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ملخص الرسالىص 
عنوان الرسالة: (الحكم التعبدي -دراسة أصولية تطبيقية-) 
محتوى الوسالة: انتظم عقد را إجمالا من مام ومبحث ا وبابين» وحاغة» 
وعدة فهارس تفصيليةٍ مهمةٍ. 
أما المقدّمة: فقد ضمَّنتها أهميّة الموضوع؛ وأسباب اختياره» وحطته» ومنهجه ثم تقدم 
لر ولغار 
أمّا المبحث التمهيدي: فقد حصّصته مطلبين: 
المطلب الأول: لبيان حقيقة الحكم الشّرعي. 
المطلب الثابي: لبيان أقسام الحكم الي تساعد على فهم موضوع التَعْبْدي. 
أَمّا الباب الأول: فقد خصّص للجانب النظري» حيث بينت فيه حقيقة الحكم 
ال روه ادا ارق م وون ا هه م الحا ا ري وش الت 
وروده في الأحكام الشرعية» وميزاته» والحكمة من مشروعيته» والآثار المترتبة عليه. 
وأمّا الباب الثابئ: فقد خصص للجانب التطبيقي» وقد ضمنته جملة من المسائل الفقهية 
المتعلقة موضوع التَعْيّدِ ونين على فصلين: 
الفصل الأول: فى بيان أثر التَعبّدِ في باب العبادات. 
الفصل الثابئ: و تات أثر انعد 8 غير العبادات. 
وين افحت ته شيلت أَهمْ الاي وَالتّوْصِيَات» وبعدها اهار لتصيلية مر 
هذا والحمد لله وا واخراء و وا و العكلاة وأتم اسا فلن ا ع 
المصطفى الأَعَرٌ وصحبه خير البشر» وكل من اقتفى الأثر» واستن بسنّته إلى يوم الحشر. 


الطالب: تقار نكا المشرف قل بن عاط ای عا الک ای ر رد ای 


وتحتوي على: 
الافتتاحية 


أهمية الموضوع 


أسباب اختيار الموضوع 
الدراسات السابقة في الموضوع 
أهداف البحث 

خطة البحث 

منهج البحث 

الشكر والاعتذار 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الممدمي 
المد له رت الان الذي هدنا هذا وما كا هتي لرل أن هدانا الله امت لله 
مدا کٹیرا طا هبار کا فيه كما يجب را ويرضاهء المد لله في الأول والآحرة» الل 
اعرد بر ضاك من نط ن وممعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصي ا عليك» 
الف ا تفل سا 
ثم الصّلاة والسّلام الذّائمان المتلازمان على حير البريةء وهادي البشريّة الرّحمة الْمُهَّدَات 
والفككة ا شو غ و ا ی و اء وا ای 


صر 


َرَكَنَا على الْمَحَجَّة البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالكٌ» فدل على كل خير 


م 
++ 


وحَذَرَ من كل شرٌ» وبِيّنَ الدّينَ بيانًا شافيا؛ فبعثّه هداية من كل غواية» ورحمة لكل بريّة 
ونورٌ كاشف لكل غَمّة. 

وعلى آله وصحبه البررة الميامين» المحداة المهديين» الذين قضوا بالحق» وبه كانوا يعدلون. 

أفا ول 

فإنَ علم أصول الفقهء علمٌ رفيع الْقَدْر غزير النفع» جايل الشَأنِ» وهو ميزان العقول» 
ومعيار الثقول. 

وان من اه ایی ق هذا العلم المبارك» ويجب أن يكون غرض المشتغلين به؛ هو 
معرفة مقاصده الثلاثة الكبرى: أدلة الفقه الإحمالية» وكيفية استفادة الأحكام منهاء وحال 
المستفيد. 

وارأدلة الشرضيةة إنا E‏ 

فالألفاظ مكمئلة فق نضصوض الكتاب والسنة وما يتبغما تا طريقه النقل والأدلة النقليةم. 

وا معاي مكَمَثلَة في عِلل الأحكام ومقاصدهاء وما انبيئ عليها من الأدلة الفرعية» 
كالقياس ونحوه (الأدلة العقلية). 

وللمعان اھ کر و وع الشارع الحكيم» بل هي روح الشريعة 
ومقاصدهاء والألفاظ دلائل عليهاء وكما تخفى دلالات الألفاظ في بعض النصوص على 
كثير من الناس» فكذلك معانيها المؤثرة. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ولقد نَوَهَ علماء الأصول وأئمة الفقه منزلة علل التشريع ومقاصده؛ واعتنوا يما اعتناء 
كن مهما واسعاما © e‏ 

الكنّ العلل والمقاصد -اليٍ لا يخلو عنها حُكُمٌ شرع في الواقع ونفس الأمر بحال- قد 
قزل عا ا فتدر كها العقول ا جحلية» TET‏ وقد دق على الأفهام» و 
تخفى على الأذهان؛ فلا تحد سبيلا إليها. 

ومن ثمة انقسمت الأحكام الشرعية -من حيث ظهور معانيها وخفائها- إلى قسمين: 

القسم الأول: الأحكام معقولة المعاني» ويعبّرٌ عنها ب(الأحكام م 

الس الثاي: ا المعاى وتعرف ب(الأأحكام التعبديّة). 

: ثم إن الناظر في تَصرّفات أهل فا الشرعية -من حيث تعميم 
التعبد والتعليل فيها وبيان موانه e‏ ليجد أا لا تخرج من الوحوه التالية بعد قبول 
الجميع للعلل المنصوص عليها في الجملة: 

الوجه الأول: إنكار مبدأً التعليل» وما يقتضيه من إعمال القياس ونحوه في بيان أحكام 
الوادت و وال قير اض اا ات العلل م طريقة صحيحة لاستفادة 
اا ي دأولي ق و ف م إل ماف من إبطال التعليل 
والقیاس ٠‏ 

راوحو اه E E E E N Gg‏ 
انتصر ابن حزم لهذا ارا وا قو ومن 

ون أقواله الكثيرة في ذلك قوله: 'فقد صحّ أن القول بالقياس والتَعلِيل باطلن و كدي 
وقول على الله تعالى بغير عِلْمِ؛ E yS‏ نا قطع على الله تعالى بالظنّ 
الكاذب امحرمء وإما شرع في الدين ما م يأذن به الله تعالى وكلا الأمرين باطل بلا 
ار 


.)۲۸۳/١( ينظر: الواضح قي أصول الفقه» ابن عقيل الحنبلي‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطي الظاهري الفقيه الأصولي» الشهير بابن حزم » كان له 
قلام عالق الخنزية: والفقة والمقلرات» وم جملة تاليقة ا كات اف ی ع اهر و و وال 
شرح الحلی» والإحکام فی اصول الأحکام (ت: ٩٥٤هے.‏ ینظر: وفیات الأعیان »)۳۲٠٣/۳(‏ نفح الطيب (۲/ 
.(V‏ 


5 الف ال اة ر 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ويلتحق بهذا الوجه تصرّفات الذين يجمدون على حرفية النصوص بعد ظهور معانيها 
ا 59120 

ولقد ذكر الأبياري المالكي”" -ر جه الله- أن ذلك: "جنوح إلى التعبدِ عند فَهُم المعى؛ 
وذلك م" . 

الوجه الثابى: الغلرٌ في التعِْيلِ ومجحاوزة حَدَّهٍ المقبول إلى درجة مناقضة الشارع في وضع 
شريفته المبا رك ونّفي وجود الكتدى بهن Eb ae‏ 
الاسات وه كانت أو ضعيفة» ثبت بدليل صّحِيح أو لا. ۰ 

اا او ا م اا و ا ا 
التخديدات العددية والمكانية والوقتية الواردة في العبادات» وما يجري محراها من الأحكام 
عناسبات وخيالات لم ينزل الله عليها من سلطان. 

ولقد أومأ أبو حامد لرا إلى عدم صحة هذا الوجه» فقال: "لا يطمع في بعليل كل 
حکم في الشرع» ولكنها منقسمة"27. 

ويلتحق يبهذا الوجه تصرفات الذين يجعلون التَعلِيل في مواضع التعبّدِ والتوقيف. 

الوجه الثالث: تصنيف الأحكام إل عدو وعلق مع وضع كل مهما مضه 
المناسبء فلا تَعَيّدَ فيما تحقَقَ فيه مُوجَب التَْلِيل؛ ولا حرأة على تغليل ما لم يدل ليل معتيرٌ 
على علتّه وحِكمَتَه؛ أن شأن الباري تعالى أعظمٌ من أن يَطَلِعَ كل وا حِدٍ من خلقه على 
جميع حِكَيه جملة وتفصيلاً؛ إذ هو متَصفْ بكمال الحكمة, وتمام العلم» ونفوذ المشيئة, 
وعو ار 

والعبادٌ قاصرون ف كل ذلك» فهم يعلمون ويجهلون» ويصيبون ويخطفون» وهذا 


)١‏ هو: همس الدين أبو الحسن علي بن إماعيل بن علي الصنهاجي الأبياري المالكي» الفقيه الأصولي» ومن أشهر 
مؤلّفاته: التحقيق والتبيان في شرح البرهان في أصول الفقه؛ وسفينة النجاة ت: 5“15هل) وقيل: (ت: 
4ه ). ينظر: الديباج المذهب (ص:7١؟7)»‏ شجرة النور الزكية (ص: .)١55‏ 

(؟) التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه .)41١8/9(‏ 

(۳) هو: حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاللي الطوسي الشافعيء الفقيه الأصولي الفيلسوف 
المتكلم الصونيء الإمام الكبير» ومن مؤلفاته الكثيرة النافعة: المستصفى» وقافت الفلاسفة» والبسيط (ت: 
ه.هه). ينظر: وفيات الأعيان »)5١7/54(‏ طبقّات ابن السبكي .)١51/5(‏ 

(4) المنخول. (ض:585). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


اضر اف وس لاه عاقل» فكيف يليق بمسلم آمن بالل أن ينفي حكمته ف 
أفعاله وأحكامه من أجل عدم إدراك عقله القاصر لبعض لبعض الميكم؟ أو يحاول إدراك كل 
a CT‏ و 
الحكمة» وأنه وصف نفسه بالحكي"'. 

وهذا الوجه هو محض الصّواب» وعين الحق الذي لا محيد عنه بحال» ولا يسع المحتهدين 
الطالبين للحق غيره» ولقد أشار الإمام الشافعي -مؤسّس حركة التدوين بالط وعم 
أصول الفقه- إلى قيام اتفاق فقهاء عصره على انقسام الحكم الشرعي ا اا 

وها ءات واا و ان کا ق ات ما وو اا 
الفارقة بينهماء وهو مطلب صعب. 

وقد أشار أبو مط لستْعا"”؟ -على جلاله في العلم ورسوخ قدمه فيه- إلى صعوية 
لتَمبير بين العلل وغير الْعَللء فقال: "لا نكر أن يُوجد في الشّرع ما لا يتعثلء وياتحق 
عحض التعبد الذي ينحسم سلوك سبيل القياس فيه. 

وعلى هذاء فلا بد من علامة وأمارة يعرف ها القسم الذي يجري فيه التغليل من 
القسم الذي لا يجرى فيه التعليل» وهذا عويص عسر O‏ 

س ق E‏ ا وبيان حقيقته: 
وتوضيح أثره. 

وبناء على ما مضى قد اسْتَفَر رأيّي على اختيار موضوع التَعجدٍ -بعد الاستخحارة 
واللاستشاة EST ET‏ ليكون محل بحثي لنيل درجة العالمية 


والاجسفير) أداء للزاجي الدبو :و الواجي الدراس 


)١(‏ تعليل الأحكام» شلبي (ص:١١١)»‏ ينظر: إعلام الموقعين» ابن القيم (47/5؟). 

(؟) الأم (ه/م ."م الرسالة (ص: 555). 

© هو أبو المظفر .متصور ببن محمد بن عبد طبار السخعان الشافعي» الفقيه الأصرل الق له مضعفات: ناذه ة 
منها: تفسير القرآن الكريم» القواطع في أصول الفقه (ت: 5445ه). ينظر: طبقات ابن السبكي (ه/ه؟؟), 
النجوم الزاهرة .)١50/0(‏ 

(5) القواطع في أصول الفقه 4/8 51). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وذلك بعد ما أشار به إلى شيحي الفاضل» وأستاذي العلامة: علي بن صالح بن محمد 
امحمادي الذي بدا منه الموضو ع فكرةء وإليه عَادَ إشرافا وتوجيها. 

وقد وفق الله تعالى وأعان؛ مُت المُوافقة على الموضوع» ولم تسجيلّةُ في الكلية 
بتاريخ: ١١/١١/۲۹٤١ه‏ بعنوان (الحكم التَعَبَّدِيُ -دراسة أصولية تطبيقية-). 


أهية الملوضوع: 

تتجلى أهمية هذا ا موضوع في عدّة أمور» بياها فيما يلي: 

-١‏ إن الاحتلاف في الع بدية e‏ احتلاف أهل العلم في أحكام كثيرة من 
مسائل الفقه وأصوله؛ وتوضيح هذا الأصل وا ا حقيق المسائل اة عله وت رها 
غل الوجده الصحيح؛ لأن العلم بالسبب 00 العلم بالسبب» ویعین على استیعابه استيعابًا 


ص 


صحيحًا. 

د إن نوف مييق أي Ty E‏ 
الأحكام من خلال ا ا ا النَص» ومانع كذلك من 
بقية الفوائد المترّبة على إدراك معين النص؛ وبالتالي يكون للتعبّدٍ تأثيرُه في مَجَال الاستنباط» 
المستدعي بحثه وتحقيق الآراء فيه. 

- كثرة المسائل المخرجة على التَعَيّدِه وانتشارها في جميع علوم الشريعة من الفقه 
والأصول» والتفسيرء والحديث» وغيرها. 

ا إن التَعجّدَ -معيئن عدم إدراك علة خَاصّةٍ لمشروعية ال ولاه ص ا 
البشري» وليل واضح على قصوره عن الإحاطة بتفاصيل حِكو الله تعالى في أفعاله 
وأحكامه» وذلك يقتضي من المكلف الاستسلام التامٌ لله تعالى في خلقه وأمره» وهذا القصور 
والاعتراف به يُظهر للبيب الدَوْرَ الصحيح للعقل» وجاريه من مواقفه في خحارطة التشريع 
الإسلامي. 

ه- يلزم من تحقيق هذه المسألة وتحريرها التنبية على شروط المعابى الصحيحة؛ وتمييزها 
عن غيرها ما قد تتوارد على ذهن الناظر عند البحث عن علل الأحكام القياسيّة أو 
لاض 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


أسباب اختيار الموضوع: 

للموضوع عدّة أسباب جوهريّة دفعتئ إلى اختياره للبحث, وبيانها في النقاط الثّالية: 

-١‏ أهميثةُ ومكاثة الولمية السابقة ة الذكر. 

- علو بعض المفاهيم الخاطئة .حوضو ع التَعيّد واختلاطه بغيره من المصطلحات 
المشابمة» كالقول العا ص سر اا ونفي الأسبابء والتزام 
الحرفيّة على طريقة ابن حزم» الظاهر أثره اليم في محال التطبيق؛ فاقتضت الحال هذيب 
ا العا ب 

۳ کون ET‏ ر ف الأول 
وخصوصا مسائل الْعلة ر ر المعاني ارب ا علاوة على أن الموضوع يجمع 

بين التنظير والتطبيق؛ لضام لاح تحقيق القواعد الصو لقو وان كه 


++ 
ت 


استفادة الم 5 إذ لا دراسة ر لد . لفروع ا مد 


€ 8 0 تي من بحث 5 عن لوطيو فأردت إثراءها 
بجهدي المتواضع 


ه- وُحُودُ الخطأ في بعض الفروع المحرّحة على موضوع التَعبّدٍ الناتج من الخطأً في 
فهم مصطلح التَعْبّثِ وإدراك الأحكام المترنّبة عليه. 

د اكم ااي عدر الف ال غل عدم جرا الاس درون ا ان 
الجا ادا ا 5 ا ار ا ا ل ر ن ال 
والمعابى» وهذا الاتفاق لا حع ل مح وَاجِدٍ عند الفريقين؛ ومن هنا بحس ا شاف 
اراھ الالفاق» ا الدلين الاق اسن 5 


الدراسات السابقة 3 في موضوع التعبد: 

لقد تعرّضت مجموعة من العلماء لموضوع التعيّدِ في مؤلفاقم في مختلف فنون علوم 
الشريعة» مايين مُكَيْرِ ومُقِل؛ وبمكن تقسيم هذه ا 

القسم الأول: وا ا ر کان تعرّضهم للموضوع على سبيل 
التبعية والاستطراد» وم يصل إلى درجة الإفراد والتخصيص. 

ومن أهم ما يمثل هذا الاتحاه كتب الأصول» وكتب قواعد الفقه: 

كتب أصول الفقه: إن الأُصولينَ -رغم تناوهم لِكُل من التَعيّد وليل إلا أغم لم 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


يعطوا لموضوع البّعيّدِ اهْيِمَامًا مَلْحُوظًا في الكتابة» وإنما اكتفوا بالإشارة إليه عند دراستهم 
للمسائل التالية: 

- تعريف كلمة (الأصل) في الاصطلاح. 

- والفروق بين الحكم التكليفي والوضعي. 

- وحكم إخراج العبادات المؤقتة من أوقاهًا. 

- وشروط التكليف. 

- وهل التكليف للامتثال فقط أو هو مشترك بين الامتثال والابتلاء. 
- ومسألة النسخ قبل العمل. 

- ومسألة قلب اللغات. 

- وتعريف المتشابه. 

- وحكم التناوب بين المترادفين. 

- وحكم مفهوم الوصف الذي لم تظهر مناسبته. 
- وحجية قول الصحابي. 

- وحجية إجماع الأكثر. 

- وحجية القياس. 

- وشروط القياس. 

- أوجه تطرق الخطأ إلى القياس. 

- وبيان أقسام المعدول به عن سنن القياس. 

ده ا ا 
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- ومسألة التفويض. 


- وباب التعارض والترجيح. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ولابن حزم الظاهري» وإمام الحرمين لوي" » وتلميذه أبي حامد الغزالي» وأبي الحسن 
الأبياري» والشهاب القرافي”"» وابن قيم الموزية2"7» والشاطيٌ”)- زيادة عناية في تحرير 
موضوع التعبّدٍ في جانبيه: النظري والتطبيقي. 

ولكن السّاطِيّ -بالنسبة لموضوع انيد واسطة العِقَدِء ورابطة الْحَل والعق وحائز 
القدح الْمُعَلَىء فقد اعت به أَيّما عِنَايَةه وسيأي بيان جحهود بعضهم في موضعه الخاص من 
الع 

كتب قواعد الفقه: 

قد تَعَرضََتْ كتب القواعد الفقهية للتَعبّدِ تبَعَا لدراسة موضوع النية؛ لأن التَعَبدات 
لا تصح بدون نيت ومن أهم الكتب الى فيها إشارات متكررة للحكم التََعَبدي: قواعد 
أي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري» ودونه في الاهتمام الإمام السيوطي في الأشباه 
والنظائ . 


)١(‏ هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ الشافعي» الفقيه الأصولي» المتكلم النَظْار المعروف بإمام 
الحرمين» من تصانيفه البديعة: هاية المطلب ف الفقه » والشامل في أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه (ت: 
4 ه). ينظر: وفيات الأعيان »)١٦۷/۳(‏ طبقات ابن السبكي .)١55/5(‏ 

(۲) هو: شهاب الدين أبو العبئاس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي المالكي» الفئقيه الأصولي» 
ومصنفاته كثيرة نافعة منها: أنوار البروق قي أنواء الفروق» الذخيرة في الفقه» نفائس الأصول في شرح المحصول 
(ت: 585ه). ينظر: الديباج المذهب (ص: 57)» شجرة النور الزكية (ص: .)٠۸۸‏ 

(9) هو: همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن القيم» الفقيه 
الأصول المفسر النحوي» من أشهر تصانيفه: زاد المعاد» وإعلام الموقعين عن رب العالمين (ت: ١‏ هلاه). ينظر: 
شدؤواثت الذهيب 1ه ذيل طبقات الخنابلة م" 

5 هر أبو إسحاق» إيراغيم بن موسي الشاطى العزناط الأندلسي الالكى» الأضوى التطا کان له كس .عال في 
(ص: 48)» شجرة النور الركيّة (ص: .)77١‏ 

(5) ينظر ذلك في (ص:١١5).‏ 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمسان المالكيء الفقيه الأصولي المحقق المعروف بالمقري» 
صاحب التصانيف الفريدة منها: القواعد» والحقائق والرقائق وت:مه لاه). يفار نفح الطيب 8/0١‏ . 00 
شجرة او“ اة (ص:۲ ۲۲). 

0) هو: أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الطولوني الشافعي» الملقب يجلال الدين» كان من 
المكثرين في التأليف». من كتبه: الإتقان في علوم القرآن» والجامع الصغير في الحديث (ت:١1411ه).‏ ينظر: 
الضوء اللامع (55/54)» شذرات الذهب (51/8). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





القسم الثايئ: مؤلفات علمائنا العصريّين الذين اهتموا بدراسة موضوع التعّدِهِ وقد 
حاءت جهودهم متفاوتة بين الاستقلال والتبعية» وبالتالي بمكن تقسيمها إلى نوعين: 

النوع الأول: الرسائل المحصّصة لدراسة موضوع التَعبَدِ: 

بعد البحث والسّوال المتواصل عما كتب عن الموضوع» تَوَّلتْ في الآخرة إلى أن 
دراستين عن التَعبد: 

الدراسة الأولى: (الأحكام الشرعية بين التَعبّدِ ومعقولية المعيئ.. دراسة أصولية 
تطبيقية): 


+ عو وو 
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إعداد: د. عمر محمد سيد عبد العزيز» تقدّم بها إلى قسم اللغة العربية» من كلية البنات 
في جامعة عين الشمسء لنيل درجة (الد كتوراه) الي حصل عليها سنة (1١١٠م).‏ 

والدراسة مكونة من )٠٠٠١(‏ صفحة» ومقسومة على ثلائة أبواب: 

الباب؛ الأول: باب مهيدي: لتغريق الك ال بدي والعقول الخن ل ة 
واصْطلاحًا. 

الباب الثاين: طرق الكشف عن الحكم التَّعَبْدي والمعقول المع وانحصر غرض 
الباحث فيه في دراسة الوصف المناسب والوصف الشبهي؛ لانحصار التَعْلِيل الصحيح فيهماء 
وتحقق انع بدية بخفائهما. 

الباب الثالث: باب تطبيقي, وجعله في فصلين: أولمما: للتطبيقات في باب العبادات» 
والثائ: للتطبيقات في باب المعاملات» وملحق ضمنه مسألتين طبيتين. 

ا جسن اليه عليه حول هاا لخت ان الجانب النظري فيه لم يمجاوز(١۷١)‏ 
صفحة ول يحظ التعبد منها إلا ب )١۲(‏ صفحة. 

وذلك من الصفحة العشرين إلى الثانية والتلاثين» وذلك يشعر بأن البحث لم وف 
موضوع التَعبّد 

وهذه الدراسة بَحْتْ فِفَهِيّ أكثر منه أُصُولِياه إضافة إلى شِدَة اخعتصاره في تناول 
موضوع التَعَبَّدٍ الذي هو أساس بحثي ومداره وقطب رحاه؛ وهذا هو الفرق بين البحثين. 

وليعلم أنني لم أكن على عِلّمِ بوجود هذا البحث وقت تسجيل رساليء ولم أسمع بما إلا 
بعد ماطف للم لق:وشالتكة المقدعية ليل #رحةة الاعستير غت غمتوانة (اضول 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الفقه عند ابن دقيق العيد)» ls‏ ان أنه نال درجة الد كتوراه ببحثه عن 
وو بد ر ان ا 

الدراسة الثانية: (الحكم التَعبدي في البحث الأصولي-دراسة تحليلية-): 

فاا ماج امن عمد يوس وى غود كير ا ف 
درجة (الماحستير) في كلية معارف الوحي والتراث (الفقه وأصول الفقه)» الجامعة الإسلامية 
ا 

ولقد حَصَلْتُ على مقدّمة الدّراسة قي الشبكة العالمية» وطلبت باقي أجزاء الرسالة فلم 
يسر الوصول إليهاء وهي بحث قصير يقع في )٠١۲(‏ صَفَحَة» وهي غير مطبوع» قام 
الباحث بتقسيمها على أربعة فصول: 

الفصل الأول: معقودٌ لبيان حطة البحث وهيكله العام. 

الفصل الثابئ: معقود لبيان و ا دی واکان راا 

الفصل الثالث: معقود لبيان مميزات الحكم ال وطرق معرفته وبمحالات 
ر 

الفصل الرابع: معقود لبيان الاثار الفقهية المبنية على الخلاف في المعقولية وعدمها. 

وهذه الدراسة - كما ا غير كافية لتو ضيح موضو ع اال و بیان أثره 
في فقه الأئمّة. 

النوع الثابي: ما كتب عن موضوع اليد ضِمَُ مؤْلّفَات عامة» أو تَبَعًا لموضوعات 
ار 

بهذا النوع أكثر ما يوجد في كتب مقاصد الشريعة؛ وذلك لأن أكثر الباحنين في (علم 
ا الشاطبي رحمه الله- قد تعرّضوا لموضوع التَعْبدِ لأئه مقابل لموضوع 
التَعِيل الذي يعتير المنبع الطببعي لقاصد الشريعة» ومنشؤه الأساسي. 


e ONL ea NS Sl TEENS ©‏ 
التعبد ومعقولية المعي)» وقد وحدت هذا البحث في الإنترنت» وهو مطبوع وصادر من دائرة الشؤون الإسلامية 
والعمل الخيري بدبي» إدارة البحوث (١٠٠٠م)»‏ وواقع في (49 ١)صفحة»‏ درس فيها الباحث تسعًا من مسائل 
لتعبد الواقعة في باب الطهارات» مسبوقة بتعريف موجز عن الطهارة» والتعبدي» ومعقول المعى» وفي الخاقة: 
النتائج والتوصيات» بعدها فهرس المراجع والموضوعات. والثانية: بعنوان: المعاملات المالية بين التعبد ومعقولية 
المعين» ذكر الباحث أها تحت الطبع. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ا ا ا ا Na‏ ك5 ك0 
حقيقتهماء وأيّهما الأصل في الأحكام» وطريقة التعامل مع عر عند تحقق تعبديته» وما 
ا عع ا عو ا ج اام کر ااا کا ا عل ما ا ای 
في جعْله (الأصل ف العبادات التَعبدُ). 

ويُؤَاحَذ عليهم أن جهودهم جاءت مُكَرَرَةَ سائرة في درب واسع من التقليد» ويستثئئ 
منهم بعض الأعيان» على رأسهم العلامة محمد الطاهر ابن الور جيه الك وانددقد قاذ 
إلى بعض المسائل الضروريّة المتعلقة بالحكم التَّعَبَّديء وأثراه بما لا بمكن الاستغناء عنه 
بحال» وسيأت التعرض لبعضها أثناء الببحث. 

۰ ويضاف إلى كتب المقاصد كتابان أسَهّمًَا في توضيح الموضوع» وها: 

الأول: (الموسوعة الفقهية الكويتية): 

لفك حصصت هذه الوشوغة المباركة للنعكم التئدي جرء خاس تنا من جلا 
معن انع بدي في اللغة والاصطلاح؛ والألفاظ ذات الصلة؛ والحكمة من تشريع 
لنَعبّديات» وطرق معرفة التَعَبَّدي» ومجالات ورودهاء والأصل في الأحكام من حيث 
اقخليل: والكتككده: و القاضلةيين المكمين» وتخصائض التعد تاي 

ولقد أفادت وأحادت في تنظيم المادة العلمية» وترتيبها نحت عناوين مناسبة» وذلك من 
مفرداها الى انفردت كاء وقد أفدت منها في وضع ا بَحثْي» ووضع عناوينه» وأما 
امحتوى فَلِكَل واحدٍ مِنّا وجهتُه هو مُولَيهًا. 

الكتاب الثابئ: (الحكم الشرعي بين النقل والعقل): 

للعلامة الصادق عبد الرحمن الغريان: وهو في الأصل ا تقدم يما الشيخ للجامعة 
الأزهر لنيل درجة (الدكتوراه)» و الكتاب مطبوع صادر من دار الغرب الإسلامي. 

وقد قسمه المولف إلى ثلاثة فصول؛ وحصص الفصل الثالث لدراسة الحكم التَعَبدي 
وفتون له بوا خصائصه و ين من خحلاله حقيقة عبد وأن الأصل في 
العبادات الد واستدل على ذلك ب من الأدلة وحلص منه إلى بيان المقاصد الأصلية 
e N‏ ۰ 

وبالجملة فقد ضَّمَّنَ كتابه أغلب المسائل الي تَطْرَقَ > إليها الشاطي رمه الله في 


1 ينظر: معا م التعبد عند ابن عاشور قي (ص: 5 .)١7‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


(موافقاته) من مسائل الع إلا أن الشيخ زادها تأصيلاً وتحليلاً واستدلالً» وهذا الكتاب 
يجميع مباحثه مليء بالفوائد الدرَر والفرائد العرر. 

هذا تقريرٌ موجرٌ عن الدّراسات المبذُولَةٍ لتكشيف الحكم انّعَبُّدي» وتوضيح المفاهيم 
المتصلة به» ومع كل هذه الحهود الميمونة» فإن الموضوع -في نظري -لا يزال بحاحة إلى 
دراسة شاملة تجمع شتاته» وتوضّح جميع جوانبه» في وحدة موضوعية متكاملة. 

أهداف البحث: 

يقصد هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: 

-١‏ بيان حقيقة الحكم التَعَبَّدي في التشريع الإسلامي» وبيان أقسامه» ومظاهره. 
وموضوعه» وحل ما يتعلق به من المسائل الأصولية والفقهية. 

- بيان مواقع الحكم الع بدي في خارطة الأحكام الشرعية» وتوضيح الأمارات 
الدّالة عليه. 

-٣۳‏ إظهار الآثار المترتبة على عدم معقولية المعى» وتحريرها لتصبح أداة مفيدة» تساعد 
على استنباط الأحكام من مصادرها المعتبرة على وجه صحيح مضبوط. 

ا البحث: ۰ 

لقد تكونت حطة هذا البحث من مقدمة» ومبحث تمهيدي» وبابين» وحاتمة: 

المقدمة 

فقد بينت ف المقدمة: أهمية البحث» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وأهدافه, 

ومنهجه. مع تقديم الشكر والاعتذار. 
المبحث التمهيدي: تعريف الحكم الشرعي وبيان بعض أقسامه 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي في اللغة والاصطلاح 

المطلب الثابئ: بعض أقسام الحكم الشرعي 

الباب الأول: حقيقة الحكم التَعَبّديّ ومسائله النظرية 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف الحكم الع نرق ا 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المبحث الأول: تعريف الحكم التعبدي وتقسيماته 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الحكم التَعبدي 

المطلب الثان: الحكم التعبدي بين وجود الحكمة الخاصة فيه وعدمه 

الطلب الثالث: تقسيمات الحكم التعبدي 

المبحث الثاي: تعميم التعليل وشبهة نفي انعد 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعميم التّعيل عند الأَصُوليينَ 

المطلب الثاني: شبهة نفي وقوع التعبد 

المبحث الثالث: نششأة مفهوم الُعبّدٍ وتطوره 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مَرْحَلّة النشأة؛ عصر التشريع 

المطلب الثان: مَرْحَلّة التطور؛ عصر الصّحابة إلى غهاية تأسيس المذاهب الأربعة 
المطلب الثا: مَرْحَلّة التَأصيل والاستقرار 

الفصل الثابئ: محدّدات مسر التَعبّد 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: بحالات التّعيّدِ وطرق الكشف عنه 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: محالات ورود التَعبّدِ في الأحكام الشرعية 
المطلب الثاي: طرق الكشف عن التَعَبّد 

المبحث الثابئ: أسباب التّعبّدِ وموجهاته وشروط دعواه 
وفيه ثلاثة مطالب: 

ا 
المطلب الثاني : مو هات دعو ی انعد 
الطاب لالت روط حغورى انعد 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الفصل الثالث: مسألة تعليل الأحكام والآثار المترتبة على التَعَبّد 


وفيه مبحثال: 

الملبحث الأول: الحكم الشرعي بين التَعبّد وَالتَعْلِيل 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف العلّة والتَعْلِيل وأهميته» وفوائده 
ال ان ا ي حا و 
المطلب الثالث: طريقة العمل عند تردّد الحكم بين التَعبّدٍ والتّعليل 
المطلب الرابع: المفاضلة بين الحكم التَحَبُّديّ ولْعلّل 


المبحث الثابئ: الآثار المترتبة على التّعبّدِ والقصد من دعواه ودلالة الطلب فيه 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الآثار المترتبة على التَعَبدِ 

المطلب الفان: الغرض من دعوى انعد 

المطلب الثالث: دلالة الطلب في الحكم اللَعجّديَ 
الباب الغائ: التطبيقات التَعَيدِية 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: التطبيقات الكعمّدية في العبادات 

الفصل الثاي: التعطبيقات اعد في غير العبادات 

الخائمة: وفيها ما يلي: 

هم النتائج 

التو صيات 

الفهارس: 

وفيها الفهارس التالية: 

- فهرس الايات القرآنية 

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


- فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


- فهرس الأبيات والأشعار 
- فهرس الأعلام المترجم لهم 
- قائمة المصادر والمراجع 


- فهرس امحتويات 


منهج البحث: 

تبعت في إعداد البحث منهج الاستقراء والتّحليل والمقارنة؛ وسلكت في كتابتها 
الخطوات التالية: 

-١‏ جَمْعُ كل ما تسر لوصول إليه من مَادّةٍ الموضوع من المراجع القديمة والحديئة؛ 
سواء أكان دحوله في نطاقه رَاححًا أم مَرَجَوحًا مع توضيح ذلك. 

؟- تصوير المسألة المرادة دراستها؛ ليتم تحقيقها وتوضيح المقصود منها في البحث. 

۳- الاهتمام بترتيب وتقسيم وعنونة مفردات البحث على وجه محقق للغرض المنشود 
منه. 

٤‏ - استنتاج الضوابط والقواعد في موضوع التعبّدِ من كلام أهل العلم المشور في 
بحالات الاجتهاد الفقهي والأصولي. 

ه- بيان الخلاف الوارد في المسألة مع تسمية المحالفين» وذكر أدلة الأقوالء 
ومناقشتها؛ توضّلاً إلى الرأي الراجح. مع بيان ما أمكن الوصول إليه من سبب الخلاف» 
ونوعه» وثمرته» كل ذلك على وفق ما يناسب الواقع من الإيجاز والإطناب. 

5- تحرير محل النْرَاع إن لم يكن الخلاف واردًا على جميع صور المسألة. 

- إذا كانت المسألة من الما 0 شا أوجزت الكلام فيهاء وإن 
كانت من غيرها فبحسب ما يقتضيه المقام. 

sg E E ايع :إلا‎ 

۹- الترام الأدب مع جميع أهل العلم» ل مط عن الطعن فيهم» و مناقشة 
الأقوال حسب ما تقتضيه قواعد البحث العلمي. 

لات الاقفناء بايزاة ا ادن ااي ا ن ر ا 
الإسلامي» مع التنبيه على أن الغفرع الفقهي ا مثالا eT‏ الراحح من حكمه 
ا 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


-١‏ الرحو ع إلى المصادر الأصلية» وعدم التعويل على النقل a‏ إلا عند العجز 

عن الرهيول. إلى لار اة مع عدم اماف غر ى فار يعني الموضوع» ويسهم 
في إثراثه. 

- التزام الأمانة العلمية في النقل والتوثيق» ونسبة الأفكار إلى أصحابا. 

-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة» ورقم الآية في صلب 
البيحث. 

٤‏ - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في صلب البحث من مظائها المعتبرة بذكر اسم 
المصدرء وعنوان الكتاب» والباب» والحزي والصفحة» فإن كان الحديت في غير الصحيحين» 
اقتصرت على تقل حكم علماء الحديث الرّاجحح فيه من حيث الصحة والضعف. 

-١‏ تخريج الآثار» وتوثيق الأشعار» والأمثال» من مصادرها المعتبرة. 

5- ترجمة الأعلام الذين يحتاحون إلى ذلك. 

7- الاهتمام بتعريف المصطلحات العلمية والمعاى الغريبة الحتاجة إلى ذلك. 


الشكر والاعتذار: 

إن تقد الشكر لمستحقيه لمن مبادئ الإسلام العريقة» وأخلاقه الفاضلة» المندوب إليه 
في غير ما آية في امحكم السا منهاء قوله تعالى: چ لین سڪ ر > > سَحكَرَثْرٌ يدنک * 
[إبراهيم: 7]» وقد ورد ذلك في قول اللي يللد (من صنع إليكم دروا لوول 
فانطلاقا من ذلك المبدأ السامي: 

أحمل اله O OTC‏ الذي بنعمته تتم الصالحات» وبشكره تدوم 
النعمات» على ما من به من إنحاز هذه الرسالة» وأرجو منه المزيد من العلم النافع» والعمل 
الصالح, والرزق الطيب» والقبول ف الدارين. 

ثم أتوحّة بالدعاء لوالدي الكرعين على تربيتهما ودعائهما وتوحيهما لي» سائلا الله 
تعالى هما المغفرة والرحة» وحسن الخاتمة وصلاح الال ق الدارين: 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده (۸/۲)» وأبو داود قي سننه» كتاب الزكاة» باب: عطية من سأل بال 
(۲۸/۲)» وحكم عليه الألباني بالصحة» ينظر: إرواء الغليل .)٠٠/(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


کک واو کی اص ا ا الد کرر عل یی مان بين ينين 
امحمادي» على قبوله الإشراف على الرّسالة» وعلى ما بّذل وأولى وأفاض من ملحوظات 
علميّة قيّمة» وتوجيهات منهجيّة موفقة» الى لولاها بعد الله ما استقام هذا العملء ولا 
استوى على سوقه» فجزاه الله تعالی خير ما حوزي به شيخ عن تلميذه» وبارك فيه وف 
ذريته. 

ولا يفوتئ أن أهدي رع الخالص» وثنائي الجميل لصاحبي ا قورف 
المناقشة: الشيخ الد كتور: محمد علي إبراهيم» والشيخ الدكتور: علي محمد باروم على 
eal oS‏ 

وأخضّ عزيد من الشكر والذعاء حكومة الملكة العربية السعوذية بقيادة ادم 
الحرمين ال دة طا وشمله بلطفه و رحمته. وأسبغ عليه شآبيب رضاه» كما أدعوه 
تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة أُمْنَهاء واستقرارهاء وخيرهاء ودينها. 

وذلك على أياديها البيضاء الكثيرة الى من ضمنها تخصصيها هذه المنح الدراسية» وتلك 
الكراسي العلمية في ربوع جامعاتا لأبناء الأمة من جميع أرجاء العالم الإسلامي؛ لينهلوا 
العلوم الشرعية من منابعها الصافية؛ ليكونوا بجا مفاتيح للهدى» وهداة مهديين. 

وشكري ودعائي الخالصين ا ا او ا ا2ے رای س ات 
الإإسلامية كام > ق ا ورئساء اقسامياء وجميع منسوبيها. 

وق الأخير أسأل ل ال aS‏ م بدا a‏ 
الو تق افيس و E E‏ ومين الاك ولو باه 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

ا ۰ 

فهذا خُهْدُ مُقِل؛ بضاعته مرحَاة» يرحو صاحبه من ربو وحده الْقَبول» ويُقِرٌ على 
نفسه بالقصورء ويكفيه أن يكون قد صاحب أهل العلم في هذا الذرب الميمون» وإن م يبلغ 
شأوهم أو يدانيه. 

على أي مُتََقَعٌ أن كل إعادة نظ في هذا البحث لكفيل بإبداء ما يجتاج إلى التعديل 
والتصحيح, وم تسلم من هذه كد والتصحيحات والبَداءات كتابات كبار أهل العلم 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





من الف والخللف من أمثال الإمام مالك والشافعي”© وأضراهمء بن كلم ارتوى 
من مَعِين العلم النبوي الصافي حب صار فيه إمامًا هاديًا. 

وف ذلك يقول علاء الدّين البحاري الحنفي227 -رحمه الله- في مقدمّة كشف الأسرار: 
2 اي وإن م آل حهدًا في تأليف هذا الكتاب وترتيبه» ول أَدّخِر حدًا في تسديده وهذيبه- 
فلا بد من أن يقع فيه عثرة وزلل» وأن يوحد فيه خطأً وحطل» فلا يتعجب الواقف عليه 
عنه) فإن للم پک ااا ا 

وهذا دليل على أن الْكَمَالُ عَزِيز واد انض مستول على مارا ل ا 
أن هذا لقص الملازم للبشر يصح حكّة للكسل» أوذريعة للتقصير في الإتيان ما يسستوجبه 
الڪ 

بل قد بذلت فيه ما أمكنئ من بهد و تيس ل من العظاء مُسمَعِينًا بالله تعالى» ثم 


و نع 

1 ورد أن الإمام مالكا حر حمه الله- وضع موطأه على نحو من عشرة آلاف حديثء فلم يزل يسقط منه كل سنة 
قال عتيق الزبيري: 'وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث فلم يزل ينظر فيه سنة ويسقط منه 
حي بقي هذا ولو بقي قليلا لأسقطه كله". ينظر: ترتيب المدارك» القاضي عياض .)٠١7/١(‏ 
وثلاثين مرّة فما من مرّة إلا كان يصحّحه. ثم قال الشافعي ف آخره: أبى الله أن يكون كتابٌُ صحيح غير 
كتابه". مناقب الشافعي» البيهقي (5/9"). ينظر هذه الحكاية بعبارة أخرى عن المزني في: كشف الأسرارء 
عبد العزيز البخاري .)5/١(‏ 

59) هو: علاء الدين» عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفى» كان بحرًا في الفقه والأصولء له عدّة مؤلفات 
منها: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البرودي» وشرح الهداية لم يكمله (ت: ۷٠١‏ ه). ينظر: الحواهر 
المضية (47/8/7)» تاج التراجم (ص:88١).‏ 


E 
هذه الحملة مستفادة تما كتبه القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العماد الأصفهان معتذرًا عن كلام‎ )5( 
اقفر كه غلية:‎ 


فقال: "إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لاء وها أنا أحبرك به: وذلك أنّي رأيت أنه لا يكتب إنسان 
كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسنء ولو زيد لكان يستحسنء ولو قدّم هذا لكان أفضل» 
ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر". ينظر: أيحد 
العلوم» القنوحي .)۷١/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





بدك لكوت 2 ol‏ إلى الغاية في إنحاز هذا الموضوع وتحريره» وتحقيق مقصوده 
رقيره عله ان CO‏ فإن يم E‏ 
ون کا ر أسال القفرة والقيو ل: 

كما أسأله تعالى أن يُظْهِرَ صّوَابَ هذا البحث للعمل» وخطأه للتَصُويب؛ لثلاً يكون 
مََلَّةَ للُقدام» ولا مضل للأفهام: وان قور واه اكت م عداو ال كه چ 
عله عملا ضَانكا ولوحهه حَالصًاء وألا يجعل لأحدٍ فيه تصيبًا. 


ا ا i:‏ ر ف د 


وبالله حَرلى واعتصامي قوق ومالي إلا ميتره مت جله 
قار ت ات الله حسبي وعدتي عا دی ا 


هذل و الله تعالی على عبده وو و صحبه» ومن انيخا ره وآخر 
دعوانا أن المت كه وى الحالين: 


)١(‏ قال أبو الحسن العامري: "وسلامة الإنسان عن الخطأ رأسًا ليس مطموع فيه» ولكن الطمع في أن يكثر صوابه". 


المبحث التمهيد 
ا 


تعريف ١‏ 
لحكم الشر 

عي وبياد 

مه 


وت لمبحث مطلبين 

ْ للب لأول: : 7 : على 

1 0 € 

ظ 0 | ع في الأ 

ئ ا ل م عم 
والا 
لطلب E‏ 
@ 








الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي 
الحكم في اللعَة: 


ضا معد بنك دك كنا سلف النين 6ق االافى.وضحكهاا و ا را :بان 
(نص)» قال الله تعالی: # ودا حكمتم بن الاس أن كوا مدل [النساء: .]١۸‏ 

وهو ل قيكون لازمًاء فتقول: که وأحكمته e‏ 

ولمع الكل الذي تر جع إليه معان هذه المادة 0 واحذء و هدا الأصل: 

-١‏ إما مطلق المنع: وهو مقتضى إطلاق أكثر اللعويين» وقتتضحين تفال ا کے 
اا عا 

قال ابن فارس”2 حر حمه الله-: "الحاء والكاف والميم: 0 واحذء وهو: E‏ 

وقال النجم الطوفي”*) - رحمه الله-: "ومعناه في اللعّة: المنع» وإليه ترجع جميع تراكيب 
مادة رح 3 2 أو يا 

ويدخل في هذا المنع لقصد الإصلاح» ار الإفسا 

ات وما المنعٌ لأحل الإصلاح فقط؛ فيكون أ حص ما قبله او ا د 
اللعة وغيرهم. قال الرّاغِب الأصفهان رجه الله-: ا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب »)١51/١7(‏ القاموس الحيط »)۲٠٠١/۳(‏ مادة (حكم). 

(؟) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا بن محمد بن حبيب القزويي الرّازي الحمذاني» نشأ شافعيًا ثم أصبح 
O O ILE‏ ا ا اا 
ولد بقروين» وتوفي في الرّي سنة (90ه) وقيل: سنة (0٠9+ه).‏ ينظر: سير أعلام الثبلاء 0١/17‏ 
البداية والتهاية ۲۰/۱۱7 ۳)» شذرات الذهب 9/8 1). 

(۲) مقاييس الع (41/۲)» وينظر: لسان العرب »)١١١/۱۲(‏ المصباح انير »)١١١/١(‏ مادة (حكم). 

(5) هو: نحم الدين» أبو الربيع» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم الطوتي الصرصري البغدادي الحنبلي» الفقيه 
الأصولي النحوي» من مصنفاته: مختصر روضة الناظر وشرحه» وشرح ااا 8 ينظ ی کے 
الوعاة »)595/١(‏ شذرات الذهب 59 /89). 

(5) شرح مختصر الروضة .)١517/١(‏ 

(5) هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضلء المعروف بالرّاغب الأصفهان» ترحم له السّيوطي في بغية الوعاة في 

س 


00 
02 


(00 
0 


(°) 
(1) 
(۷) 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





0 مع معا ا‎ i 

وقال الفيروز e‏ المادة موضو ع لنع 00 إصلاح”” ". 

قل و "الحكم في اللْكة: الصرف والمنع لالإصلاے". 

راان درادرب ی د ےت مرا ا وی 
وأحكمته؛ لأن مادة هذه الكلمة مأحوذة من حَكمَة البعير» ولا وضع اكه على الف 
الا ا ت 


استعمالات مادة (حكم): 


و من استعمالات مادة الحكم ما يلى: 
-١‏ القضاء أو القضاء بالعدل؛ لأنه يمنع من غير المقضي» وسمي القاضي حَاكمًا؛ لأنه 
من الا 7 . 


حرف الميم باسم المفضل بن محمد والأكثر على الأول» من أهل أصفهان» سكن بغداد» واشتهر حن كان يقرن 
اا ا کر فن رده ر عن ات الل ل ع م مات هرا ادات ی غريب 
القرآن؛ وتفصيل النُشأتين وتحصيل السعادتين» تون أوائل المائة السادسة. ينظر سير أعلاء النبلاء ۲١/١۸(‏ )»> 
بغية الوعاة (۲۹۷/۲)» هدية العارفين: ( .)١١/١‏ 

ارو اتن کر ا ت و 

هو: أبو طاهرء جحد الدين محمد بن يعقرب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي الشافعي القاضي الفقيه 
اهر قري البارع لفات كتيرة من أغنهاء القائرس الخيظ و اة ركاب بار درق اليرن 
لطائف الكتاب العزيز (ت:۷١۸ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة »)1۷-٦۳/٤(‏ إنباء الغمر 
بأبناء العمر (۷/ .)٠١۹‏ 

بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۲/ »)٤۹١‏ (بصيرة قي الحكم والحكمة). 

هو أبو البقاء أيوب بن السيد الشريف موسى الحسيئ القاضي الحنفي اللغوي الكفوي» ولد في كفا بالقرم» 
تإلديا OOS o‏ قفي وك ل نع اسع بطل نهد كه نارين 
(۲۲۹/۱)» معجم المؤولفين .)"1١/9(‏ 

كتاب الكليات (ضن: مي 

ينظر: الحيط في الع »)٠۷١/١(‏ مادة (حكم). 

ينظر: مقاييس اللْعة (۲/ ۰)٩۱‏ شمذیب للع (55/5)» المصباح المنير (ص: 45 »)١‏ مادة (حكم). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


؟- الأحذ على يد السفيه» ومنعه من التصرف ,عقتضى السفاهة. 
قال جرير الشاء 2©)0: 
أبن حَنيفَة أَحْكِمُوا سُفهاءكة إن أنحاف عليكم أن أغض“ 

أن امنعوا سفھاء کم» ومنع السفيه من أسباب السلامة والصلاح بلا شك. 

ıı‏ الحكمّة: بكسر الحاء المهملة بعدها الكاف الساكنة» والحكمة تمنع المتصف بها من 
اكتساب الرذائل» ومواقعة القبائح» ومانعة كذلك من الوقو ع قي غوائل الجهل وآفاته“. 

-٤‏ الكمة: بفتح الحاء المهملة بعده الكاف المفتوحة على وزان قصبَّة: ويتلتخص من 
کلام ا حَكمّة الفرس أو الدابة هى ©: 

أ- إا ما يُحَاط بحَنكي الدًابة من سير اللجام الصنوع من الحلد السميك» وفيا 
العذران. 

ب-أو هي حلقة مقوسة من الحديد» توضع في فم الدابة أو الفرس» تشد وترحي 
بواسطة سير اللجام السميك» الذي يكون E‏ 

وسميت ذلك حَكَمَة) لأنها تمنع الدابة من الجري الشديدٍ المؤدّي إلى التّلف والرّدّى» وفي 
ذلك مھا آلا کي و لدا تقول حكنت الذاية عا باحك ,اک جات 4 


o 
oe 


TT nucle‏ ف 
كط ۳ ر بے . ٠. 3 ٠.‏ 
والمعيئ: إها نُظِمّت نظمًا رصيئًا متقئّاء والبناء احكم: الذي بنع الفساد عن نفسه 


ع 
ه- الإتقان والتوثيق: ومنه قوله تعالى: ات رکب اكت ءاي 0 .]١‏ 


)١(‏ هو: أبو حرزة» حرير بن عطية بن الخطفي حذيفة بن بدر التميمي البصري» من الطبقة الأولى من شعراء 
الإسلام» ولد ومات باليمامة» كان بينه وبين فرزدق والأخطل مهاحاة ونقائض» وله ديوان شعر مطبوع» توق 
سنة (١١١ه).‏ ينظر: طبقات فحول الشعراء» ابن سلام الجمحي (5517/7)» الوافي بالوفيات .)57/١1١(‏ 

(۲) دیوان حریر (ص: .)٤١‏ 

(۲) مقاييس اللّعّة (؟/941) مادة (حكم). 

)٤(‏ تاج العروس» الزبيدي »)١٠١/١١(‏ مادة (حكم). 

(5) ينظر: المحكم و المحيط الأعظم (51/7)» مادة (حكم)» کتاب الکليات .)۳۸۰/١(‏ 

(5) لسان العرب »)١ 47/١5١‏ مادة (حكم). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الحكم في الاصطلاح الأصولي: 
إن علماء الأصول -رحمة الله عليهم- عرّفوا الحكم بعبارات مختلفة» وبتعريفات متباينة: 


بعضها أدق من بعض» إلا أن أكثرها تذاولاء وأقلها تقدّاء وأقرها صحة تعريف من عرفهة 
ا ١‏ اسا 6ه ال أ os a‏ 
بأنه: خحطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التحيير أو الوضع '. 


$ 8 


شرح التعريف وبيان محترزاته: 

فقوله (حطاب): الخطاب مَصدر وفعله: حاطب يخاطب ا ومخاطبة» وهو 
الكلام"» والخنطاب وإن كان مَصّدرًا في الأصلء إلا أنه يقصد به في التعريف: ما خوطب 
به بالمعيئ المفعولي» من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. 

وهو جنس ي لحد شامل لطاب الله وحطاب غيره» وإضافته إلى الله مرج الطاب 
غيره تعالى» فلا يكون خطاب غير الله من ملك أو إنس» أو چ أو عقل» أو عادة أو 
غيرها- حكمًا في العرف الأصولي؛ لأن الأمر والخلق لله وحدهء لا شريك له. 

والمراد (بخطاب الله): كلامه باللفظ والمعين على الصحيح لا الكلام النفسي اجرد عن 
اللفظ والصيغة» وهو القرآن الكري» وسائر الأَدِلةٍ الشرعية راجعة إليه. 

وأما قوله (المتعلق): فالمراد بتعلق الخطاب بالفعل: هو ارتباطه به على وجه يبين صفته 
٤ 1 4.‏ 3 ور سر بسب 
الشرعية من كونه مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مبَاحًا0". 

وأما (الأفعال): فهو جمع فعْل» ويقصد به: كل ما يُعَدّ في العُرْف فِعْلاء ويدحل تحت 
قدرة المكلف ويتمكن من إيجاده أو عدمه: فيتناول أفعال القلوب: كالاعتقادات والنيات» 
وأفعال الجوارح» وأفعال اللسان» والتروك: كترك الحسدء وبقية المعاصي. 

وبذلك ينَضِحَ أن الحكم الشرعي في العرّفب الأصولي يشمل جميع تصرفات الإنسان 
الاه ولا 


ا م 


)1( جع الحوامع مع شرحه للمَحَلي .)٥۲/١(‏ 

(۲) شرح مختصر الروضة» الطوفي .)55١/١(‏ 

(6) ينظر: أصول الفقه الإسلامي» العلامة محمد مصطفى شلبي »))57/١(‏ الحكم الشرعي عند الأصوليين» حسين 
حامد حسان (۲۸)»؛ نثر الورود على مراقي السعود» الشنقيطي .)89/١(‏ 

.)55/١( هاية السولء الإسنوي مع سلم الوصولء المطيعي‎ »)۳۳۷/١( ينظر: شرح الك و كب المنيرء ابن النجار‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ويتضح كذلك: أن الحكم الشرعي مرادف لكلمة العبادة بمعناها العام, شيم كر 
e‏ پل ا کل کرات 9 العباد. 

= المتغاور ولاقة بمسعانه كر له نال 7 ا وه مر 4 [آل 
ران 9 


؟- والمتعلق بصفته سبحانه» كقوله تعالى: # الله 


م< م 4 و 


القيوم #|البقرة: هه ١‏ |]. 
۳ والمتعلق بفعله سبحانه.» كقوله تعالى: إن ا ا د ۵| 
4- المتعلق بذوات المكلفين بدون أفعاهم كقوله تعالى: # ولقد جتنمو ا فر دی کم 


ص 
1 7 


فم أول مرو |[ الأنعام: 45]. 


ه۵ المتعلق بالجمادات» كقوله تعالى: # لح E‏ اح وذ 


رح ص 


حَلق الاس ول ET‏ |غافر: 7ه |. 

وأما (المككلفين): فجمع المكلف: وهو العاقل البالغ الذي بلغته الدعوة الإسلامية» الخالي 
من موانع التكليف. 

والألف واللام في المكلفين» ليست للعموم» بل هي للجنس؛ وعليه يتناول الأحكام 
الل كه بين جميع الكلفين» كما يتناول مالا يعم من الأحكام» كخصائص البی کیا وما 
هو شرع لبعض المكلفين دون بعض”" 

وخر ج بقيد (المكلفين): المتع اج فال و ا كالصغير وامجنون ومن اوها 

والمراد (بالاقتضاء): الطلب» سواء كان طلب الفعل أم طلب الترك» وطلب الفعل 
يكون حَازمًا وهو الإيجاب» وغير جازم وهو الندب» وطلب الترك يكون جَازْمَا وهو 
التحرم» وغير حازم وهو الكراهة. 


)١(‏ ينظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولء أبو زكريا الرهون المالكي »)٦/۲(‏ نثر الورود على مراقي 
السعود» الشنقيطي »)40/١(‏ سلم الوصول شرح فاية السول» محمد بخيت المطيعي .)5//١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


واكراد (بالعخيير): السيوية .بين الفعل والعرك» يت يكون الحاطي ما قرعا ين 
فعله وتر که. 

والمراد (بالوضع): هو الجعل والإخبار» ويقصد به: حِطًاب الشتّارع بجعل الشيء سببًا 
أو شَرْطاء أو مَانعَاه أو صّحِيسًا أو فَاميدَاء أو كون الفعل عزية أو رحصة» على حلاف ي 
كون الأربعة الأحيرة من حطاب الوضع 

وخرج بقيد (الاقتضاء والتحيير والوضع) حِطَّابُ الشتّارع المتعلقة بأفعال المكلفين بغير 
الطلب أو التخيير أو الوضع: وهي خطابات الشّارع الخبرية المحردة غير المتضمنة لواحد من 
الأمور الثلاثة السالفة الذكر | 

فقوله تعالی: F‏ ود فلن فلا للْمكيكة أ سج دوا لادم 14 البقرة: ه]ء وقوله تعال: 


ےہ9 ,۸ 22> 


وقال آله هلا ننخذوأ هين [ النحل: |١١‏ ونحو ذلك؛ فهي خطابات لله متعلقة 
بأفعال المكلفين» وليست بأحكام؛ لأما ليست على وجه الطلب أو التخيير أو الوضع» بل 
هو خبر عن تكليف سابق كما في الآية الأولى» أو تكليف حاضر كما ف الثانية» وكقوله 
ر ر کد رر ەرو ر ن 

تعالل: +( وألله حلقكر وما تعملون 4[ الصافات: ٩٦‏ ]. فهو خير عن حلق الله تعالى 
للانسان وعمله. 

وإبما قلنا: حطاب الشارع الخبري اجر د؛ أن حطاب الطلب قد يأن بصيغة الخبر مثل 
2 عل أية كفارة اليميت: ( َكَرُه إطعامُ عكر مسي نأو ت 

E EU KET‏ فمن لم يد فصيام ثلةٍ أَيَاِ # [المائدة: 
8) فهو حبري اللفظ طلي المعين؛ فيدخل في حطاب الطلب. 

ولفظ (أو) في التعريف: حرف عطف وتنويع» فيفيد أن الحكم الشرعي يتنوع إلى ثلاثة 
أنواع: الخطاب الاقتضائي» والخطاب التخييري» والخطاب الوضعي”. 


العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للحكم: 


العموم والخصوص المطلق: لأن الحكم في الاصطلاح؛ هو: المنع من أمور مخصوصة ورد 


.)١١۷/١( البحر المحيط في أصول الفقه‎ »)555/١( ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)١١١/١( ينظر: شرح تنقيح الفصولء الشهاب القراقي (ص: 1۸)» البحر امحيط, الز ركشي‎ )۲( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الشرع بفعلها أو تركها وما جرى مجراهاء وأما في اللعَةِ فهو لمطلق المنع؛ أو منع يقصد به 
الإصلاح من الشارع ومن غيره. 

وجه تسمية أوامر الشّارع ونواهيه أحكاما: 

أما وجه تسمية تلك الأوامر والنواهي أحكامًاء فقد وضَّحَهًا علاء الدّين السَمَرْقئدِي 
الحنفي”!2 -رحمه الله- بقوله: "وأمّا من حيث عُرْفُ الشرع: فيستعمل على وضع اللْعَة في 
الو جوه الثلاثة: 

- فإن الله تعالى شَرَعَ الأحكام داعية إلى مصال العباد»ومانعة عن أنواع العبث 
والفساد. 

- وکذا توفان ف عا کا وان اا 

وكذا هي محكمة منقنة» بحيث لو تأملها العاقل حقّ التَأمْل لعرف أَنّها مِمّا ينبغي أن 
کو 

ولتقرير وجه المنع فيها قال نحم الدين الطوف: اليك واا و الو 
والحظر وغيرها أحكامًا؛ لأن معيئ المنع موجودٌ فيها: 

- إذ حقيقة الوحوب مر كبة من استدعاء الفعل والمنع من الترك. 

- والحظر مركب من استدعاء الترك والمنع من الفعل. 

- أما الْنّدب والكراهة» فمعئ المنع فيهما موجود» لكنه أضعف منه في الوحوب 
والحظر؛ ولهذاء أو نحوه. اختلف في تناول التكليف لمما؛ لعدم المشقة ورا ا 


)١(‏ هو: أبوبكر علاء الدين محمد بن أحمد بن علي السمرقندي الحنفي» الفقيه الأصولي» ومن مؤلفاته: تحفة الفقهاء 
مان الأصول (ت: ٥۳۹‏ ه.). ينظر: الجواهر المضية «(ATI‏ تاج التراحم وض 0615 

(۲) ميزان الأصول في نتائج العقول :لض 5 4 وط4 كات ق اضول اله ابي الثناء اللامشي (ص: 5 5). 

(9) شرح مختصر الرّوضة 5//١(‏ 59-57 5). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الثاي: بعض أَقَسَام الحكم الشرعي 

إن من تَيِمّةِ الكلام على تعريف الحكم ذكرٌ شَيْء من أقسامه؛ ليزداد به وضوحُه 
ay‏ ولقد عُنىّ علماء الأصول حرحمة e‏ أجمعين- بذكر مَبَحَتِْ لبييان 
أقسام الحكم الشرعي بعد تعريفه في مدو كام اا ا النَاظرَ ليد امم ۾ يقصدوا 
ایا کک ما کی ن بق الد اک 

وبناء عليه سأحاول في هذا المقام أن أورد ما ذكروه بإيجاز» وأضم إليه بعض ما تنائر 
من التقاسيم في ثنايا كلامهم وتضاعيفه؛ مِمّا یکون ذکره سبیلا لحن اعاب موصو 
بكب ويلفت الذَمُن إل البحث والاستفسار عن العلة والمصلحة ال يكون الحكم تعبديًا 
بخفائهاء دون تعرّض لبيان وجوه اقتضاء التقسيم للتعبّد والتّعِيل في ذلك؛ حشية الإطالة. 


الَقسيمٌ الأول: تقسيم الحكم الشرعي باعتبار الطّلب والوضع 

وهذا هو التَّمَسِيمٌ الأساسي الذي اهم به الأصوليون أكثر من غيره» وأشبعوه تحريرا 
وتقريراء وعليه مدار أحكام EN‏ العلمية و العملية. 

وذلك لأن الشريعة إما أوامر أو نواه أو مباحات» وما يجري مجراها من الأسباب 
والشروط ونحوهاء وعليه بنيّت تقاسيم أخرى. 

ولقد احتلفت وجهات نظر الأصوليين في تنو ع الحكم الشرعي بهذا الاعتبار إلى ثلاثة 
ارا 

الرأي الأول: أنه قسمٌ واحدٌّء وهو الحكم التكليفي بأنواعه الخمسة. 

وهو قول ناصر الدين البيضاوي”'» وتاج الدين ابن السبكي”» والشيخ الإمام جلال 


)١(‏ هو: ناصر الدين» أبو الخير» عبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوي الشافعي» الفقيه الأصولي المفسّر. له 
مؤلفات كثيرة» منها: أنوار النزيل وأسرار التأويل» الغاية القصوى تي دراية الفتوى» منهاج الوصول إلى علم 
الأصول (ت: ٠۸١‏ ه. ينظر: طبقات ابن السبكي ( ۸ »)٠١١/‏ بغية الوعاة .)٠١/۲(‏ 

(۲) هو: تاج الدين» أبو نصرء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكان السبكي الشافعي» الفقيه الأصولي» من كتبه 
البديعة: الأشباه والنظائر» جمع الجوامع في أصول الفقه. الإحاج في شرح المنهاج في أصول الفقه.ورفع الحاحب 
عن مختصر ابن الحاجب (إت: الالاه). ينظر: الدرر الكامنة 2077/9 طبقات ابن هداية الله وص: 176 7). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الدين E‏ ونسبه السّعد التفتازان إلى كثير من الحققين -رحمهم الله-“. 

وهم في تقرير رأيهم مسلكان: 

المسلك الأول: أن الحكم الوضعي يرجع إلى الحكم التكليفي, وليس بحكم مستقا : 

ورد بأن الحكم الوضعي يختص بِصوّر لا يظهر وَحْهُ دحوها في الحكم التكليفي» وقد 
وحدت فروق معتبرة بين الحكمين؛ فيكون استقلال كل واحد عن الآخر أظهر 0" . 

املسلك الثاي: ا بحكم شرعي أصلا: 

ورد بأن الحكم الخو افيه كه انان مهاد من الشرّع؛ وما كان كذلك فيبعد 
إخراجه من دائرة الأحكام الشرعية. 

الرأي الثابئ: 

أنه ينقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي» والحكم الوضعي» وهو التقسيم امهو الى 
ارتضاه أكثْرٌ الأصوليّين مع إقرارهم بأن الإباحة ليس فيها تكليف”» ولا وَضمٌ؛ وبناء عليه 


سريت قر 


أدرجوه في الحكم التُكليفي» وتكلفوا في توجيه ذَلِكَ الإدراج©. 


)١(‏ هو: حلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحلى الشنّافعي, الفقيه الأصولي المفسّرء مولده ووفاته 
بالقاهرة» من مؤلفاته: شرح المنهاج في الفقه» شرح جمع اللجوامع في الأصول» إ(ت: 8515/ه). ينظر: شذرات 
الذهب ( ۳۰۳/۷)» الضوء اللامع (۳۹/۷). 

(؟) هو: سعد الدين» مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانن الشافعى» الفقيه الأصولي» المفسّر البلاغي» له مصنفات 
نافعة منها: حاشية على شرح العضد لمختصر ابن الحاحب» التلويح على التنقيح في أصول الفقه (ت: 
١اه).‏ ينظر: بغية الوعاة (؟ /5/85)» الدرر الكامنة .)١١7/5(‏ 

(5) ينظر: التحقيق والبيان (1١/5178؟)»‏ فهاية السول مع مناهج العقول في شرح المنهاج .)55/١(‏ الإكاج في شرح 
المنهاج »)١1/1(‏ شرح التلويح على التوضيح (2555/7)» شرح الْمَحَلَيّ على جمع الجوامع مع حاشية البنان 
.)05/١١‏ 

(5) ينظر: الفروق بين الحكم التكليفي والوضعي في: البحر المحيط» الزركشي .)181-1١7//١(‏ 

59) من حيث ذات الفعل» وأما من حيث اعتقاده مباحًا وغيره من الحيثيات المذكورة» فيلزم ويجحب» وليس عمقصود 
هنا. 

(5) قيل: لتكملة القسمة العقلية؛ لأن الحكم إما: أن يكون اقتضاء فعل» أو اقتضاء ترك» وكل واحد منهما: إما أن 
يكون حازمًا أو لا؛ فيبقى المباح لا طلب فيه؛ فتتمم به القسمة. 
وقيل: لتغليب الأحكام التُكليفية على المباح؛ لكثرة أنواعها من وحوب وندب وحرمة وكراهة. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الرأي الثالث: 

أنه ينقسم ثلاثة أقسام: الحكم الاقتضائي» والحكم التخييري» والحكم الوضعي. 

Eales, 

وهذا الرأي أولى من التكلف في إدخال المباح في الأحكام التُكليفيّة؛ لأنه لا تكليف فيه 

0) : 

فعلى أساس هذا الاختيار انقسم الحكم الشرعي باعتبار الطلب والوضع ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الحكم الاقتضائي: هو حِطَابُ الشارع المتعلق بأفعال المكلفين الطالب 

ويدحل تة ارتوا اف الايجاب»ع والندني» والتحريم. والكراهة. 

القسم الثابئ: الحكم التخبيري: وهو حطاب الشّارع المتعلق بأفعال المكلفين المخيّر بين 
الفعل والترك دون ترجيح أحدهما على الآخر. 


وقيل: لأن الأفعال المباحة حاءت بصيغة الطلب غالبًا. 
لا ا ا 
وقيل: باعتبار أن المباح يختص بالمكلفين: أي أن الإباحة والتخيير لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل أو الترك» 
وأما الناسي والنائم والنحنون فلا إباحة في حقهم كما لا حظر ولا إيجاب. 
وقيل: إن الإباحة تكليف من حيث عدم حواز فعله أو تركه بالكلية. 
وقيل: إن إدراحه في الأحكام التُكليفية من باب التجوز والاصطلاح. 
وقيل: أطلق عليه ذلك: لأن إطلاقه والإذن فيه عرف من حهة الشرع. 
والخطب في هذه المسألة هين بعد فهم المراد. ينظر: المستصفى »)75/١(‏ المسودة» آل تيمية (ص:775)» مباحث 
الحكم عند الأصوليين» مدكور (ص: /5). 

)١(‏ هو: سيف الدين أبو الحسن على بن أبي علي بن محمد الآمدي» الشّافعي الفقيه الأصولي المتكلم» من تصانيفه: 
أبكار الأفكار في أصول الدين» الإحكام في أصول الأحكام (ت: ١ه‏ ). ينظر: وفيات الأعيان /٣(‏ 
9 ))» طبقات ابن السبکي (۸ / .)٣۰۷‏ 

(؟) وهو: اختيار طائفة من علماء العصر مثل الذّكتور محمد سلام مدكورء والشيخ عبد الكريم زيدان» والشيخ 
الد كتور عياض بن نامي السلمي. 
ينظر: الإحكام في أصول الأحكام »)١87/١(‏ مباحث الحكم عند الأصوليين (ص: »)٥۸‏ الوحيز في أصول 
الفقه (ص: 355). أصول الفقه الذي لايسع الفقيه حهله (ص: ۲۸). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ويدحل تحته حكم واحد وهو الإباحة. 

القسم الثالث: الحكم الوضعي: وهو حطاب الشارع المتعلق بجعل شيء ما سببّاء أو 
ار ل ست ار ب ير E GD a‏ 
ولاف في بعض ها 

التقسيم الغايي: باعتبار کونه مَطلوبً من جميع المكلفين أو من مجموعهم 

ينقسم الحكم الشرعي باعتبار كونه مطلوبًا من جميع المكلفين أو من مجموعهم قسمين: 

الأول: الحكم لعي وهو ٠‏ الذي تعلق بكل قد من أفراد المكلفين الذين وجه 

المخطاب» بحيث لا يجزئ فعْل بعضهم عن فِعْل آخر. 

والأصل في الأحكام العينية ابتلاء طاعة المكلفين واحتبارهم ممقتضى الحكم. 

ss‏ ا 

مثال العام: وجوب أركان الإسلام الخمسة» وتحريم أكل أموال الناس بالباطل. 

ومغال اخاص خصائص الأعيان» كخصائص البَي عَلدِ. 

راغا سمي عَيْيّا؛ لأن الخطاب وح فيه إل كل مكلضف بعينه» فاعتبر فيه الشّارع الفاعل 
وفعله» بحيث يتكرر ر مصلحة الفعل بتكرر إيقاع الفعل من كل الفاعلين. 

الغابئ: الكفائي: هو الحكم الذي ل مجع الان بحيث إذا قام به بَعضّ سقط 


الطلب عن الآخرين. 
إعما سمي كفائيًا؛ لأن قيام بعض المكلفين بالمطلوب كاف في سقوط الطلب عن 
الاخرين. 


والأصل في الأحكام الكفائية المصالح والمعاني. 
)١(‏ ينظر: أصول السرخحسي »)٠٠/۲(‏ كشف الأسرارء علاء الدين البخاري »)١594/5(‏ شرح مختصر الروضة 


»)5١7/١(‏ الموافقات» الشاطي (۲۹۷/۱)» والبحر المحيط» الزركشي »)*85-+.5/١(‏ سلم الوصول 
.)60/١١‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الآحرين» وحقوق الميت: من تغسيل» وكفن» وصلاة» ودَفن» وكذلك القضاءء والشهادة 
والإفتاء» ونحوها. 

ولأ وا ال کرو فان کات اا م واد فا یکن 
عا ا ار ی ار ا 


الَقسيمٌُ الثالث: باعتبار الذكورة والأنوثة 

وق للك الظرعي بلعسان جسن الان او ف ی م و 
A Ens‏ 

الأول: الحكم المشترك: هو الحكم الشرعي الْموَحَّهُ إلى الذكور والإناث على حد 
مراع ول عم اده دون الس 

مثاله: أركان الإسلام الخمسة؛ وتحريم الشركء والزناء والسرقة» ونحو ذلك. 

وقد يشت ركان في أصل الحكم» ويفترقان في بعض صوره» كالميراث» والشهادة» والدية) 
وأحوها. 

الغابئن: الحكم الخاص بالرجال: وهو الحكم الشرعي المختص بالرجال فقط. 

مثاله: فرضية الجهاد.» ووجوب الجمعة واللجماعات ونحوها. 

الثالث: الحكم الخاص بالنساء: وهو الحكم الشرعي المختص بالنساء فقط. 

وذلك إِمّا لأنه لا يتصور وجود موجبه إلا من النساءء كالحيض والحملء وإمّالأنه 
يتصور ذلك» ولكن الشار ع حص النساء به لمعان اقتضت ذلك؛ كاشتراط الحرم في سفر 
المرأة. 

ومُرجع تخصيص أحد اللحنسين با حكم طبيعة خِلْقَةٍ كل واحِدٍ منهما وجبلقِه؛ أو ما 
غلب من غادانت البشو» أو كمه اجر بتحفية. 

قال محمد الطاهر ابن عاشور-رحمه الله-: "إن ملاك الأحكام الى ثبتت فيها التفرقة 
بين الرحال والنساء هو الرحوع إلى حكم الفطرة» فإذا كان بين الصنفين فوارق جبلية من 
ناما أن ور تفرقة في اكتساب الأعمالء أو إتقانها- كانت تؤثر تفرقة في أسباب الخطاب 


2 قط الأشباه والنظائرء السيوطي (ص: ا * «(YT‏ والأشباه والنظائر» ابرق نيم (ص: .(To¥‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


بالأحكام الشرعية بحسب غالب أحوال الصنفء ولا التفات إلى النادر...فكما حرمت المرأة 
من الجهاد حرم الرحل من الحضانة. 

وقد يلتفت تخصيص النساء بأحكام لفت مابين الصنفين من الفوارق في معظم عادات 
ا 

التَقسيم الرابع: باعتبار الوقت 

ينقسم الحكم الشرعي باعتبار تعین وقته شرعًا وعدمه قسمين: حُكم مُطَلَق وحُكم 

الأول: الحكم المطلق عن التوقيت الزّمابئ: هو الحكم الذي م َك الشارع مشر وعيته 
برط تور ی ا و کی ا 

كن 8 ارات 

مثاله: وحوب التوحيد» وبر الوالدين» والأمر بالكفارات» وقضاء رمضان» والنذور 
المطلقة» والنوافل المطلقة. 

وکو ف النهيات: 

مثاله: تحريم الشرك» وظلم الناس» وعقوق الوالدين» ونحوها. 

الثاي: الحكم المقيّد بالرمان: هو الحكم الذي قد الشّارع مشر وعيته بوقتي معين . 

e E 

مغاله: النهي عن الأكل والشرب في ار رمضان بلا عُذر؛ فإنه هي موقت بالنهار 
فقط» وصوم أيام العيدين ونحوها. ْ 

وتوقيت بعض هذه المنهيات تابعٌ لتوقيت المأمورات ال تضادهاء فهي ينزلة 
الأحكام الدائرة مع العلل وجودًا وعَدَمًا. 

ويكون في المأمورات: ويمكن أن يعنون لا فيها ب (أقسام المأمور به باعتبار وقت 


أدائه) . 


.)4۳—۹۲( أصول النظام الاحتماعي في الإسلام‎ )١( 


التحریر» ابن الهمام مع شرحه تيسير التحرير (؟//41 8/81 .)١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وهو ينقسم ثلاثة أقساء(): 

١‏ - أن يكون الوقت امحذد لا يتسع للفعل المأمور به ولكن يتسع لبعضه» فهذا لا 
يرذ التكليف بأداء الفعل كله في الوقت؛ لأنه يكون تُكليفا عا ليس في الوسع. 

رلک عرو ان رداق ا رت لاع الكت من اء ا وف 
ليوّدى بعضه فيه» ويوّدّى الباقي NEES‏ 

ومفالةة ا وق کر ا کے ع ا هان الت ا 
وبعضها ارج ا 

؟- المأمور به المؤقت بوقت موسّع: وهو الذي فيد الشرع مشروعيته بوقت معين 
يَسَعه ويّسَّع غیره من جنسه. 

ويسميه الحنفية (ظَركا). 

ومثاله: وقت صلاة الظهر فإنه يسعها ويسع غيرها من جنسهاء وكذلك وقت راتبة 
ااا وا 

والأفضل ألا يقيد ذلك بالواحبات» لأن توسعة الوقت تشمل الواحبات والمندوبات» 
قال الر ركشي 4 التوسع كما يكون»ق الواح يكوة فق ال كالأطحية"”7. 

؟- المأمور به اللوقت بوقت مُصَيّقَ: وهو الذي قيّد التتّارع مشروعيته بوقت مُعيّن 
يَسَعَة ولا يَسَّعْ غيرّه من جنسه. ۰ ۰ 

ويسميه الحنفية (مِغيارَ). 

ومثاله: اليوم في حق الصوم فإنه لا يَسَّع إلا عر ا IOUS‏ 
وكالشهر في حق صوم رمضان فإنه لا يسع غيره من جنسه. 

-٤‏ وزاد الحنفية: رر ات بوقت ذي شبهين. 

ويسمُونه (مُتْكِلا): وهو المأمور به الذي قيد الشارع مشروعيته بوقت معين يسعه 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط» الزركشي »)۲٠۸/١(‏ شرح الك وكب المنير »)۳٦۹/١(‏ والقواعد والفوائفد الأصوليةء 
ابن اللحّام (وص: .)١٠١‏ 

(؟) هو: بدر الدين أبو عبد الله» محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي التتّافعي» الفقيه الأصولى» من مؤلفاته المفيدة: 
البرهان في علوم القرآنء المنثور في القواعد, البحر المحيط في أصول الفقه (رت: 4 ولاه). ينظر: الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة (ه/ »)١‏ شذرات الذهب (5/ه 0*8 ). 


() البحر المحيطء الرّركشي .)١77/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ر سس قر 


ويْسَعُ غيرّه من جنسه من حيث الفعل» لا من حيث الاعتبار الشرعي محل 

مثاله: الحج فإنه موقت شرعًا بوقت يسَّمْ أعمال الحج, ويسم مثلها من جنسها؛ إذ 
بوْسْع الحاج القيامُ بأعمال الحج كلهاء ومثلها معها مَرّاتٍ كثيرةٍ في أشهر الحج» فهو يُتلبهُ 
المومّع من هذه الجهة» ولكن لما كان لا يَصِحّ شَرْعًا إلا حج واحد فقط في العام, كان له 
شبه بالمضيق. 

فوقت الحج يسع أعمال الحج» ومتلها من حنسها من حيث الوقوع والفعل» ولكن لا 


500 م“‎ 5 3 a 
8 دسعه من حبر 4 الاعتبار الشرعي و صحه‎ 


التقسيم الخامس: باعتبار المكان 


ص 


وا ك ار اعا ی ان اا وا ع و 1ك 
مطل عن التوقيت المكابي» حك مۇق مکان معين. 

الأول: الحكم المطلق عن التو قيت المكابى: دك الذي لم e‏ الشار ع مشر وعته 
يمكانٍ مُعيّنِ بل طلب استصحابه؛ أو فعله, أو تركه؛ في كل مكان إلا بدليل. 

56 ف الاموزات: 

مثاله: وجوب التوحيد» وصوم رمضانء وبر الوالدين. 

ايكون فق النهياة: 

مثاله: تحريم الشرك» وعقوق الوالدين. 

الغابئ: الحكم المقيّد بالمكان: هو الحكم الذي قيّد الشّار ع مشروعيته يمكان معين. 

ور قامرات ۰ 

مثاله: المشاعر بالنسبة لأداء الحج. 

کون ی الات 

مثاله: تحريم الصّلاة في المواضع السبعة» أو كراهتها فيها. 

التقسيم السادس: باعتبار التقدير والتحديد 


له ل 7 


ينقسم الحكم الشرعي باعتبار لك قلره وعلمه شرعا فسمين: ا وحکه 


۴ ۶ سل ف 
عير محلد. 


CEO a gO EO SORO Nag Ng aE) 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


59 تقديره ان أو الوزن» أو العدد أو الزرع» أو الزمن, أو لبا 
مثاله: أعداد ركعات الفرائض الخمس» وعدد الأشواط في الطواف والسعي» ومقادير 
الحدود» وعدد الشهود. ونحوها 8 3-7 أبواب الفقه. 
الثابئ: الحكم غير المحدّد: هو الحكم الذي يقيد الشار ع مشروعيته .عقدار معين. 
بل ترك نحديده لنظر المكلف حَسَّب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة. 
مثاله: عدد ركعات قيام الليل» والإنفاق في وجوه الخير» ومقدار نفقات الأهل 
قرو 
التقسيم السابع : باعتبار قبول النيابة وعدمه 
قم الك باغار قرول البابة وعلمة قسميق: شك قابل للتنابة» بوكو غير قابسل 
للنيابة 0 ۰ 
الأول: الحكم القابل للنيابة: هو الحكم الشرعي الذي أذن الشارع لا اا ي 
عیره مقامه ف الفعل والامتثال. 
ومناله: الأحكام العادية المتعلقة بالمال» ِ و فض الرّكاة. 
الثابئ: الحكم غير القابل للنيابة: هو الحكم الشرعي الذي لم يأذن الشارع للمكلف أن 
يقيم عيره مقامه ف الفعل والامتثال. 
ومناله: العبادات البدنية المحضة» كالصلاة والصوم. 
التَقسيمُ الثامن: باعتبار الأصالة والبدلّة 


مقس الك الشرع باعتبار a‏ ل ق ل وحكم 
(١)‏ ينظر: الموافقات» الشاطبي (١/55؟5-١551))‏ مباحث الحكي مد کور (ص: ۰)۸۲ والحكم الشرعي» حسين 
حساك وص: 8غ )2 نظر ية الحكم» أحد الحصري (ص: 0/8 ). 
؟) ينظر: القواطع في أصول الفقه. السّمّعاني »)١777/9(‏ تخريج الفروع على الأصولء الزنحاننى (ص: »)٠١١‏ 
والفروق؛ القرافي (857-1/57). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الأول: الحكم الأصلي: هو الحكم التتّرعي الذي عيَّنَ الشّارع فيه المطلوب ابتداى 
بدون أن يكون بدلا عن غيره. 

وهو توعان: [ 

Ne E OS 
الترابية.‎ 

ات صل س 0 ال كاصل الصلؤة يوار كان ا 

الثاي: الحكم البدلي: هو الحكم الشرعي الذي أقامه الشارع مقام أصّل ل E‏ 

مثاله: التيمم عن الوضوء والغسلء والإبماء بدل القيام وال ركو ع رة ال 
والإطعام ين الصيام عند العجز. 

وهذا البدل قد يكون مَنْصُوصًا عليه كالتيمم» وغير منصوص عليه» مفل صرم 

لمحصر في الحج إذا تعذر الدَّم عند الشافعية والحنابلة. 


اله يم التاسع: باعتبار التعيين والتخيير 

ينقسم الحكم الشرعي باعتبار تعيين المطلوب وعدمه شَرَعًا إلى قسمين: حكم معين» 
وحكم مخير. 

الأول: الحكم المعيّنَ: وهو الحكم الشرعي الذي تعلق بأمر معيّن دون تخيير بينه وبين 
غيره في الامتغال7" , 

ومثاله: أصل الصلاة» والزكاة الواحبة» وأصل الحج. 

TIT | 6 7‏ ف ر و 

الثانئ: الحكم المخير: وهو الحكم الشرعي الذي تعلق بوَاجد مبْهم في أمو معينة . 

ومثاله: حصال كفارة اليمين» وجزاء الصيد» وفدية الأذى7'. 


تك 


)١(‏ ويدخل في الحكم المعين: الحكم المرتثب, والحكم المنوّع بحسب اختلاف حال المخاطب. 
فالأول: مثل حصال كفارة الجماع في هار رمضان؛ فإِها مرتبة عند الجمهور خلافا للمالكية من العتق» فالصوم 
فالإإطعام» بحيث لا يجرئ اللاحق إلا بعد تعذر السابق. 
لغيره» ومثاله -أيضًا- العقوبات الواردة قي الحرابة متنوّعة بحسب حرائم الحاربين »وقيل: مفوّضة إلى اختيار 
(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة» الطوقي »)۲۷۹/١(‏ البحر المحيط ن الز ركشي »)۱۸٦/١(‏ وقي حاشية الطحطاوي 
4 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


التَقَسِيمُ العاشر: باعتبار التداخل والتعدد 
ينقسم الحكم الشرعي باعتبار دا الد ال فس 0 يثك 


ras 

الأول: الحكم المتداحل: هو الحكم الشرعي الذي يكتفى ة فيه حطلوب واحلٍ بعد ثبوت 
مُوحب تُعَدّدِهِ على سبيل الحزم أو لا. 

ومثال: ما أمر الشّارعَ بالاكتفاء مطلوب واحد على سبيل الحزم: دخول تحية المسجد 
في الفريضة بعد إقامتها. 

ومثال: ما أذن الشارع بالاكتفاء مطلوب واحد على سبيل غير الحزم: إجزاء الغسل 
عو ا ريحي كن دنهها: 

الثائئ: الحكم المتعدّد: هو الحكم الشرعي الذي يتكرر موجبه بتكرر سببه. 

ومغاله: الفرائض الخمس» وصوم رمضان» وسائر حقوق العباد انحضة. 

فهي أحكام تعدد بتعدد أسبابما وموجباتًا. 


النَّقَسِيمُ الحادي عشر: باعتبار النبات والتغير 
ينقسم الحكم الشرعي هذا الاعتبار قسمين: حُكمٌ غير قابل للتغير» وحكم قابسل 

ا © 

الأول: الحكم غير القابل للتغير: وهو الحكم الشرعي الثابت على حالة واحدة» غير 
متغير بتغير ا معان الواردة عليه. 

ومثال ذلك: أصل الصلاق والصوم» والزكاة. والحج؛ فا أحكام لا تتغير» بل هى 
ثابتة على حالة مشروعيتها الأصلية على وجه الدوام. 

الثاي: 5 القابل للتغير: وهو الحكم الشرعي الثابت على وجه يقتضي جَوارَ تغيره 
شرعا بتغير بعض المعان الواردة عليه. 


چ 

على مراقي الفلاح (ص: 5 55) أ التداحل هو: 'حعل السات المتعددة مو جحبة کا واحدا بقاء دخا 
)١(‏ ينظر: التداحل بين الأحكام في الفقه الإسلامي »)53/١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية )٠١١/١(‏ 
(۲) ينظر: التحقيق والبيان» الأبياري »)١۳۲/٤(‏ إعلام الموقعین» ابن القیم .)۳۳۷/٤(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ومغال ذلك: E‏ فإنه يخر ج في کل بل صاع من غالب قوته عند 
المالكيةع حدقا لأكثر الشافعية والحنابلة» مع أن الى ع نض غلى "التمر. 

ولقد حشد ابن القيم للأحكام القابلة للتغير أمثلة كثيرة يحسن الرجحوع إليه في معرفة 
Ik‏ 


النَّقَسِيمُ الثايي عشر: باعتبار صاحب الحق 

ينقسم الحكم الشرعي باعتبار صاحب الحتقى إلى ثلاثة أقسام: حق لله تعالى» وحق 
للادمي. ل 507 

الأول: حق الله تعالى: وهو الحكم الشرعي الذي قصرد به تحقيق العبودية لله» والتقرب 
إليه تعالى» أو تحقيق النفع العام الذي لا يختص بأحد من الناس. 

فمغال الأول: العبادات امحضة: كالصلاة» والصيام» والحج» ونحوها. 

ومثال الثاي: العقوبات» كحد السرقة والزنا؛ فإن منفعتها عامة» لا تختص بأحد من 
الناس: وهي حفظ الأنساب في حَد الزناء وحفظ الأموال الحترمة في حد السرقة؛ فتسب 
ان 3 فل سه زرم ق 

الثالئ: حق الآدمي: هو الحكم الشرعي الذي قصد به تحقيق مصلحة العبد» مما فيه نفعه 
الحضء بحيث يجوز له إسقاطه شَرعَاء واستيفاؤه بنفسه وبغيره» ويورث عنه إن ماتء ولا 
يجري فيه التداحل. 


)١(‏ المصراة هي: الشاة ونحوها الي شد ضرعها ليجتمع فيه اللبن؛ ليظن المشتري أها كثيرة اللبن» فيغقر بذلك 
فيشتريها. ينظر: الدر النقي (577/7)» تعريفات المجددي (ص:١551).‏ 

ب لفلاو اسايق بك لمعم ولعي قن هالعا امحقق الشيخ عابد الا ر ق 
(القول بتغير بعض الأحكام بتغير الزمان» عرض ونقد» مع دراسة تطبيقية)» وتوصل إلى عدم وحود أحكام 
متغيرة في الشريعة؛ لأن الحوادث الى يدّعى تغير الحكم فيها لا يخلو: إما أن تكون الحديدة منها حتوية على جميع 
خصائص الحادثة الأولى بدون أن يكون بينهما فرق مؤثر شَرَعَاء وإما أن لا يكون كذلك. 
فإن كان جميع خصائص الحادثتين متحدة» ولم يوجد بينهما فرق مؤثر شَرَعًا؛ فتغيير حكم الجديدة عما عليه 
الأولى لا يجوز؛ لأنه يكون نسخّاء ولا نسخ بعد الي كلا بالاتفاق. 
وإن كانت الحادثة الجديدة مختلفة عن الأولى في خصائصها وحيثياقاء ووجد فيها معيئن يقتضي تغيرها عن 
الأرنا افون تنك حي عراف ل ررحي قاذ اكوم ام بوكرل اند تلاك تعره زكرن ميا 
حكم متّبعًا للمعع المناسب له شَرَعَاء رها اده راي الاي وفيه وحاهة وقوة. 
ولمزيد التحقيق ينظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية؛ عابد السفياني (ص: ./68). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الغالث: الحق المشترك: وهو الحكم الشرعي الذي اجتمع فيه حق لله تعالى وحق للعبد. 

وهو قسماك: 

E E a O الب مدو‎ 

؟- حق مشترك» ويغلب فيه حق العبد» كالقصاص» فإن العبد ير بين الاقتصاص من 
الجانن أو العفو أو أحذ الدية. 


اسيم الال عضر باعتبار كونه مقصو دا أو وسيلة 

ينقسم الحكم الشرعي باعتبا ركونه مقصودا أو وسيلة إلى ثلاثة أقسام: المقصده» 
لو ا 

الأول: المقصد: هو الحكم الشرعي المطلوب لذاته» بدون أن يكون وسيلة لغيره من 

ومثاله: الصلاة والصوم» والزكاة» والحج» وعيرها. 

الثابئ: الوسيلة: هو الحكم الشرعي المطلوب لغيره من الأحكام. 

ومثاله: السعى إلى الجمعة؛ فإنه مطلوبٌ شَرْعَاء وسيلة لتحقيق إقامة صلاة الجمعة. 

الثالث: المشتمل على الوصفين: هو الحكم الشرعي المطلوب لذاته من وحه» ولغيره من 

ومثال ذلك: الوضوءء فإنه مُطلوبٌ لذاته؛ لذلك يقع عليه الثواب شَرْعَاء ولا يصح 

بدون نية على الصحيح. 


.)50/9( ينظر: فتح الغفار» ابن نحيم‎ )١( 

(۲) ينظر: قواعد الأحكام في مصاح الأنام» العز ابن عبد السلام »)١ 41/١‏ الفروق» القرافي (55-751/7)» تقريب 
الوصول إلى علم الأصول» ابن حزي (ص: »)۲١١‏ حامع الأسرار» الكاكي »)١١٤۸/٤(‏ الموافقات» الشاطي 
»)٥ ٤١-١۳۹/۲(‏ عوارض الأهلية عند الأصوليين» حسين الحبوري (ص: .)٠١‏ 

(5) ينظر: أصول السرحسي 51/19 إحكام الأحكام» ابن دقيق العيد »)١۷۸/١(‏ التنبيه على مبادئ التوجحيهء 
او 9 00 اصدا هة ا عا زم لان وح و 


الباب الأول 


حقيقة الحكم التعبدي ومسائله النظرية 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف الحكم التعبدي ونشأته وتطوره 
الفصل الثاني: محددات مسر التعيد 
الفصل الثالث: مسأل تعليل الأحكام والآثارالمترتيي على التعَيد 





الفصل الأول: تعريف الحكم التعَبُدي ونشأته وتطوره 


وهذا الفصل يتألف من ثلاث مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الحكم التعبدي وتقسيماته 
المبحث الثاني: تعميم التعليل وشبهة نفي التعبد 
المبحث الثالث: نشأة مفهوم التعبد وتطوره 





الملبحث الأول: تعريف الحكم التَعَبّدي وتقسيماته 
ويتألف هذا المبحث من ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحكم التعبدي 


المطلب الثاي: الحكم التعبدي بين وجود الحكمة الخاصة فيه وعدمه 
الطب كلف فاد اى التَعبّديّ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الأول: تعريف الحكم التَعَبَّدي 


لقد تقدم تعريف الحكم لعَّة واصطلاحًا على وَحه يغ عن إعادته؛ لذا سيكون 
الكلام هنا مباشرة على تعريف كلمة (التعبدي) في اللعَّة والإصطلاح» مع بيان العلاقة بين 
المعنيين» وتوضيح بعض الألفاظ ذات الصلة» وذلك في أربعة فروع. 


2 َ 
« 


الفرع الأول: تعريف التعبدي في اللغة 
تعريف التَعَبَّدي في اللغة: 
التَعَبّدي: اسم مختوم بياء النسبة أو المبالغة("2» ووزنه الصرف: تفَعَلَ يُتَمكل تَفَعُلاه وهو 
من مادة (ع ب د) الي ترد ف اللّغة العر بية لأصلين كأفهما متضادان. 


الأول: الخضوع والانقياد. 

والثائ: الشدة والغاظ. 

والأصل الأول هو المقصود من هذا البحث. 

-١‏ ومنه قوهم: طريق مُعَبّدّ: أي مُذلل» بكثرة الوّطء والطرق. 
قال فة ': 


)١(‏ قال محمد بن محمد البابرق الحنفي: "والياء ف (تعبدي) يجوز أن تكون للنسبة» ويجوز أن تكون للمبالغة كأحمري 
في أحمر". العناية شرح الحداية /١(‏ 47). 

)( ينظر : مقاييس اللغة» ابن قارش ۰8/٤‏ وفعل (عبد) إن كان .معين النضوع بالعبادة يأني بفتح العين في 
الماضي» وضمها في المضارع» وأما إن خرج من معين الخضوع فيأتي على وزن (فرح) بكسر العين في الماضي» 
وضمها في المضارع: فتقول: عبد يعبد عبَّدًا فهو عبدٌ: أي غضب. 
وأما العبد فقيل: فعله (عبد) بضم العين على وزن (حلم)» وقيل: لم يسمع من العرب يشتقون منه فعلاء ولو 

: و ِ يج E‏ 2 

اشتقوا لقيل: عبد» أي صار عبدًا وأقر بالعبودة» ولكنه أميت الفعل فلم يستعمل. 
والحاصل: أن مادة (عبد) يأني ضبطه على وزن (قتل) و (فرح) و (حَلمَ). ينظر: العين (ص: 557)). المصباح 
المنیر (۳۸۹/۲)» تاج العروس »)۳۳١/۸(‏ مادة (عبد). 
كبار الشعراء الحاهليين» ومن أصحاب المعلقات السبع» له ديوان مطبو ع» مات مقتولاء وهو في العشرين أو 
ODA Ss‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ثُباري عتاقا ناحيات وأتبعَتْ 2 وَظَيفا وَظِيفا فوق مَوْر مُعْبّد0') 
2 9 مره قير 1 5 
ا و منه احد العبد: 
- يمعين الإنسان خْرًا كان أو رَقِيقا؛ لأنه مَرْبوبُ لله تعالى» وحاضمٌ لعظمته وسلطانه. 
- أو .حع الرقيق المملوك فقط؛ لأنه مذلل ولاه وة 
١‏ و د اك عر الا أي عر ارد الق مط وره اا طن الان 


0 ب و‎ a 
.` لان ذلك يذله ويخفض مله‎ 


قال طرفة: 
و و شَّ مه ى و ۴ , 
إلى أن تَحَامتنى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد“ 
1 3 4 ا E‏ 
المعنى الأول: إنُا الخضوع والتذلل مطلقا” '. 
المعنى الثائ: أن معن العبادة ني اللغة لا تتحقق إلا إذا كان مع الخضوع الطاعة» وهذا 


رأي جماعة من اللغويين0 ". 


المعنى الثالث: أنها غاية الخضوع الذي ليس فوقه خحضوءٌ, طاعة كان للمعبود أو غير 


اغا وهار ابد ا ق 


(۲) 
() 
(05 
(°) 
(1) 


(۷) 
(A) 


المعنى الرابع: وقيل: العبادة: مطلق الطاعة“. 
والفرق بين هذه المعان واضح. 


ديوان طرفة بن العبد (ص: ۲۷)» ينظر: القصائد العشر مع شرح الخطيب التبريزي (ص: 87)» والمور: الطريق» 
والمعبّد: المذلل بكثرة القرع والمشي. 

ينظر: قذيب اللغة (؟//7١)»‏ مقاييس اللغة »)5١5/5(‏ مادة (عبد). 

ديوان طرفة (ص:*2). ينظر: كتاب العين» الخليل بن أحمد (ص: 557). مادة (عبد). 

ينظر: المصباح انير (۳۸۹/۲)» مادة (عبد). 

ينظر: تمذيب اللغة (۱۳۸/۲)» تاج العروس »)۳۳٠/۸(‏ مادة (عبد). 

هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن سيدة اللغوي الأندلسي» له مصنفات منها: المحكم والحيط الأعظم» والمخصص 
إت: لمه4ه). ينظر: معجم الأدباء (*/5 5 ه)» وفيات الأعيان ( 0/9 898). 

ينظر: »)1۲/٤(‏ مادة (عبد). 

حختار الصحاح (ص:۷۲١)»‏ مادة (عبد). 





الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 555 


وأما التعبد فقد ورد في المعاحم اللغوية مُكتّسبًا عِدَّةَ مَعَانِهِ من الوزن الصرف» بعضها 
6 وبعضها لازمة. 
المعابئ المتعدية للتعبد هي الآتية: 
5 تصيير اال a aS‏ ا E hcg o‏ 
؟- انحْحَاذ اسار دل ال کات فا ای اغد عد كما تقول امت د 
أي ادها اَم" . 
- الدعوة إلى الطاعة وتعبدت فلانًا: أي دعوته إن الطاعة 0 
8- لزوم شيء وعدم مفارقته» ET‏ فلاا زمه وم يفار r‏ 
المعاي له هي الأتية: 
1- التذلل: وهو معن فعله الثلاثي امحرد (عبد)» فيقال: لفان لفلان؛ إذا حضع 
ا 
؟- الامتناع: يقال: بعير متعبد ومتأَبد؛ إذا امتنع على الناس صعوبة؛ فصار كآبدة 
7 
= الماك وعد فلان؛ أي تنسلة» وقفك فى متعئّذة» أي عوطيع رك !"ا . 
4- ا بالعبادة» والمتعبد: المتفرد بالعبادة © 
وعلم ما 4ن العادة نوا تح و العيوهية ا اللغة والح اه أصلٍ وَاحِدء وهو 
الخضوع رار" 
وقد تحذف ياء النسبة أو المبالغة المحتومة بما كلمة (التَّعَبّدي) الواقعة صفة للحكم أو 
مسندة إليه كثيرًا في كلام أهل العلم» وحينئذ يختلط الصيغة المصدرية بالصيغة الاسمية. 


)١١‏ مقاييس اللغة »)5١05/5(‏ أساس البلاغة» الزمخشري ٠5/١١‏ 5)» مادة (عبد). 
١؟)‏ ذيب اللغة »)١7/8/7(‏ مادة (عبد). 

5( المصباح المنير (ص: ۳۸۹)» مادة (عبد). 

(4:) كتاب العين» الخليل بن أحمد (ص: 557).» مادة (عبد). 

(5) المحصصء ابن سيدة (57/5)) مادة (عبد). 

59) هذيب اللغة »)١ 5١/7(‏ مادة (عبد). 

(۷) المصباح المنير (ص: ۳۸۹)» مادة (عبد). 

(۸) كتاب العين »)٤۸/۲(‏ مقاييس اللغة »)۲١٦/٤(‏ مادة (عبد). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


فالتعبد هو: طلب الحكم غير معقول المعيى» بالمعى المصدري. 

والتَععبّدي هو: الحكم الذي لا يعقل معناه؛ بالمعيئ الاسمي. 

فإذا جاء لفظ (التَعبّد) صِفَة للحكمء أو مُسْندًا إليه دل ذلك على أن الياء محذوفة. 

وسياق الكلام» والقرائن امحفوفة به يرشدان إلى التفرقة بينهما”. 

والحاصل: أن كلمة (ِالتَعَبّدِ) إذا ورد في موضع لا يصلحٌ أن يقع فيه المصدر حُمِل على 
تقدير الياء امحذوفة تخفيفاء أو تقدير اسم مختوم بالياء مَفَهُومِ من المصدر. 


الفرع الثايئ: تعريف التَعَبّدي في الاصطلاح 


أولا: إطلاقات مصطلح الْتَعيلِ 

يُطلق العلماء مصطلح التَّعبّدِ إزاء عِدَّةٍ مَعَانٍ: 

المعنى الأول: إطلاقه على العبادة بالمعيئ الخاص لماء ومنه قوهم: الشعائر النَعَبّدية 
وباب التَعَبُّدات» فتقابله عندئذ المعاملات والعادات. 

وعلى هذا المعى صح قوطم: من التّعَبّدات ما لا يعقل معناه كعدد ركعات 
الصلوات.. وما يعقل معناه» كإزالة النجاسة والجهاد. 

المعنى الثابئ: إطلاقه على التوقيف» أو حق الله الذي فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه 
للمكلف بحيث يجب الوقوف بالحكم على مورده» ولا يجوز التصرف فيه بالتغيير والنقصان 
والزيادة والإسقاط» سواء كان معقول المعن أم لا . 

المعنى الثالث: إطلاقه على عدم معقولية معن الحكم الشرعي» وهو المقصود من هذا 
الببحث» والمتبادر إلى الذهن عند إطلاقه. 

ولا وح جاه E‏ اوهو ا طالافانت هي البات وقرافن عير الء 


(1) لذلك لما عرف ابن حجر الميتمي: التعبد: بأنه ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرهاء استدرك عليه ابن قاسم 
E OA RN SS E O‏ 
للحكم التعبّدي المفهوم من مصدر فعله (التعبّد)» أو على تقدير حذف الياء تخفيفا. ينظر: حواشي الشرواني مع 
حاشية ابن القاسم على شرح تحفة المحتاج .)١79//(‏ 

(۲) ينظر: إحياء علوم الدين »))۲٦٠٦/١(‏ المنخول (ص: .)١585‏ 

(۳) ينظر: القواطع قي أصول الفقه ))4۱٥/۳(‏ الموافقات .)٥٤١-١۲۹/۲(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ثانيًا: لم أعثر على تَعْريفٍ جَامع مانم يَضبط معن التعبّدِ في جميع مَظَان وروده في 
أقواهم. 

وذللك أن أكتر التعاريش» مداع عن د ا او ق ا الشكاء 
حزئية» شَرْحًا للمراد به في ذلك السياق؛ ع لذ ی ا کے ت ال لم 
يقصد واضعوها تحريرَ تَعْريف بالمعيئ المنطقي؛ لذلك دل يكن هَمَّي الأكبرٌ مناقشة التعريفات, 
بل الوصول إلى المقصود من المصطلح. 

ثالا: لا یکاد الناظر يجد من تعرض لشرح مفردات التعريفات» أو عني بتحرير قيودهاء 
وبيان محترزاتاء فكان من الواحب القيام بذلك مستعيئًا على ذلك بالتطبيقات الفقهية. 

واكاءان تعريات: لاني عند تبعل الررروة؟ مفها ساهو المراعيي وينها ماسو 
مَحَكِي عن الغير تقلا مُجَرَدًا عن النقد والتحرير. 

وبعضها لا يمكن استيعابه إلا إذا ذْكِرَ مع السياق الذي ورد فيه؛ لكونه ورد بنفي 
القاين كان زاف الك سريت يقال AOE ENE a‏ 
كذلك التزمت إيراد بعض التعريفات مع سياقه. 


f" 


سبب اختلاف تعاريف الحكم التَعَبِّد 
احتلف أهل العلم في تعريف الحكم التَعَبّدي ومَّرَّدٌ الاحتلاف إلى سببين: 

الأول: الاحتلاف في كون الحكم التَعَبدي مَشْْروعًا لحكمة خاصّة في الواقع أو لا. 
الثاي: الاحتلاف في نوعية الوصف الذي يكون الحكم تَعبديّا بخفائه. 


السبيث الأو ل« ستاك العلماى فق مها هل يرد فى لاسكا ا تة 
خاصة خفية» أو لا؟. 

وللعلماء في ذلك اتجاهان في الحملة: 

الاتجاه الأول: اتجاه من يرى أن التعبدي مشرو ع بجحرد التعبد لا حكمة فيه سوى 
ذلك» وعرفوا التعبدي -بناء على ذلك- ما يفيد عدم وجود معن فيه أصلا. 

وهذا مَذْهَبٍ قلةٍ من الأصوليين الذين خلطوا بين التعليل العقدي الكلامى المرفوض عند 
جمهور الأشاعرة» وبين التعليل الأصول الفقهي المجمع عليه عَمَلا عند القائسين. 

الأتجاه الثابئ: انّجاه من يرى أن التعبدي مشرو ع لحكمة في الواقع ونفس الأمر إلا 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





أنها حفيت عليناء وعرفوا التَعَبَّدي -بناء على ذلك- عا يفيد عدم إدراك معن فيه. 

وهذا مذهب جمهور الأصوليين» وحكي ذلك إِجَماعًا للفقهاء. 

ولقق أ غار تكله هن أهل :الغلم إل ا ق ا ےن ریت 
الحكم التَعَبُّدي. 

ومن ذلك ما نقله ابن عابدين“ عن صاحب الحلية حيث قال: "وقد اخحتلف العلماء 
ف أن الأمور العبدية: هل شرعت لحكمة عبد الله تعاق وفيت غليناء أو لل 

والأكتروق على :الأو ل :وهق التجة؟ الذلالة افهق راو عادة الله اتغالى فلن كوثة س انه 
جالبًا للمصاط» دارئًا للمفاسد» فما شرعه إن ظهرت حكمته لنا قلناء إنه معقول» وإلا قلنا: 
إنه تعبدي» والله سبحانه العليم الحكي". 

التعريفات المبنية على السبب الأول: 

إن التعريفات الي جاءت متأثرة بهذا السبب كثيرة» لكن يمكن تصنيفها على ثلاثة 
أقسام: 
القسم الأول: التعريفات الجامعة للانُجاهين» ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ التعريف الذي حكاه ابن عرفة المالكي”"'؛ وهو في قوله الآي: "اختلفوا في 
لقح لاقن ذهب اك : منهم الشيخ ل عز الدين ابن عبد السلاء إلى إنها: 


)١(‏ هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي» الفقيه الحنفي» من مصنفاته: رد امحتار على الدر 
المحتار» حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على معن أصول المنار (ت: 7557١ه).‏ ينظر: 
الأعلام» الز ركلي »)٤۲ /٦(‏ معجم المؤلفين (۷۷/۹). 

9؟) حاشية ابن عابدين 57/١١‏ 4). 

هآر عدا اين مد و عرفة اررق ا امالك امقر الروك الام الط الان ا 
تاليف عجيبة منها: تفسيره المعروف باسمه» والحدود الفقيهة (ت:۳٠۸هے.).‏ ينظر: الديباح الذهب 
(ص:۳۳۷)» شجرة النور ال ركية (۲۲۷). 

(4) هو: عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي» الفقيه الشافعي » له تواليف مفيدة منهاء 
القراعد الكبرى والصغرى » الإمام قي أدلة الأحكام (ت: ٠5”ه).‏ ينظر: فوات الوفیات »)1۸۲/١(‏ طبقات 


ابن السبکي (۲۰۹/۸). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الأحكام الى لا تدرك لها علة» وفي بعض كلام ابن رشد”20)» وكلام المتقدمين: ما يدل على 
أنها الأحكام الى لا علة لها"7". 

ريف انن قوير :اللدرى "415 .وهو :لق قوله الاو الك ا ى عة ع ل 
e‏ 


- التغريق الذي حكاه الناسؤق :ال الك © في فونه الآق: "افلم أن اكيم 
لتَعَنُّدي عند أكثر الفقها؛ ما لا عله له أصلا. 

وعند أكثر الأصوليين؛ ما له علة لم نَطْلِعْ عليها"9©. 

5- التعريف الذي حكاه أبو الحسن العدوي المالكي”" في قوله الآي: "ظاهر كلام 
ابن رشد أن التَعَبِّدات: الأحكام الى لا علة لها بحال» وهو قول الفقهاء. 

وأما على قول أكثر الأصوليين فهي: الأحكام الى لم يقم على إدراك علتها دليلء لا 
الى لا علة لما في نفس الأمر. 

بل کل حكم له علة في نفس الأمر ارتبط هاء شَرْعًا تفضّلاء لا عَقَلاً ولا وجُوبا"0. 


)١(‏ هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الفقيه المالكي» الشهير بابن رشد الحدٌء من مولفاته: البيان 
والتحصيلء والمقدمات الممهدات إ(ت: ١٠؟٠55ده).‏ ينظر: الديباج المذهب (ص: 778)» شجرة النور الزكيية 
(ص: .)١۲۹‏ 

0 س ان 2 ا را 

6 هر أب عبد الله جال الدين خمد بن على بن عبد اله الموزعي الشافعى» الشهين بان تور الندين» الأول 
المهسّرء له مصنفات مفيدة» منها: تيسير البيان لأحكام القرآن» الاستعداد لرتبة الاحتهاد (ت: ۸۲١‏ ه). 
ينظر: هديّة العارفين »)١78/7(‏ الأعلام» الزركلي (5/ ۲۸۷)» مقدمة تحقيق كتاب استعداد لرتبة الاحتهاد 
.)57/1١‏ 

)٠١٠١7/؟( كتاب الاستعداد لرتبة الاحتهاد‎ )٤( 

(5) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» الفقيه اللغوي» له مؤلفات عديدة منها: حاشية على السعد 
التفتازاني» حاشية على الشرح الكبير على ختصرخليل» حاشية على معي اللبيب (ت: ١ه‏ ). ينظر: هديّة 
العارفين (07/9ه م الأعلام (5/ .)١07‏ 

.)٤۰۸/۱( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۷) هو: أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي» له مصنفات كثيرة منها: حاشية على شرحي الخرشي 
والزرقان على ختصر خلیل (ت:۱۸۹١١هسے.‏ ينظر: شجرة النور الزکیة (ص‌:۳۳۹)» الأعلام .)۲٠٠/٤(‏ 

(۸) حاشية العدوي على شرح الخرشي .)۱۳۳/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 55 





القسم الثابئ: ما أفاد أن التَعَبِّديَ هو: ما لا يعقل معناه» مع النَصَّ على أنه لا ينفك 
عن معن بي الواقع. 

ومن تعريفات هذا القسم ما يلي: 

-١‏ تعريف محمد البروي الشافعي”؛ وهو المفهوم من قوله: "لا نعقل وجه الصلحة 
في بعض الأحكام مع القطع بأنه لا ينفك عن مصلحة» فنسميه عة" 

وتخرير هذا التعريقن: أن يقال: عدي هو: اکان و اا ف 
مع القطع بوجودها. 

؟ - تعريف القراقي؛ وهو قي قوله الأن: TT‏ معناه: أن فيه معن لم نعلمه» 
لد فيان ءِ 

ود تيان بيني لا اناق LENE A N Ny‏ 
بالنسبة إلينا؛ مع أنّا نزم أنه لا بُ من حكمة". نقله عنه الحطّابُ المالكي, في كتابه: 


مواهب اللي 


٤‏ - تعريف شهاب الدين الكورانئ الحنفى)؛ وهو في قوله الآق: 'التَعَبَديْ ليس 


)١(‏ هو: أبو منصورمحمد بن محمد بن محمد البروي الشافعي» الفقيه الأصويي المتكلم» من تصانيفه: المقتقرح في 
المصطلح, التعليقة في الخلاف والجدل (ت: /ااهده). ينظر: وفيات الأعيان (5/5؟57)) سير أعلام النبلاء 
)۲۰ /ا/لاه). 

(۲) المقترح ق المصطلح (ص: .)١75‏ 

.)1۷/١( الذخيرة‎ »)۲٦۲/۲( الفروق‎ )۳( 

)٤(‏ هو: أبو المودة» ضياء الدّين» خليل بن إسحاق الحندي» الفقيه المالكي» أحد شيوخ الإسلام» له مصنفات حَظِيَت 
بالقبول منها: التوضيح شرح حتصر ابن الحاحب الفرعي» محتصرٌ في الفقه المالكي» عرف ب (حختصر خليل)» 
اختلف في سنة وفاته اختلافا شديداء رحّح تلميذه الإسحاقي أنّه: (ت: 5لالاه). ينظر: الديباح المُذهب 
5 ق الور ا ا 

.)۷١/١( التوضيح شرح ختصر ابن الحاحب‎ )٥( 

5 کو س لل آم عا عد ن ع ن عد لن ا ع قدا لر ا طايه من 
تصانيفه: مواهب الحليل في شرح مختصر خليل» تحرير الكلام في أن الطاعون لا يدخل البلد الأمين» قرة العين 
بشرح ورقات إمام الحرمين قي الأصول (ت: ۹١ ٤‏ ه). ينظر: شجرة النور الزكية (ص: »)۲۷١‏ هدية 
العارفين 57/5١‏ ؟). 

(۷) ينظر: »)0۷۷/١(‏ وأصله من القراق في الذخيرة .)517/1١١‏ 

() هو: شهاب الدين» أحمد بن إماعيل بن عثمان الكوران الحنفي» الفقيه الأصولي» من مؤلفاته: الدرر اللوامع 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





اللاي ا ف ا 
نقله عنه ابن القاسم العبادي وقررَّه. 
القسم الثالث: ما أفاد تعريف التَّعَبَّدي بعدم إدراك معناه» دون التنصيص على أنه 


متضم ٠‏ لعن في الواقع. 


41 تعريف عر الدين ابن عبد السلام؛ وهو: "مالم يظهر لنا حلبه لمصاحة أو درؤه 
: 0 
اه : 


؟- تعريف الدسوقي المالكي؛ وهو: "التَعْبّدُ: طلبُ الشارع أُمْرًا خاليًا عن الحكمة 
8 72 ار 
وهذا تعريف للتعبد بالمعئى المصدري. 
'- تعريف محمد البابرق الحنة 0 وهو قوله: "الأمر التَعبَدي: هو أمر 1 بم 
أ كلمن اله به من غير معى يعقا ". 
us 8‏ 


ود 
شرح هع الحوامع» والكوثر الحاري على رياض البخاري (ت: 857ه). ينظر: الضوء اللامع ))541/١(‏ 
هدية العارفين .)١5/١١‏ 

.)۲۳۷/۳( الدرر اللوامع‎ )١( 

(۲) ينظر: الآيات البينات على الحلي .)٥١/٤(‏ 

(*) قواعد الأحكام في مصال الأنام .)۱۸/١(‏ 

.)۸۳/١( حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(5) هو: أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرق الحنفي» الفقيه الأصولي» من مؤلفاته: حاشية على 
الكشّاف ف التفسير التقريرشرح أصول البردوي في أصول الفقه ١ت‏ 85/اه). ينظر: النجوم الزاهرة /١١(‏ 
5 ) تاج التراجم (ص: 7075). 

(5) العناية شرح الحداية »)47/١(‏ ينظر: كتاب الكليات (ص: .)١5١‏ 

(0) ينظر: تفصيله في (ص:47). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ولكن مما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن الاختلاف في وجود الحكمة الخاصة في التَعَبُّديات 
عتم لبس له وباط" ل ا ا ا ا وی ا 
التَعَبّديَ لا يظهر معناه» سواء في ذلك من يقول بوجود الحكمة فيه في الواقع» أو من لا 
يقول بذلك. 

وأما في الباطن الذي هو محل الترَاعَ بينهم؛ فقضية علمية محضة؛ لأن كونه مُعَلَلاً في 
الواقع أو غير مُعَلَلٍ فيه سواء بالنسبة إلينا؛ إذ العلل لا تفيد شيئا في حالة خحفائها عند الجميع؛ 
LS‏ المعلومة في علم أصول الفقه عند ظهورها 

ويزاذ على ذلك: لاض من قر ل العاف عن الغز يع ندها يليد أنه الذي لم 
يدرت معناه» وهذا ا عد وجود التلازم بين تعريفه بعدم اقراك المعيئ وبين القطضع 
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السبب الثابئ: هو احتلاف نظر العلماء في نوعية المع الذي يصير الحكم تعبّد 

بخفائه. 

ولأهل العلم في تعيين ذلك مسلكان: 

المسلك الأول: مسلك من يزى أن بدي هو الشكم الشرف الذي يدرك فيه 
وصف يصح أن يكون جَامِعًا في القياس» وإن ظهر فيه غير ذلك. 

lel E E ل‎ 
N EY e 

قال ابن قاسم الاد و مراد الأصوليين بالمعن المنفي افر ٤‏ الث بُدي-: 
'المراد جمعناه: المعين الذي له شرع الحكم لا على مطلق المعين؛ إذ لا ارتباط له بالقيا س 

رق صر ع الاد خن الا ال انی بان ای الذي صر اک تيا 


)١(‏ هو: شهاب الدين» أحمد بن قاسم الصبًاغ العبّادي القاهري الشافعي» الفقيه الأصولي» ومن مصنفاته: الآيات 
البيتات على شرح جع الجوامع للمحلي» وحاشية على شرح الورقات» وحاشية على شرح المنهج, وت: 
464ه). ينظر: شذرات الذهب (8/ 585)» هديّة العارفين .)١ 55/١(‏ 

5) الآيات البينات .)١7/4(‏ 

(9) هو: حسن بن محمد بن محمود العطار الشّافعي» الفقيه الأصولي» له تأليف مفيدة منها: حاشية على شرح الحلي 

E 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


o۸ 





بخفائه هو: "المعيى الذي يجعل جَامِعَاء وهي العلة اش 

YT‏ مو اتن و اي وی ا ا ا سريت :د كرا 
ن ترم الربا شدي وما أبدى له إنما تصلخ کن ا 0١‏ 

فهذا تصريحٌ منهما بأن مُجِرَّدَ إبداء الحكمة لا يُحْرجٌ الحكمَ من كونه تَعبليّاء وإغا 
اللأى ك ا 

لكن أحمد بن قاسم SUT Cl a‏ 

ed‏ لیر امل ٩‏ التوفيق بين ذلك» فقال: بأن العلماء: "قد 
يطلقون الع بّديً: على ما م يظهر له عِلة مُوجبّة للحکم» وإن ظَهّر له جكمة". 

ااب وات ان و 5 العلة المؤثرة: 

الاتجاه الأول: اه من يرى أن ا لبعد المنافي للتعليل: هو وا ا 
ا وا ا کا فاب ام خير E‏ 


۰ هس.. ينظر: الأعلام» الز ركلي (۲/ »)۲۲١‏ معجم المؤلفین .)۲۸١/۳(‏ 

.)١ 54 حاشية العطار على شرح المحلي (؟/‎ )١( 

(۲) هو: شهاب ادير أب العباس» أحمد بن محمد بن علي الحيتمي») الفقيه الشافعي» و كتبه تعتبر عمدة الشافعية» ومن 
تصانيفه البديعة: نحفة امحتاج ف شرح المنهاج, والفتاوئ: الخنينية (ت: 51975 هد). ينظر: هديًّة العارفين؛ 
الأعلام» الزرركلي /١١(‏ 5 58). 

(۳) هو: مس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوي المصري» الشهير بالشافعي الصغير 
انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره» وله عدة تصانيف»› منها: هشاية امحتاج إلى شرح المنهاج, وحاشية على شرح 
التحرير لابن الحمام (ت: ٠١٠١٤‏ ١ه.‏ ينظر: البدر الطالع »)١١۲/۲(‏ الأعلام» الز ركلي (7/5). 

.)47 5/5( وفاية المحتاح‎ »)۲۷۲/٤( تحفة المحتاج‎ )٤( 

(ه) حاشية تحفة المحتاج .)۲۷۳-۲۷۲/٤(‏ 

(7) هو: نور الدين» أبو الضياء: على بن على الشبراملسي الشافعي» من مصنفاته: حاشية على فهاية المحتاج إلى 
الأثر »)١175/‏ هدية العارفين .)751/١١‏ 

(0) حاشية فاية امحتاج .)٤١٤/۳(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الوصف الشبهى: وما يجري جر أه. 


تعريفات الاتجاه الأول: 

وتندرج تحت هذا الانّجَاه التعريفات التالية: 

-١‏ تعريف الإمام الجوين؛ وهو قوله: "الذي لا يعلل أصلا: هو الذي لا يدح فيه 
معن مناميب» ولا شبّه... والمعلل: هو الذي ينقدح فيه معن مخيل أو شبه على شرط 


اا 
؟ - تعريف قطب الدين الشيرازي'؛ وهو: ما لم يظهر فيه المعن بنفسه» ولا 
O‏ 


8 فد ا وهو: "الحكم التَعَبَّدي: فا اغا ع اض 
لا تعلم علته » وأما ما علم عأته وجهل وجه الحكمة فيه فليس بتعبدي ٠"‏ 

. تعريف الشيخ العدوي المالكي؛ وهو: 'التَعيّدُ: هو الذي ل تُعرّف عه"‎ - ٤ 

د - تعريف الأمير الصنعاف7"؛ وفيض "تدده انرق تتا ما شي يحتفو در 


7 


به غيره قياسًا عليه» وما ليس كذلك يقال له: تُعبد ودار 


.)5/5/7( البرهان في أصول الفقدء الحويئ‎ )١( 

(۲) هو: قطب الدين» محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الشافعي» الفقيه الأصولي النحوي البيانيٍ 
المحدث المفسرء وله تصانيف مفيدة» منها: شرح مختصر ابن الحاحب في الأصولء» وفتح المنان في تفسير القرآن 
(إت: ١١الاه).‏ ينظر: طبقات ابن السبكي »)۳۸١ /٠١(‏ بغية الوعاة (۲/ ۲۸۲). 

(0) شرح مختصر المنتهى» العلامة محمود بن مسعود الشيرازي .)١101/5(‏ 

)٤(‏ ينظر: ختصر منتهى السؤل والأمل تي علمي الأصول والحدل» لابن الحاحب مع شرحه رفع الحاحب 
CUS‏ 

(ه) كتاب الاستعداد لرتبة الاحتهادء لابن نور الدين )٠٠١۲/۲(‏ 

(5) حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل .)175/١(‏ 

(۷) هو: أبو إبراهيم» محمد بن إسعاعيل بن صلاح الحكلان ثم الصنعاني» المشهور بالأمير» تفرد برئاسة العلم في 
صنعاء» من مصنفاته البديعة: سبل السلام مختصر البدر التمام» وشرح الحجامع الصغیر (ت:۱۸۲١١ه).‏ ينظر: 
البدر الطالع »)١۳۳/۲(‏ الأعلام (8/5؟). 

() العدّة على إحكام الأحكام .)١51/9(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


اا هوا عد ری ده اهت ا ااب 
الأصل والفرع في القياس. 

قال الزر کے "یکم بالتعبد فيما ا ەا لاد د E‏ 
الشبهي» فإنه غير مناسب بنفسه» ولا مَعلومٌ اشتمالهٌ على المناسيبء ولا يُصارٌ إلى 
التّعبد معه عند القائلين 4 

نعل 18 الذفيديكون الك تايا عفان الدلة الأضولية الى ف دق ا 
الاحتهاد» سواء كانت ظاهرة المناسبة أم لا. 

ولا يخرج ظهورٌ المناسبات والحِكم والأسرار غير الصالحة للقياس الْحُكمّ من دائرة 
الع د“. 

ا ها اة وق ور ا ا اه ر م وا 


+ 
+ 


٠ شبهبي‎ 

نوقش هذا الانّجاه مع تعاريفه بأنه غيرٌ حَامع من و جهين: 

الوجه الأول: إنه حَصَرَ التَعَبَديً فيما حفي فيه المععى المناسب أوالشبهيّ فقط» مع أن 
التَعَبّدي هو: الذي لم يدرك فيه ما يصلح أن يكون مَنَاطًا للحكم مُطْلَقَا؛ اوا کن 
مناسبّاء أم شبهيّك أم غيرهما ما يَصحّ لتيل به» ولا يدحل في المعان المخيلة ولا في الأشباه 
على شرط الأصوليين. 

ولند أحابي الأمارض» اوی عاص ای الذي اريك معرقة کرد ھی 
الاستنباط دون التوقيف» فيكون التَعَبّدُ فيه عدم إدراك المع المناسب والشبهي فقط. 

e Nha ET as 
مسلكي المناسبة والشبه؛ لحواز ثبوت ذلك بطريق السبر» والدوران» وغيرهما من المسالك‎ 
ae 


ولكن أرى أن الجواب الصحيح هو أن يقال: إن الأوصاف وإن لم تَنْحصر طرق ثبوقا 
() البحر المحيط ف أصول الفقه »)۲١۸/١(‏ وينظر: شرح اللمع» الشيرازي 407/55/7١‏ التحقيق والبيان» الأبياري 


(477/9))» الإحكام تق أصول الأحكام» الآمدي (۲۷۳/۳)» شرح المعالمى التلمسان (۲۸۹/۲). 
(۲) ینظر: الموافقات .)٥۳۹/۲(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





في مسلكي المناسبة والشبه؛ إلا أما -بالنسبة لظهور مناسبتها وعدمه- منحصر في المناسب» 
والشبهي» والطردي» وهذا الأحير غير مُعتَبّر؛ فيتقرّر بذلك أن الوصف المعتبر لا يكون إلا 
ابيا أو E‏ فرع يذلاك أن يكون القن ار الذي اديع فيه معي ولا 

س اخ ها ا و ا وى ا بوم اقشع سيان على ا 

فالانّجاه مبئ على أن جميع الأوصاف- باعتبار ظهور مناسبتها وعدمه- ثلاثة أقسام: 
لمناسب وهو مقبول اتّفاقا في الحملة» والشبهي وهو مختلفُ في قبوله» والطردي وهو مردوة 
اثفاقا: 

N,‏ مي هيأر gs E e‏ وليه ود 
صحیح إلا أن عدم انحصار طرق إثبات العلة في المناسبة والشبة غير مانع من انحصار 
الأوصاف بعد ثبوتما في ا معان ظاهرة المناسبة» وفي الأشباه الموهمة للمناسبة الى م يطلع على 
أعيان مصالحها. 


- 
ن 


ولذلك أشار صاحب هذه المناقشة -وهو الأبياري- إلى هذا المواب ضما في موضع 
آخر فقال: "والصحيح -عندنا- انحصار الأقيسة في المعاني والأشباه» ولا سبيل إلى إثبات 
قِسّم رَائِء وذلك آنه لا بذ من مناط الحكم فإن كان المناط مَناسبًا» فهو الذي يعبر عنه 
د المعيى» وإن كان غير مناسيبء فهو المعبّرٌ عنه بقياس الش به" . 

ولكي e‏ هذا الاتجاه من الاعتراض» فإن الأول إطلاق لفظ العلة دون تقييذلها 


)١(‏ التحقيق والبيان .)5١7-517/85(‏ ثم ذكر أن قياس الدلالة لا يخرج منهما؛ لأنه جمع عا ولا ا 
مباشرة ولا متضمئًا للمناسبة» وهو الاستدلال بالآثار» ثم تلك الآثار ترجع إلى مناسب» أو لما يتضمن المناسب» 
فإن عد قياس الدلالة خارجًا عن قسم المعاني والأشباه» فسببه ما ذكرناه» وفعي اعد لان سيط ند 
يثبت الأثر الجامع إلا مستندًا لأحد الأمرين. 
وقياس الشبه: هو "الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير تعيين". 
البحر المحيط »)751١/5(‏ إرشاد الفحول (ص:775). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الوجه الثابي: إنه قصّرَ النَعَبّديَ على ما م تدرك عِكة الموحبة مع أن بعض أهل 
العلم قد يطلقونه إزاء ما عجز المجتهد عن إدراك حكمته. 

رب 0 ده سد هو الحكم الذي لم تدرك عله الموحبة وأمّا إدراك 
المجكم والأسرار بعد العجز عن إدراك العلل المؤثرة؛ فمن ملح العلم وفضُوله الذي لا يترتّبُ 
عليه ع مرت ولا عمل معترٌ؛ فلا يضير عدم الاحتراز منه في التعري © 

الاتجاه الثاي: اتجاه مرخ وك أن الموجيت تعمد المنافي للتعليل: هو حفاء اة 
القياسية المناسبة» وعبّروا عنها -أحيانًا- بالمصلحة الخاصة» أوالمصلحة المحسوسة7"). 


تعريفات الاتجاه الثاي: 

ومن التعريفات المندرجة تحت هذا الاتجاه ما يلي: 

-١‏ تعريف أبي المظفر السّمّعان: عرف السّمّعان الحكم التَعَبُّدي عقاباته بالحكم 
العلل فقال: "كل حُكْمِ بمكن أن يُسْتَبَط منه معن مُخِبل من كتاب أو نص سنة أو 
إجماع فإنه يعلل؛ 07 a E‏ 

وتحرير تعريفه أن يقال: الحكم التَعَبّدي هو: الحكم الذي لا يمكن أن يستنبط منه 
معن مخيل من كتاب أو نص سنة أو إجماع. 

؟- تعريف الإمام الغزالي: للإمام الغزالي تعريفان للحكم التَّعَبِّدي» دار عليهما في 
كثير من مباحثه الأصولية» وبيافمُما في الآن: 

التعريف الأول: تعريفه ممقابلته بالحكم العلل وهو في قوله: ا سين 
مخيل مناسب مُطْردٌ لا يَصْدمُه أصل من أصول الشرع فهو مُعَلّل. 

وما لم يتّجه ذلك فيه: كالعبادات؛ والمقدرات»؛ فيجري فيه قياسُ ما في معن الأصل؛ 
وقياس السبّهِ إن أُمُكَن تشبيةٌ يورث غلبة الظ"9). 


.)١١١/١( ينظر: الموافقات» الشاطي‎ )١( 
.)١59 250/١١ بداية ابحتهد» لابن رشد‎ )۲( 
.)51١ 5/9( القواطع في أصول الفقه‎ )9( 
.)٠٠١ المنخول من تعليقات الأصول (ص:‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وَحْرِيرٌ هذا التعْريف أنْ التَعَبّدي هو: الحكم الشرعي الذي لم ينقدح فيه معى مخيل 
مناسب مُطَردٌ سالم من مصادمة أصل من أصول الشرع. 

والتعريف الثابي: "ما حفي علينا وجه اللطف فيه"0), 

واللطف: هو المناسبة والمصلحة. 

ووحه اندراج التعريف الأول بمذا الاتحاه: أنه أدار التَعليل على انقداح المعيئ المحيلء 
اق عل عدم وذكر لن لى شب ثب لشن ري ي غر ال الذي مر 

ون ذلك إشارة إلى أن ظهور الوصف الشبهي في محل الحكم لا يجعله مُعَلّلاء بناء 
على أن اللتاضوة: تالفيق» اا اا 

۳- تعريف إلكيا الشافعي» وهو: "ما لا طم فيه على وجه اک ف 

- ريض ا ا ر "وا تفي و 

وقد تقل عن الطوفي كل من ابن النّجّار”» وابن بدران! وخرت اي 


ه- تعريف الشاطبي؛ وهو: "ما لا يعقل معناه على الخصوص "©. 


.)5” شفاء الغليل» الغزاللي (ص:‎ )١١ 

(؟) هو: عماد الدين» أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الشافعي» الشهير بإلكيا الحراسي» الفقيه الأصولي» من 
مصنفاته: شفاء المسترشدين» ونقض مفردات الإمام أحمد (ت:؛ ٠‏ ده ). ينظر: طبقات ابن السبكي 
71/9 ).» طبقات ابن هداية الله و(ص:7 2 ؟١).‏ 

59) البحر المحيط في أصول الفقه .)١7107/5(‏ 

.)۳۸۲/۳( شرح نختصر الروضة‎ )٤( 

(5) هو: تقي الدين» أبو البقاء» محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» الشهير بابن النجار» الفقيه الأصولي» 
ومن مؤلفاته الشهيرة: منتهى الإردات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» شرح الكوكب المنير في أصول الفقه. 
إت: ١الاوه).‏ ينظر: المدحل لابن بدران (ص: ۲۹۸)» الأعلام (5/5). 

(0) هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن بدران» الفقيه الأصولي» له تصانيف 
مفيدة منها: المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» شرح روضة الناظر لابن قدامة» هذيب تاريخ 
ابن عساكر» (ت: 745١ه).‏ ينظر: الأعلام» الز ركلي (4/ ۳۷)» معجم الولفین (/180). 

(0) ينظر: المقترح ف المصطلح »)١78(‏ شرح الك وكب النير »)١١ ٤/٤(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص 
Ab‏ 

.)٥۳۹/۲( للموافقات‎ )۸( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





RT‏ :"نين من ايةا تعلل نقند: اكدكية رو لفرتيدة انام 
ال يصح أن تكون أساسًا للقياس» أما العلل العامة؛ فهي موجودة حي في التعبدي"'. 

ا شوو ل الشاطبي: كوهًا يفهم منه حك 05 وذلك لا يتأن 
إلا باستجماع الضوابط الأصولية في العلة. 

-١‏ تعريف الزركشيء وهو: "التَعْبدُ: ما لا تظهر فيه مناسبة"0". 

وها ماعب فاد فا اله القسرطية:ظوون الناسية ف الف ال عة ال 

مناقشة هذا الاتجاه: وهو انّجاه تعريف التَعبدي: بألّه الحكم الذي لا ينقدح فيه معن 
57 

يرد على هذا الانّجاه ما يلي: 

الأول: يناقش هذا الا تجاه ما نوقش به الأول. 

الغابي: أنه غير جامع؛ لاله حصر النَعَ بدي في الذي لم يدرك فيه معن مناسب» مع أن 
لتَعَيُّدي يشمل كل ما خفيت عله وليس حَاصًا ما حفيت عليه المناسبة فقطء وبالثّالى لا 
يكون التعريف جامعًا. 

تفكد أن كاب كن نعلا النافسة تيان الحكم بالوصف الذي لم تظهر مناسبته 
وى ) كتنا مس هيه تعر بالشيعية وان النباس عليه رانلاك لومس 

وحينئذ» فلا يَبْعد إطلاق التَعبد عليه مع ظهور الوصف غير ظاهر المناسبة فيه. 

المسلك الثائ: مسلك من يرى أن التَعجّدي: هو الحكُم التشرعيٌ الذي لا تُذْرَك فيه علة 
قياسية» ا و نا 

فثبوت تعبدية الحكم بخفاء حكمته الدنيوية جُمُلة وتفصيلاء قياسيّها وغيرها. 

ويدل على هذا اللسلك التعريفات التالية: 


.)595/5١ تقريرات العلامة دراز على الموافقات‎ )١١ 

(۲) المصدر السابق .)١٠١/۲(‏ 

.)١77 »۲۰۸/٥١( البحر امحیط‎ )۳( 

.)٤5۸/۲( كالباقلان؛ فإن المع عنده هو المناسب. ينظر: البرهان في أصول الفقه الجويئ‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





-١‏ التعريف الذي حكاه ابن تيمية“ عن الفقهاء؛ وهو: "يعن باكَعبدٍ: أن الكلف لم 
يَطْلع على حكمَة الحكم اة ولا تفصریاڈ". 

- تعريف الموسوعة الفقهية الكويتية؛ وهو: "الأحكام الشرعية الي لا يظهر للعباد في 
تشريعها شكية ر خد ا أي التكليف بّا؛ لاختبار عبودية العبد» فإن أطاع أثيب» 


ا CTI oa‏ 
وإل عصی عوجت 


-٣‏ تعريف عمر محمد سيد عبد العزيز؛ وهو: 'الحكم الشرعي الذي لا يظهر للعباد 
في تشريعه حكمة فضلا عن عِلة موجبة غير بحرد التَعْبّدِهِ أي التكليف به لاختبار عبودية 
العبد» فإن أطاع أثيب» وإن عصى عوقب"9. 

وخلاصة هذا المسلك: أنهم لا يفرقون بين الجكم والعلل الموجبة فک واحدة منهما 
اكه لنفي صفة اح الحكم. إلا أنه لا يتأنّى e‏ الان والْحِكم العامة في 
قضايا الاجتهاد والاستنباط. 

ا على هذا التصور للحكم ادي دك اة ادقن الد وان كرا 
الأعمال الي وقعت في الحج؛ اام ا FE‏ 

ثم جعل تَذّكر سيرة الأولين» وما تتضمنه من معانء وما ب ل ا 
وتقدير جهودهم» وحمل النفس على الاقتداء يهم» واقتفاء آثارهم- ا ور ل 
كافية أن يعلل يما؛ لإخحراج الحكم من دائرة التّعبو2. 

ESS CE ay 


)١(‏ هو: تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرَاني الدمشقيءالفقيه الحنبلي» 
الجتهد المحقق» امحدث المفسر الأصولي» الشهير بشيخ الإسلام» صنف مصنفات قيمة مفيدة منها: درء تعارض 
العقل والنقل» الصارم المسلول على شاتم الرسول إ(ت: 8 الاه). ينظر: فوات الوفيات »)١55/١(‏ ذيل 
طبقات الحنابلة (۳۸۷/۲). 

(؟) شرح العمدة» ابن تيمية (؟/457). 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية .)5١7/١5(‏ 

(5) الطهارات بين التعبد ومعقولية المعى (ص:8١).‏ 

وه شوة ف الذين أبر المعم. عم بن قلى بن رهب قفري الاق الال الف ات الى مولفات كه 
نافعة منها: الإلمام في أحاديث الأحكام» إحكام الأحكام» الاقتراح في بيان الاصطلاح» (ت: ۲٠۷ه).‏ ينظر: 
فوات الوفيات »)٤١١۱/۲(‏ شذرات الذهب (5/ه 

(5) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/5١5-1١١).‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


التَعبّدِ في بعض أعمال الحج» فقال "أما رمي الحمار» والسعي بين الصفا والمروة» فالفعل في 
نفسه مقصود لما تضِمّنه من ذكر الله» وقد بين الب ييي هذا بقوله في اللحديث الذي في 
السئن: (إِنّما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الحمار لإقامة ذكر الله)..فييّن البّي َكل 
لهذا له سكي فك ونه ال سكوف و 

وعليه فلا يوصف الحكم بالتعيُدِ مع ظهور مثل هذه الِكمٍ في محل الك مع أنها 
ليست علا أصوليّة قياسيّة. 

وهذا المفهوم للتعبدي هو الغالب على العلماء كلّهم عند الكلام عن حِكَم الملشروعيّة 
(فن أسرار التشريع ومحاسن الدين)”2. 

وهو ما يبدو أنه مَنْرْعٌ بعض الأساتذة المعاصرين الذين هم العناية بعلم مقاصد 
الشريعة"'» وهو -كذلك- التفسير الصحيح لرأي الفقهاء الذين ورد عنهم ما يشعر بعدم 
وجود الحكم التَّعَبّدي في الشريعة. 

اقا واا الك رد ا ا اه يدرك :فيد و 
تفصيلاء لا قياسيّها ولا غيرها. 

یرد غل هذا المسلك: أنه يُوَدّي إطلاقه إلى إنكار وجود الحكم ا ا 
حلاف الإجماع؛ لأنه لا يخلو حُكُمٌ من أحكام الشرع من مطلق الحكمة في الظاهر» فإن 
تعذر إبداء الحكمة الناضة م يتعسر إبذاء مناسبة عامة. 

ولو عرفوه بكونه: ما لا يدرك فيه الحكمة على وجه التفصيل» لأنْصّف التعريف 
بالواقعية والوجاهة. 


(۱) مجموع الفتاوى .)١55-١55/١5(‏ 

(۲) ينظر: كتاب إثبات العلل» الحكيم الترمذي (ص: ٦۷‏ 7)» كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص: 
»)۳۷٤-۳‏ جحمو ع الفتاوى (5 »)١ 45/١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (۳/٤۲۹)ء‏ مراصد الصلات في 
مقاصد الصلاة» قطب الذين القسطلان (ص: ٣-١ ٠‏ أضراء السات 5 / ۳٦6/۸7 £۸٠‏ : 

(9) ينظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» أحد الريسون (ص: »)١75-١55‏ قواعد المقاصد عند الإمام 
الشاطبي»؛ عبد الرحمن الكيلاني (ص: 7-1517 7). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


التعريف المختار: 

من خلال التعريفات السابقة يمكنٌْ أن خحرّرَ تعريفا يكون أقرب إلى مفهوم الحكم 
التَعَبْديء وَيَشْمّل جميع أنواعه» ويُوفقٌ بين وحهات نظر الْحْتِفِينَ فيه» وهو أن يقال: 

اللعبدي هو: 


یه الا 

تعريف التَّعبّدٍ بالمعنى المصدري: 

أولا: التَعَبْدُ: إن كان من جانب الشارع؛ فهو: طََبُ الشّارع حُكما خَاايا في 
علم المجتهد عن عِلّة أصوليّة صحيحة أو حكمة صحيحة؛ بحسب السّياق. 

ثانيًا: وَالتَعبّدُ: إن كان من جانب العباد؛ فهو: عدم إدراك المجتهد عِلة الحكم الأصولية 
ا ر ا د ا 


شرح التعريف وبيان محترزاته: 

قوله: (الحكم)؛ جنس في التُعريف» وقد سبق تعريفه لغة واصّطِلاحً(')؛ وهو شامل 
لنوعي الحكم: التكليفي والوضعي على حد سواء. 

ويحترز بلفظ (الحكم) عمًا ليس بحُكمء كبعض أفعال لك قال الى ل دة 
حكة» فإ عع إذر للد نوكو لا وبي لا عبد :الأصرلييق: 

قوله: (الشرعي)؛ نسبة إلى الشرع؛ فالحكم المنسوب إلى الشرع هو موضوع 
انعد دول غيره. 


2 1ه 


ويحترز به عن الأحكام العقلية والعادية» فإن منها ما لا يعقل معناه. إلا أن عدم 
متقوليعه لا يسك كدق الاصطلات رر 


1 :ينظر : الح التمميد ىق : 
(۲) ينظر: احصول ي أضول الفقه» ابن العربي وضر:ة 115 امن الأصول قي شرح اللحصولء القراقي 
). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





انال د رلك د اق فرش ا ى رل ع اس عل غر 
كالمشروع» والأم والْفِعْلِ والعلة والوصلفب والشيء لأنه أوضحٌ وأنُسَب. 

ويبقى أن نبين وحهة نظر الذين وصفوا لفظي: لْعِلّة والوصف باتّعُبّده فقالوا: (عِلة 
تعبدية)'' » و(وصف تعبدي) ٩‏ 

ل ا اا ا 

لكن توجيه ذلك: أن عدم المعقولية كما يكون في الأحكام يكون في الأوصاف 
الا فعا معرفات للأحكام؛ إِذ يوجد من الأوصاف ما لا عرف مناسبة تعلق 
الأحكام الشرعية به» كوضع دلوك الشمس علة وقتية لوحوب صلاة الظهر؛ فإن له في 
ا و شرعت صلاة الظهر عنده» إلا أنه لا يعرف وجه تعلق وحوب الصلاة 


به فصّحّ E‏ لمعك من هذه اة . 
قوله: 9 يدرك): م يعلم» والإدراك: هو العلم» والمراد به هنا مطلق الإدراك الشامل 
ود يعض ا أحرى بدلا عن كلمة (عدم الإدراك)» ك: الخفاء“) 


له و 
ونفي العلم» والفهم» والظهورء والعقلء والاطلاع» والاهتداء والطلب» والسؤال. 
وف التعبير بالألفاظ الدالة على نفي العلم وعفان لكوك e I‏ 


مشروعة ( ومصالح عند الله تعالم» حفيت علينا؛ فيحترز به عن قول من يرى أن 
ال 0 ا 


.)159 ينظر: شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول.» فخر الدين المحسي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الروضة (795/5). 

(5) ينظر: المقترح في المصطلح (ص: ))١717‏ تشنيف المسامع» الز ركشي »)١١١/۳(‏ فتح الباري» إن حجر 

(۱۷/۲)» البجيرمي علی الخطیب (۲۹۹/۱). 

)٤(‏ وإذا وصف الأصوليون (العلة) بالخفاء فم يقصدون ها ما يلي: 

Na EGE GE RE O ENT SE ES 
عند الحنفيةء أو كانت حامعة قي القياس الخفي المقابل للقياس الجلي.‎ 

ارا 
ينظر: القواطع في أصول الفقه (475/5))» البحر الحيط, الز ركشي »)١7154/5(‏ جامع الأسرار في شرح المنار, 
الكاكي »)٠٠١5/4(‏ حاشية الأزميري على مرقاة الأصول »)١ ٤/۲(‏ فواتح الرحموت» عبد العلي محمد 
الأنصاري .)٤۸/۲(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


والألفاظ السالفة الذكرء وإن كانت مختلفة في أصل معناها اللغويء إلا أما متقاربة في 
الدلالة على المقصود في هذا المقام. 

وعدم إدراك اة فك ارت والنظر يورث العلم بعدم ظهورهاء وهذا العلم هو الذي 
يوجب على ابحتهد العمل يممقتضى ما يستوحبه حفاء العلة من الامتناع عن القياس ولحوه. 
فالعمل يمقتضى التّعَبّدية عمل بالعلم والبصيرة» وليس عملا بالجهل وعدم العلم. 

وهذا جَوَابُ لمن يُتَوَهّمْ أن التَعبديّة ما دامت هي عدم إدراك العلة والجهل اء فإنه 
ينبغى أن يتوقف امجتهد عن البناء عليها؛ لأن الجهل لا يقتضى عَمَّلا. 

وأما لفظا (يطلب) و(يسأل)؛ فلا يَدَلان على عدم إدراك معين الحكم؛ ولا على عدم 
وحوده» وبالتالي لا يحسن إدحالهما في تعريف الحكم التَّعَبّدي» ويلحق بمما كل ما كان 
کلت 

ع ت 0 

ولفظ (لا يطلب): ورد عن الإمام السرحسي الحنفي7؟ في معرض كلامه عن سبب 
توحيد الركوع وتثنية السجود في الصلاة؛ فقد قال: إنه "تعبدي لا يطلب فيه المعين"7". 

. ٠ 019 30 0 ع‎ £ 7 £ 

وأما لفظ (لا يسأل) فقد وورد عن أبي بكر الدمياطي الشافعي' ' في معرض الكلام عن 
سبب تخصيص تُصب زكاة كميمة الأنعام يذه التقديرات العددية؛ فقد قال: إنه "تعبدي لا 
سان هو قو 

والظاهر: أن السرحسي» والدمياطي لم يقصدا بذلك تعريفا للتعبدي؛ بل ذكرًا ذلك 


)١(‏ هو: خمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحند بن سهل السرحسي الحنفي» الفقيه الأصويء المتكلم؛من تضائيفة: 
كتاب المبسوط في الفقه» وكتاب في أصول الفقه عُرّف مضافا إلى امه (أصول السرخحسي) (ت: ٤۹٠‏ ه). 
ينظر: الجواهر المضيّة (۲۸/۲)» وتاج التراحم (ص: 5 .)١7‏ 

© السو ا 

(۳) الدمياطي: هو: أبوبكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري المصري الشافعي» الفقيه المتصوف» له قي الفقه: 
إعانة الطالبين» وي التصوف: كفاية الأتقياء (ت: بعد سنة:٠6٠+١1اه).‏ ينظر: الأعلام (5/5١؟)»‏ معجم 
لمؤلفين .)۲۷١/١(‏ 

.) ٠٥/۲( حاشية إعانة الطالبين‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


للإشارة إلى أن الْحُكُمّ إذا ثبت أنه غير معقول المعيى؛ لعدم قيام دَلِيل صّحيح على معناه؛ فلا 
Ee No ea‏ ا الك ال 
موم 

وبقاء هلين ع ركون عه جا لالب وال ال ف ااا ا لے د 
الحكم» غير داحل في حقيقته. 

قوله: (امجتهد): اسم فاعل من الاجتهاد» والاجتهاد هو: دن الوسع في إدراك كم 
شرعي ا ق و د 

والجتهد هو: الذي له أهلة النَظْر في أحكام الوم تي كانه لاس ا و 
الاحتهاد» فدعوى التّعبّدِ احتهادٌ» وهو من اختصاصات المحتهدين في الشريعة. 

ويحترز به عمن ليس أُمْلا للنظر في الأحكام؛ إذ عدم إدراكه لمعن الحكم لا يجعله 
تعبّديّك فعدم إدراك الجاهل لا تأثيرَ له في تقرير الأحكام ولا في استثمار المعان؛ ولا في 
دعوى التَعَبِّ. 

ولقذعر عن الفهن: :بالكل" الاد قى عض التعريقانت» والتغيير بالتهتند 
أجحود a‏ للمترّع ال اا 

قوله: (عِلّة أصوليّة أو حكمة): هذا قيِدٌ في التُعريف» يحترز به عن عدم إدراك غير 
او 

وفيه دلالة على أن کر ا ا لے ال ر کیا ق رص 
اا ا ا باحواهاتكون ےر كان لاضن ق ا 
هو الأول» ولا يشترط حفاؤهما مَعًا ليكتسي الحكم E‏ ا و 
منهما على حِدَةٍ مُوجبٌ للتعبدية في سياق الدعوى؛ لذلك عبرت عن هذا التنوع حرف 
(أو) المفيد للعطفي والتنويع» لا التشكيك؛ لذا حسن دحوطا في التعريف. 


.)١۷١/١( ينظر: الموافقات‎ )١١ 

.)5 أصول الفقه» عياض بن نامي السلمي (ص:48‎ )١( 
.)45 شرح العمدة» ابن تيمية (؟/5‎ )۳( 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية .)5١7/١5(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


والمراد بالْعِلّة الأصولية هنا: الع الصالح لوظائف الاجتهاد» وهو الذي يكون له 
تأثيرٌ في الحكم الشرعي بالتعدية» وتقوية دلالة اللفظ: ونحوها من فوائد الْعِلّةِ اا ذكورة في 
علم الأصول. 

وإطلاق كلمة العلة أفضل من ا ر وظيفة العلة عير منحصره ي 
عملية القياس» إلا إن كان قصدٌ الْمُطْلِقَ إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

والمراد بالحكمة هنا: المعى الذي لا يصلح لوظائف الاجتهاد؛ لعدم استكمال شروط 
العلة فيه كالأوصاف الخفية؛ أو غير الظاهرة» أو الأسرار العامة المترتبة على تشريع الحكم 
أو امتثاله. 

وقد عبر عنهما في بعض التعريفات ب(المعيئ» والسببء والوجه. والمناسبة» والمصلحة 
الله وا )و ضوها مر م ادات ا 

ا واج ا راه ا اخ اغنان الى قن ام اا عفد 
الببحث والنظر» ولا تقوم على اعتبارها أدلة شرعية معتبرة. 

وهذا القيد من الأهمية يمكان؛ فيحب استصحابه؛ لأن الوص -إذا ل يعتبر شش رعا 
و 

قوله إبحسب السياق): والسّياق المدّعى فيه الْتَعبّدُ قسمان: 

القسم الأوّل: السياق الاحتهادي: وهو السياق الذي يقصد فيه إعمال المع المستفاد 
من الحكم في الوظائف الاجتهادية. 

والتّعبّدُ في هذا السياق هو التَعيّدُ المؤثر» وهو مقصود الأَصُولِيّين عند إطلاق لفظ 
تعْبَدِءِ وهو نوعان: 

النوع الأول: سياق الاحتهاد القياسي: وهو السياق الذي قصد فيه إعمال الْعلّة في 
القياس» أو إدارة الحكم مع الْعِلّة وُحُودًا وعَدَمًا. 

وَالتَعبدُ في.:هذا السياق: يكون بعلم إدراك علة فياسية» مناسية كانت أم ل. 


النوع الثابئ: سياق الاجتهاد غير القياسي: وهو السياق الذي قصد فيه إعمال العلة في 


.)4۸٠/۳( القواطع في أصول الفقه» ابن السمعاني‎ )١( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وظائف احتهادية غير القياس» كالاستغناء بظهور العلة عن اشتراط النية فى صحة العملء 
وجواز النيابة والتوكيل في أداء العمل» وسقوط الوسيلة عند تحقق زوال المقصود» وعدم 
توقف صحة العمل على فعل الإنسان» ونحوها. 

ويتعين أن يكون التعبد فيه: عدم إدراك علة مناسبة» أو مصلحة حاصة عادية مَحَسَّة؛ 
وذلك لأن العِلة غير ظاهرة المناسبة» وإن صلحت للقياس إلا أا لا تصلح لمفل هذه 
الوظائف الاجتهادية؛ لتعين انبنائها على ظهور المصالح والمناسبات الخاصة. 

القسم الثائ: السياق غير الاحتهادي: وهو السياق الذي لا يقصد با لمعي المستفاد من 
الحكم إعماله في الوظائف الاجتهادية؛ بل يقصد به الاطلاع على مصلحة الحكم؛ لتكون 
باعثة للمكلفين على الامتثال» ولبيان موافقة الحكم الشرعي لقواعد المصالح الشرعية والعقلية 
راك 

وَالتّعبّدُ في هذا السياق: هو عدم إدراك الحكمة الصحيحة الي تكون احص من حكمة 
دحول الحجنة ودخحول النار: 

- مثل التقوى المعلل يما الصيام. 

- وشهادة المنافع وذكر الله المعلل بمما الحج وبعضُ أعماله. 

- والنهي عن الفحشاء والمنكر وذكر الله المعلل به الصلاة. 

فهذه المعاني وإن لم تكن صالحة في وظائف الاحتهاد إلا أن الأحكام لا تكون تعبدية 
معها في السياق الذي لا يقصد فيه الإعمال والتأثير بها في الحكم. 

والتقرقة ين العقولية اللنضيلية والعقولية الال عك الترض والسياق اق تيد 
المعلل والتَحَيُّديّ مُقول به عند العلماء بصريح عباراتهمء وبدلالة تصرفاق©. 


)١(‏ العلل الصحيحة غير ظاهرة المناسبة قسمان: منها ما يثبت بالنص والإجماع فتكون مؤثرة غير مناسبة» ومنها ما 
يغبت بالمسالك الاستنباطية» فهي غير مؤثرة ولا مناسبة» فبعض العلماء يجوز إطلاق لفظ الشبه عليهماء وبعضهم 
لا يحرّز إطلاق الشبه على المؤثرة غير المناسبة» وبعضٌ يُرجع الْعِلة الثابتة بإلغاء الفارق والدوران والطرد إلى 
ضر ب شبة )دون الثاينة بغيرها من المسالك العقلية. ينظر: شفاء الغليل» الغزالي (ص: ۷١‏ )»> التحقيق والبيان» 
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9؟) ينظر: أصول الكرحي (ص: »)١77‏ القواطع, السّمعاني »)٠١٠٠١8/9(‏ البرهان (507/7)» شفاء الغليل» الغزالي 
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5 ال 1 ا ا و‎ aa 
لإيجاب تعبدية الحكم., إلا أن ذلك مقيَدٌ بالسياق.‎ 

ويخترز به عن قول من يحصر تعبدية الحكم في خفاء العِلَةِ الاجتهادية فقطء أو في خفاء 
ال تابي اللناضية نوتسل و ا ا کن فو ی الف 

وهو احترارٌ كذلك عن قول من لا يثبت التَعّدُ إلا بخفاء جميع المعاني الْمُوَئْرة وغيرهاء 
في أي سياق كان. 

والأصل ف التّعْليل والتّعبّدِ أن يكون مدارهما على ظهُور ا حَفاء ا د قله 
السك ويفيد في وظائف الاجتهاد. 

وهذا التفصيل يحل الإشكال عن كثير من الفروع الي وقع الخلاف فيها بين التّعَبّدية 
والمعقولية» ويفهم من حلاله کلام العلماء. 

لري وا عا بولك والتووض ره ا اة ج اا ما ت 
العقولة امعان في السياق غير الاجتهادي» وجعلها من التَّعَبّديات في السياق الاجتهادي؛ 
لأن المعانن في السياق الأول لايقصد ها الإعمال» وي الثان يقصد ها التأثير في الأحكام. 

الأول: قال -في السياق غير الاجتهادي-: "اعلم أن أصل العبادة الطاعةء والعبادات 
nud Sa Ee E eS‏ 
لا يفهمه. 

فالحكمة ني الصلاة: التواضع والخضوع والخشوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى. 

والحكمة في الصوم: كسر النفس. 

وفي الركاة: مواساة امحتاج. 

وفي الحج: إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بَيْتٍ فضّلّه الله تعالى وشيّفه 
كإقبال العبد إلى مولاه ذليلا. 


جه 
(ص: 4۷)» المعلم بفوائد مسلم» المازري 59/90 »)١ 50-١‏ التحقیق والبیان: (۱۳۰-۱۲۹/۳» »)٥۹۷‏ إحكام 
الآمدي (۲۲۳-۲۲۲/۱)» (۱۲۹-۱۲۰/۲)» مدار ج السالکین (۳۷۲/۲)» الموافقات (۱۱۱/۱)» (۱۳/۲١١)ء‏ 


»)١ ٤٥-۱۰ 155-115‏ فتح الباري» ابن حجر .)۱۷/۱١(‏ 
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ومن العبادات الي لا تفهم معانيها: السعي» والرمي» lS‏ ما ا 
هذا النو ع لا حَظ للنفس فيه» ولا الس للعقل به» فلا يحمل عليه إلا برد امتثقال الأمر 
و كمال الانقياد. 

فهذه إشارة مختصرة تعرف بها الحكمة في جيع العبادات» والله أعل"'. 

الغاي: قال- تاقااً ومُقِرًا عن الجويئ دق الاق اهادي الد اا ود ب 
الصلاة مبناها على التَعيّدِ والاتبا ع» والنهي عن الاحتراع» وطريق القياس مْسدة. 

وإذا نظر الْنَاظرٌ في أصل الصلاة» وأعدادهاء واحتصاصها بأوقاتماء وما اشتملت عليه 
من عدد ركعاتهاء وإعادة ركوعها في كل ركعة؛ وتَكَرّر سجودهاء إلى غير ذلك من أفعاطا 
ومدارها على الاتباع ولم يفارقها ل وتفصيلاً فهذا 0 باب القياس. 

حن لقال كاكر :«مقصوك الضاؤة الحصى 41 فقو لدا ا کےا د 
منه» وإن كان السجود أبلغ في النضو ع". 

فانظر إلى قبوله معن الخضوع حكمًة لمشروعية الصلاة في السياق الأول وإلى عدم 
قبوله إِيَاه علة ها في السياق الثان؛ لأنه في الأول لا يقصد به الإعمال» وقي الثان يقصد به 
الإعمال. 

ويمذا النقل وغيره الكثير في كلام العلماء يتأيّدٌ وجحوب التفرقة بين السياقين والمعنيين 
عند النظر في مسائل لتيل انعد 

والحاصل: أن كل معي» وجب اختصاص الحكم مورده مع وحوده بدون نص ولا 
ِجْمَاع على الاختصاصء ولا لقصور ذلك المعين؛ فإلّه لا ينائي ظهوره التَّعبّدية ال ؤثرة في 
اک 

الفرع الثالث: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

الظاهر من التعريفات المذكورة آنفًا أن مفهوم التّعْيُدِ في الاصطلاح أَححَصّ من معناه في 
اللغة؛ إذ القصود به في الاصطلاح: الخضوعٌ والتذلّلٌ لامتثال الأحكام الشرعية الي لا تدرك 
ها ولا ترق ل ا رها أن عا اضرع اع من ملق اضوع 
والتذلل» والطاعة. 


.)81/4-8108 الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص:‎ )١( 
.)88١ /9( المجموع شرح المهذب‎ )0( 
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فالعلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق» فالأعم منهما هو المعيى اللغوي, والأخص 
هو المع الاصطلاحي فَكُل عدي في الاصطلاح تع بدي في اللغةء وليس كل عدي 
في اللغة تعبديًا في الاصطلاح. 

واشتهر الحكم غير معقول المعئ بلفظ (التَعَبُّدي) في الاصطلاح؛ مع أن الْحُكُمْ العلل 
تعبدي -أيضًا-؛ لأن معن التَعيّدِ في غير معقول المعيى حَالِصُ غير مُرَاحَمٍ بظهور مَصْلحةٍ 
خَاصَّةء يمكن أن تكون بَاعثةَ للمكلّف على الامتثال. ٠‏ 

بخلااف العا فإن التَعبّكَ فيه مشوب» ومزاحَم بالمصلحة الى يمكن أن تكوق اق 
للمكلّف على الامتثال. 

فاصطاح العلماء على تسمية غير معقول المع بالنّعَبّدي؛ لأن لوص التُبد هو 
ميزته الي امتاز بماء وسموًا معقول المع مُعَلَّلاه لأن ظهور الْعِلّةٍ هو الخاصيّة ال امتاز جا 
عن مقابله» وذلك لقصد التمييز بينهما في الاصطلاح فقط» وإن كانت كلمة التَّعبّدِ شاملة 
لور ا 

واشتهر لفظ (التَّعَبَّدي) من بين بقية الألفاظ الي تطلق على الحكم غير معقول المع 
لما يلي : 

أولا: إن هذا اللفظ يدل على البالغة في الخضوع لله تعالى» والانقياد انام لأحكامه 
وذلك مستفاد من ثلاث نواح: 

أجدهادة الكلمةة: تل مَادة (عبد) في اللغة على الخضوع والتذلل أو المبالغة فيهماء 
وعلى التَّسكء والطّاعة المطلقة للمعبود. 

-١‏ إن (ِتمَكّل) وزن صرف يدل على مزاولة ما فيه كُلْفَة وبحيء التعيّدِ على هذا الوزن 
يدل على تحقق ذلك المعن فيه؛ وذلك لأنّ في التَعَبُّديات مشقة امتثال مقتضى الطلب فِعْلاً 
وتَرْكَاء ومشقة حمل النفس على الامتثال بدون العلم بالمصلحة. 

نك رن لبان لسوت با اكليية تسود اللسالقة او N‏ اله 
على ر مع ف :القع" و ا ف ن وجرد هاه ا( ی 
دالا على ظهور معن الخضوع وثمامه فيه. 

ثانيا: في لفظ (اتّبّدِ) يماء إلى الموقف الشرْعي من الأحكام غير معقولة المعاق» وهو 
ا اا درد اف وا ا رةه فال 
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ثالغا: إن لكلمة (التعبدِ) منزلة ومكانة في الشرع. زيادة أنه لا يوهم مُفهومًا حَاطِبا 
عن الحكم غير معقول لمعين» ولا يثير اشتباهًا بغيره من المفاهيم» خلافالغيره من 
المصطلحات المرادفة. 


الفرع الرابع: الألفاظ ذات الصلة بمصطلح التَعبّد 

وا ھا ي المصطلحات ذات الصلة يمصطلح التَعْبّيِ منها ما يشارك مص طلح 
التعبّدِ في بعض الآثار المترتبة عليه» ومنها ما هو أَعَمْ منه» ومنها ما هو احص ومنها ما هو 
لفقا TE E‏ ال زياقة ر ا الك لق ارت م 
التباسه بغيره. 

وطلبًا للاجاز سيقتصر البحث على المصطلحات الآتية: (العبادة» التوقيف» غير معقول 
المعين» الحرفية ومسلك الظاهرية» التحكم). 

الأول: العبادة: 

لقد أنَضّحّ فيما سبق في التعريف اللغوي لمادة (عبد) أن كل واحد من العبادة 
والتَّعَبّدٍ راجعٌ إلى أصْل واحدٍ في اللغة» ولا يوجد فَرْقٌ بينهما إلا ما يرجع إلى المعانيٍ 
اک را اضر اون ار ر اا ا غل اوی ر کر 
كلام الفقهاء والأصوليين وغيرهم. 

وأمّا من جانب الاصطلاح؛ فإن لكلمة العبادة معنيين: معن شرعيًا عامًا» ومعين ذة 

الأول: المعنى الشرعي العام, وله إطلاقان: 

الإطلاق الأول: التعبْدُ بالميى المصدري؛ وهو: الخضوع والتذلل لله تعالى بامتشال 
أوامره واجحتناب نواهيه الظاهرة والباطنة. 

الإطلاق الثاي: المتعبد به با لمعن الاسمي وهو: "اسم جَاممٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"'. 

والعبادة بهذا المع شاملة لحميع الأحكام الشرعية العقدية والعملية والسلوكية. 


ويدحل فيها كل ما يصدر عن الإنسان» حي المباحات العاديّة من أكل» وشرب» 
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.)١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١ 
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وقضاء وَطرء وتحارة» ونحوها؛ إذا قصد المكلف وا وجة الله تعالى» والتزم فيها ضوابط 
الشر ع؛ إذ "المناء على المقاصد الأصلية د تق قات المكلف عبادات» كانت من قبيل 
العبادات أو العادات"0), 

الثابي: المعنى الفقهي الخاص؛ ويمكن تعريف العبادة على هذا المع بالرَسْم وبِالعَدٌ: 

-١‏ تعريفها بِالرسّمء هو أنها: أَفعَال وأقوال مَشْْرُوعَة بضوابط مُعينَةِ لا تصح بدون 
ية وهي المعروفة ب(الشعائر التعبدي". 

8 انضباطها في الشر ع بتعيين حنس العبادة» وتحديد وقتهاء ومكاها» وصفتهاء 
وتأرهاة TO EB‏ تمواق عن ر الفِعٌل بو واختيار. 

؟- تعريفها 0 وهو بتعداد أبواب معينة من علم الفقه» ولقد حصرها الفقهاء في 
الأبواب التالية: (الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» وما يلحق بماء كالطهارات» وزكاة 
الفطرء والاعتكاف» والعمرة» والجهادء والكفارات)7". 

وما زاد على هذه الأبواب فمحتلف فيه اصطلاح. 


ص 2 


وأما التَعبّدي فتمل ا مفصلا. 

والعلاقة بين التعبدي والعبادة معناها الشرعي العام: هي العموم والخصوص المطلق, 
فالأعَم هو العبادة؛ إذ يشت ركان في ا غير معقولة المعاى» كأعداد ركعات الصلاة 
ومقادير الحدود» وتنفرد العبادة با 1 معناه من الأحكام انه 


واما العالاقة بين التعبدي والعبادة بالمعيئ الفقهي الخاص؛ ُ فهي العموم والخصوص 
الوجهي؛ إذ يشتركان ف العبادات التَّعيّديِّقَ كأوقات الصلوات» وأعداد ركعاتاء ونحوها. 


.)٠۳۷/۲( الوافقات» الشاطي‎ )١( 

(۲) ينظر: العبادة» البيانوني (ص: .)١8‏ 

(۳) ينظر: ترتيب الموضوعات الفقهية» عبد الوهاب أبو سليمان (ص: ١٠ء »)۷٤ 25١ ٠٤١‏ و"إنّما خصوا هذه 
الأبواب باسم العبادات دون غيرها؛ لأن حق الله فيها أوضحء فهو الذي فرضها وحددها هيآنها وأوقاماء 
بالكيفية الى أرادهاء وأن الحق فيها خالص» ولم يكن للمكلف قبل الشرع يها عهد» فهي من عند الله جملة 
وتفصيلا". الحكم الشرعي بين النقل والعقل (ص: 5 77). 

.)8 ينظر: القوانين الفقهية» ابن خُرَيْ (ص:‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 52 


وينفرد التَعَبّديُ بالأحكام العادية غير معقولة المعاي» كمقادير الحدود» والذبح في 
موضع معين من الحيوان. 

وتنفرد العبادة ما عقلت معانيها من الأحكام الواقعة في أبواب العبادات» كتعيين الماء 
في طهارة النجاسات العينية؛ فإنه 1 بالإزالة» وحرمة الصوم على الحائض؛ فإمهًا لله 
بتضررها باجتماع المضعفين عليها: الصوم والحيض» على رأي بعض الفقهاء. 

وبناء على هذاء فإن الأصل عدم الترادف بين التَعبّديّ والعبادة بمعناهما الاصطلاحي 
ادوع ذلك تحرف كل أ کر ف ال 

ولقد أومأ إليه الإمام الغزالي بقوله: "ولما كثرت التّعَبّدات في العبادات لم يرتض 
قياس غير التكبير والتسليم والفاتحة عليهاء ولا قياس غير المنصوص في الزكاة على 
اا 

ووجةٌ الإبماء: أنه فرق بين التَعَبّدات والعبادات» وجعل إحداهما محلا لأخحرى. 
وذلك دَلِيل على أنهما متغايران. 

وقد تطلق العبادة على التَعَبّدِي وهذا الإطلاق كثيرٌ جدًا عند المالكية: 

ومنه قول ابن رشد الحد- في الإناء الذي ولغ فيه الكلب أنه يَغْسَل- "عند إرادة 
استعماله على القول بأنه يغسل لنجاسة لا لعبادة"7". 

وقول ابن العربي: "الذكاة عندنا عبادة» فكانت باتباع الْنّص ف الآلة أُوْلى» وعنده“ 
أنها معقولة المعين» فكان بإِمار الدّم بكل شيء اول" . 

وقول ابن رشد الحفيد“ -في سبب اختلاف الفقهاء في اشتراط النية في الوضوء-: 


.)٠۲۲۳-۲۲۲/۱( المستصفی (۲۷۸/۲)» ینظر: إحکام الأحکام» ابن دقیق العید‎ )١( 

.)٠٠/١( المقدمات الممهدات‎ )١ 

(١‏ أي الشافعي ١‏ حمه الله). 

(4) أحكام القرآن (؟/0"). 

(5) هو: القاضي أبو وليد» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الأندلسي المالكي» الفقيه الأصولي» 
المتكلم الفيلسوف,» ومن تصانيفه الخليلة النافعة: بداية المجتهد وهاية المقتصد. مختصر المستصفى ٤‏ لاقل 
المعرو ف ب (الصعروويئ ق أضنول الفقه) (ت: 65 ه). ينظرة الديباج المذهب (ص: «(TAS‏ شجرة النور 
الواكية وص :)١55‏ 
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"تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة: أعبئ غير معقولة المعيئ...وبين أن يكون عبادة 
)١(1..+‏ 
ا 

ولقد انتبه ابن دقيق العيد لفشو هذا الاستعمال عند المالكية» فقال -فى مسألة 

غسل اليد من النوم-: "المالكية يذكرون خلافا في أن هذه عبادة أو نظاف ة؟ 


ا (Tm‏ 
ويريدون بالعبادة التعبد  .٠‏ 


الثايئ: التوقيف: 

مَصدَرٌ على وزن التفعيل من فعل (وَقَف يَقِفْ وَقَفَا وَوُقَوفًا)» ويكون مُتَعديا ولازماء 
ومصدر المتعدي (وقفا) ومصدر اللازم (وقوفا)» ومعناه في اللغة: الْحَبْسُ وَالْمَئِْمْ 
انا 

ويطلق التوقيف في الاصطلاح على دة مَعَانِ: 

المعنى الأول: مطلق الدليل الشّرعي سواء كان صا أم غيره: 

ويقابل التوقيف هذا المعئ: الرأي اجرد العاري عن مُستندٍ شَرْعي صجيح» وهو الرأي 
المذموم شَرَعَاء ولا تصرح إطلاق ا القياس الشرعي ولو E‏ 
ا الإجماع ة ل على أن الأحكام الشر عة لا تنبت إلا بالوحي الصريحء أو ل 
عليه من سائر الأُدِلّة الشرعيّة المعتيرة. 

قال الغزالي: ما 0 أن القياس مقابل للتوقيف» ون بَعض الشرع تُوقيف) وبعضه 
قياس لیس بتوقيف- حَطًا» بل بل الكل توقیف» لکن بعضه يسّمی قَيَاسًا؛ حصوله فقط» 


وبعضه لا 0 لتساوقه وعدم e‏ 


٠. 
الع‎ 8 0 


.)۳۳/١( بداية احتهد‎ )١١ 

(۲) شرح الإلمام .)۸٠٥/٤(‏ 

(۴) ينظر: كتاب العين (ص: 57 »)٠١‏ المصباح المنير (ص: 555)» (مادة وقف). 

.)١؟‎ 50/5١ ينظر: نزهة الخاطر العاطر» ابن بدران‎ )٤( 

)٥(‏ اشاش الفيامن: صن ١‏ وكذا أثبت العلماء توقيفية القياس وغيره من الأدلة الفرعية» وردنا على نفاة القياس 
به» وذلك ببيان أمرين ف القياس: 
الأمر الأول: بيان دلالة الوحي على حجية القياس. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





والعلاقة بين الحكم التعبدي والتوقيفي هذا المعن هو العموم والخصوص المطلقء 
قد ا 2 یک 

المعنى الثابئ: النص الشرعى من الكتاب والسنة. 

وعلى هذا المعين يكون التوقيفي هو: 

أولا: الحكم الشرعي الثابت بالنَصّ من الكتاب والسنة. 

فيكون الحكم توقيفيًا مجرد ثبوته بالنّص الشرعي» سواء جرى الاحتهاد فيه أم لاء فكل 

ومن ذلك قول بعض الأصوليين: (لا قياس إذا كان في المسألة توقيف)» والتوقيف هنا 
قير كون: عا عام وق يكوة. لها شاو 0 

ثانيًا: حُمُلة الأحكام الى عُلِمَ من الشّارع حَظَرٌ الاحتهاد فيهاء والذي لا يمكن إدراكه 
بالعقل والرأي صلا من اموز الغيبية) فهي تو قيفية لعدم الإذن بالاجتهاد فيهاء أولعدم 
إمكانة تفاضا باجا اد 

قال الجويئ: "التَعْلِيل قد بمتنع بتص الشّارع على وجوب الاقتصارء وإن كان -لولا 
AOE‏ 

SL EL IG ns 


A? 


افر اكان وان اها دا الاش الشريعى مو لوخي ووا اك ان الا كر فن اع رک 
وعلة جامعة» وفرع؛ فالأصل والحكم يثبتان دائما بالنصء والْعلّة تكون معتيرة بالنص والإجماع أو استنباط 
صحيح منهماء فهي مدلول عليها بالوحي في كلتا الحالتين» وأما الفرع فبظهور مساواته للأصل في المعين 
ا موحب يثبت له حكم الأصل الثابت بالوحي» وبالتالي لا يستقيم الحكم على القياس الشرعي بأنه تصرف عقلي 
خض . 

15 :قال الأبيازي» "قال عض الأضولين :نشي كات ق السات رف :فلا سيل إل الاس حال إة القيباس إفنا 
يطلب به حكم ما ليس منطوقا به..فعلى هذا يكون الفد فافيد ارم ميق O‏ 
مخالف» والذي عليه الأكثرون أن وجدان التوقيف. لا يمنع من القياس الموافق؛ ولهذا يتمسك في المسألة الواحدة 
بالنص والإجماع والقياس» نعم يمتنع أن يكون فرع الأصل منصوصًا على حكمه وحكم أصله بنص واحا؛ إذ 
ليس أحدمحما بأن يجعل أصلاء بأولى من عكسه". التحقيق والبيان .)۷٠٦١/۳(‏ 

(۲) معحم لغة الفقهاءء محمد رواس قلعه حي (ص: .)٠١١‏ 

(۳) البرهان »)٥۸۸/۲(‏ التحقيق والبيان .)١١١/۳(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





لإثبات القضايا الخاصة أو المقيدة بهذا المعبئ للتوقيف- يكون ابتداعًا فى الدين» وشرعا بغير 
اال اه تال 

قال ابن تيمية: "شر ع الله ورَسُولِهِ للعمل بوصف العموم والإطلاق- لا يقتضي أن 
يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. 

فإن العام والطلق لا بل غلى جا خم : بعض أفراده ويقيد بعضهاء فلا يقتتضي أن 
يكون ذلك 0 والتفييك مشروعاء ولا مأمورً به» فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك 
الخصوص والتقيبد كرة» وإ ن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحبء وإلا بقي غير مستحب 
ولا مكروه27. 

ومن التوقيف بهذا المععئ: التوقيفية المحكية في العبادات» وغيرها: كأسماء الله تعالى 
وصفاته» وألفاظ الأذكار» وابتداء وضع الشرائع؛ والأمور الغيبية الماضية والمستقبلية» ووقائع 
يوم القيامة7", فهذه الأمور لا تدرك بدون وحي صَّحِيح صريح. 

واا هر ارد اا ف عا ا ا و 
الاجتهاد الشرعي الصحيح» ويقابل الأحكام التوقيفية: المحتهدات'. 

ولقد أشار إليه ابن عبد البر“ في قوله: "سبيل مسائل الاجتهاد أن لا تفوى قوة 
ا او 

والاجتهادٌ المنفى في الأحكام التوقيفية هو: الاجتهاد في إثباتهاء أو التصرف فيها بمجرد 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ »)۱۹٦‏ ينظر: التمهيد» ابن عبد البر »)۳٤٠١/١(‏ إحكام الأحكام» ابن دقيق العيد 
075-771/1)» اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية (؟/55 .)١ 417/-١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى "1/١١‏ نل ۳۳۰-۳۳۲٤‏ ۰۹/۰» ۱۷/۲۹)» فتح الباري» ابن حجر .)١١7/١١(‏ 

(۳) وعلى هذا الاعتبار يعرف عدم دقة عبارة: "العبادات توقيفية لا تثبت إلا بالدليل . 
ووجه عدم الدقة: الإطلاق في لفظ الدليل؛ لن العلماء يقصدون بالدليل في هذا الموضع: ار الشرعي» إذ 
المعلوم بداهة أن جميع الأحكام الشرعية لا تثبت بدون أدلة شرعية» فلا يكون لتخصيصهم العبادات بالتوقيفية 
فائدة إذاء والعبارة الصحيحة أن يقال: (العبادات توقيفية لا تنبت إلا بالنص الشرعي) بتعيين نوع الدليل. 
ينظر: قواعد الوسائل» مصطفى مخدوم (ص:3١").‏ 

© ای وم وح ع كسد وو عد لبر ی ا الللكيع لفقي الخدت و 
اللاستذكار» وحامع بيان العلم وفضله (ت:۳ ٤٦‏ ه). ينظر: ترتيب المدارك »)١۲/۲(‏ شجرة النور الزكية 
(ص: 5 .)١١‏ 

.)۳۲۹/۰( التمهید‎ )٥( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الرأي» وأما الاجتهاد في جمع النصوص الواردة فيهاء ونقدها والحكم عليها بالقبول أو الرد» 
أو الاجتهاد في فهم دلالاتما اللغوية» وفي تنزيلها على الوقائع- فمقبول وجائرٌ بلا نزاع 
بدلالة الواقع والحال. ۰ 

والعلاقة بين التّعبّدِ والتوقيف ذا المعيى هي: العموم والخصوص المطلق؛ والأعم هو 
التوقيف. 

وعدم معقولية الع من الأسباب الي جَعَلّت الأمور التوقيفية مَوْقوفًا ثبوثها على 
النص» مقصورة أحكامها على مواردها؛ لأنّه لو كانت المعانى شديدة الظهور في 
التوقيفيّات لما منع مانعٌ من جريان الاجتهاد التعليلي فيها حسبما يقتضيه المقام من التعميم 
والتحصيص» والزيادة والنقص» والتقدم والتأحير» ونحوها. 

المعنى الثالث: إطلاق التوقيف مُتَابلاً لمعقولية المعين: 

قال الغزالي -مبيّنًا وجه إطلاق التوقيف على التَعْنّدِ: "الأحكام الشرعية تنقسم: إلى 
داف رشحيات عافد لوطل GTO‏ عدن للب انا 
تعقل معانيهاء ومقاصد الشرع منها: كما يعقل من اعمال ال عا في الاستنجاي 07 
اللقصود منه تحخفيف النجاسة... 

هذا توقيفٌ كما أن المي في الحج توقيف ولكن ذلك توقیف جرد لا يقترن به فَهْمُ 
مقصود الشرع من ذلك التوقيف» وهذا يقترن به فَهُمْ مَقَصودٍ مَعُقول؛ فَيُسَمَّى هذا النوع 
-وهو أحد نوعي التوقيف- قياس لما انقدح فيه من المعيى المعقول» ويخصص اسم الآحر 
باسم التوقيف» وإن كان اسم التوقيف عاماء ولكن خُصّص هذا الاسم عا هو لوقيف 
ا 

والحاصل: أن مصطلح (التوقيف) يْطْلق على أربعة معان أصولية: 

المعنى الأول: مُطْلقُ الدليل الشرعي» نضا كان» أو إجماعاء أو قياسّاء أو غيرها. 

المعنى الثابئ: مُطْلْقٌ النّصّ التترْعِي من الكتاب» والسنة. 


)١‏ ينظر: التحقيق والبيان وه ه). 


99 أساس القيامن ضر ا : 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المعنى الثالث: النّصّ الشترعي الخاص» وهذا هو الغالبُ عند إطلاقه. 


المعنى الرابع: التَعبدٌ وعدم معقولية المعئ. 


الثالث: غير معقول المعنى: 

المعقول في اللغة: المعلوم؛ وعَقَلتْ الشيء معن علمته وأدركته بعقلى» وأصله في اللغة: 
الأفسا ف aa e N N GA COE‏ 
وعقل ا أ e.‏ 

ومعين الشيء ومعناله وَاحِدٌ» ومعناه وفحواه ومقتضاه ومضمونه كُلَهُ هو: ما يَدُلَ عليه 
اللفظء وهذا في معبئ هذا: أي ممائل له ومشاكه. 

وقيل: المعن والتفسير والتأويل ا القصِد والظهور؛ لأن مقصود المتكلم 
ومراده يظهر بلفظه. 

ولكلمة (المعين) في الاصطلاح الأصولي إطلاقان: 

الإطلاق الأول: المعان اللغوية (معانئ الألفاظ) وهي: مدلولات الألفاظ العربية في 
اللغة» ومحل دراستها في علم الأصول: باب دلالات الألفاظ. 

الإطلاق الثابئ: المعاني الشرعية (معاني الأحكام) وهي: علل الأحكام الشرعية» و محل 
دراستها في علم الأصول: باب القياس وتوابعه. 

والأصل أن كلمة (المعئ) تطلق عند الأصوليين في باب القياس: على المصلحة 
والمفسدة الى تكون مناسبة للحكم بذاقا» وتضبط بالأوصاف عند خفائها واضطرايماء 
كالمشقة النانحة عن السفر» وضياع العقل الناتج عن الإسكار. 

ويطلق -أيضًا- على المصال المترتبة على تشريع الأحكام وامتثالها» كدفع المشقة عن 
المسافر برخّص السفرء وحفظ العقل بتحريم المسكرات. 


3 و نامر 


ع تحور فى إطلاق لفظ (المعان) على الأوصاف الضابطة المعروفة بالعلل والمَظان“. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن, الرّاغب الأصفهان (ص: »)٠٠١‏ مادة (عقل). 
(۲) ينظر: أساس البلاغة (ص: »)٤۳۸‏ المصباح المنيرء الفيومي (ص: »)٤١٤‏ مادة (عنا). 
(5) ينظر: كشف الأسرار» عبد العزيز البخاري »)١7/١(‏ (۲۹۱/۳)» أدب القاضي» الماوردي .)٠۳۹-۰۳۸/۱(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وقد أنكر الإمام ابن حزم صحة إطلاق كلمة المعيى على عة تبعًا لإنكاره اليل 
a‏ 

ولقد استعمل الإمام الماوردي عبارة (غير معقول المعئ) معن غير معلوم علق حَريَا 
على الإطلاق الثان لكلمة المعيئ» واستعمله الإمام ا يعلى الحنبلي معن عدم 0 
مدلول اللفظ اللغوي حَريًا على الإطلاق الأول له e‏ عل ر واف . 

وهذا الت ركيب هو أشهر مرادفات الحكم A aS‏ 
تعريفا للح التعدي: فيقال رما لا يعقل معناه): 

ولا يدل هذا الت ركيب ني اللغة ولا في الاصطلاح على أن غير معقول لمعن مخالفُ 
لقضايا العقول الصحيحة المعلومة» ولا أن الحكم الموصوف به حال عن الحكمة» مجر عن 
المصلحة في الواقع ونفس الأمر» بل يقصد به نفي إدراك ار به. 

ولذلك تعقب أبو الحسن الأبياري الحوييً في قوله: "بحري قياس الشبه فيما لا يعقل 
معنأه"20) , 

فقال الأبياري: "فهمّ من قول الأصوليين: لا يعقل معناه» أي لا معن له وليس هذا 
بصحيح.. فإنهم أرادوا بذلك ما لم يظهر لم المعى فيه» ولا يزم من عدم الظهور القطح 
ا 

وقد فسّر بعض الأحناف مصطلح (عدم المعقوليّة) بأنه: عدم استقلال العقل بإدراك 
الحكم. 

وهذا التفسير مخَإلف تمام المحالفة لمراد العلماء من إطلاق مصطلح (عدم المعقولية)؛ 
لأن المقصود من دعوى التعيّدِ هو منع القياس ونحوه» وذلك ربط بالعلة في حالة عجز 
امجتهد عن إدراكهاء لا بالحكم من حيث عدم استقلال العقل بد ركه . 


.)٠٠٤/۲( ينظر: الإحكام قي أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) هو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي الحنبلي» شيخ الحنابلة» صاحب 
التصانيف البديعة» منها: الأحكام السلطانية» والعدّة في أصول الفقه (إت:/ه5 5ه ). ينظر: طبقات الحنابلة 
»)١5/9(‏ الفتح المبين .)١5//1(‏ 

(9) ينظر: ينظر أدب القاضي »)۳۲۳/١(‏ العدّة في أصول الفقه (585/57). 

(4) البرهان (؟/5ه-5ه). 

(5) التحقيق والبيان (5514-55/9). 

() ينظر: التلويح» التفتازاني (78/7١5؟).‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


والحاصل: أن مصطلح (غير المعقول) يرد في علم الأصول لأربعة معان: 

المعفى الأول: عدم إدراك علة الحكم الشرعي» وهو حقيقة الحكم التعبدي. 

المعنى الثابئ: عدم معرفة المدلول اللغوي للنص الشرعي» وهذا المع ذهب إليه بعض 
العلماء في تفسير (المتشابه). 

المعنى الثالث: مخالفة الحكم الشرعي لقضايا العقول المعلومة» وهذا المعيئ لا وجود له في 
الشرع الإسلامي؛ لأن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. 

المعنى الرابع: عدم استقلال العقل بإدراك الحكم الشرعي؛ وهذا له تفصِيل مين في 
مسألة التحسين والتقبيح في مباحث الحكم الشرعي في علم الأصول. 
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الرابع: الحرفية ومسلك الظاهرية: 

الحرفية من الأمور المشتبهة بالتَعَبّدٍ باعتبار اختصاص الحكم مورد الباينة له في القبول؛ 
فإن التعبّدَ مَقبول» والحرفية ومسلك الظاهرية مَرْدُودٌ. 

ومُّرادِي بالحرفية: عدم اعتبار الْعِلَةِ الشرعية وترك العمل يمقتضاهاء بعد ظهورها 
مستوفية لشروط القبول. 

وهي إِمّا حرفية الظاهرية ونفاة القياس: وحقيقتها: إنكارٌ النَعْلِيل ورفض الْعِلْةٍ بعد 
ظهورهاء واستكماهها شروط القبول؛ بدعوى كفاية ظواهر النصوص في بيان الأحكام. 

وإظالاد al AEG GE o E N‏ 
ابن دقيق العيد: "الظاهريٌ لا يرى بالغسل إذا وقع اللعاب في الإناء من غير ولو غ وهذا 
ا ف ا ۰ 

وإِنّا حَرفيّة القائلين بالقياس والتّخييل: فحقيقتها: الحمودٌ على ظواهر النصوص؛ 
والإعراض عن العمل بموحب الْعِلّةٍ الصّحيحةٍ الظاهرة. 

وقد جعل الجويي ذلك 1 في مسلك الظاهرية» فقال-: ' وقد لسع لله ظط 
الشارع؛ فيقعٌ في مسلك أصحاب الظاهر "”. 


(۱) شرح الإلمام .)۳۷١/١(‏ 
(؟) هاية المطلب »)75١54/5(‏ ينظر: الأشباه والنظائرء الْتَاجٍ السبككي .)١51/7(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
ومن القواعد ال يظهر منها هذا الجمود: رأي الحنفية في تعليق الحكم بالمظتة مع القطع 


افا اة 


قال ابن الهمام الحنفي”: "المظنة يجوز التعليل بها مع العلم Eb‏ 

ولقد تفرعت على هذا لري ی العل م ليم م 
العقدء مع القطع بانتفاء اجتماعهما؛ تمسكا بصورة العقد مع الحزم بِحَمُلِوٌ هذه الصورة عن 
معن التنسيب الذي هو (الوطء أو إمكانية الوطء بالدحول والخلوة). 

مع التنبيه على أن باب النّسّب وإثباته معقول المعيئ بالاثفاق7). 


)١(‏ هذه المسألة معروفة برهل الأحكام الشرعية بصورة أسباها أو بمعانيها)» ولقد فهم أن الحنفية ذهبوا إلى أن 
الأحكام بصورة الأسباب» وأن الجمهور ذهبوا إلى أنها بمعانيها. ينظر: تخريج الفروع عل الأصولء الزنحاني (ص: 
۲ ۲)» الأشباه والنظائر» الاج السبكي .)١۷١/۲(‏ 

(۲) هو: كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي السكندري الحنفيء الشهير 
بابن الحمام» من مؤلفاته: التحرير في أصول الفقه» وشرح فتح القدير قي الفقه الحنفي (ت:١٦۸ه)).‏ ينظر: 
البدر الطالع »)۲١٠/۲(‏ الفتح المبين .)٠۳١/۳(‏ 

(۳) شرح فتح القدیر .)٠١/۳(‏ 

(4) لقد انبرى السمعان لناقشة هذه السألة متعقبًا على الدبوسي E E‏ 
الجاع اهرب إن نفس النكاح يث ي اا بتوهم المای وهو إمكان الوطء» ويثبت بنفس 
الإمکان احتياطً ا ا ا الولد ليس منه» فقد جعل التتُرعٌ له سبيلاً إلى نفيه باللعان» وا 
الشأن في قرهم؛ فإن عندهم يثبت النسب بلا ما رلا توم ماء! 
ثم نقول: لا يثبت اللعان إلا في موضع مخصوص من شخص مخصوص على ما عرف. 
كرك اسيين رلن اك اك لالس ريس اح ررقو وان مر لم N‏ 
منه بحال» كذلك في المواضع الي لا يرون اللعان بحال» وق الأشخاص الذين لا يرون إيجاب اللعان عليهم» فهذا 
من الحرج والضرر الذى لا يجوز أن يُطَلِقَ حِكُْمَة الب وتَفضّلهُ على عباده» وحسنٌ نظره لهم- مثله» وكيف 
يأحذ المتّرْعٌ ولد زناء فيضعه في حِجر إِنْسّانِه ويلحقه به ثم لا يجعل له سبيلاً في التخلص منهء ولا قبّحَ ولا 
فظاعَة فوق هذا! ولا نفرة في القلوب» ولا ضرر ف النفوس أشد من هذا!. 
فدلت حكاية مذهبهم على بطلانه» وما كانت حكايته مغنية عن إقامة الدليل على فساده. فيعلم قطعًا خطا 
قائليه. 
ويجوز أن يقال في مثل هذه المسألة: إن المخالف قد أخطأء ونحكم بخطئه» ونقول: لو حكم حاكم بثبوت 
النسب في مثل هذه المواضع ينبغى ألا يَنْفْدَ حْكْمُهُ". القواطع .)١١54/8(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ومن الفروع المتأئرة بما: أن الإنسان إذا بال في الماء الكثير غير المستبحرء ولم يغيره» فإن 
الماء ينجس» وإذا بال فيه غير الإنسان» كالكلب والخنزير فلا ينجس؛ فيكون بول الآدمي 
ارون وول لكب ترقا N‏ في الفقه الحنبلى. 

ولقد عَلَّقَ ابن دقيق العيد على هذا الرأي بقوله: "والوقوف على مُجَرّدٍ الظاهر ههنا مع 
وضوح المعن وشموله لسائر الأنحاس- ظاهرية محضة". 

والحاصل: أنه لا علاقة بين التعبد -معناه الاصطلاحي- وبين الحرفية ومنهج 
الظاهرية إلا في صورة النتيجة: 

- لأن التَعيّد: هو عدم إدراك العلة. 

- والظاهرية: هي الحمود على ظواهر النصوص ورفض لعفل الشرعية إنكارا 
للتعليل والقياس. 

- والحرفية: هي ترك إعمال العلل الشرعية الْمُوَئّرة مها لا يَستقيمُ حَُّة للقرك 
في واقع الأمر. 

والواقع: أن الوقوف عند ظاهر النّصَّ مع ظهور الْعِلْة مستوفية لشروط 
الكبول ب هوهو "1 E e‏ الأدوائت اللسنياديسة اعرف سي 
حكم المسألة المبحوث عنهاء ااال ل لذا ينبغي ألا يحرم بتحطفة الذاهب 
إليه إلا بعد قيام مقتضي الحزم. 


الخامس: التحكم والاحتكام وَالتَحَكمِي: 
بمكن القول -بعد التتبع والاستقراء في مواقع استعمال كلمة (التَّحَكم)- بأن 
الأصوليين يستعملونه في معنيين: 
المع "الأول غر 
ب لماز ا ا ن ر ب ع اباد بار به 


.)55/1١١ ينظر: المغين) ابن قدامة‎ )١١ 

(؟) إحكام الأحكام .)57/١(‏ 

59) نزهة الخاطر العاطر (55/5). 

(5) البرهان في أصول الفقهء الحويئ (577/7). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الغان بوا 

ويدحل في ذلك ما يلي: 

-١‏ إِنْبات الحكم بلا دليل. 

ا تريح بلا ے7 

؟- التختصيصُ بلا مُحصّّصء أو التقبيدُ بلا مقي 

OE st 

- كصب العلل الشعة ا 

-_- القياسٌ بلا علد" ٤‏ 

1 التفريقٌ بين ما عُرف فيه التماثل بلا فارق مُعتير: أو الجمع بها الأصل فيه التفريق 
بلا جامع معتير' '. 0 

ويطلق الإمام ابن حزم (التَحَكُمَ) كثيرًا على الطَرّق الاجتهادية الى تخالف منهجه 
الفلاهر ea Saad‏ كال كن الك 

المعنى الثابئ: عدم ا کول رادا لین ۰ 

والمناسبة بين التعبدٍ والنَحَكم: 

أن التَعيِّدَ هو: طلب التسليم بالحكم من غير بيان مُوجيه عِلة كانت أو حِكمَة. 

والتَحَكُم هو: طلبُ الخصم تسليمٌ المحالف لرأيه من غير دليل» فيشتركان في طلب 
التسليم بدون مقتض ظاهِر. 


.)6555/5( ينظر: القواطع في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) ينظر: المنخحول (ص: ۲۲۸). 

(۴) ينظر: التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج .)١۷۳/۳(‏ 

)٤(‏ رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجحبء التّاجٍ السبكي (؟/11). 

(5) ينظر: البرهان في أصول الفقه» الحويي »)۳۳۸/١(‏ القواطع قي أصول الفقه» السمعان .)٠٠١/۲(‏ 
(5) القواطع في أصول الفقه» السّمعاني (555/9). 

(0) البرهان في أصول الفقهء الجويئ »)٤۸۷/۲(‏ والموافقات» الشاطبي .)١75/9(‏ 

(0)«البسوظ) الس رخني 005/1 

052 0 البرهان في أصول الفقه. الجوين ٠١ 5/١(‏ 

.)575/1١( اعم لياو الأحكام‎ e OS 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ومن شواهد إطلاق التحكم على التَّعبّدِ: قول الإمام الغزالي: "عُلِمَ من الصحابة -رضي 
الله عنهم- اتبا ع العللء واطراح ا اک ا 

وقول ابن قدامة الحنبلي: "وم أمكن تعليل الحكم تعيّن تعليله» وكان أولى من قهر 
االو 

وأما كلمة (الاحتكام) فقّد استعملها الغزالي بمعين التَعبّدٍ فقال: "ونعيئ بالاحتكام: ما 
حفي علينا وجه للف انا 
وإطلاق كلمة (الشحَكمي) أو رالْحُكيي) على ّي ورد عن الفقهاء في تعريف طهارة 
الحدث» وفي مواضع أخحرى» ومن ذلك قول ابن الهمام: "واشتراط العدد قي الشهادة أمر 
تحكمي في الشهادة» يعبئ: a‏ 

وبعد هذا التوضيح والبيان حول تعريف الحكم الَعبْدِي» والألفاظ ذات الصلة» فإن 
المقام يقتضي النظر في مسألة (هل التَعْبّدِيّاتَ متضمّنة لمصالح خفيت عليناء أو هي خالية عن 
المصالح في الواقع ؟)؛ إذ هي من مُتَمَّمَاتِ تَصّوّر حقيقة التَعيّدهِ وهي الي سنبحثها في المطلب 
القادم. 


O 

(؟) هو: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي» الفقيه الأصولي» من تصانيفه النافعة: 
المغي في شرح مختصر الخرقي» وروضة الناظر وجْنّة المناظر (ت: ٠٠”“ه).‏ ينظر: البداية والنهاية ))85/1١(‏ 
ذيل طبقات الحنابلة .)۲۳۷/١(‏ 

.)٤۷١/۲( المغيئ‎ )5( 

(4) شفاء الغليل (ص: 55). 

(5) شرح فتح القدير (۳۸۲/۷)» وينظر: شرح التلويح على التوضيح.ء التفتازاني (4/7 .)١١‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصوئية تطبيقية- 


المطلب الغايي: الحكم التعبدي بين وجود الحكمة الخاصة فيه وعدمه 


إن رعَاية الشار ع الحكيم لمصالح الأنام» وبناء شريعته المباركة على اليكم- لمن آثار 
الكمالات الثابتة له تعالى» و رحمته الواسعة بعباده» ونفوذ مشيئته» وسعة علمه؛ وكمال 
قدرته» وتمام حكمته. 

فالله سبحانه تعالى عَلیم حَكِيقٌ أمر وى لعليه ما اودع في شرع من المصالح الى 


جاده يات ل ار لا 


ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية مر كبّة من مجموع امرين: ابتلاء العماد ونخقيق 
مصالحهم الدنيوية والأخروية, فلا يخلو عنهما حكم ا 
ولقد دلت على ذلك تصوص كثيرة من الكتاب والسنة» ومن أظهرها قوله تعالى: 


ولوک ی تار اھر میک الروت واوا بار 14 حمد: »]۳١‏ وقوله: 


س £ o‏ رو 


: ب 57 اموا لباو آله بیو من الصید تال آیدیک ورماحک لبعد 
حاف اليب ف فمن أعتدئ بعد ذلك فله, عَذَاكٌ اا 4 4 [المائدة: ٤‏ ۹|. 

ولقد قال ابن ذفن اير EN CE‏ الاعتبار في الجْمْلّة في 
الأحكام". 

وخ مثالا على تركب الأحكام من معين الابتلاء والمصالح مَعّا: مشروعية القصاص 
ادود فاا بلا ادر للقاتل وارد ا ها -في الوقت نفسه- لِعَذَّة مصالح 


ص 
سے لن 
٠ **‏ 


+ 9 
سے ۷١‏ سے 


الأولى: مصلحة تعود إلى الجان؛ إذ هى مطهرة له من حرمه» ورادعة له من معاودة 
الجناية. 
وأموالهم» وأعراضهم؛ وزاحرة عن ارتكاب الفواحش» والحرأة على الجنايات. 


.)919/5( ينظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
.)١ 58/7( (؟) ينظر: أصول السرخسي‎ 
.)575/1( شرح الإلمام‎ )5( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الثالثة: ومَصْلّحَة تعود إلى لمحن عليه وأوليائه؛ إذ هي وَمسِيلّة لشفاء الصّدُورِء وإزالة 
الذحُول عن النفوس. 

ل ااا ق عك هاو ا ا ا ق ا ا 
الدنيا والآحرة» وطريق للوصول إليهاء Ss‏ ا ل ا 

e‏ اس ج وساي لأنه ابتلاء من لدن عليم حكيم. 

وَلِيَعْلَمٌ -بعد ذلك- افك ا جارف وج الملصلحة في جميع 
أحكام الو راك ابيا ل نمم ل لا داق وا اسان ابي أكون 
حَالِيًا عن جميع أنواع المصلحة مما فيها مصلحة الثواب والعقاب» أو عن جميعها إلا مصلحة 
الثواب والعقاب. 

وقطيّة انفراد الابتلاء مشروعية بعض الأحكام لا يمكن تصوّرها إلا في الأحكام التَعبَدية 
الى تخفى فيها المصالح؛ إِذ دعوى حل الحكم عن المصلحة مع ظهورها غير مُتصوّرة وهي 
من امحال؛ ومن هنا احتاج الأمر إلى تحرير صورة القضية» وسيتم توضيحها في فرعين: 


الفرع الأول: تحرير صورة المسألة وبيان الحكمة المتنازع فيها 
تحرير محل الترع: 
الذي يظهر لي من مجموع كلام الأصوايين -والعلم عند الله- نالعال ماو وي ف 
الأحكام التعبديّة المحكمة. 
وبناءء على ذلك فإنه يخرج من مَحَل الرَاع ما يلي: 
اا ا ل اجا ماك ا و و عا 
مضه انان O OT N‏ 
وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى هذا بقوله: 
م ُلْفَ في المعلّلآت عِلّهُ ‏ حالية من حِكمَة في الحملة 
ورما يعوزنا طلا لس ا 
فقوله: (ف المعلّلآت) احَيِرَارٌ عن التَعَيّدِيّات و الب هي ارا د 


.)١ 78/89 التحقيق والبيان‎ )١١ 
.)۸٦/۲( مراقي السعود مع نشر البنود» الشنقيطي‎ )۲( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


إبْدَالُ عنوان المسألة من (هل يجوز ُلوٌ بعض الأحكام الشرعية عن حكمة في الواقع) إلى 
ران ا رر ا الأحكام التعبدية عن حكمة في الواقع)؛ اليا 
حوازٌ خُلرّه عن الحكمة هو التََّدِيُ لا غير. 

؟- يخرج من صورة المسألة الأحكام المنسوحة -سواء كانت ست لأن 
الحكم إذا نسخ مُطْلَقَا زالت حكمته مطلق. 

وحينئدٍ فلا ضيرٌ على من قال: إنه غير متضمن لحكمة بعد تَنّحِهِ وهذا ظاهِرٌء وإنما 
ذكرثه تبّعّا لابن تيمية» حيث قال: "ما نُسحّ زالت حكمته وصارت في بدله كالقبلة"2", 

-٣‏ وقد أحرج ابن تيمية من 0 المَسْأَلَةِ الأحكامً التَعَّدِيّة غير المقصودة بذاماء 
وهي الى ظهر أن الشارع الحكيم قصد ها مُجَرّدَ الابتلاء والامتحان؛ فهو يرى أن مصلحة 
لقاع ومفميكة ا لتعليل هذا الصنف من الأحكام» ولا بجحتاح إلى مص لحة 
زائدةٍ على ذلك. 

ويعرفُ ذلك بنسخ الحكم قبل اسَمَكن من العمل» كما في قصة إبراهيم -عليه السلام- 
لا أمر بذبح ابنه» وقصة الأقرع والأبرص والأعمى لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل» فامتنع 
الأبرص والأقرع فسلبا النعمة» وأما الأعمى فبذل المطلوب» فقيل له: أمسك مالك فإنها 
ابتليتم» فقد رضي عنك» وسخط على صاحبيك. 

وقد يقال: إِنْ قَصدَ الابتلاء يظهر في أحكام الشرائع الستابقة أكثر من شريعتنا المباركة؛ 
كنهي أصحاب طالوت عن الشرب من النهر إلا غرفة واحدة» ووحوب حرق الغنائم 
ووجوب قرّئض موضع الشحاسة من الثوب. 

قال ابن تيمية: "فقد يَوْمَر العبد وَينْهَى» وتكون الحكمة طاعتّه للأمر وانقياده له وبذله 
للمطلوب". وقال: "الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان» يحض عليه من غير منفعة في الفعل» مق 
اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود...وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس الأمر 
والنهي» لا من نفس الفعل"” ©. 

لت يرق اق ابى عنون السام أن الأحكام الى وردت بتحرهم ارق ره 


(1 افقو ومظلعم للقبية على أن المكية ترون مظلنا إذا كان كرتم للحكم والعلاوق أا إا كان ال ت 
لأحدهماء فإن حكمة الآخر تبقى. 

؟) مجموع الفتاوى (5 .)١ 554/١‏ 

© ادر السا 0/14 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


على. التخالقة والعناق: [5 بعلي فها ماح اة ل ركت ها أا رة م مم 
ااا وی 

قال: "فإن قير هل رة ال ب ما ل مقسدة فيه؟ اقلنا: عي قن 1 و 
مفسدة قيةعقوية) المخالقته وحرمانا ليه أو تعدا 

أما تحرم الحرمات”)؛ فكما حَرمَ على اليهود كل ذي ظفر: وكما حرم عليهم الثروب 

بن البق والعتوة عقوية هم لا للفضيدة اق :ذلكه بولق كان فيه مفسدة ا أل دلت لا > 


راو ۶2 


أا أكرم عليه منهم» وقد نص على ذلك بقوله: # ذلك جرهم غيم 14 الأنعام: 
١‏ |> وبقوله: +[ فِِظأمِنَ لدت كادوأ حرم 1 E E‏ 
.]١‏ 

وأما تحريم التَعَبّدِ؛ِ فكتحريم الصيد في الإحرام؛ والدّهن والطيب واللباسء فإفها ل تحرم 
لصفة قائمة بما تقتضي تحربمهاء بل لأمر حارج عن أوصافهاء وصار ذلك مثابة كل مال 
الوه أنه يم لصفةقائمة به وا حرم لمر عار 

والخاضل» أن الكجكاغ الله ال خَارِجَة من محل التّراع -والله أعلمت أمّا ما 
عدا ذلك مما يفهم خروجه من كلام الْهِرّ وابن تيمية؛ فَمَحَل َظَرِ؛ إِذْ مكن أن تكون فيه 
EN EE E E O RAO EE‏ 
المنسوحة قبل ا ا ا ي 

ب-حقيقة الحكمة المتنازع في وجودها في الأحكام | لتعبدية: ٠‏ 

الفاهر من تقرير الأصوليّين أنهم مختلفون في تحديد الحكمة الخفية المتنازع في وجودها 
في الأحكام لبي على مذهبين: 

المذهب الأوّل: ااا المتنازع في وجودها في التَعَبدِيّات هي: 0 غ 
مصلحة ثواب الامتثال» تختصاً باحك 

أمّا حكمة الخزاء الأخروي وثواب الأمغال: فهي ملازمة لامتفال ميم الأحكام 
ار ا 

وهذا مذهب عامة أهل العلم» ss‏ للالة وض رغ مثو اتررة علو 
أن فعل الأوامر وترك النواهي سبب دخول اة والنجاة من النّار. 


)١١‏ أرى أن هذا اللفظ هر (الحرمان) لا (الحرمات)» لدلالة ما قبله. 
(۲) قواعد الأحكام .)75/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وقد ورد هذا التقرير في الموسوعة الكويتية في قوها: "المراد بالحكمة هنا: مصلحة 
العبد من الحافظة على نفسه» أو عرضه» أو دينه» أو ماله» أو عقله. 

أمّا مصلحته الأخروية -من دخول جنّة الله تعالى» والخلاص من عذابه- فهي ملازمة 
لتلبية كل مر أو مء تُعبْديًا كان أو غيره". 

طرق العلماء في إخراج حكمة الطاعة من الخالاف: 

ولأهل العلم في إخراج يك الماع من محل الَاع ِدةٍ أساليب منها. 

-١‏ التصريح باستشنائهاء وقد ورد ذلك عن العز ابن عبد السلام» وصاحب مراقي 
السعود» الأمين الشنقيطي”'. 

قال عر الدّين: "ويجوز أن تتجرّة التَعبَدَاتُْ عن جلب المصالح ودرء المفاسدء ثم يقع 
الثواب عليها بناء على الطّاعة والإذعان من غير حلب مصلحة غير مصلحة النواب» ودرء 
مفسدة غير مفسدة العصيان؛ فيحصل من هذا أن الثواب قد يكون على محرد الطواعية من 
غير أن تحصل تلك الطواعية حلب مصلحة أو درء مفسدة» سوى مص لحة أحر 
ا 

-١‏ تقِيبدُ المعيى في ترجمة المسألة ب(المتخص) فيقولون: (هل التعبدي مشروع لمعى 
مختص به في الواقع أو لا؟)؛ وذلك للاحتراز عن المعى العام الذي يصلح أن يُعَلْلَ به جميع 
أحكام الشارع الحكيم. 

قال ابن ا ا هال کے ينا تق دون الأعيانة وار ساق بأحكام ا متنع 
معها قياس غيره عليه إِمّا لمعن يختصّ به لا يوجد بغيره» على قول أكثر أهل العلم» وإما 
حض تخصيص المشيئة على قول بعضهم". 

7 منع ا الحكم من مجموع المصلحتين: المصلحة العاجلة والاحلة» وبحويز 0 
عن العلحة العايكلة» ENE Ng E EGO‏ 
من محل النراع. 


OSS O) 

(۲) ینظر: قواعد الأحکام (۱۸/۱)» (۲۳۹/۲)» نشر البنود »)۸٦/۲(‏ نثر الورود .)٤٦۷/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق مع الصفحة نفسها. 

.)"١7/9( إعلام الموقعين‎ »)5١5/1١( ينظر: قواعد الأحكام‎ »)5/87/١17( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وقد حَرّرَ ابن الشاط المالكي”“ محل محل النْرّاع مذه الطريقة» فقال -مُغترضًا على القرافي 
في القول برعاية Et‏ الشرعية-: "إن أراد بالمصالح المنافع على الإطلاق» 
ذليويّة كانت أو أَحْرَويّة فذلك صَّحِيمٌ وإن أراد بما المنافع الدليوية حَاصّةَ فذلك من 
رانف و 
وهذا يهتدى لفهم قول من يرح بان الحكم الشرعي لا يخلو عن حِكْمَةٍ بحَالِ ع 
يف عو ادكية كالعز ابن عبد السلام؛ فإنّهِ مِمَّنْ صرح بجواز ير 
التعبّديّ عن الحكمة الخاصّة ثم ذكر أن الحكم الشرعِي لا يَنْقَلكٌ عن بحموع المصلحة 
العاحلة أو الآحلة في قوله: "اعلم أن الله -سبحانه- م يشر ع 2 من أحكامه إلا لمصلحة 
عا ا غاا ج كيد اميه على دة 
إذ لا حَنَّ لأحد منهم عليه» ولو شرع الأحكام كلها خلية عن الأصالي لكان ق طا 
منه وَعَدْله "كما كان شرْعها للمضال سانا مله وفطزية"0). 
المذهب الثابئ: يرى أصحابه جواز ا جک اال کا کر کل 
عن غيرها. 
قال ابن تيمية: a N O‏ 
حكمة الطاعة؟ وهذا جَائرٌ عند من يقول بِالتعيّدٍ الحضء وإن ل يقل يجواز الأمر لِكل شي ء؛ 
لكن يجعل من باب الابتلاء والامتحان» در العبد به مطِيعًا"20. ۰ 
فحكمة الطاعة ٤‏ ل حَوَاز ا شوم هرد 
الابتلاء بالطاعة دون أن يتب على الامتثال مصلحة للمكلفين مُق 


ؤم بهو او ااا ر عدا بن خا ن ا عا اا اعون اا م 
تصانيفه: إدرار الشروق على أنواء الفروق» وتحفة الرائض قي علم الفرائض (ت:77لاه). ينظر: الديباج 
المذهب (ص: »)75١55‏ وشجرة النور الزكية (ص:۷١١).‏ 

(۲) إدرار الشروق مع الفروق »)۲٦۳-۲۹٦۲/۲(‏ وینظر: (۲۳۹/۲). 

(۳) شجرة المعارف (ص: .)٠٠١‏ 

.)١ 55/١ 54( مجموع الفتاوى‎ )5( 

.)5.019-5.5/8( الإحکام» ابن حرم‎ )٥( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الفرع الثابئ: أقوال الأصوليين في المسألة 
كلق الاق جا ا ای ع ال ا ةق ی الاد على ا هة 


القول الأول: إن الحكم النَعبدي حال عن حكمَة حاصّة في واقع الأمر» غير متضمن 
اء لا ظاهرًا ولا بَاطِنًا. ۰ ۰ 

وهذا مذهب النفي: وهو مقتضى رأي القائلين بِالتّعبّدٍ ا حض» كابن حزم 

وحعله بَعّض المالكية ظاهرَ كلام ابن رشد الحد أو دلالة کلام 

وهو منسوب إلى الخاصي شيخ الشنايلة أبي يَعْلَى الحنبلي””". 

وهو رای ین آهل العلم» إلا أن الدُسوقي نسَّبَهَ إلى أكثر الفقهاء» وأبا الحسمسن 
العدوي إلى الفقهاء“. 

کی ع مدای ود ات ELS‏ 
SS‏ بالنفي الأشعري للتعليل العَقَدِي» و م و 

دليل القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول: بأن المشيئة الإلهية المطلقة لا تَمْنعٌ أن يكون بعض أحكام 


.)١ 55-١ 55/١ 5( ينظر: المصدر السابق مع الصفحة نفسها؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن عرفة (514/7)» حاشية العدوي على شرح الخرشي )18/١(‏ الظاهر أنه م وتر عن 
ابن رشد تصريحٌ في هذه المسألة؛ لذلك تُسب إلى ظاهر كلامه؛ أو مدلول بعض كلامه» ولَعّل مثار هذه النسبة: 
أن ابن رشد يذكر التعبّدي بنفي الْعِلَةِ لا بنفي العلم بالْعِلِّ فيقول دائمًا في مقابل الْمُعَلْلِ: (عبادة بلا علق أو 
شر غل هة ااك اا ار ادى ال عو ك طا ا وا بو لقن وررى عن ادمات 
المهدات )۲۳۸/١(‏ -ن كتاب الصيام- قوله: "الصيام الشرعي ينقسم على وحهين واحب وتطو ع» فالواحب 
ينقسم أيضا على قسمين: واحب بالنص» وواحب بالشرع. 
فالواحب بالنص: هو الذي نص الله تعالى على وحوبه» وهو ينقسم على قسمين أيضا: واحب تعبد الله به عباده 
لغير علة» وواحب تعبدهم به لعلة. فالواحب الذي تعبدهم به لغير علة» هو صيام شهر رمضان. والواجب الذي 
تعبدهم به لعلة هو صيام كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين وقضاء رمضان'؛ فهذا النص وغيره هو 
الذي حملهم على نسبة هذا المذهب إليه. ينظر: البيان والتحصيل 37١ 8/١(‏ 01179 رهن 5ن داك 
«(ETA E) <C 00‏ نك رض ATE‏ 6 ا ا ل YAY TAY CTA“‏ 061 

(9) ینظر: العدة ني أصول الفقه »)۱۳٦۷/٤(‏ المسودة (ص: ۳۹۸)» التحرير شرح التحبير (5/1 795). 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي »)٤۰۸/١(‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي .)١١۳/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصوئية تطبيقية- 


الباري تعالى الحكمة» وبعضها بدون وتران الْحُكمّ لا يقعُ من الششارع بدون 
حِكْمَةٍ تضييقٌ لمشيكته وذلك ممنوعٌ؛ لأنه فال لا ب ات 

ورد د بأن مشيئة الشارع الحكيم المطلقة وحكمئّه البالغة اقتضت أن يكون جميع أحكامه 
EEE‏ بحر ق وتحقيق لآثار أمائه وصفاته في حلقه 
وشرعه؛ إذ كتب على نفسه الرحمةع وحصر رسالة نبيه كل في الرحمة. وأظهر لعباده مصالح 
غالب أحكامه؛ فكان في ذلك دلالة على أن ما خلا عن الحكمة في الظاهر مُتضمّنٌ لا في 
الواقع. 

ويويْدٌ هذا: أن الوحي حاء بعصا أَشَّدّ العبادات وغل في التَعبّنِ كالصّلاة ونحوهاء 
تال مك الأميق. السقيط: "الظاهر عندى أن التكديات ادا ل ار س عة ص 
بالامتقال زائدة على ما ذكر من تحصيل الثواب» ودرء مفسدة العقاب. 

ومما يدل على ذلك أ اشد الشعدیات و رغلا فى الد الصلاةق وقل 7 ص تعالى على 
أن لها حِكُمًا غير الثواب عليها في الآخرة» كقوله: # إركت ألصَكلوة تنل عن 
ضح ساو ص و رض مر ص 6 
الحا الیک سرقیے ے.. 4[العنکبوت: |٠١‏ وقوله: چ وَأسَمَعِينُوا الصَبْرٍ وَالصَلوةِ 
اس سك لقا ص اس 0 
: لكيرة إلاعل شعن |البقرة: EE‏ 

بل قد أقام التّارِعٌ الأَِلَةَ على أن ما ييل للعباد أنه خالف لوجه الحكمة مملوء 
بالمصالح العاجلة والأجحلة ولعت ذلك بقوله تعالى: # ولوَبسط اله الررق فَ لعبَادوء لبِعْوَأ فى 
لاض وکن رل مدر سا کا إ اا خر د 0 صِيرٌ 4 [الشورى: 77 |. 


4 


وبقوله تعای: از ولو متهم وکشفتا ماهم من صر لَلْجوأ في طُخْيلنهم يَعَمَهُونَ ): 
إل هون Vo‏ | 

وف قصّة موسى وحضر الواردة في سورة الكهف, وأحداث صلح الحديبية؛ وغير 
ذلك من وقائع كثيرة- ما يشهذ لهذا الأصل وَيِرَشِدٌ إليه. 


(۱) رفع الحاحب »)۳١٤-۳۱۳/۳(‏ البحر امحیط .)١١٤١-١۲۳(‏ 
(۲) نثر الورود .)٤٦۷/۲(‏ 


(9) ينظر: شفاء العليل» ابن القيّم (؟/7؟557). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وَإنما يلزم التَضييق على مشيئته تعالى من تعميم التَعليل لو لم يكن ذلك عشنيته 
وحكمته» وأما أنه هما فلا تلم دعوى التضييق. 

بل يلزم من القول بحل الع بدي عن الحكمة مطلقا- إنه مشرو عبثاء وهو محال 
على الله تعالى بالاتفاق؛ لأن الصّحيحَ في تفسير العبث أنه: الفغعل الخالي عن حكمة 
e‏ 

1 0 إن 50 لعو كور ايكون حَالِيًا عن حِكمَّةٍ في الواقع؛ و اد 

وهذا مذهب ا وهو احتيارٌ الع ابن عبد السلام» وابن الثاط) 
و ا و ان و ی ف و 

قال التاج اس في اعتراضه على الماوردي لما قال في تعريف المحكم al‏ 
بحتمل أن يقال: ا محكم: ما كانت معان أحكامه معقولة: بخلاف المتشابه كأعداد الصلوات» 
واحتصاص الصيام برمضان دون شعبان". 

قال الاح السبّكي -مُعَقبا على ذلك-: O‏ ان العا سن ري 
من الأحكام له معئء e‏ وهي مقالة تناسب المعتزلة. 

ومنهم من لا يشترط ذلك ف التَعْنّدِي ويقول: يجوز ألا يكون له في نفس الأمر معن 
بالكلية» وهذا هو الصُواب» فالرّب يفعل ما يشاء ويحكم ما يريُ"0©. 

دليل القول الثاي: 

يعد أصحاب القول الثاي: بأن تعميم التَّْلِيلٍ بمعى اشتمال جميع الأحكام الشرعية 


.)٥۹٤/۲( شفاء العليل» ابن القیم‎ »)١77/5( ينظر: المحصولء الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: قواعد الأحكام .)١//١(‏ 

9ع ينظر: إدزاز الشروق 5ج سم 

(4) ينظر: رفع الحاحب »)۳۱٤/۳(‏ وينظر .)547/١(‏ 

() هو: أبو محمد سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي المالكيء الفقيه الأصولي اللغوي» من مؤلفاته: مراقي 
السعود لمبتغي الرقي والصعود» وطلعة الأنوار (إت:775١ه).‏ ينظر: الوسيط في تراحم أدباء شتقيط 
(ص:۳۷)» الأعلام (55/5). 

© و شر الود( 

9 دی القاطني نانم 

(4) رفع الحاحب »)*57/١(‏ وينظر: أدب القاضي» الماوردي (۳۲۳/۱). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


على بلع E‏ الكهه لق لباه مرح كر زالت العقول في م وُحودي» وهو يفتقر ف 
E‏ قاطع» ومع عدي يجب التوقض عن الحم به. 

رھدا الدلل ماف من وجه 

الوجه الأول: إن تعميم التعليل» وإن كان من الأمور الوجودية إلا أنه مع 
ذلك حكم شرعر؛ إذ هو استدلال بالأدلة الشرعية على أن الله تعالى َم جميع 
أحكامه مصالح خحاصة» فيكفي في إثباته ما يكفي في إثبات بقية الأحكام الشرعية, 
وقد قازر الأدلة)والقرائه غا ل درا 

الوجه الثاي: لأس أله تور القطع في الإحبار عن جميع او 
ذلك الرأي لصحيح من احتلاف الأصوليين في الاكتفاء بظنٌ وجود عِلة الأصل في الفر ع 
لإجراء القياس7") 

القول الثالث: إن الحكم التَعبّديّ مُتضمّنٌ في الواقع لمصلحة حَاصّة رَائِدةٍ على حكمة 
الامتثال» إلا أها خفيت عليناء فهي 0 لكنّها غير ظاهرة. 

وهذا قول جمهور العلماء. 

قال العبادي: "قول الحمهور: إن الأحكام الي لم يعقل معناهاء لها معي في الواقع» وإن 
ل 

وهو راي أن الحسين الأبيسسازي السالكى""'::وشهات الحدين ال رن 
ال و ا ایا و ی کے اا ی وی 


(۱) رفع الحاحب (۱۹۳/۳). 

(۲) المستصفی (۲۹۲-۲۹۱/۲)» التحقيق والبيان .)٥٦٠/۳(‏ 

059 الآیات البینات .)۳/٤(‏ 

.)۳۳۳/٤( ينظر: التحقیق والبیان‎ )٤( 

.)510/١١ الا‎ »)۲٦۲/۲( ينظر: الفروق‎ )٥( 

(5) هو: جال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري المالكي» الشهير بابن الحاحب» من تصانيفه: 
جامع الأمهات المعروف بالمختصر الفرعي» ومنتهى السول والأمل تي علمي الأصول والحدل المشهور بالمختصر 
الأضلى ١١:7‏ هى, بطر الذيناخ المذهت (ض :85 ١‏ :شحرة الور ال رك ب(ضن :011/5 

e OS‏ اام 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ج ا والقرال و وال الا ى غاي اموا 
والز ركشي وأبو الخطاب الحنبلي" في التمهيد“) وتقي الدين ابن تيمية» 
واف الف 3 

وقد نسبه إلى الجمهور: الإمام الع ابن عبد السلام ٠‏ وتقي الدين 
ابن تيمية” » والعلامة ابن عابدين الحنفي ' و العلامة عبد الرحمن الشربين” ' في 


ھن )٠٥(‏ 
وهو مقتضى رأي الذين يرون أن جميع أحكام الله تعالى مُعَللة بالملصالح والجكي 
كالخنفية والمعتزلة. 


.)7١/١( ينظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاحب‎ )١( 

(۲) ينظر: شفاء الغليل (ص: »)4۷-۹٦‏ المنقذ من الضلال (ص: 817-85 )» إحياء علوم الدين .)55/1١(‏ 

(۳) ینظر: الإحکام /٣(‏ ۳۲۹ الث .)٣١۸‏ 

(4) هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي» الشهير بصفي الدين الحندي» الأصولي المتكلم» من كتبه 
المفيدة: الزبدة في علم الكلام» وفاية الوصول في دراية الأصول (ت:ه ١الاه).‏ ينظر: طبقات ابن السبكي 
»)١57/9(‏ البدر الطالع (؟/810١).‏ 
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05 ينظ :” تشنياق السامع ۳١/9‏ ). 

(۷) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذان البغدادي الحنبلي» الفقيه الأصولي» من كتبه المفيدة: التمهيد 
في أصول الفقه؛ الانتصار في المسائل الكبار (ت:١٠‏ هه). ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة »)١١١/١(‏ الفتح 
المبين .)١ ١/5١‏ 

(8) ينظر: ١/5‏ غ 5). 

EAN NO a j a O) 

.)۲۹٤ 27 /6( ينظر: إعلام الموقعين‎ )٠١( 

.)5١5/١( ينظر: قواعد الأحكام‎ )١١( 

(۱۲) ینظر: جحمو ع الفتاوی .)٤۸۲/۱۷(‏ 

( 0 ينظر: حاشية ابن عابدين .)٤٤۷/١(‏ 

)١5(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيئ المصري الشافعي» الأصولي الأزهري» من مؤلفاته: فيض الفتاح فْ 
البلاغة» وتقريرات على جمع الجوامع في أصول الفقه (ت:75١ه).‏ ينظر: الفتح المبين »)١517/5(‏ أصول 
الفقه تاريخه ورجاله (ص١١3١5).‏ 


O‏ و 1م 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


قال العلاء السمرقندي-ف أفعال الله وتعالى وأحكامه-: e e‏ 
E‏ ع متناف لقي ا 

رل ا ا E‏ لواب 

إذا ورد عن القائلين بعدم لو الحكم الشرعي عن الِكْمةِ- ما يدل على جوازه؛ فإ 
مَحْمُولَ على أمرين: 

الأمر الأول: الحواز العَقلى الذي يقصَدٌ به دَفعٌ ما بَنَنْهُ المعتزلة على قوطم بوجوب 
تعليل جميع الأحكام على الله تعالى» والمعلوم أن الحواز الْعَمَلِيّ لا يستلزم الوقوع. 

الأمر الثائ: الرّل للخصم على چا ول 

أدلة القول الثالث: 

امكل أصحاب القول الثالث بعِدّة أدلة» منها ما يلى: 

الدليل الأول: النصوص الشرعية 


-١‏ ومن أظهرها قوله تعای: ا وما أرَسَاًت للد رة يي ل 4 [الأنبياء: 
۷| 

قال الْعَضدُ©" في بيان وجه الدلالة من الآية: "وظاهر الآية التعميم» أي يفهم منه مراعاة 
مصالحهم فيما شرع لحم من الأحكام كلها؛ إذ لو أَرْسّل بحكم لا مَصلحة لهم فيه لكان 
TI‏ لأنه تكليف بلا فائدة» فخَالف ظاهرَ العموء". 


.)٠٠٤/۲( فواتح الر موت‎ »)۱۷۱/٤( وينظر: كشف الأسرار» البخحاري‎ »))574 25/8١ ميزان الأصول (ص:‎ )١( 

(۲) هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» المعروف بأبي الحسين البصري» له مصنفات مفيدة 
منها: المعتمد في أصول الفقه» وشرح الأصول الخمسة (ت:475ه). ينظر: وفيات الأعيان (4/١0ا؟))‏ 
الأعلام (5/ه7؟). 

(۳) المعتمد ق أصول الفقه (۳۳۲/۲)» ينظر: مجموع الفتاوى (5 .)١ 55 /١‏ 

(5) ينظر: المقترح ف المصطلح (ص: »)١75‏ شفاء الغليل» الغزاليي (ص: 255 57). 

(5) هو: أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الفارسي الشافعي» الشهير بعضد الدين الإيجي» من 
مؤلفاته: شرح مختصر ابن الحاحب ف الأصولء والمواقف في أصول الدين (ت:5هلاه). ينظر: طبقات 
اي اليك :15115 الضع انين وا ا 

(5) شرح العضد على مختصر ابن الحاحب (51/7). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وفي الكتاب والسنة ظواهِر وعمومّات كثيرة تَدل على تعميم التعليل في جميع جزئيات 
م e‏ 6 
الشريعة» وعدم خلو شيء من أحكامها عن معن وحكمة 


هه 


ار + واه كم انش لا تمو 4 [البقرة: 1]. 

قال ابن عرفة: والاية تقتضي أن الأحكام كي لاتكون إلا لمصلحة؛ لأنّهَا خرحمت 
خر ج (الشبيين) على كمال المبادرة إلى امتغال الأحكام الشرعية؛ فَدَلَ على أن المراد -والله 
أعلم- ما في ذلك من المصلحة وَأَُمٌ لا تعلموفا؛ فعليكم أن تأحذوها بالقبول". 

الدليل الثابي: الإجماع 

لقد حكى حُمْلة من أهل العلم إجماع الفقهاء على أن الحكم الشرعي لا جلو عن عله 
منهم: السيف الآمدي» وابن الحاحب» وبعض أتباعه". 

وقد رَد بعضهم دعوى الإجماع؛ لوجود المحالفين من نفاة القياسء 
كابن حزم ومن القائلين به كالقاضي أبي يعلى الحنبلي”؟»؛ والنّاجٍ السبكي. 

قال الصف المندي -في عدم وجاهة دعوى الإجماع-: "وفي هذا التقرير نَظَر؛ِ وذلك 
لأن من ل يقل من الأئمة بالقياس رعا لا يساعده على هذاء فإن الأحكام عنده غير معقولة 
المعين» بل ربا رَعَمَّ بعضهم أنما على خلاف المعقول» فكيف يحْصّل منهم الإجماغٌ على ما 
ذكرء نعم يصح ذلك على رأي القائلين بالقياس ". 

والصّحيح عندي: صحة هذا الإجماع واستقراره قبل وجحود منكري لتَعييل ونفاة 
الحكمة. 


)١(‏ ينظر: المحصولء الرازي »)١75/5(‏ شفاء الغليل 817/9١‏ ه-ه/اه). 

9؟) تفسير ابن عرفة (5178/57). 

(9) الإحكام في أصول الأحكام (9/ ۰۳۲۹ ۳۳۲ »)۳١۸‏ مختصر منتهى السؤل والأمل »)۱١۸۳/۲(‏ شرح العضد 
على المختصر (3578/7)» بيان المختصر .)١١/8/9(‏ 

)٤(‏ بل يرى أبو يعلى أن الشرع قد ورد بما يخالف قضايا العقول. ينظر: العدّة» أبو يعلى »)١505/5(‏ ولكن ورد 
عنه ما يذل على أنه يقول بتعميم التعليل في الواقع» فيحمل قوله لمجوز نلو الحكم عن المصحلة على الجواز 
العقلي؛ والقول بتعميم التعليل على الواقع الفعلي للأحكام الشريعة؛ قال: "الأمر لا يقف على المصلحة» وقد 
يجوز أن يأمر عا لا مصلحة للمأمور فيه» ولكن التكليف منه إنما يقع على وجه المصلحة". العدَّة (؟/١47).‏ 

(ه) ماي الوصول (۳۳۱۸/۸)» ينظر: شرح المع الشيرازي (؟877/7) العَدَّة أبو يعلى )١5.5-١*51//5(‏ 
الإكاج في شرح المنهاج »)۲۳٤۹/٦(‏ رفع الحاحب .)١١٤-۳۱۳/۳(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الدليل الثالث: الاستقراء 

وتقريره: أن تتبع حزئيات الشّريعة واستقراءها أُسفرَ عن مصالح في أكثر الأحكام 
الشرعية» وخفي وجه الحكمة في الأقل» فقلنا: إن ذلك الأَقل من جنس ذلك الأكثرء فتقرر 
بذلك الاستقراء الْعِلمُ : بأن أحكام الشارع لا تخلو عن حكمة ظاهرة معلومة: أو حَفِيَة 
مقدرة. 

لاا ا ا ا و ا 
على من لم تحر رقبته لحصول العلم من المستقرا". 

ولقد أرشد ابن القيم إلى هذا الطريق لإثبات تعميم التَعْلِيل فقال: "فحسب العقول 
الكاملة أن تستدل ما عرقت من حكمته على ما غابت عنهاء كله أن لدي كين كل من 


TAS‏ ار 
حلقه وامر به وشرعه . 


ولك اتدل ما الا عة راغلي تمي اليل كل من خم الحبروي 
الشافعى» وشهاب الدين القرافي“» وجال الدين الإسنوي الشافعي) في فاية 
السول"» وسيدي خليل الحندي» ونقله الزركشي عن إلكيا اهراسي“» وحكاه 
ابن عابدين الحنفى عن صاحب الحلية. 

راا ا ا ا و ا وة هاس ا ااا فقوا ا 
تاقص؛ إذ قد حَصّل الحكم على الكلي من خلال تصفح غالب جزئياته» لا من خلال تتبع 
E‏ 


1 الق الات 5 : 

(۲) مفتاح دار المعادة 4/3 6۸: 

(۳) ینظر: المقترح ف المصطلح ON)‏ 

(4) ینظر: الفروق .)0٠۰۹-۱۰۸/۲(‏ 

الطالع »)۳٠۲/۱(‏ الفتح المبین (۱۹۳/۲). 

(5) ينظر: ماية السول مع البدخحشي .)۸٠-۷۹/۳(‏ 

(۷) ينظر: التوضيح .)۷١/١(‏ 

(۸) ینظر: البحر الميط .)١75/0(‏ 

(9) ينظر: حاشية ابن عابدین .)٤٤۷/١(‏ 

)٠١١‏ الاستقراء هو: "تتبّع الجرئيّات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعاكن وهو ينقسم قسمين: 
4 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وَصِدْقُ الحزئيات المستقرأة في الاستقراء الناقص لا يقتضي ضَرُورَةَ صدق النتيج ة 
الكلية» ومن نَم كانت نتيجته ظَنيّةه لَكِنّهَا تَقَوتْ في مسألتنا هذه بالعمومات الواردة ف 
نصوص الوحيين المفيدة بظواهرها وجود الِكّم في جميع الأحكام» وبشمول حِكمة الشّارع 
الحكيم في خَلَقِهِ وأَمْروِ إلى درجة حصول العلم به. 0 

ا ا ا و کن ن و ا ا ا ا 
عضن فقطع بان الأمر مستت في جميع تفاصيل الشر ة٠‏ 

لكن ورد عن بعضهمء كالإسنوي ما يفيد أن الاستقراء في هذه المسألة استقراء گام 
e‏ 0 ر کک وت سيرم الشرعي 
إل تعبَدِيّ ومُعللء وقل صحح الإسنوي هذا التقسيم» د 


م 
4 


وق أن الاج السبكي اعترض على هذا الاستقراء بأنه منقوض في كثير من الأحكام» 
قال: وان ادع لع تل ات م ار م ا د كصخي فجن 
7 ا َ َ 
الأحكام” '. 

وهذا الا عردو كانيلي: 

الوجه الأول: إن غاية ما سيورده المخالف في هذه المسألة هو ذكر أحكام خفيت 
عللهاء ويدّعي خُلرها عن الحكمة. 

روا ور و ا ومصادرة عن المطلوب» والمصادرة عن المطلوب غير 
ا 0( 


أحدهما: الاستقراء التام وهو: 'تتبع الحزئيات كلها للوصول إلى حكم عام يشملها جيعًا"» وقد تكون نتيجتها 
القطع واليقين» والثابي: "الاستقراء الناقص وهو: تتبع جزئيات يحصل منها ظنْ عموم الحكم للوصول إلى حكم 
عام للكلي المشترك بينها"» ونتيجتها الظن إذا صح ينظر: المستصفى )٠١5/١(‏ الآيات البيبنات (545/4)) 
شرح الک و کب للمنیر »)٤۱۹-٤۱۸/٤(‏ ضوابط المعرفة (ص: .)١۹۹-۱۷۸‏ 

.)١8/9( الموافقات‎ )١١ 

(؟) ينظر: هاية السول مع البدحشي 27/9/50 »)١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 14 55). 

(۳) رفع الحاحب .)۳۱٤/۳(‏ 

وق a E LE rol EEA N‏ 
مقدّمة من مقدمتيه» مع تغيير في اللفظء يوهم فيه المستدل التغاير بينهما في المعئ" أو هو الاستدلال محل 
اا 

4 





الحكم التعبدي- دراسة أضوكبة ت 


الوجه الثابئ: إن الظَّنَّ الْحَاصِل من هذا الاستقراء أقوى من الظّنّ الحاصل يما يعارضه؛ 
لک ته منود اله غالب الأحكام الشرعيةع وبدلالة أدلة عد ار 
الدليل الرابع: الاستدلال باتصاف الشارع بالحكمة: 
و أن الشتارع حكا ع وتكي نكن a E E‏ 
ولقف أشار أبو الكسي ين القطان:الشافي إل هذا الج مقر "إن ال اض 
الام 
ومن ا و وا 
الرأي المختار: 
والذي يظهر -من خلال ما تقدم من .٠‏ الأدلة ومناقشتها- ار E‏ الات 
القاضي بأن التَعَبّديّاتِ متضمنة لمصالح حفية. 
وذلك لأن الشارع حَكِيبٌ وتصرفات الحكيم لا تخلو عن حكمة» وخفاؤها عنا 
لقصور عَلمَاء ونع حقوانا E‏ وأحكامه. 
ل ل ل 
فلله حل شرع الأخكام LE‏ 
يَشَاء فاحْذَرَ أن نظن حُكُمَة وفغل ربا حلا عن حكمه 
هذاوقد علم باستقراء فال وني الا اسه 
ا E O TT‏ 


جه 
ينظر: كتاب المبين ف شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين (ص: 75)» ضوابط المعرفة (ص: .)45١‏ 

)١(‏ هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي الشافعي» المعروف بابن القطان» له كتب في الأصول والفروع 
(ت:5ه*ه). ينظر: وفيات الأعيان 2»)7١/١(‏ طبقات قاضي شهبة .)١715/١(‏ 

(؟) البحر المحيط .)١77/5(‏ 

(9) هو: أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل الشافعي» الشهير بالقفال الشاسيء أو القفال الكبير» من مؤلفاته: شرح 
الرسالة للشافعي» ومحاسن الشريعة (ت:55*ه). ينظر: طبقات ابن السبكي »)٠٠٠١/8(‏ طبقات ابن هداية 
ا 

(:) ينظر: محاسن الشريعة (ص: »)۲١‏ مفتاح دار السعادة (؟/8657). 

(0) بستان فكر المهج» ميارة (ص:87)» شرح اليواقيت الثمينة» السجلماسي .)١٤۸/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





انيكذة NESLE‏ 
ل م ا ا ا 
و وفع شر فأفاد نا الك مسرو ا 
لكنّه تففّلا ليس يحب دع قول من ضّل ورل وحجحب 
نَم الذي جكمئة قدذظهرت وبرزت أسراره وبهرت 
OTE TER‏ 
ارش مَايْجّى عليه فاذر ترم قل و زئى وسكر 
سَرقةٍ قذفف لصون ألفس ونسب عَقَلٍ ومال ا 
ل وفكا اة ب EET‏ بد 
مع اعتقاد أنه لتفع فر شرع وحَلب افع 
واا ا الل اة د و ا 
SI E CN‏ 
فالاعت قاد أنه فقية لقلم العف الذي e‏ 


وو 


سبب التراع ف المسألة وبيان غرته: 

إن الخلاف في هذه المسألة مبئ على الخلاف في وحود الحكمة ني جميع أفعال ا 
وأحكامه» فمن رأى أن جميعها مُعَلّلة حصا وجكم ان الأحكام البُعبدية متضمنة 
للمصالح الغائبة عن لكاي ومن راي عدم عل بيع لسكا و د ا 
الشريعة بمثل ذلك إلا الأحكام التَعبَد 

قال الدُسوقي المالكى: "ونهذا الخالاف مبنى دن على الان یک جا لحان 
جميع أفعاله الموجودة في الدنيا لا تخلو عن مصلحةٍ وحِكْمةٍ تتفضلا من أو يجوز ليما 
e‏ 

بعض الآثار المترتبة على الخلاف في المسألة: 

يوجد في كلام الأصوليين ما يشير إلى وحود آثار أصوليّةِ مترّبةٍ على هذا الحلافي 
ومن ذلك هاتين المسألتين التاليتين: ۰ 


655 عجاشية الدسوقي ١٠/8/١١‏ 5). 
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وو و ي 


المسألة الأولى: مسألة: هل يَتعيّنُ تغليل كل حُكم شرعي؟ 

٠ EEA e‏ لم تظلهر في 
التَعَبّديّات ذهب إلى أنه يتين َه لیل کل کم ونَمَسَكَ بعموم التعليل على إثبات حجية 
مسالك العلة العقلية: كالسبر» والتقسيم» ونحوه. 

ومن قال: بأن بعض الأحكام حال عن الحكمة قر مو اید ات ف ام 
القول بعدم تعليل كل حك وبالتاي يستدل بغلبة العلل على إثبات حجية مسالك لول 
العقلية. ۰ 


وو 


ومن العلماء الذين لا يرون تعيين دع ليل كل حُكْمٍ في الشريعة الإمام الحويي فإنه قال: 
لا يتين تغليل كل ". 

ومن هنا يظهر دقة استدلال أبي الحسن الأبياري المالكى7', وأبي الحسن الآمدي 
الشافعي» وابن الحاحب للمالكي“» واستيعاجمم لآثار لحلاف في قضية تعميم التَعْليل 
El‏ لاثبات حجية مسالك ا العقلية. 

فقد استدلوا على إنباها: 

ج بعموم التعليل أولا. 

غم بغلبة اليل على الأحكام مُحَارَاة لمن لا يرى أن لكل حكم عِلة. 

- ثم بحصول الظن المعتبر من هذه المسالك جا وا فرق أن أكثر الأحكام غير مُعَللة. 


المسألة الثانية: مسألة هل يجوز ثبوت کک ا ك0 

إن الاضولن مختلفون في هذه المسألة ناء على اختلافهم في ل 

- فالمانع يقصد ثبوت جميع الأحكام بالفعل؛ ل ا معقوليته. 

- وامجيز يقصد صلاحية جميع الأحكام لأن يثبت بالقياس على فرض ظهور المعينء 
وتكامل الشروطء وانتفاء الموانع 


)١١‏ البرهان 5/5١‏ 8ه). 

9؟) ينظر: التحقيق والبيان 5/9 55-15 .)١‏ 
(9) ينظر: الإحکام /٣(‏ ۳۳۲). 

(1) ينظر: مختصر المنتهى .)۱١۸٤-۱۰۸۳/۲(‏ 
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ورأي انحيز مبينّ على قول الجمهور: "أن الأحكام الي لم يعقل معناهاء هما معن في 
الواقع» وإن كنا لم ندركه"0". 
وأمّا على قول من يرى أن التَعْبّديّ مَسْْرُوعٌ محرّد احتبار الطاعة» وليس فيه معئ في 
الواقع أَلبَنِّ فلا يجوز عنده ثبوت جميع الأحكام الشرعية بالقياس لا بالفعل» ولا بالصّلاحية. 
وهذا الخلاف لَفظِيّ لا ينبى عليه أ في الفقه. 
بل قد ذهب الأمير انار ا شاه قليلة الجدو فو عله ا إذ قل عابم 
أكما إن تكاملت شرائط القياس» وارتفعت موانعه؛ كان دلیلڈ على أي مسألة وإ فليس 


بدلیل؛ ا و 


.)٠١١/۲( وتقريرات الشربيئ مع حاشية العطار‎ »)١١/٤( الآيات البينات‎ )١( 


(؟) إحابة السائل (ص:73772). 
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المطلب الثالث: تقسيمات الحكم التعَبد 


0 


من المعلوم أن تقسيمَ الشَّيء يُعَدُّ من مباحثه التصورية"2» الي تُسَاعِدُ على تمييزه من 
قرم اا ا د واا غل جما ب ارول ا من امات اک 
التَعَبدي من مظانها بالتتبع والاستقراء. 

وهذه التقسيمات تُفهُمُ من أمثلة الأصوليّين والفقهاء وتطبيقاتم أكثر من غيرهاء وقد 
عكتيا لذكون ا کے ور ات 

وقبل بيان تلك التقسيمات يحسن الَنِْيهُ على أن للأصوليين طريقتين في حكاية تقسيم 
الحكم الشرعي من حيث التَعبدُ والتغِيل: ۰ 

الطريقة الأولى: طريقة التقسيم الغبائي : وها ينقسم الحكم ار إل قسفين: تعدئ 
5-7 وكلي للك بعر جدكاية" ن و اا ارا 
وغيره. 

الطريفة الثانية: طريقة الثلائي: وما ينقسم الحكم لر إلى ثلاثة أقسام» 
حك تع تعبدِي» وحکم معلل ومترددٍ بينهما 

قال الغزالي: "الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا محم افا وقسم يعلم كونه 


0 


e] 


معلل e‏ يتر دد فيه 
فالمعلل: هو ما غرفت ET ONE‏ أو إجاعا أو اتتا ا 
والتّعبّدِيَ: ما عُلِم أو رُحّحَّ عدم معقولية علته. 
والمتردد بين التْليل والتَّعبّد: عرفه ابن عاشور بأنَّه: "ما كانت عَلَيّةُ حفيّة» واستنبط له 


)١(‏ التصورية: اسم منسوب إلى التصورء والتصور عند المناطقة هو: إدراك اماهية من غير حكم عليها بنفي أو إثبات» 
وقيل: حصول صورة الشيء في الذهن. ينظر: لقطة العجلان» الزركشي (ص:4۲)» التعريفات (ص:55). 
(۲) ينظر: كتاب الأم» الشافعي (5//.+-509)» القواطع في أصول الفقه» السَّمّعان (57/9 8)» أصول البردوي 
مع الکشف (۲۹۷/۳)» الحصول في أصول الفقه» ابن العربي (ص: »)١١۲‏ المسودة» ابن تيمية (ص: ۳۹۸). 
(۳) المستصفی (۲۷۸/۲)» ينظر: روضة الناظر» ابن قدامة (ص:555)» شرح الإلمام» ابن دقيق العید (۳۹۰/۱)» 
شرح مختصر الروضة: الطوفي »)۲۷١/۳(‏ تشنيف المسامع »)١۳۳/۳(‏ مقاصد الشريعة» ابن عاشور .)٠١١/۳(‏ 
)٤(‏ مقاصد الشريعة .)٠١١/۳(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- (o)‏ 


فحقيقة هذا القسم عنده قَائمّة على شيئين: خماء العلق والاعلاف ى تسن هاعد ن 
استنباطها. 
برد عليه: أن الاحتلاف في تعيين العلة بعد معرفتها بالاستنباط لا يخرج الحكم من 
دائرة المعلّلاتء ولا لكر رض ع رسا مل E‏ 
الأربعة وإن احتلفوا في تعيين علته. 
والأقرب: تعريفا انم المتردد بأنه: الحكم الشرعي الذي احتمل التعليل والتعبد من 


غير مُرَحّح من ذاته'") 


)١١‏ وقد يختلط بالحكم المتردد» الحكم المحتلف في تعليله» والحكم الذي احتمع فيه التعبد والتعليل» وهذه الأمور 
الثلاثة متقاربة ولكنها مختلفة» وقد يترتب على كل واحد حكم مخالف لما يترتب على آخر. 
والحكم المختلف فيه هر: الحكم الذي تناز ع فيه العلماء فرحح بعضهم تعليله, والآخر عدمه. 
والحكم التعبدي العلل هو: الحكم الوارد على مسألة لها أكثر من صورة أو حانب» ثبت تعبديته من بعضهاء 
وق مآ 
وهذا النوع من الحكم هو المشار إليه في قول الجويئ: "قال الخائضون قي هذا الفن: رب أصل يتطرق إليه 
التعليل من وحه» ويتقاعد عنه التعليل من وجه . 
فهو تعبدي من جانب» معلل Ss‏ 
إفادة مقتضاهء وقد لا يستقل بحيث يتركبّان على وجه يمنع أحدهما تأثيرَ الآخر. 
مثال الأول: اجتماع تعيين الماء وعدم اشتر ت اط النية في طهارة الخبث عند الجمهور خحلافا للحنفية؛ فمعقولية 
طهارة الخبث اقتضت عدم اث شتراط النية في صحتهاء ؛ وتعبدية تعيين الماء أثرت ف امتناع القياس عليه» ولم بنع 
أحدقنا الأخر في اقتضاء أثرى وهذا هو معي استقلال حدقي عن الأخرء ومنه -أيضًا -: را الإإمام الشافعي 


أليي إذًا طلسم 


اا 0 + يها آلتَى دا طلقتم 


ص سن سر ب ] سير وت و 5ه مء ا 7 بير کک نے 

نساء فطلقوهن لته وأحصوا الهدَّة واتَفوا RTE TL‏ عغرخت 
سكسم مه مه رس 

ل أن يَأَتِينَ يفحِمَّةَ مِيَةٍ 2 1 |[الطلاق: .]١‏ 

فقال الشافعي: "فكان فيما أوجب الله تعالى على الزوج والمرأة من هذا تعبدًا لهماء وقد يحتمل مع التعبد أن 


a‏ وولدٍ إن كان اء والله تعالى أعلم". 

ومثال الثابئ: ضرب الزانى مائة حلدة» فجلد الزاني حكم شرعي» وهو معقول المعئ» وتقييد هذا الحكم بعدد 

المائة حكم شرعي آخر» وهو غير معقول المعين» وقد احتمعا قي هذا الحد» فهل يقال: إن احتماعهما على وجه 

الاستقلال أو لا؟ 

فعند الجمهور: احتماعهما على وجه الاستقلال؛ فترتيب الحلد على الزنا معقول المعئ» فيقاس عليه اللواط في 

وجحوب الحلد» وأما عدد المائة الى لا يعقل معناه» فيتعدّى إلى اللوطي ضرورة تعدي الحلد. 

وعند الحنفية: احتماعهما احتماع م ركب؛ فلا يعقل اقتضاء الزنا هذا الحد المعيّن: أي مائة حلدة» لأن جرد 

الجلد دون العدد لا يكون حدًا للرنا شَرْعًا؛ٍ وبالتالي يمتنع قياس غير الزنا عليه في اقتضاء حدّه مادام اقتضاء الزنا 
4 
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وفي هذه الحالة يكون تغليب أحدها على الآخر باستصحاب الغالب في الباب» أو 
التوقف عند التعادل» حفاظا على المنصوص عليه 

لجان الج ان OAR O‏ لصي رار 17 
الاعتبار» ولا يوجد يلاف متحقق / بين أهل العلم فيه؛ لأن اليم الم ده راحع ضرورة ة إلى 
اك ا س وذ کل رعا ا ا 

١ 3 ا ن ا 00 ا6 : : ا‎ «f 

أولا: إن الذين صرحوا بالتقسيم الثلاثي يجعلونه ثتائيا في مواضع أحرى من بحوثه 

ثانيًا : إن الحكم المنقسم إلى قسمين إن صح فيه الاجتهاد ا 0ن اي انراد 
ستكون محل احتمال وترذٍ: وبمكن أن يجعل منه قسم آخر موصوف بحاله من الاحتمال. 

فإِذَا الحكم النظر إلى ذاته قسمان» وعراعاة الأفراد المترددة يجوز أن يقال: إنها ثلائنة 
أقسام؛ کد ذلك من وات الست والإضافات. 


ایا باعتبار ورود التعبد في أصل الحكم أو في تفصيله 
والمقصود بأصل الحكم شيئان: 


له غير معقول المعيئ. 
فال جحمهور يوافقون الحنفية قي عدم معقولية العدد» والحنفية يوافقون الحمهور في مناسبة العقوبة للزناء وإنما 
UDB aS‏ 
فيرى الحمهور أن مناسبة أصل العقوبة للجريعة كافية في إلحاق غير الزنا به» وإن م يدرك معن تفصيله وهر 
العدد. 
والحنفية يرون أن العقوبة مر كبة منهما؛ فلا يعقل معن اقتضاء الزنا ها؛ وعليه لا يقاس غيره عليه؛ لعدم إدراك 
معن المجموع المركب. 
ينظر: الأم 5/١١١‏ 1") البرهان (559/5)» والتحقيق والبيان» الأبياري (54945/9)» بذل النظرء الإسمندي (ص: 
»)٤‏ إعلام الموقعين» ابن القيم (2»)591/5 رفع الحاحب» ابن السبكي .)١79/8(‏ 

)١(‏ شفاء الغليل؛ الغزالي (ص: :)١‏ شرح مختصر الروضة, الطوقٍ (7175/7)» مقاصد الشريعة؛ ابن عاشور (؟/ 
.)١ 6‏ 
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ويقابل الأصل هذا المعنى: التحصيصات الواردة على الحكم كوقته. ومكانه. وكيفيته 
ومقداره» والته. 

الثايي: يقصد بالأصل ما يلي : 

-١‏ التقسيم الثنائي لمادة علم الفقه: العبادات والمعاملات. 

؟- تراجم أبواب الفقه الأصلية: كالطهارة» والصلاة» والصوم؛ والحج. والبيع 
والإجازة» والتكاح وهل جَرًا. 

-٣‏ تراجم أبواب الفقه الفرعية: كالغسلء» والوضوءء والتيمم» وإزالة الخبث» بالنسبة 
للطهارات. 

ويقابل الأصل هذا المعنى: المسائل الحزئية الداخلة في هذه الأبواب. 

وأول من صرح نذا التقسيم الإام السويق حفيما أعليت ثم تبعه العلماء: 
كابن السّمعان» والغزالي» وابن دقيق العيد» ويوحد تطبيقاته في فقه عَامَة الفقهاء. 

ومما ينبغي أن يعلم أن ظهور المعان في الأصول أقوى من ظهورها في التفاصيل؛ فيكثر 
في التفاصيل ورود التَعبّدِ أكثر من الأصول؛ "لأن كثيرًا من علل الشريعة قيّدت بقيود لا 
E NS‏ لي 10 


طريقة الجويني في عرض هذا التقسيم: 

إن طريقة الجويئ في عرض هذا التقسيم مبينة في كتبه» ومن ذلك قوله: "أحكام الشرع 
تنقسم إل ثلاثة أقسام: إلى .ما لا يعقل معناه أصْلا» وإل .ها يعقل معناة ظاهرًاء وإل ما يعقل 
أصل معناه» ولكن لا يعقل وجه تفاصيله”" وقال -أيضّا-: "والذي لا ينقاس في الكتابة 
أصلها؛ لأنما على الحقيقة معاملة الملك بالملك"0). 

فالحكم عند الحويئ من خلال التأمل في هذين التٌقلين أربعة أقسام بمذا الاعتبار: 

اص ماهو تك ي فاا وه و ا طا لدت 


(۱) ینظر: القواطع »)٩۱ ٤/۳(‏ إحیاء علوم الدین »)٤۸٥-٤۸۳/۱(‏ شرح الإلمام (۳۹۲-۳۹۰/۱). 
(۲) التحقيق والبيان» الأبياري 599/590). 

(؟) مغيث الخلق في ترحيح القول الحق (ص: 5”). 

.)0۹۰/۲( البرهان‎ )٤( 
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او و و ا 
NENN la Sa‏ 
ايح ماهر ن ف عل ر اا :و ا جا ن ا جار 


وهذا القسم الرابع حارج عن مقصود هذا البحث؛ لوقو ع التعليل ت كلا طرفيه. 


طريقة الفخر الرازي في عرض هذا التقسيم: 

إن طريقة افر لراري ٠‏ ق عرض هدا الس ف فر الان : اع أن كاي 
الشرع في العبادات قسمان: 

se‏ التدولت إلا ان OS N‏ ات انوك فسان 
مه وهو تعظيم الله أما كيفية الصلاة فغير معقولة» وكذا الزكاة أصلها دفع 
حاجة الفقير وكيفيتها غير معقولة» والصوم أصله معقول» وهو قهر النفس وكيفيته غير 
معقولة 

- أما الحج فهو سفر إلى موضع معين على كيفيات مخصوصة:؛ فالحكمة في كيفيّات 
هذه العبادات غير معقولة وأصلها عير ولا 

كار مطل بل شرو N‏ القمبيية لنائيقه رمه لكر عن تدرف لاعن مولح 
التفصيل. 

وعلم نما تقدم من تقرير الحويئ والفحر الرازي أن الحكم التعبدي ينقسم بهذا الاعتبار 
إلى ثلاثة أقسام: 
اعمال وات لتخصيصات . 

القسم الثائ: الحكم التَعبّدِيُ الأصلء العلل التفصيل: مثل أصل الكتابة» وتفاريع 
ساي 


)١(‏ هو: فخر الدين أبو عبد الله » محمد بن عمر بن الحسن الرازي الشافعي» الفقيه الأصولي» المفسّر الطبيب المتكلم 
له مؤلفات عدة منها: مفاتيح الغيب في التفسير » أساس التقديس في علم الكلام » المحصول في أصول الفقههء 
(ت: ۰٦‏ هے. ینظر: طبقات ابن السبكي »)8١/8(‏ وفيات الأعيان ( 48/5 .)١‏ 

(؟) التفسير الكبير .)١5//(‏ 
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القسم الثالث: الحكم 00 الأصلء التَحَبّدي التفصيل: مشل الحدودى والهادير 
الواردة فيها. 

ولمعرفة هذا التقسيم فوائد كثيرة في الاجتهاد؛ إذ كلما قوي اعُد في الحكم امتنع 
فيه الاحتهاد التَعْلِيلئٌ بقدر ذلك. 

ولذلك رغم اشتراط الشافعية العَدَدَ في أحجار الاستجمار»؛ إلا أفم قد اكتفوا 
بحجر له ثلاثة أَُحْرُفيء بخلاف العدد في حصيات الجمار في الحج؛ فلا يكفي فيه 

ووجه التفرقة مرتبط بهذا التقسيم؛ لأن رمي الحمار في الحج تعبّدي الأصل والتفصيلء 
فهو قوي ف باب التَعَبّدِه والاستجمار معلل الأصل تعبّدي التفصيل؛ فضعف التعب د فيه 
OS‏ 

الفرع الثارى: باعتبار التكليف والوضع 

ی اک ا لی ا ار ن ھی کک نی کاک وکر ت ی 
وصعي . 

الأول: التَعبدي التكليفي: وهو ما لا يعقل معناه من الأحكام التكليفية. 

فيدخل التَعَبّدُ في الواجب والمندوب وامحرم والمكروه؛ ولم يَصِحّ عندي مثال لِلتَعبِدِي 
لمباح. 

فمغال الواجب التَعبدي: الطهارة من الأحداث؛ فإمُا واجبة غير معقولة المعى على 
الصحيح. 

ومثال المندوب التَعَبدي: غسل الإناء من ولو غ الكلب» فإنه مندوبٌ غير معقول المع 
E‏ 

ومثال الحرام التَعْبَدِي: صيد المحرم» فإنه محرم غير معقول المعيئنء قال العر 
ابن عبد السلام: "وأما تحريم التَعْبّدِ فكتحريم الصيد في الإحرام» والدهن والطيب واللباسء 
فإها لم تحرم لصفة قائمة يما تقتضي تحرعهاء بل لأمر حارج عن أوصافها”". 
1 الذوة المضيّة الحويئ (ض ا 


(۲) التوضيح شرح المختصر الفرعي» خليل بن إسحاق الحندي .)۷١/١(‏ 
(۳) قواعد الأحكام .)٠١/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 


ومثال المكروه التَعَبّدي: الاغتسال في الماء الدائم بشروطه الأربعة عند الإمام 
U‏ 

الثائ: التَعبّدِيَ الوضعي: وهو ما لا يعقل معناه من الأحكام الوضعية. 

فمثال السبب التَعبّدِي: وضع دلوك الشمس سببًا لصلاة الظهر؛ فإنه حكمٌ تعبدي لا 
oy, N‏ ب Ua‏ 

ومثال الشرط التَعبّدِيُ: وضع استقبال القبلة شرطًا لصحة الصلاة؛ فإنه حكمٌ تعبدي» 
لا ترك وجه عاص لاشتراطه'ق ضببحة الصلوات: 

ومغال المانع التَعَبدي: وضع أكل لحم الحزور ناقضًا للوضوء ومًانعًا للعبادات الى لا 
تصح بدون الوضوء؛ المح وى e E o‏ 
الوضوء -على مشهور مذهب الحنابلة القائلين بنقض الوضوء به-؛ فلا يقاس غيره عليه. 


يتعلق بهذا التقسيم تنبیهان: 

التنبيه الأول: ما يذكره بعض أهل العلم أن التَعْبّدَ لآزمٌ للمكلف» واجب عليه لا 
حيرة له فيه" » ليس معناه أن عدم المعقولية لا ترد إلا فيما كان مطلئو نا كا جا رفي له أن 
كم لا يعقل معناه يكون الامتثال به واجبّا؛ لأن التَعَبّدِيَ يكون وَاجبا ومندوبًا ومحرمًا 
ومكروها بدليل الوقوع. 

وقد يجب امتثال التَعيُدِيه كوجوب الذبح في موضع معيّن من الحيوان لحل الم ذبوح 
شرعاء و قل بستحي كالغنثلة الثانية والثالئة قالوضوف إل «استوضيت: الأول 

وعلى ذلك قال الأمير الصنعان: 'التعَبدِي يجري في الندذب كمايجري ف 
يي 

التنبيه الثابئ: ذكر الزركشي -عند بيان الفرق بين الخطاب التكليفي والوضعي-: "أن 
الوضعي حاص ما رتب الحكم فيه على وَضْفِيء أو حَكْمَة إن حوزنا التْلِيل بها. 


)١(‏ ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)٤٤/١(‏ وذكر الدّسوقي الشروط الأربعة فقال: "أن لا يكون 
مستبحرًاء وأن لا يكون له مادة أصلا أو له مادة إلا أنه قليل» وأن لا يضطر إليه» وأن لا يكون في بدنه وسخ 
كى اذاف إن CEES a E a‏ 

(؟) ینظر: الموافقات» الشاطي .)٥۲۹/۲(‏ 

(*) العدّة على إحكام الأحكام .)١١١/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





فلا يحري في الأحكام المرسلة الغير المضافة إلى الأوصاف» ولا في الأحكام التعبدية الى 
لا يعقل معناها"'. 

ظاه ر كلامه: عدم جريان الطاب الوضعي في الحكم التَعبدي مطلقاء وهو حالف 
للواقع؛ ولا مر من الأمثلة التَعبَدِيّة الوضعية. 

والذي يظهر لي-والله أعلم- أنه يقصد أن أسباب المواحذة بحقوق الله تعالى إن كانت 
غير معقولة المعاى -كمحظورات الإحرام مُثلا- فلا تنعقد سببيتُها إلا مع حطاب التكليف؛ 
وبالتالى لا يؤاخذ با إلا المكلفون. 

بخلاف الأحكام معقولة المعان: كوحوب ال زكاة على مذهب الجمهورء والخراج 
والعشر عند الجميع» فيتعلق مسبباها بالمكلفين وغيرهم. 

ويدل على هذا التوجيه: المثال الذي ضربه لتوضيح هذا الفرق» فقال: "ولهذا لو أحرم 
نم حن ثم قتل صَّيّْدَا لا يحب الجزاء في ماله على الأصح. 

5 0 ا ۳(۳ £ ّ 1 0 2 

ووجحهه ابن الصباغ» والرافعي”": بأن الصيد على الإباحة» وإنما بمنع من قتله تعبداء 
فلا يجب إلا على مكلف. 
الضمان» وقال النووي“ -في شرح المهذب-: إنه الأقيس» ويس كما قال". 


.)١١۸/١( البحر المحیط‎ )١( 
(؟) هو: أبو نصر عبد السيد بن محمدء اشتهر بابن الصباغ الشافعي الفقيه الأصولي» آلف كتبًا كثيرة منها: الشامِل‎ 
في الخلاف بين الحنفية والشافعية» العمدة في أصول الفقه (ت: /ا/ائ ه). ينظر: طبقات ابن السبكى‎ 

ذه / 1309م قات انم عداية الله لاي ONT‏ 

(9) هو: أبو القاسمء عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزوييئ» الشافعي الفقيه الأصولي» له شرح مسند 
الإمام الشافعي» والعزيز في الفقه (ت: 7”“ه).ينظر: طبقات ابن السبكي 8١‏ /١8؟)»2‏ طبقات ابن هداية 
الله وص: 514 

5( هو: محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي الشافعي» الفقيه المحذث» له مصنفات كثيرة منها: 
ابن السبکي (۳۹۰/۸)» طبقات ابن هداية الله (ص: .)5١5/‏ 

(°) الل السابق» والجرعء و الصفحة نفسهما. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


فيكون تحرير هذا الرأي من الزركشي: أن الخطاب الوضعي التَعَبّدي لا يتعلق بغير 
المكلفين بخلاف الخطاب الوضعي معقول المعين؛ فَإِنّه يتعلق بالمكلفين وغيرهم. 


الفرع الثالث: باعتبار العبادة والعادة 


ينقسم الحكم التَّعَبّدِيّ باعتبار وقوعه في العبادات وعدمه إلى قسمين: عبادة تعبدية: 
وعادة تعبدية. 

الأول: العبادة المُعجدية: وهي ما لا يعقل معناه من الأحكام الواقعة في أبواب العبادات. 

وَالتَعيّدُ: بمعين عدم إدراك امحتهد علة اجتهادية- أصل في باب العبادات على 
الصحيح. 

ومن أمثلة العبادات التَعَبّدِيّة: نقض الوضوء بأكل لحم الجزور عند الحنابلة()؛ وصيغة 
الله أك في إحرام الصلاة حلفا للحنفية» والتقديرات العددية في نصّب الزكاة2؟. 

الثاي: العادة البعملية: وهي ما لا يعقل معناه من الأحكام الواقعة في غير أبواب 
العبادات. 

ومن أمثلة العادات التَعبّدِيّة: تعيين لفظي (الإنكاح والزواج) في عقد النتكاح عند 
بعض الشافعية“» والحنابلة) والعدد فى الشهادات» وبعض صور العدّة في الذاهب 
الأريعة") جاوفا لابن ال ر كراهة شرب الاين عند عض الاك . 


)١(‏ ينظر: المغي) ابن قدامة 4/١١‏ 5؟). 

(۲) ينظر: تقوم أصول الفقهء أبو زيد الدبوسي (7/. 5)» البرهانء الحرييي (575-5777/9). 

(9) ينظر: المستصفى (851/7)» الأشباه والنظائر» السيوطي (ص: 07 5). 

(4:) ينظر: هاية المطلب» الجويئ .)1١75-1١170/١7(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)١١-9/59(‏ 

(”) ينظر: حاشية ابن عابدين »)٤١۹/۳(‏ التوضيح» سيدي خليل (5/ه)» الأم الشافعي »)75١/١١(‏ كشاف 
القناع» البهري .)5١١/5(‏ 

(۷) ينظر: إعلام الموقعین .)٠٠٠١-۲۹۱/۲(‏ 

(۸) ینظر: البیان والتحصیل» ابن رشد (۲۸۰/۱۹). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الفرع الرابع: باعتبار القول والفعل 

ينقسم الحكم التَعْبّدِيُ باعتبار وقوعه في الفعل أو في القول إلى قسمين: فعل تعبدي؛ 
وقول تعبدي. 

الأول: الفعل التَعَبدِي: وهو الفعل الذي لا يعقل معين تخصيصه بالحكم الشرعي. 

ومن أمثلة الأفعال التَعَبِيّة: ترتيب فرائض الوضوء"» وعدم إجزاء الوضوء بالماء 
المتعمل عند عض الشافىة. 

وأكثر الأحكام التَعبدِيّة متعلقة بالأفعال. 

الثايئ: القول التَعبدِي: وهو القول الذي لا يعقل معن تخصيصه بالحكم الشرعي. 

ومن أمثلة الأقوال التَعبَدِيّة: صيغة (الله أكبر) في إحرام الصلاة» وصيغة (السلام عليكم 
ورحمة الله في تحليل الصلاة» وتعيين لفظي (النكاح والزواج) ف عقد النكاح عند الشافعية, 
والشتاااة: 

والتّعيُدُ ني الألفاظ قَليلٌ؛ إذ المقصود من وضع الْعّات الإفهام» والأصل أنه حَاصِلَ بكُل 
ا المقصود من الكلام. 

الفرع الخامس: باعتبار الوفاق والخلااف 

ينقسم الحكم التَّعْبّديُ باعتبار الوفاق والخلاف قسمين: ما اتفق على تعبديته. وما 
احتلف في تبك 

الأول: الحكم التَعَبدِي المتفق على عدم معقولية معناه. 

ومن أمثلته: أعداد ركعات الصلاة المفروضة:» ومواقيتها» وصفاتا الخاصة؛ فإهًا تعبدية 


بالاتفاق. 


.)١77-1١7١/1١١( ينظر: التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مشكل الوسيطء ابن الصلاح .)١١5/١(‏ 

(9) ومما ينبغي التنبه له في هذا المقام أهمية التفرقة بين الخلاف قي حكم المسألة والخلاف في تعبدية الحكم؛ فإنه لا 
تلازم بينهماء فقد يقع الخلاف في تعبدية الحكم مع الاتفاق على الحكم: والعكس صحيح -أيضّا-؛ وقد يؤثر 
الاختلاف في التعبّدية اختلافا في حكم المسألة. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


E 





الثايي: الحكم التَعَبْدِي المحتلف في معقولية معناه. 

وهذا الخلاف يتنو ع بعدة اعتبارات: 

الاعتبار الأول: باعتبار سعة دائرة الخلاف» والخلاف هذا الاعتبار نوعان: 

النوع الأول: أن يقع الخلاف في تعبدية الحكم داحل مذهب واحدٍ مع مخالفقهم 
لغيرهم من المذاهب. ۰ 

مئال ذلك: غسل الإناء من ولوغ الكلب عند المالكية» فإلّه تعبدي على المشهور 
عندهم حلفا للجمهور وبعض امالك 

النوع الثابئ: أن يقع الخلاف في تعبدية الحكم بين مجتهدي الأمة. 

ومن أمثلته: تحر الرباء فإنّه معلل على مشهور المذاهب الأربعة, لاا للظاهرية» 
رع الان ي اقاي ار ا د ا ا ا من 
الحنابلة”» وهو الذي استقرً عليه رأي إمام الحرمين» وهو احتيار الأمير الصنعاف“. 

الاعتبار الثاي: باعتبار درجة الخلاف: وهو نوعان: 

النوع الأول: ما يكون الخلاف في تَعَبَديّة الحكم قويًا. 

ومن أمثلته: الوضوءء فإن مخايل النظافة عليه واضحة» ومظاهر الَعَّدِ عليه بادية في 
الوقت نفسه» ومثله الأعيان المنصوص عليها في الزّكاة. 


.)5 5-05/١( بدية المجتهد» ابن رشد الحفيد‎ »))4۰/١( ينظر: المقدمات الممهدات» ابن رشد الحد‎ )١( 

(۲) ینظر: الحلی .)٤٦۸/۸(‏ 

(6): عو القاضى ار ب عدن ال ب عمد الان المري الى فيه امول كله 0 مرقات كه 
منها: التقريب والإرشاد في أصول الفقهء وكتاب شرح الإبانة في علم الكلام (ت: 7.٠4ه).‏ ينظر: وفيات 
الأعيان ٦۹ /٤(‏ )> شذرات الذهب 58/8 .)١‏ 

249 بذاية افيد ابن رشن ا 

(ه) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي» الفقيه الأصولي» وله مؤلفات جليلة النفع منها: كتاب 
الفنون» الواضح ق اضول الفقه (رت: 7١1ه٠ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة 555/١‏ ذيل طبقات الحنابلة 
ENS‏ 

.)5١5 ينظر: رسالة في القياس» ابن القيم (ص:‎ )٦( 

0) ينظر: البرهان »))٥۳۸/۲(‏ التحقيق والبيان ٤/۳(‏ ۱۷ء .)۳۸۲/٤( >)٥۳۳‏ 

(۸) ينظر: القول المحتبى ف تحقيق ما يحرم الرباء الصنعاني (ص: .)5١‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


النوع الثابئ: ما يكون اق ا 

ومن أمثلته: آلة السواك'. 

الاعتبار الثالث: باعتبار قيمة الخللاف: وهو نوعان: 

النوع الأول: ما يكون الخلاف في تعبديته معنويّاء له أثر في الأحكام الشرعية. 

وهذا النّوع كثيرٌ جداء ومن أمثلته: الخلاف في تعبدية الوضوء. 

النوع الاو ر الخلاف في تعبديته لفظيّء ليس له أثر في الأحكام الشرعية. 
ومن أمثلته: قبول شهادة خحزيمة ة الصحابي وحده فيما يشترط فيه العدد”''» ورفع اليدين 


الفرع السادس: باعتبار دخوله نحت قدرة المكلف به وعدمه 

ينقسم الحكم التَعَيدِي يمذا الاعتبار إلى قسمين: تعبدي مقدور عليه من جهة المكلف» 
وتعبدي غير مقدور عليه. 

الأول: تعبدي مقدور عليه: وهو ما لا يعقل معناه من الأحكام الداحلة تحت قدرة 
المكلف . 

ومفاله: الصلاة» والصوم, والحج» ونحوها. 

الثاي: تعبدي غير مقدور عليه: وهو ما لا يعقل معناه من الأحكام الي لا تدحل تحت 
قدرة المكلف» ولكن وضع شرعًا ليكون سبباء أو شرطاء أو مَانعًا. 

ومثاله: وضع دلوك الشمس لوجوب صلاة الظهر ووضع خروج دم الحيض مانعا من 
العبادات الي من شرطها الطّهَارَة. 

وفائدة معرفة هذا التقسيم كامنة في اث شتراط النية في صحة التّعَبّداتء فإن ما لا يدحل 
غك قدرة المكلق: لآ يتغلق ند اشتراط النية» والذاعل: تحت قذوتة يشرط ف حه اة 


نا 


.)١١8-١١8/71١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ »)١717/١( ينظر: المغين» ابن قدامة‎ )١( 

(۲) ينظر: المستصفى (۳۳۹/۲)» شرح منار الأنوار» ابن الملك (ص: 755 الآيات البينات على المحلي» العبادي 
.)38-77/5١‏ 

(5) ينظر: المجموعء النووي .)١٠١/۳(‏ 

.)57 5 ينظر: تفصيل مسألة اشتراط النية في التعبديات في (ص:‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


| 





الفر ع السابع: باعتبار بيان وجه التعبد وعدمه 


إن تقسيم التَعبّدِي بمذا الاعتبار تقسيم منهجي ) تأليفي» والغرض منه بيان طريقة أهل 
العلم في عرض الحكم التَّعَبَديّ من هذه الحيثية؛ لأنّها ثما يساعد على التحقق من دعوى 
لتعبدِيّة ويسهّل مناقشتّهاء ومعرفة مدى قوَّتها وُعْفِهاء وحصر أثر التعيّدٍ قي موضعه. 

ولأهل العلم في هذا طريقان: 

الطريق الأول: وَصْف الحكم بأنه تَعَبّدِيْ مع ذكر الشواهد على ذلك» وهذه الشواهد 
هي الأَوِلّة على كون الحكم تَعَيَّديا في الحقيقة؛ لأن أَدِلّة التعيّدٍِ عَدَميّة غَالِئاه فعدم دليل 
اتَعْلِيل دليل له. 

وبالنَامُل في صنيع الفقهاء يظهر أن لهذا الطريق صورتين من حيث التفصيل والإجمال: 

الصورة الأولى: بيان وجه تعبدية الحكم مُفضّلاً. 

ومن أمثلته: توجيه المالكية رأيهم في تعبدية الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب» فققد 
E‏ ا واد ا ا 

الصورة الثانية: بيان وجه تعبدية الحكم مُجْمّلا. 

ومن أمثلته: قول ابن حجر الهيتمي -فٍ ترم الرّبا-: "وتجرعه تعبدي» وما أبدى له إا 
ا ال 

فإن ابن حجر الميتمي في هذا النّوحيه لم يبين وَجْهَ تعبدية حكم الرّباء بل اي 
ببيان أن نوع المعين المبْدَى غير كاف للبعله مُعَلّلا. 

والوجوه الي وجه هما تعبدية الحكم قد تكون كُلْها أو بعضها من صاحب الدعوى؛ 
وقد تكون من توجيه غيره. 

وبناء عليه: يجب التحقَق من كون التوجيه من صاحب الدعوىء أو من غيره؛ لأنه قد 
وجه الدعوى بشيء لا يقول به صاحب الرأي» كتوجيه المالكية قول مالك في تعبدية غسل 
الإناء من ولوغ الكلب بدخول التتريب فيه» مع أن الإمام مًالكا لا يقول بالتتريب. 


5 فط تقنضين ندنل ف لاض 15551 
(؟) تحفة المحتاج مع حاشية ابن القاسم .)٠۷۲/٤(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ولذلك قال ابن دقيق العيد: "فكيف يكون ا القول في ا لا يقوله 
صاحب اذھ" . ۰ 

الطريق الثابئ: وصف الحكم بالتَّعْنّدِ مع عدم التعرض لبيان وجه تعبديته. 

وهذا الطريق يكثر في المحتصرات الفقهية» وهو سبب الغموض في كثير من الأحكام 
التَعبّدِيّةَ ومثارٌ اختلاط مفهوم التَُعبّدٍ بغيره من المصطلحات المشاكة؛ كالمخالف للقياسء 
والتوقيفي. 

الفرع الثامن: باعتبار خلوص التَحَبدٍ وعدمه 

ينقسم الَكُمُ التعبّديُّ بهذا الاعتبار إلى قسمين: تُعبّدي محض» وتَعَبّدي غير محض: 

الأول: المراد بِالتَعبّدي المحض: الحكم الذي انفرد فيه جانب التَعَبّدِ دون أن يزاحمه فيه 
معن معقول بحسبه. 

ومن أمثلته: المقادير الشرعية في العبادات» والحدود» والشهادات» فإها تَعَيّدِيّات محضة 
E OE OES‏ 

الغاي: التَعَبُّدي غير المحض: هو الَْكُمُ الذي اجتمع فيه التعبد والتعليل مطلقاء سواء 
رجح أحدهما على الآخر أم لا. 

و ا ا ار عند الرّد؛ فإن تعبدية هذه الأحكام 
غير محضة؛ لمعقولية مُطْلق النّظافة في الوضوءء وسدٌ خلة الفقراء في الرّكاة؛ والعدول في 
الأمور الي لا تنضبط إلى شيء مقدّر ثابستي؛ قطعًا للتشاحر في ردٌ بدل لبن المصراة معها(". 

وقد يطلق تر كيب اعد الحض) على التَعْبّدِيّ مُطْلّقَا سواء انفرد فيه معين التَعبّدٍ أم لاء 
فيكون مُقابلا 550 

ومنه قول التقي س -ٿي حيار المصراة-: 'الشرع حعل خيار هذا العيب ثلائة 


(۱) ینظر: شرح الإ مام »)۳۸۹۰٤۲۹/۱(‏ ينظر: شرح الزرقاني .)١١١/1١(‏ 

(۲) ينظر: البرهانء الحويي »)1٤١/۲(‏ الإهاج في شرح المنهاج» ابن السبكي (175/5 )١‏ 

(۳) هو: علي بن عبد الكاثي بن علي بن تمام السبكي الشافعي» الفقيه الأصولي المحدث المفسرء المشهود له بطول 
الباع وسوخ القدم في سائر فنون الشريعة» وهو صاحب التصانيف البديعة منها: العمدة» وتكملة المجموع 


للنووي أث: "هلاه ). ينظر: طبقات ابن السبكي :١‏ الوعاي طبقات ابن هداية الله SVT)‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


أيام كيار الشرط؛ لأنه غالبا إما يظهر فيهاء ولا يحتاج إلى أكثر منهاء ولا يكون ذلك من 
باب التعبد 4 الذي لا يعقل له معبئن"0"). 

والأصوليون يصفون التَعبدي الذي غلب فيه عدم المعقولية بلفظ (المحض) للدّلالة على 
رجحان جانب التَعَيّدِ وأن المع المذكور فيه مَرْحُوحٌ لا حکم له؛ لكونه لم تتوافر فيه 
شروط الإعمال. 


الفرع التاسع: باعتبار نشوء الحكم بِالتَعبّدِ وعدمه 
ينقسم التَعَبّدي باعتبار نشوء الحكم بِالتَعَبّدٍ أو طريانه عليه بعد زوال المعى إلى قسمين: 
تعبد أصلي» وتعبد طارئ: 
الأول: لتمبيي الأصلي: هو ما لم يعقل معناه من أول تشريعه. 
الثابي: | معدي الطارئ: هو الحكم الشرعي الذي لم يعقل له معن آخر بعد العلم 
بزوال جنس علته أو حكمته المعروفة. 


وله صورتان: 
الصورة الأولى: ما علم فيه زوال معن الحكم قطعًاء لكن ورد عن الشار ع ما يذل على 
بقاء مشروعيته. 


ومغاله: الرّمّل في الطواف» وما كي من الإجماع على مشروعية إمرار موسى على 
رأس من لا شعر في رأسه قي نسكي الحج والعمرة. 

فإذا م تظهر عِلّة أحرى بعد زوال الأولى في هذه الصورة» فالحكم تعبّدي بلا محالة. 

الصورة الثانية: ما علم فيه زوال معن الحكم قطعًاء لكن احتهد الفقهاء في إبقاء الحكم 
بعد زواله اعتبارًا بصورة السبب» سواء كان زواله عما هو مظنة له في العادة أم لا. 

ومثال ذلك: القول بوجوب استبراء الأمة على بائعها الذي اشتراها من المشتري في 
مجلس العقد» مع اللحزم بانتفاء شغل رحمها من المشتري الأول7". 


.)5171/5( ينظر: المغين» ابن قدامة‎ »)۳۷/١١( التكملة الأول للمجموع‎ )١( 
E تحفة المودود» ابن‎ )؟9١‎ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الفرع العاشر: باعتبار القطع والظن 

ينقسم الحكم اَعَبّدي هذا الاعتبار إلى قسمين: حك مقطو ع بتعبديته» وحكه مظنونة 
تعبدیته. 

الأول: الحكم المقطوع بتعبديته: وهو ما قطِعَ بعدم معقولية معناه. 

ومثال ذلك: المقادير الشرعية الواردة في العبادات والحدود والكفارات ونحوها. 

الثايي: الحكم المظنونة تعبديثه: وهو ما ترج عدم معقولية معناه على تعليله. 

ومثال ذلك: بعض صور ربا البيع » وتحمل العاقلة الدية» عند بعض الفقهاء. 

وفائدة هذا التقسيم سد الطريق أمام الذين يطرقون إلى الأحكام التَعبّديّة معابى ضعيفة 
بدون أن يقوم على صحتها مستند شَرعي معتبر» فما قطع بتعبديته يكون تعليل المتبحرّئ 
على تخْليله حَرّصٌ وتخمين» مردود ابتداى لا يلتفت إليه» وأما المظنونة تعبديته» فلا يُحْجَرُ 
على نتاج العقول فيها عند استقامتها على السبر والاحتبار. 


الفرع الحادي عشر: باعتبار نوع المعنى الْحَفِي 
قبل عرض هذا التقسيم يجدر عرض تمهيد موز يساعد على فهمه واستيعابه» ويشير 
إلى مغزاه وفائلته. 
وخحلاصة ذلك: أن يُعلَمَ أن هذا التفسيم عبني على أن المعاني الى يمكن أن تستفاد من 
اكاد ا ا 


.)١ 57” ينظر: الربا والمعاملات المصرفية» العلامة عمر المترك (ص:‎ )١( 

(؟) العاقلة هي: صفة موصوف سححذوف. أي: الحماعة العاقلة» ومفرده: عاقل» والعاقل هو دافع العقل» والعقل هو 
الدية» وسميت الدية عقلاء إما لأنه كانت إبل الدية تحمع ق فناء أولياء المقتول وتعقل بالحبل لتسليمها إليهم» 
وإما لأنه تعقل الدم من أن تسفك بالثأر. 
وعاقلة الرحل: عصبته أو الجماعة الى يجمعه وإياهم في ديوان واحدٍ. ينظر: الزاهر » الأزهري (ص:١5”).»‏ الدر 
النقي (۷۲۲-۷۲۱/۳)» تعريفات المحددي (ص:٦۳۸).‏ 

(8) ينظر: الإهاج في شرح المنهاج, ابن السبكي (5/5 ١57‏ -5لىمه؟)) 

)٤(‏ وهذه الفكرة صحيحة؛ ومن أحلها وضع الأصوليون المعايير الفاصلة بين المعاني المعتبرة شَرْعَاء والمعاني الملغاة, 
هذا من وجه» ومن وحه آخحر وضعوا الضوابط للتفرقة بين المعانى المقبولة للوظائف الاحتهادية في الشريعة» وبين 

سے 





الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 


الأول: المعان الاجتهادية: وهي المعاني المؤثرة في الأحكام الشرعية» الصالحة لأن تتخذ 
أداة للاجتهاد. 

و راف شلوا الان الا و لار ارت م ا ا 
لأن وظيفة الْعِلةِ غير مُنْحصرةٍ في القياس فقطه بل تحاوزه إلى غيره. 

وجري عبر هذه المعان على تحني القياس بماء بل تكفي صلاحيّتها للقياس على 
فرض وجودها في مَحَل آخر a‏ لتدخل فيها العلل القاصرة 
ا ع اوو د ا اي ل ورن استخراج الْعلّة القاصرة 
غْلیلا. 0 

ويدحل فيها ا ا التعليل بماء والوصف الصحيح غير 
المناسب يبمحتلف أنواعه: وهو كل عة ثبتت عسلك معتبر» ولم تظهر مناسبتها. 

الثالي: المعاي غير الاجتهادية: وهي كُل معن معتبر شَرْعَاء لا يصلح أن يكون مستندًا 
للقياس ولا لغيره من الوظائقن الاحتهادية» ويدحل فيها الناسبات العامة والحكم احم ة 
الي تعلل يما عند العجز عن الوصول إلى العلل المقتضية» وهذه العلل مفيدة إلا أن الأحكام 
لا بمكن أن تضاف إليهاء ولا تكون مؤثرة فيها 

وعليه كلام الجويئ الأت: إن المعان E E CT‏ 
التعبد هنع الاسترسال في طريق العئ". 

وهو مقصود السمعان بقوله: "الأحكام في الشرع ا ا وا ها 
التَعِْيل غيّرٌ وإظهار الفوائد غير. 

وحن نعلم قطعًا أن الشرائع لفوائد وجكم لك ا ول رقنا كدالب عا وهذا 
NaS e aE‏ كيل و عار بعلة 


جه 
ما لا يصلح للاحتهاد يما وإن كانت مقبولة» وهناك نوع آخر للشروط: وهي موضوعة في صوص كل وظيفة 
اجتهادية بعينها» كشروط علة القياس» وشروط المصلحة في الاستصلاح» ونحرها. 

)١(‏ أصول الحصاص »)۲۹٤-۲۸۹/۲(‏ حاشية الأزميري على مرآة الأصول »)۳٠١/۲(‏ والتقرير والتحبير» ابن أمير 
الحاج .)۱۷١/۳(‏ 

9؟) هاية المطلب .)٠٠١١/٠١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


حصول النّسّل في العاله» وإن كانت مشروعة لفائدة النسل» وكذلك الحدود واحبة لفائدة 
الزجر الحاصل بها ولا تعلل ها والقصاص من حملة ناف الاك 


2 


یی مرف سر 


وبعد هذا التمهيد» فنقول: إن التعبدَ ينقسم بمذا الاعتبار إلى قسمين: تعبد ناتج عن 
حفاء عِلة اجتهادية (الْعِلة الاصولية)» وتعبد ناتج عن خفاء عِلة غير اجتهادية (الحكمة 
المترتبة على تشريع الحكم وامتثالم. 

فالأول: التعبد الناتج عن خفاء المعن المؤثر: وهو التعبد الحقيقي ل في الأحكام 
ا 

ومغاله: عدم معقولية نقض الوضوء من مس الفرج ر في منع قياس غير الفر ج عليه. 

الثابي: التعَيّدُ الناتج عن حفاء لمعن غير المؤثر: وهو التعبد الثانوي الذي لا تأثير له في 
الأحكام الشرعية. 

ومن أمثلته: توحيد الركوع وتثنية السجود في الصلاة» فهو تعبدي غير معقول المععى؛ 
قال أبو الحسن الأبياري: "وأما أنّحَادُ الركوع وتعدّدُ السجود» فلا مطمع للخلق في معرفة 
ا 

E‏ کن دی کنخ رید بی کل ت مدا امار 
ولا لغيره» بل هو من باب إبداء الحكمة» يكون فائدة معرفته في المتعبدين لا في الأحكام 
عة 

هذاء وقد يكون سبب الاحتلاف ف تَعْبَِيّةِ الحكم ناتِجًا من عدم التفرقة بين هذين 
المعنيين» فبعض العلماء يجعل الحكم تَعَيَّديًا قاصدًا عدم ظهور الْعِلَةَ وآخر يجعله مُعَللاً قَاصِدًا 
ظهور الحكمة؛ فلا يتوارد النفي والإثبات بمععن وَاحِدِ فيقع الخلاف صورياء فيحملةٌ من م 
يتنبه هذه النكتة على أنه حلاف معنوئ. 


)١(‏ القواطع ق اصول الفقه (۱۰۰۸/۳)» ینظر: اُصول الحصاص ٤-۲۸۹/۲(‏ ۲۹)» الانتصار في المسائل الكبار» أبو 
الخطاب .)٤۷٦/۱(‏ 

(۲) التقييد ب(المترتبة) احترارٌ عن (الحكمة المناسبة) فإتها مثل الْعلّة عند القائلين بجواز التعليل ها. 

ON 0 

)٤(‏ قال فيه ابن عابدين: "تكرار السجود أمر تعبّدي: أي م يعقل معناه على قول أكثر المشايخ؛ تحقيقا للابتلاى 
رقل ني ربعا للشبطان سيت ل يسجل رة فحن مسجد مرن اشيا أبن غانسدين ١//4:41):ورظات::‏ 
المبسوط» السرحسي »)5١/١(‏ الواضح. ابن عقيل (755/7/5). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وقد يقع ذلك في اجتهاد عَالم وَاحدٍء فيجعل الحكم تَعَبِّديّاه ثم يسعى في إبداء مناسباته 
غير المؤثرة؛ فيظن من لم يفهم عَرَضَّه أنه متناقضٌ مع أن الواقع حلاف ذلك. 
الفرع الثاي عشر: باعتبار الاستقلال والاستثناء 
رن ي a‏ جي كيل ربدي e‏ 
فأقدة عنافة و مما يظن أن اسل 


عر فته الغ الي بالمستفتح والمبتدا. 
5-8 ذلك: المقدرات ف الحدودى والكفارات»› و لصب الز كوات» وأعداد الر كعات» 


وحوها. 
الثايي: التّعبّدي المستثين : هو ما استثيٰ من قاعدة عامة أو نما يظن أنه أصله» ولم يعققل 
معئ الاستثناء. 
ومغال ذلك: حصائص البي بلا وتخصيص خزعة بقبول شهادته وحده. ونحوها(". 
يتعلق بمذا التقسيم تنبيهان: 


التنبيه الأول: تعليل الصور المستثناة: 

ذهب غا ورلن ل ا ك ووم اا اا و ا 
المستثناة ينقسم إلى معقول المعيى» وغير معقول المعيئى. 

ول ودا ا امو ا ا و ر 
معقولة المعى؛ إذ كل ما بمكن أن يذكر فيها من المعائ لا تكون مطردة» ولا تستقيم على 
السبر» وهذه المخالفة من مفاريد الحويئٍ الأصولية» وبئ عليها القول بعدم معقولية ضرب 
دية غير العمد على العاقلة» ورَدٌ بدل اللبن في حكم المصراة“. 


)١(‏ ينظر: المستصفىء الغرالي »)۳٤١١-۳۳۸/۲(‏ شرح محتصر الروضة»ء الطوني »)٠٠١/١(‏ البحر المحيط» الز ركشي 
لمر 
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(۳) ينظر: المصدر السابق (7529/7)» البحر المحيط (5/5). 

(5) ينظر: البرهان (؟555-51557/5). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


والصحيح: قول الجمهور بدلالة الوقوع؛ فاع رة مستثئاة من قاعدة الربَّاء وهي معقولة 
المعيئ» وسقوط القصاص عن الوالد من قتل ولده 0 عدوانا» مستئئ من قاعدة القصاص» 
وهو معقول المععئى. 
ولذللمتقال الأساوعوة "فالمصير :إلى أن امسق N‏ يكن غير عقو ل ميخ وان 
الذي يعقل معناه, لا يكون مستئق- غيرٌ صحيح, ول أر ذاهبًا إليه» بل العلماء مُصِرّحون 
بأن المستئن ينقسم إلى ما يعقل معناه» وإلى ما لا يعقل معناه» هذا هو الصحيح"20. 
التنبيه الثايي: القياس على الصور المستثناة: 
إذا ثبت بأن الصور المستثناة قد تعقل معانيها؛ وعليه فهل يجوز القياس عليها عند ظهور 
عللها؟ 
في المسألة نرَاعٌ بين الأصوليين» فمنهم من أجازه» وهو الصّحِيح؛ إذ العبرة في حواز 
ا ارو و ك 
ومنهم من منعه؛ بناء على أن القياس على المستئئ يودي إلى تكثير الصورة الخارحة 
عن الأصلء أو لأنه لا يمكن أن يعقل معناه. 
ولقد أشار صاحب مراقي السعود إلى الْنْرَاع بقوله: 
وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جَانح”" 
قل او ا ا ي ق ا اون مسائل e‏ هل يصح القياس 
عليها أو لا؟ لترددهم في فهم المعن أو عدمه"". 


EES م الإكاج» التاج السبكي‎ 4/9١ التحقيق والبيان (51775/9)» المستصفى‎ )١١ 


(۲) مراقي السعود مع شرح الناظم .)١514/١(‏ 
(۳) التحقيق والبيان »)٤٤۹/۳(‏ ينظر: شرح تنقيح الفصول» القراقي (ص:5١5)»‏ نشر الورود» الشينقيطي 


.)۷۹/۱( 


الممبحث الثابئ: تعميم لتعليل وشبهةه ھی لتعيد 
e‏ 59 ++ أ زد 0 
و هذا ا 22 7 مطلبين ) ٠‏ 
, يتصمن تال : 
المطلت ie ٤‏ 
: اله : 5 َه ع یں 
ول ١ hi‏ لتعليا : الاصو ليين 


أ ُ ٠ه‏ ألم 
لمطلب الثابئ: شبهة نفي وقوع التَعَبد 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


۳۰ 





المطلب الأول: تعميم التَعْليل عند الأصوليين 


جو 


عهيل: 

إن انقسامً الْحُكُم الشّرعيّ إلى مُعَلْلٍ وتَعَبّديّ من القضايا المسلمة المقطوع كما عند 
الأصوليين والفقهاء على احتلاف طبقاقم وأمصارهم وأعصارهم» وعلى تباين مذاهبهم 
العقدية والأصولية والفقهية. 

وقد قام على ذلك الإجماع العَمَلِي الأصولي والفِقهي؛ إذ لا فلو کات هن الكفب 
الأصولية أو الفقهية المعتبرة فى مذاهب الأئمة الأربعة عن تفريع مسائل فقهيّة ناء على ظهور 
لْعِلةِ أو فائهاء أي على (اتَعْلِيلٍ والتَعبّد). 

فلا خد ا اي توعان ر ودر مَعلول". 

وقال ابن العربي ا "الأحكام العقلية والشرعية على 00 منها ما ا 
يجيا انلا ار 

وقد بِيّنَ الإمام او ان ا ا ااال ات اد طبرن 
يعقل معناه» وضرب لا يعقل معناه" '. 

وقال أبو يعلى ا ا 111 اناا 


3 1 


,)١(‏ أضول السرحسى :(841/9)«ينظرميران: الأضول» السمرقيدي :(ض5557) :مراة الأصضول: متلا رر 
)°( 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» المعافري الإشبيلي المالكي» الفقيه الأصولي» المفسّر المحدّث البارع» له 
تواليف مفيدة منها: أحكام القرآن, المحصول في علم الأصولء عارضة الأحوذي في شرح الترمذي (ت: 
۳ هده). ينظر: نفح الطيب »)75١/5(‏ شجرة النور الزكية (ص: .)١55‏ 

OEE GP o a اخصول ان أصنو ل‎ © 

)٤(‏ هو: جال الدين أبو إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشّافعي» الفقيه الأصولي» له مصنفات 
كثيرة نافعة منها: المهذب في الفقه » واللمع وشرحه في أصول الفقه » والمعونة في الجدل (ت: 4075 ه). ينظر: 
النجوم الزاهرة »)١١11/5(‏ شذرات الذهب (۳ / 859). 

(5) شرح اللمع (۸۲/۲)» ینظر: الإحکام» الآمدي »۸۳/٤(‏ ۳۲۱). 

59) العدّة في أصول الفقه »)١7517/4(‏ ينظر: التمهيد في أصول الفقه. أبو الخطاب ١/99‏ 5 4). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وقد حكى الاح على هذا الانقسام جملة i‏ كبار العلماء منهم: الإمام الشافعي”"2, 
واو ا" ا 2 ٠‏ رحمد سكن ا 

وقد سل بانقسام الحكم الشرعي عدم ومُعلل 

= ا الصالح أو الأصلح للعباد» قال الغزالي: "من أوجب الأصلح 
ي ا ی 

- وكذا القائلون بتقدبم المصالح على النصوص عند التعارض على تفصيل في ذلك 
كالنجم الطوقي» وبعض من سلك مسلكه من العصريّين”" 

A o عدو لقو‎ 

- وكذلك الباحثون عن أسرار التشريع» الذين لا يتقيّدون في إبداء المجكم والأسرار 
بشروط قبّول الْعِلة المعلومة في علم الأصول» كأمثال الحكيم الترمذي” في كتابه (إثبات 
فل ی ر ل ا ی اا ر ا ی کار س 
الصلات)'. 


.)۳١۰۸/١( ينظر: الام‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان (1۲۷/۲). 

(۳) ينظر: شفاء الغليل (ص: .)٠۸‏ 

)٠٠١۷/١( ينظر: البحر حيط الز ركشي‎ )٤( 

.)۱۰١ تعليل الأحكام (ص:‎ )٥( 

(5) المستصفى (414/5 7)» ينظر: المعتمد» أبو الحسين البصري (555-7514/7)» الواضحء ابن عقيل (755/7/5). 

)۷( ينظر : شرح مختصر الروضة ۳ «(Yo‏ تعليل الأحكام شلي (ص: OOS‏ 

(۸) ينظر: إتحاف السادة المتقين» الزبيدي .)٤٤٤/٤(‏ 
العلل» ونوادر الأصول قي أخبار الرسول ركان حَيّا قبل سنة:١٠۲۸هس.‏ ينظر: طبقات ابن السبكي 
»)۲٠٥/۲(‏ هدية العارفين .)٠١/۲(‏ 

)۱١(‏ ينظر: (ص:۷۳). 

.)١١ ينظر: حاسن الشريعة (ص:‎ )١( 

)١١9‏ هو: قطب الدين أبوبكر محمد بن أحمد بن علي التوزري المكي المصري الشافعي» من مؤلفاته: مراصد 
الضللات :قن مقاصد:الصبلاة ات: 5/5 هب): ينظر : طبقانته ابر السبكي (۳/۸))» الواق بالوفيات 5/5١‏ 5). 

(۱۳) ينظر: (ص: .)5٠0‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


عد مارب e‏ 2 بعت ودبلا مايرم الب E O Oy‏ 
وُحُودَ مُحَالفي» ينكر وجود الحكم الَعبْدِيٌ ني الشريعة الإسلامية» إلا أله قد اثر عن بعض 
الأئمة ما يقتضي ظاهره معقولية جميع الأحكام؛ ونفي وقوع التَّعبّدِ فيها. 

ولذلك سألقي ضوْء على مسألة تعميم التّغِيل مُبَينًا مقصود اموي ب واد 
إلى حقيقة رأي نفاة الَعبل وذلك تي السطور لال 

مد شم غيل قول الأصوليين: إن لكل حم شَرعي حِكْمة اقتضت 
ر ‏ رع ا لي E E‏ 

و لا يخفى أن بيان مقصودهم من هذا التعميم طريقٌ لإزالة الغموض عن قَضية إككار 
وجود التَعبِدٍ في الشرع على وجهها الصحيح. 

معاي تعميم التَعليل عند الأصوليين: 

قول الأصوليّين: إن الحكم الشرعيً لا يخلو عن عِلَةِ- عبارة لما ثلائة معانٍ محتملة في 
امون ا سيب الع ان بد 

المعنى الأول: تعميم التَعْلِيل مطلق الحكمة: 

وتفسيره: أن الحكمّ الشرعيً لا يخلو عن مطلق الحكمة والمصلحة سواء كانت عامة أم 
حاصة» دنيوية أم أخروية, ا ل ا ال أم من الفعلء أم 
منهما مَعَا؛ ولذلك تحد العلماء يقولون: الأحكام الشرعة كلها معا 1 ية ال دى 
العبادات» وبعلة حلب المصالح ودرء المفاسد فيما سواهاء a hS‏ 
للشار ع الحكيم. 

وتعميمٌ العلل هذا المع مقطو بصحته؛ لقيام الأَدلّة على أن الشريعة موضوعة؛ 
لتحقيق مصالح الأنام في الدثيا والاخحرة. 

ويشير إلى ذلك تصوص ا قوله تعالی: اويل لين اَمَو مادا أَنزل 


د دك جح سر سا ار 


ریک الوا تاوا RE‏ وا فى هلزه ) آلا س وَلَدَانَ ا 5 و خير ولنعم دا 
الْمسَقَينَ [النحل: ]| 


م 


.)١55:ص( ينظر: (نشأة مفهوم التعبد وتطوره) ف‎ )١( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





0 


[٤ 1 هس‎ SS 

ففي هاتين الآيتين وأمثالهما تقريرٌ أن كل ما أنزل الله تعالى على عباده» ودعاهم إليه 
حير وحسنة وحياة هم في دنياهم وأخراهم. 

ولقد روي عن بعض السلف أنه قال: «إذا سمعتم نداء الله تعالى فاستمعواء فإنه يأمركم 
خير وينهاكم عن شر 

دن عدَرَ الوقوف على الع القياسية الخاصة لا بمنع تيل تخيل الحجكم والأسرارء ولا يثير 
أدق شلك نى وجرد مضاححة الطلاقةة ومفسدة المحالفة في جميع الأحكام الشرعية. 

وإمامٌ الحرمين الحويي -بعد تقرير أن العبادات البدنيّة لا يظهر فيها المعانى الخاصّة على 
الاطراد- قال: "فإْنَة إن امتنع استنباط معين جزئي فلا تنع تيل كليًا"9. 

وقال الأبياري: "بوت قاعدةٍ في الشرْع لا يظهر فيها معن بالجملة:؛ لا كي ولا 


ځزئي» بعد حداء لا يق له و ا 


ولقد وافق ابن الششّاط على تعميم التعْلِيل بهذا الاعتبار رغم اعتراضه على القرافي في 
جزمه بأن المصالح رُوعيت في جميع الأحكام الشرعية. 

فقال: "رعاية المصالح ليست واحبة عَقلاء فيجوز عَقَلاً شرعٌ أمر ما لغير مصلحة فيه 
إلا ما يترأّب عليه من الثواب» فإن أراد بالمصالح اناف على الإطلاقء دُنْيويَة كانت أو 


م ن 


أخخروية؛ فذلك صحيح, > ون ا راد بما المنافع الدنيوية اة فذلك من محوزات العقل لا من 


وقد دلت الدلائل الشرعية القطعية على رعاية مصالح أمور كثيرة من المأمورات 
والمنهيات. 


»)٤١/١( وروي مثله عن ابن مسعود. ينظر: النكت والعيون» الماوردي‎ »)1۷/١( الذخحيرة‎ »)۲٤۷/۲( الفروق‎ )١( 
ولم أحده في شيء من كتب الآثار.‎ 

(۲( ينظر : قواعد المقري» قاعدة: 5 ” 71/١ ١‏ 8). 

.)۰ ٤/۲( البرهان‎ ( 

() التحقيق والبيان .)١١/۳(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


فما رعايتها في جميع المأمورات والمنهيّات فلا أعلم قاطعًا في ذلك» وليست رعاية 
الشارع المصالح بحكم منه شرعياً؛ فيكفي فيه الظن» بل ذلك أمرٌ وحودي» لا بد فيه من 
القطع"'. 1 

ا معني الثاي: تعميم التعليل بوحود الحكمة الخاصة: 

ت و نع و 3 ص م 0 2 5 

وتفسيره: أن لكل حكم شرعي حكمة حاصة به قي الواقع ونفس الأمر» لكن قد 
حف في بعض الأحكام. 

قال الطوفي: "كلامنا في المصلحة في ظاهر الأمرء أما في نفس الأم فلا يخلو تصرّف 
ر Ya.‏ 
الشر ع عن مصلحة". 

وتعميم المعقولية هذا المعى مذهب الجمهورء ولقد تقدّم بَحْثْ عن هذه المسألة فيما 
0 
والنّعْمِيمُ يبهذا التفسير لا ينافي وقوع التَعْنّدِ في الشتّرع؛ إذ لا تلازمً بين وج ود العلة 
وظهورهاء فالعلة موجودة في جميع الأحكام, ولكنها غير ظاهرةٍ مَعلومة فى كلها“ . 

فمن جعل جميع الأحكام الشرعيّة مُعللة بالتفسير الأول والثاي» ونفى التّعبد باعتبارهماء 
فهو مصِيب في رأيه؛ لاعتضاده بظواهر الكتاب والسنة» والاستقراء» وفهم السلف الصالح, 
ولا ينقسم الحكم الشرعي بمذين التفسيرين إلى تعبدي ومعلل» بل كله معلل. 

وتعميم التعليل عند عامة اهل العلم محمول على أحد هذين المعنيين؛ لإقرارهم 
التعَبّدِ مع تصريحهم بالتعميم. 

المعنى الثالث: تعميم التَعْلِيل بظهور الحكمة الخاصة: 

وتفسيره: أن جميع الأحكام معللة بحكمة جزئية معلومة» فهذا الرَأيُ هو الذي يخالف 
مَذهب عامة آهل العلم» وهو الذي يصلح أن يكون محَل النرّاع بين الجمهور ومن فهم من 
كلامهم أهم يقولون به. 


مصى 


.)779/5( وينظر:‎ »)557-555/7١( إدرار الشروق مع الفروق‎ )١( 
.ادر السا ويه ا وك الى‎ © 

() ينظر: تفصيل ذلك في (ص:75١).‏ 

.)١5 5/99 ينظر: التحقيق والبيان‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


التعميم هذا الاعتبار ق المطلب القادم. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب الثابئ: شبهة نفي وقوع التَعبلِ 


إن إنكارٌ وقوع التّعبد منسوبٌ إلى طائفة من أهل العلم من الفقهاء والصوفية» وهذه 
الطائفة يمكن تصنيفهم إلى فريقين: ات ا س لقي القع اله لكان نفيه إِيَاه 
ولذلك سيكون الكلام مَقِسَّما في هذا المطلب على فرعين: 


الفرع الأول: نفي وقوع التعبد عند الأصوليين 

إن نفي وقوع التَعبّدِيّ في الأحكام حكاه سيف الدين الآمدي بصيغة قيلء 
فقال الأمدي: "قد قيل: إنه لا حَُكمَ إلا وهو س ي ضرب الدية على 
الغاق لكو وده E‏ 

وذكره المرداوي اللحنيلي 7" ل إلى ابن تيمية» وتلميذه الوقي ابن القيم» قال: قد 
ذكر الشيح تقي الدين» وتبعه ابن القيم ف (إعلام الموقعين): أنه ليس في الشريعة ما يخالف 
القياس» ولا ما لا يعقل معناه» وينوا ذلك ما لا مزيد عليه» والله أعل". 

فونه لكر دكار الوذارى اهن ارت تمد او من قوله: "وأما ففل ا 
التتّرْع؛ ليس فيه مَصلحة ولا مَفعة ولا جكمة إلا جرد الطاعة» والمؤمنون يفعلونه» فهذا لا 
آف0 

ومن قول ابن القيم: "ليس في الشريعة كم وَاحِد إلا وله معن وحكمة» يعقل معناه 
من عقله» ويخفى على من خفي عليه" '. 


(0) الإحكام »)٠٠١5/5(‏ نسخة عبد المنعم إبراهيم. ينظر: الفكر السامي .)۸١/١(‏ 

(۲) هو: علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي» الفقيه الأصولي» الشهير بالمرداوي» له مصنفات 
مفيدة منها: الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف, والتحبير قي شرح التحرير (ت: 85//ه). ينظر: الضوء 
اللامع (ه/5؟5). الأعلام (557/54). 

(*) التحبير شرح التحرير (7856/90). 

.)١ 57/١ 5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(59) إعلام او 5/5 55؟)» وینظر: (۲۳۸/۳). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ولتوضيح هذا المسلك» سئغرض عمّنْ حكي عنه بصيغة (قيل)» ويكون النظر في كلام 


رأي ابن تيمية في نفي وقوع التعبد: 
لابن تيمية إسهامات ذات قيمة عالية في توضيح حقيقة التعبد وأنواعه» وبيان الفرق بينه 
يق غيرة قا حكن أن يلس به و حالاصة رأيسهية ف "السنطون الثالية: 
حكاية ابن تيمية أن للتعبد معنيين عند الفقهاء: 
ذكر ابن تيمية أن الفقهاء يطلقون التعبد على معنيين» ويمكن أن يضاف إليهما معنن 
ثالث مفهوم من کلامه» و هذه الإإطلاقات ھی : 


الإطلاق الأول: 

لحكم الشرعرث الذي تنش حكمله من ماري ولسيس ف تقس 
العمل المطلوب فِعْلاً أو كا -لولا الطُلَبُ الشرعيٌ- مععئ يقتضي الفعل أو الترك. 

ذكر ابن تيمية أن هذا أحد إطلاقي التَعبّدِ عند الفقهاءء. وأنه واقمٌ في الشريعة 
اا ا يرون أن كت لكي لا تنقيا لاقو ا ر و 
نشوؤها عن الأمر» أو عن مجموع العمل والأمر مَعَاءه قال ابن تيمية: 'وإذا قال 
الفقهاء هذا الحكم تَعبّدٌ؛ فله تفسيران: 

أحدهما: أن يكون الحكمٌ شرع ابتلاء وامتحانًا للعباد؛ ليتميز المطيعٌ عن العاصيء 
ويئاب المطيع على محض الطاعة والانقياد والإسلام» كما يعاقب العاصي على محض المعصية 
والمحالفة» وإن م يك في نفس العَمَل -لولا الأَمْرُ- مَعْنٌ يقتضي العَمّل. 

ومثل هذا: مر الله ليله بذبح ابنه ونخرعه على أصحاب طالوت أن يطعموا من النهر 
اة واخ ر كر اا كا مى وا اال 


وهذا الَعيّدُ حَقّ واقعٌ في الشريعة عند أهل السّّة ملافا للمعتزلة ونحوه". 


.) 5 57/9( شرح العمدة‎ )١( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الإطلاق الثاي: 


لْحُكُمْ الذي ل يَطلِعِ المُكلفْ على حِكْميه جُمْلة ولا تفصيلاء مع اشتمال العمل 
ارب عل ی عن اک ب 

وعلى هذا الإطلاق لا يتصف الحكم بِالتَعبّدِ إلا إذا تَعَذْرَ الوقوف على حكمته جملة 
وتفصيلا. 

وقد وضح ابن تيمية هذا الإطلاق بقوله: 'التفسير الثاي: أن يع بالتَعبّدِ: 7 المكلف 
م يَطَلِح على حِكمَة الحكم جُمْلة ولا تفصيلاًء مع أن العمل يكون مشولا على و 
لأجله علق به الحكمء سواء كان الوص حاصلاً قبل نزول الشريعة وإرسال كينا كل أو أو 
ا فل دال ا 

والتعبد بمذا المعئى وإن كان من إطلاقات اعد عند بعض الفقهاء؛ إلا أنه لا ي فق 
او وخر كما كر الجويي» 2 امش E‏ المع الجرئي 
للحكم فلا بمتنع تخ غيل المع الكل له فوجودٌ حُكْمٍ لا يدرك فيه معي جُمْلةَ ولا تفصيلاً 
مع أنه مُتَضَمِنْ للمعيى بَعيدٌ. 

وبناء عليه: فإن كان في التعبد المفهوم من كلام ابن تيمية موحها إلى هذا التفسيرء 
فالّفى حي ولا ينفرد أبن تيمية به: 

الإطلاق الثالث المستنبط: 

هو: عدم ظهور حِكمَة الحكم للمجتهد على وجه منضبطِ انضباطًا يوحب 
إدارة اكم على المعن والعلة. 

وعلى هذا الإطلاق يكون مدا ر تعبديّة الحكم على حقاء العلة المُؤثرق ف ف 
كم تين 1 تراك كوه عو ا e‏ ارا 
وحجكيه غير المنضبطة. 

وهنا الاظالاق سعط من كاده ابن تيمية» لما بيّنَ مُعَوّل الفقهاء الذين يجعلون النهي 
عن الصلاة في مواضع النهي ذم فال لمن قال إن الحكمّ في هذه المواضع تَعبّدٌ كمهذا 


)١١‏ المصدر السابق مع الصفحة. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


التفسير» فقد ذكر أنه | ھر جک اکم غل ر کت مو دار اک عل 
ف 

والذي يفم من قوله (على وجه منضبط): أن إدراك الحكمة على وجه منض بط 
هو الذي ينان التَعَبْدَء وأما إدراكها على وجه غير منضبط فلا تكفي في تَعْلِيل الحكم لبناء 
الأحكام؛ إذ الأحكام لاتنبئ على المعاني المضطربة والخفية. 

والذي تحصّل لي نتيجة النظر في مجموع كلام ابن تيمية أن التّعبّدَبمعين: وجود أحكام 
في الشريعة لا يدرك الجتهد فيها معن صَالِحًا للقياس- واقعٌ في الشريعة» ومعتيرٌ في عملية 
الاجتهاد بالرأي عند ابن Be‏ لتَعبُديّ قليل خی ا ا ا 
إلى تُغليل كير من الأحكام الي قيل فيها: إا تعبدية. 

يدل على إقراره بوحود التَعبْدٍ بهذا المعيى ما يلي : 

أولا: تصريعُه بأن الحكم يكون مُحتصًا عورده» ويمتنع القياس عليه إذالح تظهر علته» 
ا م ا هذا. 

وذلك في قوله: "إن الله تعالى يختصٌ ما يختصّه من الأعيان والأفعال بأحكام تخصّه بمتنع 
معها قياس غيره عليه إما لمعن يختص به لا يوجد بغيره على قول أكثر أهل العلم» وإما مخض 
تخصيص المشيئة على قول بعضهم. 

- كما حص الكعبة بأن يحج إليها ويطاف جا. 

- وكما خص عرفات بالوقوف كا. 

0 وكما خص مئ برمي الحمار يما. 

- وكما خص الأشهر الحرم بتحريها. 

- وكما حص شهر رمضان بصيامه وقيامه إلى أمثال ذلك". 

ووحه الدلالة في قوله: أن المعئ لو كان ظاهرًا لما وقع نزاعٌ في كون الاختصاص لمعئ 
في واقع الأمرء أو محض المشيئة. 


.)4 45/9١ المصدر السابق‎ )١١ 
.)٤۸۲ /۱۷( ؟) مجموع الفتاوى‎ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ثانيًا: يستلزم من تقريره: أن الأصل في العبادات الوق أن يكون الأصل فيها عدم 
معقولية معانيها القياسية؛ إذ لو لم تكن كذلك لما حل ارقف ألا فبهنا: 

ولذلك لما حكى عن الفقهاء قوهم: (العبادات مبناها على التوقيف) استشهد على 
ذلك بقول عمر -رضي الله عنه- لما قبل الحجر الأسود, وقال: «والله إن لأعلم أنك حجر 
لا تَضرٌ ولا تنفمٌ» ولولا أني رأيت رسول الله يلِةٍ يقبّلك ما قبلتك)2"0» وذلك للإشارة إلى 
أن العبادات غير محكومة يمقتضى المصا ك7" . 

ثالث : تقريره وجوب امتثال الأحكام الشرعية» وإن ل تظهر معانيهاء اعترافً ضمي 


رابعًا: ذكر ابن تيمية أن "الحجّ مبناه على الذل والخضوع لله... ولهذا كان فيه من 
الأفعال ما لا يقصد فيه إلا محرد الذل لَه والعبادة له كالسعي ورمي امار قال 
الى يياة: «إنغا حعل رمي الحمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله»"©. 

را دوا د وو ا 

خامسا: ذهابه إلى أن غسّل الل ا الو فود سخب في جميع الأحوالء وإن 
تحَقَقَ نظافتهما؛ لأنه مُعَلّل بالتّظافة والتَعبّدٍ مَعًا. 

فقال: "استحب تطهيرها تحقيقا لطهارقما وفنا هما وإتغال لغسلهما في حيز 
الاد وي اهل سا د 

كن مراعاته التَعبّدَ في غسلهما؛ لأن المفتقرض أن الحكم إذا كانت 
مشروعيته لِعِلَقِ» ثم زالت يقيئاء أنه يزول» وإنما , بقي الحكم هنا إِدْعَالاً لغسلهما في حيّز 
العبادة. 


سادسًا: إنه بتتبع تصرفات ابن تيمية في كتبه تبين أنه لا بعلل جميع الأحكام» بل 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ١(‏ / 4 8؟) 

(؟) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض (55/5 "). 
(۳) منهاج السنة النبوية (۲۸۸/۸). 

.)٤۸٤-٤۸۳ /۱۷( محمو ع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) شرح العمدة» .)١417/١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى .)١1١١/51١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الأحكام باعتبار تَعَرْضِهِ لتعليلها قسمان: 

-١‏ منها ما تَطرّقَ إلى تعليله» واجتهد في البحث عن عِلَتِهِ وحكمته؛ لنفي دعوى 
امتا و ا ما و ان ا كرفية ل ا 
ونقض الوضوء بأكل لحم الحزور» والنهي عن الصلاة ني مواضع النهي المعروفة“» والفطر 
بالحجامة» والطلاق قي الحيض» وصيغة عقد النكاح"» ومشروعية الدعاء ونحوها“. 

9'- ومنها ما تَرَكَ تعليله» وذلك كالمقادير الشّرعية» ومواقيت العبادات الزمانية 
والمكانية» وصفاقهًا الخاصة وهيئاقا. 

والظاهر أن السبب الظاهر لت ركه تعليل هذه الأحكام عدم اطلاعه على معانيها؛ إذ لو 
اطْلَعَ عليهاء غلب على ظنّه صحتها لأبداها؛ لحاجة الناس إلى معرفة وحه مشروعيتهاء 
ااك کت ع ا هک اا ا 

سابعًا: أن التعليلات الي ذكرها في الأخكاء :ميف كلها عات 000 بل هي مختلفة 
منها ما هو وَصْفْ مؤثرٌ مقصودٌ به التأثيرٌ في الحكم بالقياس ونحوه ومنها ما ليس يعؤثر» ولا 
م وصف الحكم التعبد مع ظهوره. 

والحاصل: أن ابن تيمية يرى وقوع التعبّدِ في الشريعة إذا فسّر التَعيّدُ بالتمسير الأوّل 
والثالث اللذين تم نقلهما عنه آنفا. 

ولا عن عدم إدراك حكمة الحكم تله رول E‏ 0 الحكم 
الشرعيّ عن مطلق الحكمة فالظاهر أنه مَنْفيّ عند ابن تيمية» ولا ينفرد بنفيه. 


.)٤۷٦-٤۷٥/۲۱( ينظر: بحمو ع الفتاوی‎ )١( 
زئ لالض السا و ن:‎ 

ول و ادر الا و ما امع 

(4) ينظر: شرح العمدة (457/7). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)5/85/1١17(‏ 

5 يفظر: المضندن السنايق م قوع 

00 ينظر: المصدر السابق .)١17/85(‏ 

(8) ينظر: المصدر السابی (۲۸۷/۸). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


سبب نسبة نفي وقوع التَعبّدِ إلى ابن تيمية: 

ف ا ل ا 

السبب الأول: إن ابن تيمية لا يكاد يذكر مصطلح التَعّدِ في سياق الإثبات» وإنما 
ى مار له عد الاج اوقحل عا واا ارتي عله کت مات رى 
كالتوقيف والعبادة ونحوهاء ورعا دكرن سي ذلك ار س الات اما نفاة الحكمة 
واا ات اب لق هد اض 

السبب الثائئ: إنه قد اهتمٌ اهتمامًا بالا بنفي عدّة حقائق مشتبهة بِالتّعبّدِ من خارطة 
الأحكام الشرعية» بل منها ما جعله بعض العلماء تفسيرًا لِلتَّعَبّ فالتبس الأمر بذلك على 
من نسب إليه نفي التَعبّدي طلقا وهذه الحقائق هي: 

الحقيقة الأولى: القول بوحود ما ينافي قضايا العقول المعلومة في الشرع» وأنه يقع 
التعارض بين العقل والنقل. 

ولقد تصِدّى ابن تيمية هذه المسألة» فبِيّنَ أن العقل الصريح لا يخالف التّقَلَ الصحيح 
بل لا يكون المعقول إلا مُوَافِقَا ومُوكدًا للمنقول الثابت عن الشرع؛ وقد يتحير العقل في 
بعض السّمعيات إلا أنه لا يحيله. 

ونفى أن يكون في الشرع ما يعلم العقل الصحيح امتناعه؛ فقال: "الأنبياء جاءوا ما 
و ال ع مسقت بول دوعا تعلم رل ا کے عرزن ارات لرل 
تمحالالات ® 

وما أُوْهَمّ وقوع التعارض بين النقل والعقل فلا يخلو الأمر فيه عن حالتين: 

الحالة الأولى: إِمَّا عدم صحة المنقول تُبوئًا أو دلالة. 

الحالة الثانية: وإِمّا عدم كون القضية من قضايا العقول المعلومة. 

ولقد أكثر من تقرير ذلك في مُنَاسبات كثيرق» منها قوله: "قد يظنْ بعضُ الغالطين 
ق ف اخبان اي کا ا ج ان ا ةا عرو اببس وعدا 
ممتنعٌ بل لا بُ أن يكون العارض العقلي حَطَاً ليس معقول صحيح» أو السمْعي لم يثبت 


A\AofYT «f\o-f| 5/7١ مجموع الفتاوى )۲ ۲) ینظر: الحواب الصحيح خ ي المسيح‎ )١( 


.) 01/5 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


E E E E عرو‎ 
O OEE 

Ma aug N 
صرح ابن تيمية بعدم وقوعه في الشريعة في مواطن مختلفة من كتبه» ومن ذلك ما ذكره في‎ 
كلام طويل» أحببت إيراده بلفظه وطوله لنفاسته» وليتبيّنَ مقصوده من عبارته المشهورة الي‎ 

فقال: إن العم الاق لذ معاية لمن فيه ا الله به» وهذا ناء غل قرول الاق 
إن الله لم يخلق ول يأمر إلا لحكمة؛ كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسببء والذين ينتكرون 
الأسباب والجكم يقولون: بل يأمر بها لا منفعة فيه للعباد ألبتة» وإن أطاعوه وفعلوا ما أمرهم 
يقد و التتعيوة أن :15 يها امو الله يه أعر عيذ كمه ويا قو عه قد لكي ورهن مرفي 
الم التقياء قاطل  Eee NO‏ 

َالتَعبْدُ احض بحيث لا يكون فيه حكمة لم يقع» نعم قد تكون الحكمة في المأمور به 
وقد تكون في الأمر» وقد تكون في كليهما. 

فين :الا مور ينها الو قات العم دوك الأكر Nae a‏ 
الخلق» وصلة الرحم» وغير ذلك. فهذا إذا أمر به صار فيه (حكمتان): حكمة في نفسهه. 
وحكمة في الأمر» فيبقى له حسن من حهة نفسه ومن جهة أمر الشارع؛ وهذا هو الغاالب 
على الشريعة» وما أمر الشّرع به بعد أن لم يكن إنما كانت حكمته لما أمر به. وكذلك ما 
نسخ زالت حكمته وصارت في بدله كالقبلة. 


)١(‏ الحواب الصحيح لمن بذّل دين المسيح ))577-557١/5(‏ ولقد أتى ابن القيم بدوره على هذه القضية» وحصر 
مثار الغلط فيها ق أربعة أمور: 
أحدها: اعتبار ما ليس .ععقول ل 
الثابي: عدم صحة ثبوت المنقول. 
الثالث: عدم صحة دلالة المنقول على الحكم المعارض للمعقول. 
الرابع: عدم التفرقة بين ما لا يدرك بالعقول وبين ما تدرك استحالته بالعقول. ينظر: الصواعق المرسلة 
(459/5). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


NN Ee aa E 
وهذا جائز عند من يقول بالتَّعبِدٍ الحض وإن دلم يقل بحواز الأمر لكل شيء؛ لكن يجعل من‎ 
باب الابتلاء والامتحان» فإذا فعل صار العبد به مطيعًا كنهيهم عن الشرب إلا من اغترف‎ 
غرفة بيده.‎ 

والتحقيق: أن الأفر الذي هو ابتلاء مواد E‏ مي 
اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود وإن لم يفعله» كإبراهيم لما أمر بذبح ابنه, 
وكحديث أقرع وأبرص وأعمى لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل فامتنع الأبرص والأقرع 
فسلبا النعمة وأما الأعمى فبذل المطلوب» فقيل له أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك 
و غا اا 

وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس الأمر والنهي لا من نفس الفعل» فققد يؤمر 
العبد وينهى» وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده له وبذله للمطلوب: 

كما كان المطلوب من إبراهيم تقدم حب الله على حبّه لابنه حي تتم خلته به قبل ذبح 
هذا المحبوب لله فلما أقدم عليه وقوى غزائه رإرافقة لناللقه دن يأن الله ا 
الولد وغيره» ول يبق في قلبه محبوب يزاحم محبة الله. 

وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب؛ ليحصل من إعافهم وطاعتهم ما 
لعو ريه ا والابتلاء هاهنا كان بنهي لا بأمر. 

E A ولول‎ ES 
ذكر اللهء وقد بين الى يياه هذا بقوله قي الحديث الذي قي السنن: «إغا حعل السعي بين‎ 
الصفا والمروة ورمى الحمار لإقامة ذكر الله)... فبين الي بلا أن هذا له حكمة» فكيف‎ 
يقال أ محكيهة ق‎ 

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مَصّلحة ولا منفعة ولا جكمة إلا بحرَّهُ الطاعة: 
والمؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه» بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم» كما نسخ 
إيتجاب الخمسين صلاة إلى ضمس. 


() أخر جه اتو داوة ي.«شحنه» كنات الناسك» باب ق الرعل 075/١‏ والترمذي قي جامعه» كتاب الحج, اا 


ما جاء كيف ترمى الجمار TENS‏ وقال: ایت حسن صحيح . 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية ت 





والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر؛ وذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن؛ وقد 
وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الحسن التميمي» وبنوه على 
اسه وهو أن الأفر غنده كاذف فن حن الفعل ابت فى ثليه ا مت اين 
ا هون ا ا ون ا ك 

i N aE E OS OT eal 
اا ا و و ر ا غ ي‎ 
مما ليس بحسن في نفسه؛ وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه‎ 
وانقياده» وهذا موجودٌ في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضًا.‎ 

والجهميّة كر أن يكون في الفعل حِكُْمَة أصلاً في نفسه ولا في نفس الأمر؛ بناء على 
أسلهية أنه رار ل وغل ا لفل اة ل موا س ا ا وو 
قبيحًا» و كلا الأصلين قد وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء» كأصحاب 
الشافعي› ومالك» وأحمدء وغيرهم. 

وها أصلان متدغان؛ فان مذهب السلف والأئمة: أن الله يخلق للحكمة ويامر لدكمة 
ومذهب السلف والأئمة: أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى ذلك» ولا يحب الكفر 
والفسوق والعصيان؛ وإن كان قد شاء وجود ذلك» وقد بسط هذا في موضع آحر"'. 

الحقيقة الثالفة: القول بوجحود ما يخالف القياس الأصول الصّحيحَ» أو القياس بمعئئ: 
القواعد والأصول العامة" . 


وقد صرح ابن تيمية بنفي وجود ما يخالف قياس الشرعي الصحيح» فقال: "و٠‏ آله 


.)١ 57-١ 515/١ 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ورودٌ (لفظ القياس) ف كلام أهل العلم بمعيى إلحاق فرع بأصل لمساواته في علته- معلومٌ قطعّاء وأما وروده بمعيى 
القواعد والأصول العامة الثابتة شَرْعًا فشائعٌ ومستعمل عند كثير من أهل العلم. 
ومن ذلك قول ابن تيمية: "القياس أن يقاس موارد الترّاع على مواقع الإجماع". 
وقوله: "مقتضى القياس أن الماء لا ينجس بالتغيّر"» وقوله: "القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواها". 
ولقد أشار غير واحد من الأصوليين والباحثين إلى أن القياس يطلق في اصطلاح العلماء على هذين المعنيين. 
ينظر: رسالتان في معين القياس» ابن تيمية وابن القيم (ص: »٠٤‏ 5؟)» وبجموع الفتاوى »)475/5١(‏ حاشية 
البناني على المحلي »)١707/7(‏ أصول فقه الإمام مالك» عبد ال رمن الشعلان (۷۹۳/۲). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





لدی > رَد ألْكتبَ يِأَفْىّ وَالْميرَانَ 4[ الشورى: .]١١‏ 

فالكتاب هو النَّص والميزان هو العدل. 

والقياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتمائلين وتفريق بين المختلفين» 
ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد» 
وااركه اف NC e O E‏ 
الصحيح"'. 

فخحلاصة القول في هذه الحقائق الثلاث عند ابن تيمية: أنه لا يوحد في الشريعة كه 
واخ صَتَحيحٌ من سحيث الفبونت والذلالة: 

- ي ا ا ا 

- أولا تكون للمكلف فيه مصلحة البنّة. 

د رانف ا أ ادا ا 

وهذه الأمور الثلاثة لا يلزم من نفيها نفي وقوع التَعَبّدٍ بمعيئن عام إدراك المحدئن 
التفصيلي في الحكم الشرعي. 


رأي ابن القيم في نفي وقوع التَعبّد: 

إن حكاية المرداويّ عن ابن القيم نفي وقوع التَعبّدٍ تحتاج في فقهها إلى النظر في مجموع 
كلام ابن القيم عن موضوع التَعبّدِهِ للحصول إلى تُصور صّحِبح عن رأيه فيه. 

لذذاق ضيف أقرالة ف السالة فرسديت أن رأيه في وقوع عبد لا بخرج من رأي شيخ 
الإسلام» فقد اتّبعه في أكثر تفاصيل هذه القضية رغم توسّعه في تعليل الأحكام الفرعية. 

ولذلك لما حكى العلاء المرداوي نفي وقوع التَعبَدِ عنهماء قال: "وتبعه ابن القيم في 
إعلاء ST‏ 


وال ا ام وه پان و ف ا ا 


زع 
بے ا ا 


القضية- نوغان: تعب منفی» و تعبد متبت ف 


(۱) محمو ع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۸). 
(۲) التحبیر شرح التحریر .)٠١۳۹/۷(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ص 


فالتعبد لتعبد المنفي : هو كون الحكم الشرعي N EU,‏ 


9ب و د 


أما التَعبَّدُ المنبت: فهو عدم ظهور حكمة خاصة للعباد في تفاصيل بعض الأحكاء 
الشرعية. 


لد على صحة هذا الفهم قال الكاليّة: 
إن الشّارع يخصص بعض الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن ببعض الأحكام, 

وإن لم يظهر لنا مُوجب التخصيص”". 

؟- قال: "وشأن الرّب أعظم من أن يَطْلِعَ كل الع سين اسه قلس ضس 
0 

ات تقر ا ا a E‏ 
لا سبيل لعلم البشر إلى تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيّات؛ ولكن يُطْلِعٌ الله من شاء من 
el leg‏ 

4- نص ابن القيم على أحكام العبادات» وذكر أن اا دل کا 
فقال: "للشارع في أحكام العبادات أسرارٌ لا قتدي العقول إلى إدراكها على وجه التفصيلء 
وإن أدركتها جملة"0), 

ه- ومن أسرار أحكام العبادات الي حفيت على ابن القيم فصر ح بأما تعبدية 
-بعد تأمّله فيما ذكر فيه من العلل وتَوَضله إلى عدم وجاهتها- رفع اليدين في الصلاة. 

قال: "وقد ذكرٌ النَّاسُ لذلك عِلْلا وجكمًا كثيرة» لا تحري على عَلْل الفقهاءء وما 
يذكرونه من الحكم والمناسبات» فرأَينًا تَرْكَ ذكرها أولى؛ وليس الْعوّل إلا على اتّاع 
ا ي وا ا 


.)٠١۲/٣( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) شفاء العليل .)٠٠٠٥/۲(‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة .)۸٦۳/۲(‏ 

)۳۲۹/ ۳( إعلام الموقعین‎ )٤( 

(5) رفع اليدين في الصلاة (ص: .)٠١١-١٠۳١‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


=٦‏ قرر ابن القيم أن رلك السَعليل» والالتجاء إلى التَعبّدٍ أولى من التّعْلِيل بالمعاى الضعيفة 
الوق للامتئال» وبيّن أنه أدّى ببعض القوم إلى الانسلاخ من التكاليف الشرعية. 

۷- ذكر ابن القيم أن اشتراط ظهور الحكمة لقبول الأحكام الثابتة عن الشارع الحكيم 
هدم للدين» وحَلعٌ لربقة العبودية» وفتحٌ للباب أمام المبطلين7". 

/- ذكر أن من أهداف إظهار الشّار ع الحكيم حكَم بعض أحكامه» طلب زيادة 
حضو ع العباد له تعالى» وبالتالي لا ينبغي أن يكون ذلك سَبيلاً إلى الانسلاخ من التكاليف 
ا ل ۰ 

فقال: "ومن علامات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد 
واس مم رياد د لآم الله تغال .واحكمة» قدا ما أمر هه سو 
ظهرت له حكمة الشرع في أمره ويه أولم تظهر. 

فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه» حَمَّلَهُ ذلك على مزيد الانقياد بالبذل 
والتسليم لأمر الله ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة» كما حمل ذلك كثيرًا من 
(نافقة الفقراءمو المتسبين: إلى التضوفق"0, 

وما مضى ف النقاط الثمانية السابقة تظهر صحة القول بأن ابن القيم يرى وقوع 
عبد ويتبين ها وجه الحمع بين النفي والإثبات الواردين عنه في موضوع التَعَبّد. 
ثم إنني قد وقفت طويلا عند ابن تيمية وابن القيم» وأَطْلْتُ في بيان موقفهما من قض ية 
ار ردا ا و ا ر ی کا ا 
تخمين العلل واكم في التَعبدِيّات المحضة ال أمسك فحول العارفين عن الكلام في عللهاء 
واكتقو ها اعا 

الفرع الثابئ: نفي التَعبّدِ عند بعض الصوفية 

لقد صرح بعضٌ المتصوفة بإنكار وجود التَعبدِيّاتٍ في الأحكام الشرعية؛ وَادَّعَوا أن 
جميعها معقولة المعاني بطرق التصوف» كمرتضى الزبيدي» والعا لم محمد بن عبد الكبير 
اکان الل 
)١(‏ مدارج السالکین .)٠۲١/۲(‏ 


(۲) رفع الان ق الضادة رض + ا 
)"( الوابل الصيب (و(ص: ١ا”"ي‏ وينظر: مدارج الا ./١‏ 1( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ذكر مرتضى الزبيدي" بأن العجز عن إدراك علة اللكى والقول باش دفي 
الأحكام -ومنه رمي الجمار في الحج- واقع: 'بالسسْبَةِ إلى قاصر النظر على 
ظواهر الأحكام؛ ولكن من تعدّى هذا الطُوْر وَأَعْطِيَ مِنَحًا إلهية؛ فإنه يعقل لرمي 
الجمار معن غريبًا غير ما يعرفه القاصرون» وكذا سائر المتعبدات الشرعية ال 
يحكم عليها أهل الظاهر بأنه تُعبّدي» فله معن معقول عند أهل الباط"”. 

وقال محمد الكتان الشهيد: اقول أهل الفروع: الى هو عجر منهم عن بيان 
كه وال والشر بع “5ل كتوق لأهل ال رات لس عد فة تيء غر مل 
ا 

أقول: لعل كلام الزبيدي والكتاني في نفي التَعبّدِ مأحوذ مما ذَكَرَهُ ابن عري الطائي 
الما في أفعال الحج-, حيث قال: "أفعال الحج ال ل ل 
ها معن من طريق النضر. 

لکن تنال ٠‏ من طريق الكشف والإحبار الإلي الوارد على قلوب الواردين العارفين 
من الوجه الخاص الذي لكل مَوحودٍ من ره" . 

هذا هو خلاصة رأي هذا الفريق» وتوضيحه: أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى تَعَبَدية 
ومُعَللَةِ بالنسبة للفقهاء» أهل الظاهر» الذين قصروا النظر على ظواهر الأحكام؛ وبحثوا عن 
عللها مسلك الفقه ا 

أما بالنسبة لأهل العلم بالله» أهل الباطن» فإنّه تظهر لحم بطريق الكشف والإخبار الإلهي 
معان غريبة في الأحكام الشرعية التَعبَدِيّ الي يعجز الفقهاء عن إدراكها بطريق النظر. 


)١(‏ هو: أبو الفيض محمد بن محمد بن بحمد الدسيئ» المعروف بالمرتضى الزبيدي» عالم متفنن» له مؤلفات كثيرة 
منها: تاج العروس قي شرح القاموس» وإتحاف السادة المتقين (رت:5١٠٠١ه).‏ ينظر: الأعلام »))7١/9(‏ معجم 
المولفين .)757/١١١‏ 

(۲) إتحاف السادة المتقين (55/5). 

(9) ترجمة الشيخ محمد الكتان الشهيد,» لابنه محمد الباقر الكتاني (ص: .)١١7‏ 

)٤(‏ ابن عري: هو: أبوبكر محمد بن علي بن محمد ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي» المشهور عحيي الدين 
ابن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر» له باع طويل في التصوف» من مصنفاته: الفتوحات المكية» وفصوص الحكم 
(ت:5”8ه). ینظر: فوات الوفیات (۳۹۷/۲)» الأعلام (581/5). 

(5) الفتوحات الإلهية »)١ 50/١١9‏ وإتحاف السادة المتقين .)٤٤٤/٤(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وما لا شك فيه أن هذا المسلك غير صّحِيح لما يلي : 

لحان انون E O‏ لكان وكللم ا نار ازقم a OB‏ 
عند أهل العلم» وليس الكشفء والإلحام» والمواحيد من هذه الطرق. 

قال محمد الأمين الشنقيطي: ار اضر :الأو لياف لوا و 
الاستدلال به على شيء؛ لعدم العصمة؛ وعدم الدّليل على الاستدلال به» بل لوجود الدّليل 
عل عد را ال ا 

١‏ إن المعابى المستفادة بواسطة هذه الطرق في العبديات E‏ ا 
في كلامه- وما كان كذلك» فالأولى الإعراض عنهاء ولا سيّما إذا خفيت تلك المعانن 
الغريبة على الفقهاء قاطبة» وانفردت به المتصوفة. 

وهي على فَرض صِحّة بعضهاء فإِنَ طبيعتها لا تسمح بأن تقوم مقام علل الفقهاء في 
موارد الاحتهاد الشرعي؛ لعدم قيام دليل معتبر في الشرع على اعتبار هذه الطرق الخفية غير 
المضبطة»كما صرَّحّ بذلك غير وَاحدٍ من علماء الصوفية» كالفقيه الصوفي زروق المالكي”"' 
في كتابه (قواعد التصوف”2'» ولقد سلك صاحب المراقي الإلمهامات في الاستدلالات 
الضعيفة الى لا يجوز الاعتماد عليها في إثبات الأحكام الشرعية» فقال: 


)١(‏ أضواء البيان (50/5)» ولا يدل هذا على إنكار أصل الإلخام» بل المنكر فق ذلك: التمسك بما لا يدل عليه 
الشر ع) أو التمنسك عا الفح الشرع) أو جعله دليلا من أدلة الشرع) أو جعله معيارًا لقبول الشر ع» کی 
يرحع إليه تي كل شيء. 
قال السمعانئ: "واعلم أن إنكار أصل الإلام لا يحوزء ويجوز أن يفعل الله تعالى بعبد بلطفه كرامة له ونقول في 
التمييز بين الحق والباطل من ذلك: إن كل من استقام على شرع الب َيِه ولم يكن في الحتاب والسنة ما يرده 
فهو مقبول» وكل ما لا يستقيم على شرع الي ية فهو مردود» ويكون ذلك من تسويلات النفس ووساوس 
الشيطان» ويجب رده. 
وعلى أنا لا ننكر زيادة نور من الله؛ كرامة للعبد وزيادة نظر له فأما على القول الذى يقولونه: وهو أن يرجحع 
إلى قلبه في جميع الأمور فلا نعرفه» والله تعالى أعلم وأحكم"'. القراطع .)١١٤١/۳(‏ 

(؟) هو: أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المالكي» المعروف بزروقء الفقيه الصوقي» من 
تآليفه: قواعد التصوف» وشرح مختصر خليل (ت:455ه). ينظر: شجرة النور الزكية (ص:5717)» الأعلام 
.)41/1١‏ 

© فر اغد اضر ته و ا و ن افا ا و القديدة الكبري» ابو عسي الجوران 
اا 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وَيْبْبَذالإلمهامُ بلْعَرَاه 2 أَعْني بهإشامَ الأولياء 
وقد رآه بَعضُ مَنْ ضوف وَعِصمَة الي ثوحب اققا 
لذ ينك الولى يدل من النُصُوص أو مِنَ الأويل“ 
وشل الاه العلل الشرعية المؤثرة؛ فلا تثبت بالإلهامات والمنامات ونحوهما؛ لأنها تعتبر 
ر الادلة اشغ اة 
والاصل: ان فا الا ملك اصرف ا كارا ق اه وك را عن معان الأ كا 
عسالك العلة الأصولية» وافقوا الفقهاء» وأقرٌوا بوجود الحكم التَعَبّدي. 
اد عليه كلام ابن عربي السابق: "أفعال احج رها دات ا ولا يعرف 
ها معن من طريق النظر . 
وأما إذا'تكلموا:ق.التضوق» .وكيوا غن اللغاق والعلل ممسللك التصوف من الك شف 
والإلحام ونحوهماء فعندئلٍ قد ينفون التَعَبّدَه ويجعلون الشّرعَ كله مُعَلّلاً بتلك المعاني الى 
فهم يقرون بوقوع التعيّدِ في الفقه» وهذا الإقرار هو الذي يهمّنا هنا؛ لأن العلل 
الصحيحة ما ثبت بطريق أصولي معتبر» واستكملت فيها شروط الصحة الأصولية» وما كان 
كذنك توكو عورا 
وعليه: فلا يوحد في الواقع مُنْكِرٌ لوقوع التَعبّدٍ في الفقه عندما يقصر البحث عن العلل 
على المسالك الأصولية. 
وإذا كان ذلك كذلك. فإنّه يتقرّر بأن الإجماع امحكي عن وحود التعبديات في 
الشريعة الإسلامية- صحيح سالم من الاعتراض» ويفسح المحال للكلام عن نشأة مفهوم 
لتب وكطوره في الملبحث القادم. 


.)١١١/۲( مراقي السعود مع شرح الناظم‎ )١( 


المبحث الثالث: نشأة مفهوم الْتَعيّلِ وتطوره 


ونحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مَرْحَلَة النشأة: عصر التشريع 
المطلب الثابي: مَرْحَلَة التطوّر: عصر الصّحابة إلى فاية تأسيس المذاهب الأربعة 
المطلب الثابي: مَرْحَلّة التأصيل والاستقرار 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





£ م ه موه روت .ضبن دلق هاه ١ ٠‏ 
المطلب الأول: مرحلة النشاة: التعبد في عصر الت یع ١‏ 


م o‏ ا نت 0گ 2 7 سمي 2 ۶ 3 , 50 1 

إن مَرْحَلَة النَّْأَةِ من المراحل المهمّة الى تعتبر إاآتا أصُولا للمباحث المتعلقة عمفهوم 

تكله الى اوت و ده و هرر ق حن الم ص فت احلا ال ا 
أجزاء تحت فرو ع ثللانة: 


الفرع الأول: مفهوم التَعبّدِ في أخبار الأمم و الشرائع السَّابقة 


تتجلى مظاهر التَعبّدٍ في جملة كبيرة من قصص الوحيين وبعض شرائع الأمم 
السابقة» ومن ذلك ما يلى: 


ت قصة آدم وحواء مع الشجرة: 

وذلك في قوله تعالى: ير وقلا يتادم آش أت ورفجك أبن وکا مها رعا حيَت 
فشا 5 كق ذو الك كرت ون ييي [البقرة: .]۲١‏ 

i ns‏ أن جكْمة اى عن الشّجرة قد حفيت على آدم -عليه السلام, 
وغابت عنه؛ لأنه لم يَعلم في الأكل من الشجرة مفسدة ظاهرة» إلا مفسدة مخالفة الأمرء 
والخروج من الحنة. 


ولذلك لا عَلْلَهُ له إبليس بعلته الفاسدة المذكورة في قوله تعالى: ٭ فوسوس E‏ 


م < وعو سل 


لطن قال كَدمْ َل دك عل رة لد ملي لال بل 4 [طه: ٠۲١‏ |؛ غره 
TC RT‏ 

ومن هنا يمكن أن يقال: فاون د a‏ 
مقصو دا به التعبد والابتلاء؛ إذ لو عَلِمَ آدمُ في الشجرة مفسدة ظاهرة: لكفاه ذلك عن اتبا ع 
لول 'الشيعا فم لكا كان الخبليس يي E A A‏ 


$ 


ماع 


(1) ليس المقصود من عقد هذا المبحث بيان نشأة التعبّدٍ وتطوّره في ذاته؛ لأنّه طويل الذيّل قليل النيْلِِ وإنّما اللقصوةٌ 
من عَقَدِه تَرَصّدُ اعتبار العلماء لموضوع التعبد كقضية علمية ا حقيقة وأثرٌ في التفقه. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





؟- قصة الخليل إبراهيم -عليه السلام- في 0 ابنه: 


وذلك في قوله تعالى: #[ كلما بَلَمَ مَحَهُ ألسّعَىَ كال بى إن أرن ف المتاءِ أن 


20 
27 


أذبحك س 5 ع يدا 5 َاءَ أله من ألْصَّسْبرسن 09 
ًا ا ما وھ ین © َيه أن رهيم ) قَدَ صَدَفْتَ أله 
e‏ ات هدا هو الوا | العِين وفدسه بذِبّج عظيم ا ورتا 
ووجه إعاء القصة ۰ التعبد: أن ذبح فلذة الكبد من البلاء العظيم الذي لا يدرك له 
وَحَهُ محسنٌ إلا حسن الطاعة والخضو ع أ الحم شام 
+« قصة موسى وخضر -عليهما السلام-: 
والقصة مشهورة معروفة: و ما ورد فيها من 0 الغلام» وحرق السفينة وإقامة 
هاه ين . 7 هه م هج 
الجدار لو لم يعلل بالوحي والنص» واقتصر على قوله: # وما فعلنه عن می #|الكهف 
cA‏ لكان من الأمور غير معقولة المعين» بل من الأمور المحالفة للقياس الظاهر في في الشرع, 


وما يقتضيه العقل المْحرّذ لو ترك لوحده؛ لذلك لم يستطع موسى -عليه الصلاة والسلام- 
77 
اة ر ا ُ. 


قال ابن الوزير": "إن موسى -عليه السلام- لم غلم وها محسسًا لما فعله الخضرٌ لا 
جلة ولا تفصيال؛ ولذلك مياه كر کک 


() ينظر: [سورة الكهف:٠٠-۸۲].‏ 

e RR 0‏ ا ا ر وا 
الواقع ونفس الأمر؛ ويترتب على ذلك أن أوامر الشارع واحب الامتثال عند ثبوت صحتها عن الشر ع ولا 
يتوقف قبولّها على عقل المعن» وإدراك الْعِلة. ۰ 
وأذالخطن اليا a AN ela a NEO E ١‏ 
ينظر: قواعد المقري» قاعدة: ۲۳۰ ۲۳۷ »)٤۸۰ ٤۷۸ -٤۷۷/۲(‏ الموافقات (9/؟م«ه-ممه). 

(6) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي الصنعاني اليماني» المشهور بابن الوزيرء الملقب بعز الدين» الأصولي 
الخدت الفقيه» من مؤلفاته: العواصم والقواصم» وإيثار الحق على الخلق (ت:٠485ه).‏ ينظر: البدر الطالع 
(۸۱/۲)» معجم المؤلفین .)5١١/8(‏ 

.)١٠١/۳( العواصم والقواصم‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


٤‏ - قصة منع طالوت وجنوده من شرب الماء: 
وذلك في قوله تعال: كلا مسل طالوث الور 6ال إ ك اله زكرم 


الو 


هر ممن سرب نه میس می ومن لَمَ يمه له م إل من أعرف عرف 
يكيو" مقرأ يذه إل ليِلامَنَهَمَ [البقرة: ۹| 
ووجه الإشارة من هذه القصّة: أن النهي عن شرب الماء لا تظهر فيه مصاحة 
ن ميزان العقول اردق إلا معاابحة الطاافة» إضافة إل ظهسور قفيق الأب علد 
lA,‏ 


-٥‏ قصة بقرة بني إسرائيل: 
yaa as‏ 
الأدب مع موسى -عليه السلام-» وقالوا أتتخذنا هزوًاء واسترسلوا في الأسثلة» حتّى شدد 
عليهم. 
قال البغوي”: "وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر» ولم يدروا ما الحكمة 
e‏ 
وقد ذكر ابن القيّم مثل هذا التوجيه» وجعله من أنواع العبّر المفهومة من قصّة 
لق 
5- وينضم إلى ما تقدّم ذكره جملة من قصص الشرائع السابقة؛ منها: 
حرم الصيد على المعتدين في السبت. 
- وتحرم بعض الطيبات على بي إسرائيل عقوبة على عنادهم. 
ووحوب حرق الغنائم في شرائع من قبلا“ . 


)١(‏ هو: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي» الفقيه المحدث المفسر» من كتبه: معام التثزيل» وشرح السنة 
وت:"اههن). ينظر: طبقات ابن السيكى 0ع طبقات ابن هداية الله (ص :7ه ). 

(؟) معالم التنزيل .)70/١(‏ 

(9) ينظر: إغاثة اللهفان (؟5/5١؟).‏ 

.)١١75/9( أخحرحه البخاري قي حامعه» كتاب الجهاد» باب (قول الي عَللِهِ: أجلت لكم الغنائم)»‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





- وقصة الأبرص والأقرع والأعمى في بن إسرائيل الذين كانوا أصحاب آهة؛ وفقر 
شديد» فمن الله تعالى عليهم بالصحة بعد المرض» وسعة رزق بعد الفقر. 

ثم ابتلاهم بالإنفاق» فبخل أبرص وأقرع واعتذرا بالأعذار الكاذبة» وكذبا بأن غناهما 
موروث كابرًا عن كابر» أما الأعمى فجاد وأنفق فرضي الله عنه» وسخط على صاحبيه 
وسلب ما أعطاها. ٠‏ 

وفي الأخير فإنه قد أورد بعض العلماء من القرآن الكريم ما يفيد حواز الاحتجاج 
التَعبّدٍ في محال المناقشة والجدلء منها ما يلى: 

الأول: ما ذكره العلامة محمد الأمين الشنقيطي تبعًا للإمام السيوطي -رحمة الله 
عليهما-: أن الله تعالى جعل اتَّعبّدَ وعدم المعقولية من عناصر تكوين مسلك السبر 
والتقسيم؛ لإفحام المشركين» ودحض 2 عندما حرموا بعض الإناث» كالبحيرة 


والسائبة. والوصيلة دون چ وحرموا, بعض الذ كور كالحامي دون بعض 27 فقال تعالى: 
ECT EE‏ نين وت المعز فين 0 زكرن حرم أم 

ودح ع سه 0 ع رص او و رج ما ا 

الْدَنييَينِ آم لفل ده الك الا ارو وق مسا دين 9 


رم 22 رو 


ا اتن وم لمر اين فل ءال ڪين حرم ا انيبن آمَا اسَمك- 


کر 


)١(‏ روى القصة مسلم في صحيحه» باب قوله ي "الدنيا سجن المؤمن...".» كتاب الزهد والرقائق (7175/5؟). 
(۲) لقد بين إمام المفسرين ابن حرير الطبري المقصود من البحيرة والسائبة والحامي» فكان حاصل تفسيره أن: 
0 السائبة هي: الناقة الي تابعت ثنيَ عشرة بطنًا إنانًا ليس فيها ذَكَرٌ؛ فإنهم كانوا يسيّبوفماء فلا يركب ظهرهاء 
ولا بجر وبرهاء ولا يشرب لبنها إلا ضيف. 
- البحيرة هي: الأنثى الى نتجتها السائبة بعد ثنيَ عشرة إنانًاء فإنها كان يشق أذها ثم يخلى سبيلها مع أمها ف 
الإبل» فلم يركب ظهرهاء ولم يجر وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف» كما فعل بأمهاء فهي البحيرة ابنة 
السائبة. 
-. الوصيلة: أن الشاة إذا جت عفر اتات ماعات قى مسة أبطن ليس فيهن 55 نعلت وصيلة وقالرا: 
وصلتء فكان ما ولدت بعد ذلك لذكورهم دون إناثهم إلا أن يموت منها شيء فيشتركون في أكله 
ذكورهم وإنائهم. 
= الحافى: أن الفحل إذا : نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر همي ظهره» و م ی رکب» ولم جز وبره» 
ويخلى ف إبله يضرب فيهاء لا ينتفع به بغير ذلك» فذلك هو الحامي. ينظر: تفسير الطبري (55-581/9). 





الفابلميرت 4 [الأنعام: ١:‏ غك .]|١‏ 


ووجه إشارة الآية إلى مفهوم التَعَبّدِ: أن تحرعهم لبعض ما ذكر دون بعض لا يخلو من: 
- أن يكون مُعَللا بعلة معقولة. 


ص 
++ 


- فإما أن تكون عله ي الحرم من الإنات الأنوثة. 

- ومن الذكور الذكورة. 

LEE NENE 

وهذه الأقسام كلها بَاطِلَة: 

لأنه لو كانت الْعلّة الذكورة لاقتضت تحرمم كل ذ كر زف ر وا ف 
ذلك على بطلان التعليل بالذكورة بقاد ح النقض الذي و الاطراد. 

ولو كانت اأعاة الأنوثة لاقتضت تحريم كل أنثى كذلك» وهو رد عض الات 
فبطلت عِلْيّةَ الأنوثة بالنقض. 

ولو كانت العلة اشتمال الرّحِمِ عليهما لاقتضت تحريم الجميع. 


ولقد أشار الله تعالى إلى بطلان e‏ بعلة من تلكم العلل بقوله: قل 


رتم 03 ےد ےم ے٤‏ صح ع کے > چ 2< ےر و رس چر2 ره م در هه 


ولو كان 0 لاقتضى أن الله وصاهم به بلا واسطة, وهو باطل ولم يَدعوه أو 
بواسطة رسول وهو بَّاطِل كذلك؛ لأنه لم يأت إليهم رسول قبل الي يَكِةِ وقد أشار الله 


N TG O TT بالإضافة إلى كون هذه العلل باطلة بقادح‎ )١( 
يدل عقل ولا شرع على أن الذكورة والأنوثة مؤثرة في باب الأطعمة والذبائح؛ فإناطة التحريم بها تحكم محض»‎ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





بهددًا “|الأنعام: 5 .]١‏ 

وإذا بطل جميع أدلة التحريم اللفظية والسوية فيت المذعي» وهر أن .ها قالوه افتراء علي 
لله وضلال'. 

الثايي: ما ذكره العلامة الألوسي -حكاية عن بعضهم-: أن في قوله تعالى: # وقالوا 
وک مم أو تقل اكا فصي السّعبر 4 [اللسك: [٠١‏ إشارة إلى الأحكام 
الَعبدية» والأحكام المعللة؛ لأن قوله تعالى (نسمع) دال على الأَدلة السمعية الى ينحصر 
ثبوت الأحكام النّعَبّدية فيهاء وقوله (نعقل) دال على الأَِلّة العقلية الى يجوز أن يكون 
مستندة لإثبات الأحكام المَللة إن انضبطت بضوابط الشرع7). 

والذي يظهرأن السمّع والعقل الواردين في الآية أعم دلالة من كوفهما للإشارة إلى 
التَعَبّدِ والتُغليل. 

الفرع الثاي: مفهوم التَعبْدِ في مواقف الصحابة مع الي كلا 

توحد في سيرة الي ية وفي تصرفاته مع أصحابه بعض مواقف تعبدية» حفي فيها وجه 
الحكم على الصحابة؛ فرجعوا إليه ية مستبصرين باحثين عن الحكمة. 

ومفهوم العا يهر لي كل حك رجع الصحابة إلى الي اة للسؤال عن عِلْقِد أو 
فيما سألوه عن نوع الحکم» اهو تُعبدي تُوقيفِي» أو معلل احتهادي. 

ومن تلكم المواقف ما يلي بيانه: 

-١‏ قصة النَبِي يَكِةِ مع حباب بن المنذر في ماء بدر: 

وبيان ذلك فيما ورد أن البّى ية مضى يوم بدر «يبادر قريشًا إلى الماء حتّى إذا بجاء 
أدق من ماء بدر» نزل به. 


ب« 


فقال حباب بن المنذر بن الجحموح“ -أحد بي سلمة-: يا رسول الله: أرأيت هذا 


.)٤۹٤-٤۹۳/۳( أضواء البيان‎ »)855- ۳۰۸ /٤( ينظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(0) ينظر: روح المعاني (559/ ؟١).‏ 

69 هو. حباب بن المنذر بن الحموح الأنصاري الخزرحي السلمي» يقال له ذو الرأي» صاحب المشورة يوم بدر ق 
مكان نزول الحيش. ينظر: الاستيعاب »)٤۷۷/۲(‏ البداية والنهاية (57/90 .)١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





اعون سو ردقه الله» ليس لنا أن نتقدَّمَهٌ ولا نتأخّر عنه. أم هو الرأي والخرب 
والمكيدة؟ 

قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. 

قال: فان هذا ليس لك بمنزل» فافض حن نأ أدن قليب القوم فننزله» ثم نغور ما 
وا ا ر 

فقال رسول الله ا4: قد أشرت بالرأي» ثم نمض رسول الله اي وسار حن إذا أتى 
أدن ماء من القوم نزل» وب حوضا على القليب» وقلفوا فيه الآنية» ثم أمر بالقلب 
کف 

ووه دلالة هذا الموقف على مفهوم التَعبّدِ ظاهِرٌ من قول حباب بن المنذر: "أرأيت 
ها الل ا اک ا ا ان نتقدّمّه ولا نتأحر عنه» أم هو الرأي والحرب 
والكيدة؟"» حيث استفهم من الي كيا عن هذا الملزلء أهو منزل توقيفي تعبدِي» 
أل I‏ 


؟"- محاورة عَمَرَ وعلي للبي بيا في بنود صلح الحديبية: 
و بيان ذلك فيما روي من أحداث صلح الحديبية» وما حرى فيها من صلح بين الي 
يه وبين مشر کي قريش. 
فإن بعض كبار الصحابة منهم: عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب راجعوا الي ڪيا 
ونا وروه ل عو افقعم بعلن عط رو الصلح؛ لأنها بدت لهم رضًا بالضّعة عند القوَة 
وقبولاً للصغار عند العزة. 


NON 


3 


.)5"5/١١ وينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير‎ »)١57-١51/1١١ الثقات» ابن حبان‎ )١١ 

(؟) وف هذا الموقف من معالم التعبد ما يلي: أنه كان مُقرَّرًا عند الصحابة -رضي الله عنهم- انقسام أحكام الشرع 
ae EN O O CSN Sa‏ 
لأراف ف (اعتدووى الترهيد واد ep SE Ee E‏ 
الان وا عر هه ار الل ا ا إن ققاة ا ق 
الشرعية وافقوا على إعمال الرأي في أمر الحرب» وقيم المتلفات ونحوها ما يدرك بالحس والتجربة من حقوق 
العاف بطر أضول: النش رخس 17/57 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ومن بنود الميثاق اللامحة بذلك ما يلي: 

أ-أن بمحى (ني يي )» و(محمد رسول الله) من صحيفة الميشاق؛ ويوضع 
مكافما لفاك اعر هد و اسا لذا أأبى غلى-رضي ع ال هو 
حفيت عليه حكمته؛ وظن أن الأمر ليس للحتم والإيجاب؛ إلى أن ماه الئي َك بيده 
اة 

را ا ي احا رن دك الات رجو ا هن اا ا ا 
تباطؤوا لما أيروا بالتحذل. 

ج- وأن من أتى قريشًا من أصحابه؛ بغير إذن وَليّهِ م يرد عليه وأن من أتى اللي يكل 
من قريش بغير إذن وليه رده لى لا عليه مع اليقين بأن المردود سيتعرض للعذاب 
ال و ر ن 

ر ا ا ر ا و و ارت اار ی را 
کان الى ل يتوحاه في هذا الصلح من مقاصد وحكم. 

وقد علق أبو العباس القرطبي(" على هذه القصة؛ فقال: "وامتناع علي -رضي الله 
عنه- من الحو مع أمر البي بيه بذلك: إنما كان لأنه لم يفهم من ذلك الأمر اللجزم., ولا 
الإيجاب, وإنما فهم أن البَىّ يَكِةِ أمره بذلك على جهة المصلحة في موافقتهم على ما طلبوه» 
لكن خفي على -علي وعمرٌ وغيرهما- وجة المصلحة في ذلك؛ ولذلك عظمت عليهم تلك 
الحال» واشتدت عليهم حى قال عمر ما قال» وحلف علي: ألا بمحو ما أمره بمحوه تعظيمًا 
نحو اسم الرسالة عن الى علا" . 

ولذلك لما انكشف الغطاء عن بعض حكم الصلح ومقاصده ثبت عن بعضهم -وهو 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطي المالكي» المعروف بابن المزين» الفقيه المحدث» من 
كمي المفهم 3 أشكل من تلخيص مسلمء ومختصر الصحيحين (ت:555ه). ينظر: البداية والنهاية 
»))5١/16‏ نفح الطيب (515/7). 

(؟) المفهم (/575-55))» ويفهم من هذا الموقف وحود أحكام تعبدية» وأنه لا يجب على الشارع تعليل جميع 
اا كات لناب ln EG E E a o‏ 


وعرف وجهه من تصرفاته. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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سهل بن حنيف- قولة: «الَهِمُوا رأيكم» رأينْنِ يوم أبي جَنْدَل» ولو أستطيع أ 
ا ا لرددته)20. 

- موقف بعض الأنصار من قسمة غنائم حنين: 

وبيان ذلك أن النِي َل قسم الفيء يوم حنين في المؤلفة قلويهم من قريش» وبعض 
قبائل العرب» ولم يعط للأنصار شيئاء فوجدوا ذلك في قلوكم. 

فبلغ ذلك الي بيا فجمعهم وحطبهم, وبين لهم وجه قسمته. والحكمة المنشودة 
منهاء ودعا مم ولأولادهم» فكان ما بين لهم من الحكمة الغاية القصوى في الققوة» وفلق 
الصبح في الوضوح؛ الى لم يكونوا ليرضوا يها بدلا وإغا حملهم على ما قالوا عدم اهتدائهم 
في أول الوهلة إلى حكمة القسمة: والمعن المُوّتّر فيها". 


ت 


UR 


ن ار 


الفرع الثالث: مفهوم التعبد في الأحكام الشرعية 
وحدّت أحكامٌ في عصر التشريع خفي وجه الحكمة فيها على الرعيل الأول» فر جعوا في 
بعضها إلى الي ياه لطلب أسرارهاء ومن ذلك: 


-١‏ النهي عن صيد حال الإحرام: 
٠‏ 4 ل سََ 7 e‏ مس ر سال 0 2 و7 2 
وذلك فيما ورد في قول الباري -عر وحل-: ۾ يها ألَذينَ |منوأ يباو أنه شىء 


2A‏ م ر 


مَنَ أَلصَيْدٍ صد تال یریک ورماحک بعاد ليلم الله من افد بالق ف فَمن أعتّدئ بعد الك فله, عذاب 
يه ها | المائدة: 5 9]. 

ففي الآية تصريح بأ الحكم مقصود با الابتلاء والامتحان؛ لإظهار طاعة المطيع 
وغصيان المخالف» والتمييز بينهماء وقد ذكر العرٌ ابن عبد السلام أن الرّب قد يحرم ما لا 
لاتبيق 1 اق ها ور الك لفط ورا نان رو E‏ 


4 أخرعية البعارف ى جايدي كاي لياف و لبتي انيه عر قا ب ل eM‏ 
صحيحه» كتاب الحهاد والسير» باب صلح الحديبية قي الحديبية .)١٤١١/۳(‏ 

(؟) ينظر تفصيل القصة في الجامع الصحيح, البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف »)٠١١٤/٤(‏ وصحيح 
مسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوكم (۷۳۸/۲). 

(۳) ينظر: قواعد الأحكام .)75/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





؟- قطع الصلاة بالكلب الأسود دون غيره: 

وذلك فيما ثبت عن أبي د29 -رضي الله عنه- قال: «قال رسول الله لاء إذا قام 
تدك ل يستره إذا كان N aa‏ فإذا Ca ei‏ 
مؤحرة الرّحلء فإنه يقطع صلاته الجمّار» والمرأة» والكلب اسرد 

كليم ا ر ال ی ا د ےا کر عو الكلني ل 
يا ابن اجي» E‏ رسول الله اة كما سألتئ؛ فقال: الكلب الأسود E‏ 

فقد أشكل على الصّحاي والراوي وَحَه الفرق بين الكلب الأسود وغيره؛ إذ لا يظهر 
بينه وبين غيره فرق ظاهر؛ لكون المعهود من الشارع الحكيم عدم إناطة أحكامه بالألوان, 
ولكن بالرجوع إلى الي ية تين أن مناط الحكم؛ ومناسبة الفرق هو: متضمن اللونء لا 
ذائه» وهو كون الكلب الأسود شيطانًاء وهذه المناسبة من الأمور الغيبية ال لا تدرك إلا 
بنص الشار ع ولفظه. 

ومع ذلك ل يذل هذا السَعليل على وجه تأثير شيطانية الكلب الأسود في قطع الصلاة 
وقد أدّى ذلك ببعض العلماء -كابن العربي المالكي“» وابن تيمية» وتلميذه ابن 
لقيم”- إلى تلمّس وجهه» والبحث عن مناسبته. 

ل ا ا بعد ی ر ا وا وک ار هی وو 
ذلك» وعدم ا ليكون المع التفصيلي E‏ في هذا الحكي» فقال: "وبالجحملة؛ فللشار ع 
في أحكام العبادات أسرارٌء لا تتدي العقول إلى إدراكها على وجه التفصيل» وإن أدركتها 
جملة"7". 


)١(‏ هو الصحايي الحليل حندب بن جنادة الغفاري» كان من السابقين الأولين» ومن فقهاء الصحابة وزهادهم 
وت:١”‏ أو *+ه) بالربذة. ينظر: الاستيعاب »)١5557/8(‏ الإصابة 5/17 ؟١).‏ 

)۲( أي الراوي عن أبي در هر عبد اه ن الات الغفار ي البصري» تابعي قات ابن اسن ل 
الفمانين. ينظر: تمذيب التهذيب .)٠٠/٠(‏ 

(۳) أخرحه مسلم قي صحيحه» كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي .)٠٠٠/١(‏ 

(4) ينظر: القبس .)"٤٦/١(‏ 

(5) ينظر: بحمو ع الفتاوی .)٥۲/۱۹(‏ 

(5) ينظر: إعلام الموقعين (۳۲۹/۳). 

(۷) المصدر السابق» والصفحة نفسها. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ووجه إشارة هذا الحكم إلى مفهوم التَّعبّدِ هو عدم إدراك الصحابي وحه اخحتصاص 
الكلب الأسود بقطع الصلاة دون غيره؛ حتّى احتاج إلى السّوال عن علته. 

خلاصة معالم التَعبّدِ في عصر الت: يع: 

بمكن إجمال معام التَعبّدٍ في عصر التشريع في النقاط التالية: 

١‏ - إن التَعَبّد: معي عدم إدراك علة الحكم كان واقعًا ومعتيرًا في عصر التشريع. 

؟- إِنّه كان مقرّرًا عند الصحابة انقسام الحكم الشرعي إلى تعبدي توقيفي وآخر مُعَللٍ 
احتهادي. ۰ 

؟'- إِنّه كان مُقَرَّرًا عندهم أن الحكم واحب الامتثال؛ وإن نم تدرك حكمته وعلته؛ إلا 
ام كارا ا فرام ال وة ات راا فق رار ووا ا ف 
كما حدث في صلح الحديبية. 

- إن تصرفات الى وَل النعبدية عصر التشريع سرعان ما كانت تظهر علقهاء 
وتعرف حكمتها برحوع الصحابة إليه ية وندر حدًا أن يترك بيان وجه الأمر بعد السّوال 
عنه» كما وقع منه يي في قصة الحديبية. 

دااع هرات واا اهر أنه لا كاد رة د ا الوا 
كشف وجه الحكمة فيه. 

ه- إن الأحكام التعبدِية ال وقعت في عصر التشريع ثم ظهرت عللها بنص الشارع 


ور نن وع 


يرجح أن التعبديات لا تخلو عن مَعَانٍ في الواقع في نفس الأمر. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب الثابي: مَرْحَلَة التطور 
عصر الصحابة وما بعده إلى هاية تأسيس المذاهب الفقهية 

إن داء ثرة ار التَّعبّديّ في الأحكام الشرعية انَّسَعَتْ في هذا العصر أكثر من ذي قا ٤‏ 
لقيام الحاحة إلى جَمْعٍ حال الأحكام ومعانيها ا وتحريرها؛ للافادة ف عماينة 
ا اه إلى بيان أحكام الحوادث الي لم ترد في أعيانها نصوص شرعية من ناحية 
دلالاتها اللفظية» ولانقطاع هذا البحر الرحار من الوحي الذي كان يغيث الأمة بكر ما 
ELE‏ وقاتعيم شع يان قات :ا الت فليم من هلها المصسردرةة 
وجكيها المقصودة 

وبمذا الانقطاع انقطع الطَّمُمُ في معرفة نوع ّمِين من عِلّل الأحكام» وهي العلل المغيبة 
الى تنحصر معرفتها في التوقيف من الكتاب والسنّة. ۰ 

وانضم إلى ذلك انغلاق وجوه جملة من الأحكام وعللها على الفقهاء» حى 7 0 
الزناد: «إن اسن ووحوة الحقٌ لَتَأتّي كثيرًا على خخلاف لري لد 
Î‏ 

ومن المعلوم أنه ظهرت في هذا العصر مدرستان كبيرتان» انقسم عليهما فقهاء العام 
الإسلامي: مدرسة الأثر الى كانت قاعدثُها بلادَ الحجاز» ومدرسة الرأي الي كانت في بلاد 
الغراق: 

فقد عرفت الأولى بِالنّمسَّكِ الشّديد بالأثر» وجمعه» ونقده وتحريره» حي ُسبت إلى 
الخروج من المعاني المعقولة في بعض فروعها الفقهية. 

واشتهرت الثانية باعتنائها البالغ بالمعاني الشرعية وتحريرهاء واتخاذها أصّولاً في 
الاستنباط والترجيح» حى نسبت إلى ترك النصوص الصحيحة عند مخالفتها لتلك الأصول 
ال 


)١(‏ هو: التابعي الحليل» أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المددئ» المعروف بأبي الرناد» فقيه ثقة من الخامسة 
وك أهحم SE E‏ )° 2000 التقويب 15 
2 أخخر جه البخاري ق جامعه» كتاب الصوم, ناب اخائضن ترك الصوم والصلاة .)١855/59‏ 
(۳) ينظر: الفكر السامي» الحجوي »۲٦٦/١(‏ ۲۹۹)» المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي» تحمد شلبي (ص: 
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الحكم التعبدي- دران أضوكبة ت 





وق هاا العرض الوسر إشارة سَرِيعَةٌ إل فاي الدرسون في مد توسع كل مهما في 
اعتبار مفهوم التَعَبّد وقد ورثت المذاهب الفقهية -المنتسبة إلى هاتين المدرستين- هذه 
الخصائص والمميزات منهما: 

- المذهب الحنفي المنسوب إلى مدرسة الرأي. 

- والمذاهب الثلاثة (المالكية والشافعية والحنابلة) الى تعتبر نتاج رة الا 

ومن المسائل الى ظهرت سمات التَعَبّدِ فيها عند بعض الفقهاء في هذا العصر ما يلى: 

١‏ - مشروعية تقبيل الحجر الأسود: 

وتوضيحها فيما ثبت موقوفا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إنه جاء إلى الحجر 
الأسود» فقبله» وقال: «إِنْي عَم أك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت البَي ل 
يقبلك ما قبَلتلك)2"0. 

ووجه إشارة هذا الأثر إلى مفهوم التَعيّدِ: أن عمر بن النطاب حرضي الله عنه- صار 
ا ال IDG‏ 
الحجر لا يضر ولا ينفع؛ وأن تقبيله إيّاه إما هو امتثال لأمر الشّارع الحكيم» ومحض الباع 

وما حْكِي عن عَلِيّ أنه عارض به عُمَرَ -على فرض صحّته- إِنّما هو بيان لحكمة 
الشروعيةة ولس ترصف درا ماد وهال الك هلى ا رالد 

ولقد أفاد اة من أهل العلم من هذا الأثر العمَّري انقسام الحكم الشرعي الى 
ومُعلل وأن الحكم يجب امتثاله» وإن لم يعلم وحه المصلحة فيه. 

قال البدر العين: وفيه أن في الشر ع: ماعو تو تقد u‏ 


و 
»)١۲۸-۷‏ تاريخ الفقه الإسلامي» بدران أبو العينين (ص: »)۸١-۷١‏ المدحل لدراسة الفقه الإإسلامي» 
حسين حامد حسان (ص: »)55-51١‏ علم أصول الفقه» اهمد الضريحي .)١١١-١۱۹/۱(‏ 

(1) أخرجه البخاري قي حامعه» كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود »)٥۷۹/۲(‏ واللفظ له؛ ومسلم لي 
صحيحه» كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) عمدة القاري (۲۰۱/۹)» .)۲٤۱/۹(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وقال الخطابي”2: "فيه من العلم أن متابعة السئن واحبة» وإن لم يوقف لما على علل 
بر با مشا مانن 500 من بلغته» وإن لم يفقه معانيها"7". 

- بقاء مشروعية الرمل مع زوال علته: 

وبيان ذلك: فيما نبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال في بقاء مشروعية 
الرّمّل بعد زوال سببه: «فما لنا وللرّملء إنما كنا راءيّنا به المشركين» وقد أهلكهم الل ثم 
قال: شيء صنعه الب َك فلا نحبٌ أن ر 

ووجه إماء هذا الأثر إلى مفهوم التَّعبّدِ: أن عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- بين أن 
مشروعية الرمل كان لعلة معلومة» وبعد زواها كان المغترض زوال مشروعيته؛ لأن القياس 
أن الحكم افيه بيعل وال ونوا لي إلا اد ذلك عات هناء فقد ثبت الحكم بدون علة 
مشروعيته» ولم تعقبها عِلّة أخرى ظاهرة؛ فلم يبق إلا أن يُعْرَى ثبوته إلى التوقيف والتعجد؛ 
وهذا ما قرره قوله: (اشيء صنعه الب وك فلا حب أن تر كَهُ). 

م#- دية الجنين المولود ميمًا: 

وبيانها فيما روي عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- أنه قال: -لما أحبر بقضاء البِي 
که ف دة این ك ران اکر لد لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا». 

فقوله هنا يل على أنه لو اجتهد في المسألة قبل العلم بهذا الحكم النبوي» لكان رأيه 
مخالمًا له. 

I NE E E 


بالرأي والاحتهاد؛ إذ قد حكم الى بل فيه بكم فارّق حكم النفوس: الأحياء والأموات 


)١(‏ هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خحطاب الخطابي البسيَ الشافعي» الفقيه المحدث اللغوي» من كتبه: 
معالم السنن في شرح سنن أني داود» وكتاب العزلة (ت:۳۸۸هے). ينظر: طبقات ابن السبکي (۲۸۲/۳)» 
وفيان الأعيان .)۲١٤/۲(‏ 

(۲) معام السنن »)۳١٠/۲(‏ ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض (55/4؟). 

(؟) أخرجه البخاري في حامعه» كتاب الحج» باب الرمل تي الحج والعمرة .)0۸١/۲(‏ 

.)١١۲/۳( تشنيف المسامع‎ »)٤۷٦/۲١( ينظر: بحمو ع الفتاوى» ابن تيمية‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود في سننه» كتاب الديات» باب دية الحنين )١۹۲/٤(‏ واللفظ له والدّارقطن» كتاب الحدود 
والديّات وغيره .)١ ١07/9‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


11۷ 





C- 8 


في الشريعة؛ وذلك لكون انين مغيّب الأمر» ل تتعيّن حياته ولا موته"", إضافة إلى أ 
أعيان المقادير الشرعية غير معقولة المعان. 

6 - مسح أعلى الخف درن ا 

وبيانه فيما ثبت عن علي بن أبي طالب حرضي الله عنه- إنه قال: «لو كان الدين 
بالرأي» لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله َك مسح على 


: : ۲ 
ظاهر خفيه)” '. 


ففي هذا الأثر تصريح بأن بعض الأمور الشرعية» لا يتوصل إليه بالعقل والرّأي» وإِنّما 
يدرك بالتوقيف من الشار ع؛ لانسداد طرق الرأي فيه. 

وهذا لا يعن أن الشرع يأن معا يخالف مقتضيات العقل الصحيحة» بل معناه: أن 
الشرع قد يأن با يعجز العقل عن إدراك معناه» وهذا هو مدلول الحكم التَعَبدي. 

والمرادُ من إيراد هذه المسألة هو الدلالة على أن العقل لا يدرك معان جميع الأحكامء 
الشرعية. 

وأما كون مقتضى الرأي في هذه المسألة مسح أسفل الخف دون أعلاه أو العكس؛ 

وذلك لأنه قد يقال: بأن الأحق بالمسح» هو الأعلى؛ إذ لا توجد مصلحة في مسح 
الأسفل؛ لكونه محل مباشرة الوسخ والأذى» فهي مظنة ملاقاة النجاسة؛ فيفضي مسحه إلى 
لويف لكو در 

ه- وجوب قضاء الحائض الصيام دون الصلاة: 

وبيانه فيما ثبت عن معاذة“» قالت: «سألت عائشة» فقلت: ما بال الحائض تقضى 


.)557 ينظر: الرسالةء اللإمام الشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود قي سننه» باب كيف المسح» كتاب الطهارة (١/؟5)‏ واللفظ له؛ والدارقطين» كتاب الطهارة» باب 
ما في المسح على الخفين من غير توقيت .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح العمدة» ابن تيمية .)554/١(‏ 

(4) التابعية المشهورة أم الصهباء معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية» صاحبة عائشة» ثقة من طبقة أواسط التابعين 
(الطبقة الثالئثة). ينظر: قذيب التهذيب »)57/4/١5(‏ تقريب التهذيب .)759/١١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الصوم» ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكن أسأل» 
قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة)'. 

لقد أثار هذا الجواب من عائشة- رضي الله عنها- احتمال تعبدية الفرق بين الحكمين؛ 
لأا أحالت على النص في معرض السّوال عن العلةء فمثل هذه الإحالة وإن لم تدل على 
التَعّدٍ دائمّاء إلا أنما ظاهرة في الدلالة على خخفاء الْعِلّة الى وقع السسّوال عنها. 

وقد يؤيّد هذا الاحتمال أن بعض أهل العلم من السلف كان يرى أن هذا الحكم مما 
لا يدرك بالعقل. 

قال أبو الزناد: «إن السنن» ووجوه الحق لتأن كثيرًا على حلاف الرأي» فما يحد 
المسلمون بدا من اتُباعهاء من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة)7". 

ولقد علق عليه ابن حجر العسقلان" فقال: "وهذا يدل على أن هَذا نما لا يدرك 
بالرأي» ولا يهتدي الرَأي إلى وجه الفرق فيه" . 

وقد بين بعض أهل العلم الفرق بينهما؛ فقرر أن سقوط قضاء الصلاة مُعَلْل بالمشقة؛ إذ 
تتكرر الصلاة في اليوم مس مرات» بخلاف الصوم» فإن مشقة التكرار منتفية عنه؛ إذ لا 

لك الشاطي“ قفي إل أن إحالة عائشة -رضي الله عنها- السائلة على النَّصّ في 
معرض سؤالها عن الْعلّة ترسّح التعبدَ على اليل بامشقة. 

>- معاقلة المرأة الرجل إلى ثلث الدية,» ورجوعها بعد ذلك إلى نصف ديته: 


وتوضيحها فيما روي أن ربيعة الرأي -رحمه الله تعالى - سأل عال المدينة سعيد 


.)٠٠١/١( أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب وحوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في حامعه» كتاب الصوم» باب الحائض تترك الصوم والصلاة .)۱۸٤۹/۲(‏ 

(۳) هو: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلاني القاهري الشافعي» المشهور بابن حجر» امحدث الفقيه» 
له رسوخ قدم قي علم الحديث ورحاله» من كتبه: فتح الباري قي شرح صحيح البخاري» وتلخيص الحير 
(ت:57مه). ينظر: البدر الطالع (۸۷/۱)» شذرات الذهب .)١١۷/٣۳(‏ 

)507/١( فتح الباري‎ )٤( 

(5) ينظر: المصدر السابق مع الصفحة نفسها؛ عمدة القاري» العيئ .)51/١1١(‏ 

(59) الموافقات (575/5). 

(۷) هو: أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم المدنىي» الشهير بربيعة الرأي» فقيه ثقة» من الخامسة 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ابن المسيب”: عن دية أصابع المرأة ومعاقلتها الرحل فيها إلى ثلث الدية» ورجحوعها بعد 
ذلك إلى النصف من دية الرحل؛ فتنقص ديتها بزيادة مصيبتهاء وما يترتب على ذلك من 
خالفة واضحة لمقتضى قياس الشر ع» والعقل الظاهر. 

فقال: «سألت ابن المسيب: كم في إصبع من أصابع المرأة ؟ قال: عشرٌ من الإبل» قال: 
قلت: في إصبعين قال: عشرون» قال: قلت: فتثالاث؟ قال: ثلاثون» قلت: فأربع ؟ قال: 
عشرون» قال: قلت: حين عظم جرحهاء واشتدت بليتها نقص عقلهاء قال أعراقي أنت؟ 
50 عا 10 أو جاهل علي قال: السنة». 

مفهوم التَّعبّدِ والاتّباع ظاهرٌ في جواب ابن المسيب؛ لأن الظاهر أن الباعث لربيعة على 
السّؤال هو حفاء وجه الحكم التّابع من مخالفته المعهودَ من الشارع ومقتضى الظاهر من 
القياس العقلي» إلا أن ابن المسيب اكتفى بإحالته على السنة» والإحالة في مثل هذا مثيرة لظن 
عدم اطّلاع المسؤول على عِلّةَ صالحة للتعليل» فكان المعوّل عليه عند ابن المسيب إضافة 
الحكم إلى التوقيف. 

قال الشاطبي: "ومعين هذا التّْلِيل أن لا عل" . 

وبع سنعرّج على عدّة إشارات إلى مفهوم التَعبّدِ في كلام الأئمة الأربعة قبل حتنام 
هذا المطلب: 

أولا: الإمام أبو حنيفة رحمه الله-: 

بعد مطالعة طويلة في جملة من كتب الحنفية لم أجل نضا مَأنُورًا عن أبي حنيفة في 
حصوص مفهوم التَعْبّدِء يضيفه إليه أحد من أعلام مذهبه؛ بل غاية ما هنالك توجيه علماء 


الذهي يعض فرع اله بالك وها ماد تتبحة :تراعاة الاما تة المي رص 


وق اقحنز ر الي 059 ار 2۷07 

)١١‏ هو: التابعي الجليل سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المحرومي المدن» ثقة من طبقة كبار التابعين (الثانية) 
وت:84ه). ينظر: التهذيب (7/5/5)» التقريب 51/١١‏ 5). 

(۲) أخحرحه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العقول» باب مى يعقل الرحل للمرأة ٤/۹(‏ ۳۹)» واللفظ له؛ ومالك يي 
موطئه» كتاب العقول» باب ما جاء في عمل الأصابع (۸1۰/۲)» وابن أي شيبة في مصنفه» كتاب الديات» باب 
تمر اعابت E OE J‏ 

59) الموافقات (07/5). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الواردة فيهاء بالإضافة إلى تصريح أصولبي المذهب بانقسام الحكم إلى معلل وغير معلل. 
تعويله على التعبد نصًاء وذلك عندما سثل عن وجه وحوب الغرّة في دية اطنين. 

او ع فقال: فيفع رء عي او آم 

- فقال السائل: وَلِم؟ والحال لا يخلو من أنه مات بضربةء أو لم تنفخ فيه الروح» فإن 
مات بضربة بحب دية كاملة» وإن لم تفخ فيه الروح لا يحب شيء» فسكت زفر. 

دال لاسا اع ان 

- فجاء زفر إلى ای وی ٠‏ ا ده فأجابه أبو يوسق ا ها ااب زفر. 

ع قدا توعد وااساحه السائل فقال«الفعذ التعنه أ نامث بالسنة من قير أن ندر د 
E‏ 

ثانيا: الإمام مالك حرحمه الله-: 

ثبتت عن الإمام مالك في سياق اجتهاده الفقهى ما يدل على اعتماده مفهوم التَعبّد في 
تقرير الأحكام, ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - غسل الإناء من ولوغ الكلب: 

فقد ذكر ابن قاسم المالكي”) أن مالكا قال فيه: "قد جاء هذا الحديث وما أدري ما 
حقیقته'» وأنه قال ا وان ولغ الكلب ف لبن أو طعام أكل. ولا يغسل منه الإناى 
وإن كان يغعسل ا للحديث ففى الماءِ وحدهء وأنه قال: 'وأراه عظيمًا أن يعمد إلى رزق 
من رزق الله؛ فيلقى لكلب ولغ فيه" وأنه قال: "ولا بأس بلعابه يصيب الثوب أو اللجسد", 
وأنه قال: كل صيذده فكيف يكره لعابه؟ . 


)١(‏ هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري الحنفي» صاحب ألي حنيفة (ت:5/8 ١ه‏ ).ينظر: الجواهر المضية 
(؟/7007)» تاج التراجم (ص:55١).‏ 
كتاب الخراج» و كتاب الأمالي وت:؟7م/اه). ينظر: الجواهر المضية 51*/90)) تاج التراجم (ص: 5 .)١١‏ 

(۳) العناية شرح المداية »)۳۲۸/٠٠١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (5/88/5). 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري» هو أثبت الناس قي الإمام مالك وأعلمهم به 
وت:١واه).‏ ينظر: ترتيب المدارك ١١/هه١)»‏ وشجرة النور الزكية (ص:58). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


قال ابن قاسم: "كان يرى الكلب كأنه من أهل البيت» ليس كغيره من السباع"20. 
ففي هذا التصرف الاجتهادي من الإمام مالك ما يشير إلى موضوع البحث؛ لأنّه أشار 
إلى أن الحديث صحّ عن النّيْ ية وثبت عنهء إلا أنه لم يطلع على علّته الموجبة للغسل. 
وسبب خفاء العلّة هو أن محل الحكم (الكلب) لا يوحد فيه معن يقتضي غسل الإناء 
من ولوغه؛ لأنه طاهر» فهو كأنه من أهل البيت» وأن صيد الكلب يو كل بلا غسل» فكيف 
يكره لعابه حي يوجب غسل الإناء. 
فبناء على عدم معقولية المعيى قصر الحكم على مورده في الحديث وهو الإناء» فلا يغسل 
الثوب ولا البدن إذا أصايما لعاب الكلب» وأن الإناء يغسل من ولو غ الكلب إذا كان فيه 
الماء» وأمًا إذا كان فيه الطّعام واللبن فلاء ولا يراق اللبن والطعام في ذلك. 
وخلاصة الأمر: أن صيرورة الإمام مالك إلى هذا الرأي؛ مع ثبوت الحديث عنده لعدّة 
أمور: 
ل عدم معقولية المعيئ» وهو مدلول قوله: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته. 
وأثْر ذلك عدم تعدية الحكم من مورد النص إلى غيره. 
ب- مخالفته للقياس» وهو مدلول قوله: يؤكل صيدُه؛ فكيف يكره لعابه» وأكد ذلك 
حمل الأمر على الاستحباب بعد قيام طهارة الكلب عنده. 
ج-مراعاة مقاصد الشارع في حفظ الأموال» وهو مدلول قوله: وأراه عظيمًا أن يعمد 
إلى رزق من رزق اللّه؛ فيلقى لكلب ولغ فيه وأثر ذلك عدم إراقة الطعام واللبن. 
- مسألة المصراة: 
سئل ابن قاسم: هل كان مالك يأحذ بحديث المصِرّاة» فقال: "قلت لمالك: أتأحذ بهذا 
الحديث؟ قال: نعم» قال مالك: أو لأحدٍ في هذا الحديث رأي". 
ثم قال ابن قاسم: 'وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي: وار لأهل البلةاك ذا يدل 
مم هذاء أن يعطوا الصّاع من عيشهم, ومع اله هی عيش" . 
يشير الإمام مالك - رحمه الله- في هذه النقول إلى أنه ذهب إلى الققول برد بدل 


ع یں 


لبن المصراة؛ لورود التوقيف به» ولا رأيّ لأحد بعد قول البي مَللةِ. 


.)45/1١( ينظر: مناهج التحصيلء أبو الحسن الرجراحي‎ »)0/١( المدونة الكبرى‎ )١( 
)١85/١١( (؟) المدونة الكبرى‎ 





الحكم التعبدي- دراسةٌ أصولية تطبيقية- 

وأَمّا تفصيل البدل المردود مع المصراة» فإنه معقول المعين؛ وبالتالي لا يتعين رصاع 

من تمرء بل يكفي رذ صاع من قوت البلد الذي وقعت لهم المسألة» فهذا الحكم عنده تعبّدي 
الأصل معلل التفصيل. 

قال الأبياري: "أمّا كون مسألة المصرّاة معقولة المعيئ أو تعبدية» فالصحيح عندنا في 

ات ا الغرم لويم قال مالك -رحه الله- عن ذلك: "أو لأحد في هذا 


> # مس م ولد َه 2 َ< مود ى ر‎ - E 
الحديث رأي"؟ وتلا قوله تعال: # مَلْسَحَدَّرِ ألَذِبنَ يحالِمُنَ عَنْ أمروه أن تيبم فة أو‎ 
| > بهم عذ عَدَابٌ اليم 0 ا الور‎ 


EAE E Et Î 
دک غاي عش اها دة‎ 

ثالنا: الإمام الشافعي رحمه الله-: 

وسيأن الكلام عنه قي المطلب الذي بعد هذا؛ لتميزه عن غيره في الاعتناء عموضوع 
ا 

رابعًا: الإمام أحمد حرحمه الله-: 

ورد عر الإمام امد ف موارد اجتهاده الفقهي ما ل اس افوا له معهوم 
التعبدي» وهن ذلك* 

-١‏ منع الوجل من فضل طهور المرأة: 

ذهب الإمام أحمد إلى منع الرحل من فضل طهور المرأة» وأنه لا يرفع حدثه مع كونه 
طهورً؛ اتْبَاعَا لما ورد عن الى كَكِةٍ في ذلك» وموافقة لقول أكثر أصحاب الي بل إذ 
ورد عنه أنه قال -كما في رواية أبي طالب الحنبلي20-: "أكثر أص حاب رس ول الله ون 
يقولون ذلك» وهو تعبدي". 
قال ابن قدامة ح رحمه الله-: الى عير معقول المعين» نص عليه ا 


.)١117/9( التحقيق والبيان (1۷۹/۳)» وينظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) ينظر: التعبد عند الشافعي ف (ص:75١).‏ 

5( هو: أبو طالب أحمد بن ميد المشكان الحنبلي» الملتخصص بصحة الإمام عن روى عنه مسائل كثيرة 
وت::4:؟ه). ينظر: طبقات الحنابلة .)89/١١‏ 

(5) الروض المربع» البهوي (ص: »)١١‏ ينظر: المغين» ابن قدامة .)75854/١(‏ 

.)585/١( المغيئن‎ )5( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





۴- غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل قبل إدخاهما في الإناء ثلاثا: 

ذهب الإمام أحمد إلى وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل قبل إدخالهما 
في الإناء ثلاث وأنه لا يحب في نوم النهار مع أن النائم فيه لا يدري أين باتت يده» ولقد 
وَحَّهَ ذلك في رواية الأثرم بقوله: "الحديث في المبيت بالليل» فأما النهار فلا بأس به" . 

فظاهر هذا التوجيه: أن الحكم مقصور على مورده؛ لان الحكم غير معقول المعئئء 
ويؤيد هذا الفهم ما جاء -في رواية أبي داود“-: سثل أحمد إذا نام الرجحل» وعليه سراويله؟ 
فقال: السراويل وغيره واحدء قال الى ل: «إذا انتبه أحدكم من منامه» فلا يدحل يده في 
اللإإناء حي يغسلها ٿلاٹا». 

يعن: أن الحديث عام» فيجب الأحذ بعمومه» ولا يفرق بين حالة التيقن من طهارة 
الل ق "لزاه اعدد عن ای ا 

عدم اي 

ذهب الإمام أحمد إلى عدم مشروعية الاضطباع في السعي» فقد روي عنه أنه قال: "ما 
معنا فيه شی" . 

وذلك 0 الاضطباع اما شرع ق الطواف فقطء وهو عبادة تعبدية غير معقولة المعيئ؛ 


وهذا هو المفهوم من قول الإمام: (ما معنا فيه شيئا)؛ لأن ما لا يعقل معناه يقتصر فيه 


(1) المغيئ» ابن قدامة .)١51-1١84/1(‏ 

(؟) هو: أبو داود سليمان بن أشعث الأزدي السجستان الحنبلي» الفقيه المحدّث» صحب الإمام أحمد» صاحب السنن 
المشهور بالإضافة إلى كنيته (ت:٠۲۷ه)..‏ ينظر: طبقات الحنابلة »)١59/1١(‏ التقييد لمعرفة رواة السسنن 
والأسانيد» ابن النقطة (ص:775). 

(9) المصدر السابق »)١ 57/١(‏ لم أحد الحديث هذا اللفظ فيما اطلعت عليه من المدونات الحديثية. 

.)١ 28/١١9 المصدر السابق‎ )5١( 

25١‏ الاضطباع هو: أن يدخل المحرم طرف الرداء الذي يحرم فيه عند الطواف من تحت منكبه الأمن» فيقلبه على عاتقه 
الان وهو التأبط والتوشح» وأصل الاضطباع افتعال من الضبع» والضبع هي العضد. ينظر: الزاهرء 
الأزهري (ص:۷٦۸-۲٦۲)»‏ المصباح انر (۲/ .)١۸‏ 

59) المغين, ابن قدامة .)۲٠۷/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


على مورد النص» ولا يتعدّاه إلا بتوقيفي» فمادام لم يوحد توقيف» والمعن غير معقول» فلا 
يلحق به غيره في الحكم. 

وما مضى مختصر وجيز عن معام التعبدٍ في هذه المرحلة» وهي الأساس الذي بئ عليه 
الأصوليون قي جميع مراحل حر كة التدوين الأصولم. 


خلاصة معال التَعبّدِ في عصر التطور 

ويمكن تلخيص معام التَّعبّدِ في هذه الْرْحَلّة في التالية: 

-١‏ انقطاع الطمع في الوصول إلى العلل الغيبية» والاتتهاء ضرورة إلى انعد في 
متعلقاتها. 

؟- ظهور عدم المعقولية بجلاء إلى درحة التصريح بالعجز عن إدراك وحوه كثير من 
2 ْ 

+- ظهور التّرَاعَ في الأحكام الشرعية باعتبار التّعبّدٍ والمعقولية بين مدرسة الرأي 
ومدرسة الأثر. 

٤‏ - الإشارة إلى بعض الآثار المترتبة على التَعبّدِ من امتناع القياس» وإحالة السائلين على 
النصوص والسئن في التَعَدِيّات. 

ه- بدء ظهور الفروع الفقهية التَعْبّدِيّة داحل المذاهب الفقهية. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


VS 





المطلب الثالث: مَرْحَلَةَ التأصيل والاستقرار 
مفهوم التَعبد في البحث ا 


ع وس م ىد عد وعواط ابن كول ان 


الفرع الأول: التَعبَدُ ی ن ود 

اا الت 0 ادها بين الإمام الشافعي والإمام الغزاليى بالتأليف المستقل» 
المي اَمو والتهذيب» والاستدلال» والمقارنة بين جميع المواد AE‏ 

وبالاتسقراء .والوازنة يبن التتاج الأصول لي الكتوب في الفترة وما جام مهاه تسو أن 
جميع مسائل التّعبّدِ قد استقرّت ف هذه الرْحَلَة عا ع وبا ع د 
وشرح» واختصار محاصيلها. 

5 عه لإبراز المفاهيم المتعلقة بالحكم التَّعْبّديّ عند الأئمة الذين كثرت 
عنايتهم به في بحوثهم الأصولية والفقهية في هذه الفترة» وانتشر فيها بشكل متكرر. 


العلم الأول: الإمام الشافعي: 

إن الإمام الشافعي كما يرحع ليه فَضْل السئق في فتح باب حركة التأليف المستقل في 
ا الفقه» فكذلك يرحع إليه فضل التنبيه والإبماء على كثير من قواعد أصول الفقه 
لشو الى من ضيمنها مفهومي التعليل اعدف فالناظر فق تطبيقاته الفقهية» وتقعيداته 
الأصولية يرى إشارات متكررة إلى هذين المفهومين. 

ومن معال التَعِبّدٍ عنده ما يلى: 

أولا: إقراره بانقسام الحكم الشرعي إلى مُعَللٍ و ای وان أصل مذهبه ومذهب 
مناظره» و سائر المنتسبين إلى الفقه ترك لقول بغير عل و العلم بأن الحكم الشرعي ينقسم 
إلى معلل يجوز القياس عليه» وا تعبدي بمتنع فيه القياس» وجب القول به» والانتهاء إليه إذا 


)١(‏ ولقد مر علم أصول الفقه بئلاث مراحل من حيث النشأة: الأولى: مرحلة الوحود السيلقي» الثاني: مرحلة 
التأليف الضمئء الثالث: مرحلة التأليف المستقل» وكل اللحهود المبذولة بعد هذه المرحلة الثالثة تعتبر تكميل ها. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ثبت عن الشارع» وأن تَعبَدِيْتَهُ غير مَانعةٍ من قبوله فقال: "أصل ما ذهبنا إليه نحن وأنتء 
ومن تسبتاه معنا إلى الفقه» فالفرض عليه في تأدية ما يحب عليه: من أن لا يقول إلا من 
حيث يعلم» ويعلم أن أحكام الله -جل ثناؤه-» ثم أحكام رسوله من وجهين» يجمعهما مَعَا 
أنهما تَعَبدٌ ثم في التعبد وجهان: 

نيه ل اع ور ا وسو له وق أو فى غيره من كتابه أو سئة 
ys‏ اناي وبا لاد يما E‏ ان 

- ومنه ما هو تعب لما أراد الله عر شأنه مما عَلِمه وعَلِسًا حكمّه؛ ولم نَعْرفْ فيه ما عرفنا 
ما أبان لنا ي كتابه أو على لسان نبيه اي فأَدَيْنَا الفرض في القول به. والانتهاء إليه ول 
نعرف في شيء له معن فنقيس عليه» وإنما قسسًا على ما عرفنا ولم يكن لنا علم إلا ما علمنا 
اج 0او 

هن كلم كيزا وصفت» ل أسمع أَحَدَا من أهل التكشيف قال بغيره.... فإن 
أصحابنا يعطون هذه الحملة كما وصفتء لا يغادرون منها حرفاء وتختلف أقاويلهم إذا 
ت YH‏ 
ey‏ 

ثانيًا: في قوله: "أصل ما ذهبنا إليه نحن وأنت» ومن نسبناه معنا إلى الفقه"- تصريحٌ 
بأن تقسيم الحكم إلى تَعَبدي ومُعَلل أصل يجب مراعاته عند الاحتهاد والنظر» وأنه بجمعٌ 
غه فهر مزهية وملهي مناظرة وساتر الفقهافة وو فة عاط ةغلل ذلك ور أن علا 
مذهبه يوافقون الشافعى على كل ما قاله» لا يغادرون منه حرفاء إلا أنهم رغم انتهائهم إلى 
هذا الأصلء فإهم يختلفون عند التفريع عليها. 

ومعلومٌ أن الاختلاف على التفريع بعد الاتفاق على الأصل لا يضر. 

وإذا عرفت أن الإمام الشافعي يَحَكِي هذا الإجماع لفقهاء القرن الثاني الهمجري دلك 
ذلك على قيمته العلمية» وعلى أن من أنكر وجود أحكام تعبدية في الشريعة مخالفٌ لإجماع 


)١(‏ أي مناظر الإمام الشافعي -رحمهما الله تعالى-. 
(۲) الام (۳۰۹-۳۰۸/۰). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ثالثا: ومِمًا يلحظ في تصرفات كثيرة للشافعي: أن المع الذي يوجب خحفاؤه تعد نه 
الحكم عنده: هو المع الذي له أثرْ في الحكمء والذي يصلح لبناء عملية القياس ونحوه عليه. 

ولذا فإئه يُكثر من إعمال التَعبّدِ في استنباط الأحكام؛ وبيان الفرقء وتوجيه 
اال ا ان يدعي التَعبّدَ في شيء إلا ويشير إلى الأثر الفقهي المترتب 
عليه ويَدُل على ذلك قوله في التَعَبّديَ: "ولم نعرف في شيء له معن فنقيس عليه"» وقوله 
في المعلل: اونا اع ماعرقا و 1ك تعن E e e‏ 

بل ألمح إلى بطلان بناء الأحكام الشرعية على المعان العامة غير المنضبطة؛ لأنه يودي 
إلى الاضطراب الشديد» والوقوع في التناقض» وإحداث أقوال لم ينزل الله كما من سلطان, 
ومن أمئلة ذلك عنده: مناقشته من أوحب الكفارة في كل ما هو منكرٌ وزورٌ. 

فقال: "فإن قال قائ : ND‏ منكرا شن الفول» وجحعل فة كفارات فت 
المنكر والزور من كل شي فجعلت فيه كفارة. 

- قيل له -إن تاد اد العا ET‏ 

- وما تقول فيمن أربى في البيع» أو باع حراماء أيكفر؟ 

- وما تقول فيمن ظلم مسلمّاء أيكفر؟ 

- فإن قال: نعم» فهذا حلاف ما لقينا من أهل العلم. 

- وإن قال: لا. 

- قيل: قد ت ركت أصل مذهبك وقولك"'. 

رابعا: في بحوث الشافعي إشارات إلى بعض ميزات التعبدية منها ما يلى: 

أ-اختصاص الحكم كورده: 

ون غا دان م ي ال ااي اعا ااي ق ات الاه دد 


ا 2 0 Ok. e‏ 
وحد منه ما يدل على جواز حريان القياس بنفي الفارق المؤنر فيه . 


.)۷٠١-۷١٤/۱۲( الأم‎ 0١ 

(۲) نفي الفارق هو: "بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما في الموثرة. 
هو بالضد من قياس العلة فإن القياس هناك عيّنَ حَامِعاً بين الأصل والفرع: وعَيّنَ هنا الفارق بينهما". تشنيف 
المسامع (۲۲۸/۳)» وينظر: حاشية العطار على الحلي .)۳۸١/۲(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


يطهد لذلك ا التسبيع وی ا اکا ا ر 
يقاس عليه» وأيّد تعبديته بذكر عِدَّة أحكام مختصة بالكلب, غير معقولة المعاى» فارق فيها 
الكلب غيره» وهي: 

- شي الشار ع عن عمنه. 

- ويه عن اقتنائه إلا لمنفعة أو ضرورة. 


راان 

- وأن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب7", 

ومع تصريحه بذلك» وبأن : نسبيع الغسل تعبدي» أ ار لكلب ووو 
بأن الخنزير إن م يكن في شر من حال الكلب» لم يكن في خير منها؛ ولأجله ألحق 
ال و و ۰ 

اران لحري كي الكديديع E E E‏ 
الإلحاق الذي في معن الأصل؛ لعدم توقفه على إظهار علة جامعة بين الأصل والفرع. 

ومن أمثلة ذلك-أيضًا-: مسألة نقض الوضوء بعس الفرج؛ فإن النصوص جاءت عمس 
فرج نفسه» وحمل عليه الشافعي فرج غيره من بي آدم؛ لأنه ليس بين الفرجين إلا احتللاف 
ا محل» ففر ج غيره في معن فرجه ٠‏ 

ب-إن التَعْنّدِيَ يدور مع مطلق الاسم الوارد في النص وجودا وعَدَمًا: 

ومن أمثلة ذلك عنده» نقض الوضوء مس الفرجء فإنه تعبدي؛ وينبئ عليه أن النقض 
يدور مع مطلق المس واليد والفرج: 

ت کی اکر کال اکر کج را کن کاو ی ی ای په 


C. ®8 


)١(‏ وقد يزاد على ذلك: ما ثبت من قطع الصلاة مرور الكلب الأسود أمام المصلي» وكذلك التسبيع والتتريب في 
طهارة نحاسته من الإناء. 

.)١ 8/١١ الأم‎ )5( 

(۳) الام (۸۸/۱). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وو م 


- ومس الفرج كلا أو بَعضاء من بالغ أو غيره» قبلا أو دَبرًا. 

- وبكل اليد أو بعضه. 

- وينتفي النقض مس غير الفرج من الأمور الطاهرة أو النجسة. 

ج-إن الأصل في التَعَبّدِيّ اعتبار كل القيود الواردة في النْصّ المتعلق به إلا ما استكناه 
o‏ 

ومن أمثلة ذلك: المسألة السابقة في نقض الوضوء فإن نص الشار ع قيد المسّ بالإفضاءء 
ولا يكون الإفضاء إلا بباطن الكف؛ فينبئ عليه عدم النقض .عس الفرج بغير باطن الكف» 
من دراع» أو ظهر 

خامسًا: اهتمامه الشديد ببيان وجوه التعبدية» وذكر الشواهد عليهاء وقل أن يعر بحكم 
يراه من التعبديات» إلا ويبين وجهه. 

ومثال ذلك: ما قال في توجيه القول بطهارة المئ» وأن الغسل من خروجه في الوقاع 
وف غيره تَعَبدٌ: العمل لسن من اد ا ي فاا هال جل 
وعر-. 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ 

قيل: أرأيت الرجحل إذا غيّب ذكره في الفرج الحلال» ولم يأت منه ماء» فأوجبت عليه 
الغسل» وليست في الفرج نحاسة» وإن غيب ذكره في دم حنزير أو خمر أو عذرة- وذلك 
كله نحس- أيجب عليه الغسل؟ 

فإن قال: لا. 

قيل: فالغسل إن كان إنما يحب من نحاسة» كان هذا أولى أن يجب عليه الغسل مرّات 
ومرّات من الذي غيبه في حلال نظيفب. 

ولو كان يكون e‏ منه» كان الخلاء والبول أقذر منه؛ ثم ليس يجب عليه 
غسل موضعهما الذي خرجا منه» ويكفيه من ذلك المسح بالحجارة. 


)١١‏ المصدر السابق» والصفحة نفسها. 
(۲) المصدر السابق» مع الصفحة نفسها. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ولا يجزئه في وجهه ويديه ورجليه ورأسه إلا الماء» ولا يكون عليه غسل فحذيه ولا 
أليتيه سدقي سيت 

ولو كان كثرة الماء إنما تحب لقذر ما يخرج» كان هذان أقذر وأولى أن يكون على 
صاحبهما الغسل مرات» وكان مخرجهما أولى بالغسل من الوجه الذي لم يخرجا منه» ولكن 
إغا أمرنا بالوضوء لمعن تَعَبَّدِ ابتلى الله به طاعة العباد؛ لينظر من يطيعه منهم ومن يعصيهء لا 
على قذر ولا نظافة ما يخرج"27. 

مادا اغثار إن الا م مفروعية ا اا عا ق و وو ان 
"إنما أمرنا بالوضوء لعين تعبد ابتلى الله به طاعة العباد؛ لينظر من د بطيعه منهم ومن يعصيه لا 
على قذر ولا نظافة ما يخرج"”7". 

نعي فيه أن الرسو عدن نه تعرس الاتتلقن ال الاباك ودر بعلن i‏ 
eZ EE‏ يفهم فق ولق ا اع اة وا 
ويكفي في عدم دلالة قوله عليه النصوص الصريحة الواردة تي فضائل الوضوء الشرعية» وما 
هو معلومٌ فيه من مطلق النظافة والوضاءة؛ لأن المقطوع به عدم حفائها على الإمام الشافعي 
دروک 

فكون الوضوء تعبد ابتلاء واحتبار هو أنه غير متوقف على نحاسة e‏ أو طهارته 
على حلاف المعهود في مجاري العادات أن التطهر يكون عند وجود النجاسات أو ما 
يشبههاء ويكون في محل النجاسة. 

سابعًا: قد أشار في مسألة دية اجنين إلى أن العلة إذا لم 0 عليها دليل ؛ فإن التزام 
لتُعبّدٍ أولى من التحمين والخرص. 

وتفصيله في قوله لمناظره؛ لما سأله عن وجه الحكم في دية الجنين فقال: إذا لم تعرف له 
حياة وكان لا يصِلى عليه ولا يرث -: فالحكم فيه أنما جناية على آم وقت فيها الي لله 


SS‏ واي بار ل م 


.)0 587/1١ الأم‎ )1 
.)3 ١8/1١ الأم‎ )5( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


فقال مناظره: هذا وجه حَسَنّء فقال الشافعي: لكنّه وَحَةٌ لا يبين الحديث أنه حكم به 
له؛ فلا يصح أن یقال: إنه حكِم به له. 

تم ذكر أن من يذهب إل هذا الوجه الضعيف من التَعْلِيل يبن عليه: أن الغرّة ناكم فقنظ؛ 
لأن الجناية وقعت عليها. 

ثم قال له مُناظرّه: إن لم يكن هذا وجة الحكم., لعدم ثبوته بالدليل» فكيف يسَمّى 
الحكم في هذه الحالة» فقال الشافعي: اه سس اي 577 معلل . 

ووجه الدلالة: أن الشافعي ذكر ما بمكن أن يكون وجه الحكم» وبين ما يترتب على 
تعليل الحكم ب ثم صار إلى القول بالتَعَبّدٍ فيه بعد ذلك؛ لعدم اعتضاد ذلك الوحه بدليل 
معتير» ففهم من ذلك أن الحكم يكون تعبديًا إذا لم يدل دليل معتبر على علته» وهو أفضل 
من ركوب الصعب والذلول لتعليل الحكم بعلة لم يقم عليه دليل صحيح؛ استنادا إلى أن 
الأصل ني الأحكام التعإيل. 

ثامنًا: يفهم بالتأمل ق الفرو ع التَعبدِيّة عنده أما على صور: 

أخإن العا الواحدة فد دكن تة الد را ارو ر على کا 
واحد منهما أثره. ۰ 

ومن أمثلة ذلك: طهارة الخبث» فإن أصله معقول لمعيئ» وتعيين الماء لإزالته لا يتجعله 
a‏ 


ب-إن الحكم الواحد قد يكون مقصودًا به المع والتَعْبّدُ وبالتالي فلا يكون تحقق 
المعيئ المقصود مسقطًا الجانب التَّّدِهِ بل يحب الإتيان بها حده الشارع؛ تحقيقا لجانب 
ومن أمثلة ذلك: العدّة والاستبراء» فإهُما لمعرفة براءة الرحم» وزيادة تعبد» وقد بين 


سر لفن 
4# 


وجه ذلك فقال: "وقد عقلنا عن الله -عز وجل- أن في العدة معنيين: براءة» وزيادة تُعبّد؛ 
بأنه جعل عدة الطلاق ثلاثة أشهرء أو ثلاثة قروء» وجعل عدّة الحامل وضع الحمل» وذلك 


غاية البراءة. 


)١١‏ ينظر: الرسالة (ص: 5# هه-ههده) 
(۲) الام .)٠٠١/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


gE VOSS, Og 
براءة» أو براءة وزيادة؛ لأن عدّة لم تكن أقل من ثلاثة أشهرء أو ثلاثة قروء» أو أربعة أشهر‎ 
.' وعشرًا» أو وضع حمل"‎ 

ج- إن الحكم قد يكون مُتَرَددًا بين التعبّدِ والتعْلِيلِ محتملاً هما محتاجًا إلى الترجيح. 

ومن أمثلة ذلك عنده: 

- تحريم خروج المرأة المطلقة من البيت مدّة العدّة» وتحريم إحراجها على الزوج. 

- ومسألة إيجاب الجزاء على امحرم المغلوب على عقله؛ إذا أصاب صِيدًا. 

Ol CEES E وإنانة غير الترا‎ 3 

فهذه المسائل من قبيل الحكم المحتمل للتعبّدٍ والتَعْلِيل إلا أنه قد اقترن بتقرير الشافعي 
في بعضه ما يفهم منه ترجيحه بكانب التَعَبِدِ. 

تاسعا: ويفهم من مقررات الشافعي في هذا الات أن العدى الا يتعلق بغر اة إذ 
العقل مناط التكليفء إلا إذا تعلق التَعَبّدي بضمان تلف فإنَّه ذكر فيه قولين. 

ويحسن إيراد تفصيل ذلك بعبارته» قال: "وإن غلب امحرمٌ على عقله» فأصاب صيدًا 
ففيها قولان: 

أحدها: أن عليه جزاءه من قبل أنه يلزم ا محرم بإصابة الصيد جزاء لمساكين الحرم» كما 
يلزمه لو قتله لرحل والقاتل مغلوب على عقله» ولو أتلف لرحل مالا لزمته قيمته» ويتتمل 
حلقه شعره هذا المعئ في الوجحهين جيعا. 

والقول الثابي: لا شيء عليه من قبل أن القلم مرفوع عنه» وأصل الصيد ليس محرّم 
واكلاك جا ی و ا ع اليو الغلويه على شقله غير 
ا 2 وليس كأموال النّاس الممنوعة بكل حال كالمباح إلا في حال. 

قال: ولو أصاب امرأته» احتمل المعنيين وكان أحف؛ لأنه ليس في إصابته لامرأته 
إتلاف لشيء. 


فأما طيبه ولبسه فلا شيء عليه فيه من قبل أنا نضعه عن الجاهل العاقل والناسي 


(0۵ الام (۲۹۷/۱)ء .)٣٣۸/۱۰(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


العاقل» وهذا أولى أن يوضع عنه؛ وذلك أنه ليس في واحد منهما إتلاف لشيء. وقد يحتمل 
الحماع من المغلوب العقل أن يقاس على هذا؛ لأنه ليس بإتلافٍ شيء". 

وإذا كان كلامه السابق فى المغلوب على عقلهء فلا يبعد أن بر ج عليه غير البالة. 

عاشرًا: الفروع E‏ عند الشافعي كثيرة» وهي واردة في العبادات وغيرها 
على سواءء ومن أهمها ما يلي: 

طهارة الحدث بالوضوء والغسل والتيمم» وخروج الخارج من السبيلين» واقتضاء 
الأحداث لطهاراتها”"؛ والمسح على الخفين“» والفرق بين الحكم بنجاسة للماء القليل غير 
المتغير ممجرد الملاقاة» وعدم الحكم بنجاسة الكثير غير المتغير بذاك » والتسبيع والتتريب ي 
طهارة نحاسة الكلب وخروج الماء المستعمل في طهارة الحدث من الطهورية» ومواقيت 
اة اولس الخرير واللهب الب للرجال ى ال 5 0 وا ارات اه 
احتلاف خصالاء ومقاديرهاء واحتلاف أبداها “» ودية الجنين» وبعض صور العدة 
والاستبراء” '» وتحرم الخروج من البيت على المرأة المطلقة مدّة العدّة وتحريم إخراجها على 
ر 

وبعد» فهذا حلاصة ما تكلفت إخراجه من معالم التّعبد في فكر الإمام الشافعي 


الأصولى» ونظرًا لكونه عمدة في اعتبار هذا المفهوم أسهبت القول فيه. والترمت إيراد 


.)0 ١5-51١ الأم وجوه‎ )1١ 

659 المضدر الاين ۸۳/١7‏ 77 1ه 7), 

90 المصلو السايق :كان تان 5م 

689" الصدر السابى ذه 0م 

(5) المصدر السابق .)١7-11/1١١‏ 

OWT ON a gael 5م‎ 
.)٠ه٤-٠٥۲/١( المصدر السابق‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق (۳۰/۲» ۴۳). 

(9) المصدر السابق (45-91/5). 

.)71١ 5/1١79 المصدر السابق (8/6.*-5 انل‎ 0٠١١ 
.)۳۳۹-۳۳۸/۱۰( المصدر السابق (١//اه ك0‎ )١١( 
OSE ae OS 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


عباراته على ما في بعضها من طُول؛ لاقتضاء طبيعة الحال ذلك» ولتأثّر كثير ممن جاء بعده 
من الشافعية به» فما وقع عنده الي ظهر عند غيره ا والمناقشة 
والاستدلال. 

وما دن الإشارة إليه أنئ ر کے كنيرا عا كدت قن جمعت من تلك المغا 4 لا اب 
موضوعية» وفرارًا من التقوّل عليه. 

العلم الثابئ: إمام الحرمين الجويني: 

إن إمام الحرمين الحويئ من أكبر المهتمّين بمفهوم التّعبد من جانبيه التأصيلى والتطبيقي» 
بل لا يكاد يُوجد من حَرَجّ من إشاراته في موضوع التَعبَِ ممن جاء بعده من العلماء الذين 
دلوا بدلوهم كثيرًا فيه فمعظم الدراسات المتعلقة بالموضوع مبينّ على تقريراته الصريحة أو 
المومأ إليها في كتبه الفقهية والأصولية. 

وعناية إمام الحرمين بالموضوع تنجلّى فيما يلي : 

أولا: إقراره بانقسام الحكم الشرعي إلى تعبدي معلل وحكايته إجماعَ النُظار على 
ذلك» فقال: "إن الأحكام تنقسم باثفاق الْنُظَار إلى ما 0 وإلى ما لا 0 

ثائيًا: حثه على الاهتمام معرفة مواقع التَعَبدِيّاتِ في الأحكام الشرعية؛ لما يترتب على 
دعوى التَّعّْدٍ في غير موضعه من النتائج الخطيرة» فقال: "فليفهم الفاهم مواقع التَعَبّدِ"7". 

اا حو یع دا ای ف بوره کے هو ا 
بحام راهن تللق أن لعن الذي تدور تعبدية الحكم مع حفائه: هو المع الخاص الذي 
يصلح أن يعْمّل في استنباط الأحكام الشرعية. 

00 على هذا الفهم ما يلي: 

١‏ - تصريحه ا المعان الكلية لا جوز التمسنك به فقال: إن الان الكلية» وإِن 
كانت معقولة مقبولة» فمحل التّعبد يمنع من الاسترسال في طريق المعي"7". 

؟- ترتيبه امتناع القياس» وغيره من آثار التعبد على العجز عن استنباط المعان الجحزئية 


AVON O 
.)۷۸۷-۷۸٦/۲( البرهان‎ )۲( 


(۳) فاية المطلب .)٠٠١٠١/٠١(‏ 





الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 


المنخصوصة:؛ فيفهم منه أن مدار التُعبد هو خفاء المعى الخزئي المنخصوص المعروف بالعلة 
ا 

-٣‏ جمعه بين تعليل الحكم با لمعان الكلية» وبين الحرم بأنه تعبدي غير معقول المعئ» 
فهذا دلي على أن إدراك المعاني العامة في الحكم لا يناي تعبديته. 

رابعا : حَكم شروط العلةِ المعروفة في علم الأصول في المع الذي يكون ظهوره في 
الحكم نافيا لتعبديته» فليس كل معي يُذْكر في الحكم صاخًا لدفع للدي عنهء ولكن ما 
جرى على السلامة» وانتفت عنه المبطللات. 

ومن أحل هذه الدقيقة ذهب إلى ات ذهب غيره إلى معقوليتها؛ 
کر ع واوا اف و ا 

e‏ مسالة تحمل العاقلة الدية» ومسألة المصراة» وتحريم الصوم على 
لانت ووم E‏ 

خامسًا: تعريف التَمَبّدِي عند النوين» في قوله-: "الذي لا يعلل أصلا: هو التي لا 
E‏ 

ظاهر هذا لر اا کن ع ان الحكم لا يوصف بالتعبد مع ظهور الوصف 
الشبهي» إلا أ قد تَكَرَرَ التصريحٌ في أقواله بجريان قياس الشبه في غير العلل فيفهم منه 
أن ظهور الوصف الشبهي لا يجعل الحكم مُعَللاء فيتقرر بذلك تعريف ثانِ للتعبدي عنده 
وهو: أنه الحكم الذي لا تنقدح فيه علة مناسبة. 

سادسًا: الأصل العام في الأحكام عند الحوين التغليل» والتعبد تادر إلا أنه يرى أن 
الأحكام الشرعية تنقسم بحسب أبواب الفقه قسمين: 

-١‏ عبادات: والأصل فيها التَعبّدُ؛ِ وذلك لا يناقض القول بأن الأصل العام في الأحكام 
التعليل؛ لأن الأصل قد يترك لدلالة الظاهر والغالب عند التعارض. 

۲- غير عبادات: والأصل فيها التُغليل. 


.)5 .-*8 ينظر: البرهان (؟/05٠577-5)). مغيث الخلق (ص:‎ )١١ 
.)577-5٠ 5/59١ ينظر: البرهان‎ )۲( 

59) المصدر السابق (5/5/5). 

(5) البرهان ١؟/5/87).‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


yT SES 0‏ 7 ل ل 

وقد نسب الحويئ هذا التقسيم وما تضمنه من تأصيل إلى الإمام الشافعي» وتَبِعَهُ فيه 
فقال: "معتمدٌ الشافعي في العبادات البدنية الي لا تتعلق بأغراض حزويية'(' مفهومة 
ا 

ولقد فصّل هذه المسألة في الضرب الخامس من تقسيمه الخماسي لأصول الأحكام 
الذي بناه على معيارين مزدو جين. 

المعيار الأول: ظهور حكمة الحكم الخاصة وعدمه. 

e ا‎ dS E E 

المعيار الثابئ: شذة ضرورة الخلق واحتياحهم إلى محل الحكم ومتعلقه '. 

وعكن تلحيص هذه الأقسام الخمسة بالطريقة التالية: 

- الضروري كالقصاص. 

- والتحسيئ الذي ليست فيه مخالفة قاعدة شرعية» كالطهارات. 
والتحسيئئ الواقع في مخالفة قاعدة شرعية» كالكتابة. 
- والأحكام غير معقولة المعين» كالعبادات البدنية. 


وهذه الأقسام الخمسة آيلة إلى ثلاثة باعتبار التَعبْدٍ والتّغليل: 

القسم الأول: المعلل ا محض» 00 ادو ور والحاجي. 

القسم الثابئ: وهو ا حتوي على معنيي التعليل وال وه للع بقسميه. 

القسم الثالث: التَعبّدُ الحض تَعَبّدًا منافيًا للقياس» وعثله مالا يدرك فيه معيئ جزئي 
ضروري» ولا حاحي» را ی 

سابعا: يرى الجوييئ أن المعين الصحيح معتبرٌ في جميع الأبواب» والعمل ممقتضاه متعين 
انا وجدء وكذلك الك فلا يمنع التعليل ي العبادات RHR.‏ ولا يرفض انعد ف 


)١(‏ هكذا في الكتاب» والظاهر من السياق: أنه يقصد الأغراض الحزئية الي يقابل المعاني العامة الكلية» ينظر: قول 
محقق النهاية .)١ ٤ ١/۲(‏ 

(۲) النهاية »)١٤١/۲(‏ مغيث الخلق (ص: .)١١‏ 

(5) البرهان (577/7). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


اا :ا قال: "إذا أمكن اعتبار العن» فحسمه مع القول بالمعايي بعيد"'» وقال في 


تعس لتعبد: "القواعد دة في المعاملات لا ترتفع بالتراضي 
ثامنًا: يذهب الحويئ إلى أن تخصيص أنواع معيّنة من الأحكام بعدم المعقولية» وعدم 
حريان القياس فيها لحك وأن جميع الأحكام صالحة أن تعلل. 
والمعيار الفيصل بين اللات والتعبديّات تحکیم بالل ن ت م حكم 
كااقاء فيو تعدر وإلزا قاض يدون ق ا وتخصيص التعبد بغيرها 
فقال: "إن جرت مسالك 0 في النفي والإثبات أجريناء وإن E‏ ي 
التعليل» ولا يختص ذلك بهذه الأبواب"0". 
تاسعًا: يترئّب على تعبدية 7 عدّة آثار عند الجويئ؛ وهي كارن 
-١‏ اختصاص الحكم بمورده؛ قال: "وإذا لم يكن المنصوص عليه معقول المعين» فالوجه 
الاعتماد على مورد النص» ثم نلحق به ما في معناه» مما لا يحتاج فيه إلى استنباط معئئ 
جامع". 
؟- نحكيم معن اللفظ في الحكم بحيث يدور معه وحجودًا وعَدَمّا قال: 'إذا لم يتجه 
معين؛ ولزم اتّباع اللفظ» والاقتصار على مقتضاه» فموجب ذلك تحكيم معن الاسم في النفي 
N‏ 
وكون الأصل في الأحكام التَعبدِيّة اتباع نص الشّارع» لا يعن عزل كل ضروب 
الاجتهاد عنهاء وبالتالي لا يكون التَعَّدُ مَانعًا من النظر الاحتهادي غير اللبين على علة 
الحكم» قال الإمام: 'المتبع وإن كان م والقياس لا محال له أصلا لا ينبغي حسم 
مدرك الفهم في مورد الخير بالكليّةء فإن هذا سبيل مذهب أهل الظاهر". 
-٣‏ ترك القياس» وهذا ضوابط منثورة في كتبه» موجَزها فيما يلي: 


.)۳۸/١( النهاية‎ )( 

(؟) النهاية (ه ١1/1؟5).‏ 

(9) البرهان (088/7)» ويقصد هذه الأبواب» الأبواب الي منع الحنفية من حريان القياس فيهاء وهي: (باب 
الحدود» والكفارات» والتقديرات» والرحص» و كل معدول به عن القياس). 

.)5 57/١١ فاية المطلب‎ )٤( 

(ه) النهاية .)۸/١(‏ 

(0) النهاية (١/5؟١).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





أذ اضرق نان القن نان انك وه aE od CI‏ 
الا يثبت إذا علم أن الحكم في الأصل لأي معن ثبت» ثم ينظر في الفر ع المتناز ع فيه» 
ويقاس رو ذلك الأصلء أما إذا م يُعقل أن الحكم في الأصل لأي معن ثبت» كيف 
يقاس الفرع وا 

ب- يجري الإلحاق في معن الأصل ف التَعَبّدِيّ عنده؛ لأن هذا الإلحاق لا يتوقفُ على 
ا لسبق العقل إلى القضاء بالإلحاق”"؛ فقال: "إلحاقٌ الشّيْءِ بالمنصوص عليه لكونه 
في معناه متقبّل مقطوعٌ به وإن لم يكن الحكم المنصوص عليه معلا أو كان معلا ول 
يطلع الناظر بعد على ذلك من حاله"". 

ج- قياس الشبه» تكرر عند الجويئ 005 خريان قباس اله ق.< غير العلل ومن ذلك 
ما ذكر أن الشافعي: "استحث على الاثباع فيما لا يعقل معناه» وقد يقيس إذا لاحت 
لكا 

ويشهد لهذا إلحاقه الوضوء بالتيمم في ا ON‏ ودر معوياديا: 
حكمية؛ مع التصريح الحازم منه بأن ا “» وقال-أيضّا-: "نعو لا 
ينحسم فيه قياس الشنبه"207. 

؛- الإشارة إلى أن الأصل ف التَعجّديّ عدم التداخل إذا تعدد الوحبء وتنا ذ كره 
للاشارة ]ذلك مسألةة ها يتعدة اسفبراع الأفة بتعذه سبيه عه لخن غ عافن ار 
ذكر أن فيها قولين مبنيين على أصل الاستبراء والمعتبر منه. 

فقال: إن من زعم أن الاستبراء بالطهرء كان ذلك منه تغليبًا لمعى النَعَبُدء وذلك 
يقتضي التعدد إذا تعدد الشخص والسبب» ومن صار إلى أن المعتبر في الاستبراء الحيض د 
الطهر› ج يبعد عنده الاقتصار على الحيضة الواحدة؛ فإن سبيل دلالة الحيضة الواحدة إذا 
بحرت على ترتب الأذوار كسبيل دلالة حيضتين فصاعدا. 


.)57 مغيث الخلق قي ترحيح قول الحق (ص:‎ )١( 
.)١١/۲( البرهان‎ )۲( 

.)۷۳/۲( »)٥ ٦٣-۰٦۲ /۲( البرهان‎ 59 
.)۷٤٦/۲( البرهان‎ )٤( 

59) اية المطلب TO‏ البرهان )۲/۲ 

(5) البرهان (5/١51-ه51)‏ 

0 اظ اھا وه 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ه- الأصل الإإتيان بالحكم التَعَبّدي وعدم سقوطه بالتراضي بين العبادء قال: 
'والقواعد التَعبّييّة في المعاملات لا ترتفع بالتراض ". 

5- قرّر الدويئ أن غير المسلمين لا يؤاخذون بتفاصيل النّعَبّدات في العقود» وذكر 
مثالا لذلك في باب النكاح. 

فقال: "لا نؤاحذ الكفار بتفاصيل انع بدات المرعية في عقودناء وإذا عقدوا أنكحتهم 
على مفسدء ثم انقضى قبل الإسلام» فلا حكم لتيك الأشياء المقترنة بالعقد. 

ولو اقترن بالعقد مفسىك» ثم أسلم الزوجان والمفسد قائم بعذء مثل أن يجري النكاح في 
العدة» أو بشرط الخيار» ثم يسلم الزوحان وبقية العدة ثابتة بعد؛ فنحكم بفساد النكاح؛ فإنا 
لو صححناه» لكان ذلك إنشاء حكم منا بالنكاح في العدة» فلا سبيل إليه» فإذا انقضت في 
الشرك ولم يصادفها الإسلام» فلا مؤاحذة ما مضى» ولا يبع أصلة"20, 

عاشرًا: صدر عن الإمام عدّة عبارات يجوز إخراجها مخرج ضوابط في موضوع 
البحث: 

6 بالأحخوط في ادات أولى» قال: "وإذا تعارض في الك لإسيس فيان 
امسات اأ وا 

؟- الذي ينبغي ترك الاسترسال ف الاجتهاد بالرأي في التَعَبّداتء قال: "وحق الناظر 
ألا عشي بطو الوساع في أبواب التََعَبُّدات فإن المعابى الكلية:؛ وإن كانت معقولة 
مقبولة» فمحل التّعبد يمنع من الاسترسال في طريق المع" . 

*- ترك تحكيم المعاني في الأحكام الى ¿ تتا کد معقوليتهاء قال: "فإن قيل: ل دام 
الرمل مع ظهور سببه أولاء وزواله آخرًا؟ قلنا: ما لا يعقل معناه على التثبت لا يحكمْ المععى 


Te 


.)۲٠١٠/٠٠١( النهاية‎ )١( 
AED 5 
)١50/١١ النهاية‎ 59 

(5) النهاية ( 57/١‏ ؟). 

(5) النهاية (510/4). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ات واا دك يدينه رین الجتيادي می على الغ قال اة عن 
بعض الشافعية-: "إذا ورد تعبد غير معقول المععئ» لم يسقط بطريق مأخذه المعئ"'. 

حادي عشر: لفته الأنظار إلى ملامح التّعبد في الآلات والوسائل الى وضعت لتحقيق 
ا وحث على الاهتمام يماء فقال: 'ومما ب: : يتعين الاعتناء به في القواعد:- 


یں 


أن من الأصول ما يغلب التَعْبّدُ فيه وإن ذكر فيه معن على بعدل يقع في رتبة 
الجليّات» ومنها ما يظهر المقصود فيه» ولكنه تقل مع آلة خصوصة. 

فأما ما يقع التّعبد فيه» فإنّه يختص بالآلة المنقولة» كطهارة الحدث, فإنّها مختصة بالماء. 

ورأى الشافعي أن يلحق إزالة النجاسة بطهارة الحدث؛ مع ظهور المعيئ المقصود فيها؛ 
فقال بتعيّن الآلة في إزالتها. 

وأمًا الاستنجاء بالأحجارء فالغرض منه ظاهرء وهو قلع عين النجاسة؛ فلمّا ظهر 
القضود 1 يبص بآلة» يل قيل: كل غين طاهرة مشفة غير ترمة؛ فهى صالطة للانشتجاء. 

فالاستياك عندي في معيئ الاستجمار» فالغرض منه إزالة القلح”"», إمّا بقضبان 
الأشجار» أو خرقة خشنة. 

وفيه فيما أظن توب في من الَعبْدِ؛ فإن من تمضمض بغاسول قلاع» فأزال قلح 
شاف لتنا ارام عقيمًا 0100 الانقاته ولس الله هر ااغو احعمال ين 

ولو كان الرحل نقي الأسنان» 5 الطبيعة» لا يغشاها قلح» فسنة الاستياك لا تسقط 
alae agg‏ 

والوجه القطع: بأله لا يتعيّن في الاستياك آلةء إذا كان يزيل القلح» وما ذكرناه من 
التمضمض لا يزيل القلح» مالم يتحامل معه على الأسنان بِدَلك. وما ذكرناه من نقاء 
الامتان ضع سنديد؛ فان كل أحد يغشاه قلح وإن قلع فهذا تفصيل القول في آلة السواكء 


O‏ ا 


.)؟55/١( النهاية‎ )١( 
(؟) القلح هو: صفرة الأسنان» من قَلِحّت الأسنان قلحا من باب تعب تغيرت بصفرة أو خحضرة» فالرحل اق‎ 
والأراة ا ی کر اا ع رات العو که ا کا ان و ی‎ 

المصباح المنير .)0١7/7(‏ 
(۳) فاية المطلب .)٤۸/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ع 25 


وحاصل رأيه في الآلات أا على ثلاثة أقسام: 

-١‏ الات تعبدية: كلماء في الطهارات» والتراب في التيمم» والحصى في رمي الجمار في 
الحج. 

؟- آلات معقولة المعين: كآلة السواك؛ وآلة القتل» وآلة الاستجمار. 

۳- آلات مترددة بين التعبد والتعليل: كالتراب في طهارة نحاسة الكلب. 

ثابئ عشر: فتحَ باب تأصيل علاقة الألفاظ بالتعبد: 

إن ا مراي ا2ن لاحي لاقي رون فاا ا ارا ف 
وافتتح تقريره قائلا: "حاصل القول في الألفاظ تتضمنها مراتب"» ثم ذكرهاء ودونكم 
خحلاصتها: 

المرتبة الأولى: لفظ وقع التعبد به في العبادة؛ لإعجاز نظمه» والغرض الأظهر منه ي 
نظمه المعجز» فهو متعينٌ» ولا يقوم معناه مقامه عند العجزء بل يأ بذكر آخر بدله» وهو 
ألفاظ القرآن الكريم. 

المرتبة الثانية: لفظ وقع التَعَبّدُ به في العبادة» ولا إعجاز في نظمه؛ والغرض الأكر في 
معناه» وهو -أيضًا- متعين» ويقوم معناه مقامه عند العجزء ولا يقوم غيره من الألفاظ الى 
لا تدل على معناه. 

المرتبة الثالغة: صيغة عقد النكاح: فهي مختلف في تعيّنها؛ بناء على الاختلاف في مدى 
تأثير طبيعة النكاح في معقولية لفظيه (النكاح والتزويج): 

فمن قال: لا تعبد فيه» قال إنما تعين لفظا (النكاح والتزويج) لمسيس الحاحة إلى 
الإشهاد. وبالتالي لا يجوز بالكنايات؛ لأن الإشهاد عليها غير ممكن. 

ومن قال بعراعاة التَعَبّدِ فيه؛ قال: إن وضع النكاح مخصوص؛ فلا يبعد أن يكون لفظه 
مخصوصا به ورأي الإمام أن في صيغة النكاح تعبدًا 07 

المرتبة الرابعة: صرائح الطلاق منحصر عند الشافعي في ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق 
والسراح» ورأي الإمام في هذه المرتبة: أن كل لفظ شاع في العرف في إرادة الطلاق به 
صريح فيه ولا تعبد فيها. 

المرتبة الخامسة: ألفاظ العقود سوى النكاح من المعاملات» مما يحتاج إلى قبول» كالبيع 
والإحارة» ورأيه إنه لا تعبد فيهاء وإن مُنع لفظ فإئما هو لمأخذ فقهي آخر. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المرتبة السادسة: ألفاظ المعاملات الى لا تفتقر إلى ا كالابراء والفسخ. 

فهذا لا تعبد فيهاء فتجري فيها الكنايات بلا حلاف( 

ثالث عشر: اهتمامه بإبداء آراء الإمام الشافعي في موضوع التَحَبّد: 

حكى الإمام عن الشافعي کر امن مباحت ق النعبد فمنها إقراره ا 
الشرعي إل معلل» وغير معلل آنه قد ري قياس الشبه في غير العلل إذا لاحت له 
ا ر دا اه : ذا تعدا و ناوه الآ عاج كتفينه الوا كلها : 
ات ي أن الأصل في العبادات البدنية التبا ع كلك يرات 0 غات 
للتعبدات الواردة في المعاملات” وقبوله قول الصحابي إذا لم يكن فيه للرأي جحال”. 

ومن بديع ما ذكره عن الشافعي في هذا الجال تردّد قول الشافعي في توجيه ما يُوهِمُ 
ظاهره أنه قياس في نفي القياس في التّعَبّديات. 

فقال: "ثم إن أحرى مجر في هذا القسم كلاماء ظاهره التشبيه» مثل أن يقول: تعين 
الركوع كتعين التكبير, وامتناع إقامة السجود مقامه يضاهي امتناع إقامة غير التكبير مقامه» 
فقل تردد 5 الشافعي ي.ذلك: 

فة سمه اهاد والمعني به: أن ذلك يذ كر تقريبًا وتحقيقا لنع القياس» ويضرب 
أمتالاء وهو مشبه بتقرير الضرورات على من يجحدها؛ فإنه لا يَجَدِي مع جاحدها مسلك 
نظري» والوحه في مكالمته -إن رم ذلك- تقريب الأمر بضرب الأمثال» فهذا مَسسْلكُ. 

وقد يقول الشافعي: هذا مآحذ قياس الشبه؛ فإن الاحتصاص بالتكبير مأخحذه مأحذ 
الاحتصاص في ال ركو ع» وإذا شبه أحدها بالثاي» كان ذلك من قياس الشبه» وإن كان 
نتيجته منع القياس» فإن الاحتصاص حكم مطلوب» والقياس الشبهي جار فيه. 


)١(‏ ينظر: فاية اللطلب »)١۷٤-١۷۲/٠١(‏ ولقد حكى الزركشي هذه المراتب عن الإمام ملخصًا. ينظر: البحر 
المحيط (؟/١١8-1١١).‏ 

)7 45/9١ البرهان‎ )5 

(9) المصدر السابق مع الصفحة نفسها. 

.)١ 50/7( النهاية‎ )5( 

59) ينظر: البرهان 8/9١‏ 76)» النهاية .)١١٠١//8(‏ 

59) مغيث الخلق (ص: .)5١‏ 

(۷) البرهان (۸۹۱/۲). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


نعم القياس المعنوي لا يجحري؛ إذ الاختصاص معناه: نفي المعيئ المتعدي من محل 


التخصيص والتنضصيصء فطلب المع حيث لا معن تار 


وأما في الفروع فحدث عن حكاية الجويئ عن الشافعي تعبدية كثير منها ولا حرج. 
رابع عشر: الفرو ع التعبدية في فقه الجويي: 
ذهب الحويي إلى تعبدية كثير من الفرو ع الفقهية منها ما يلي: 


0 ل ا ْ 0 اي 0 | 
طهارات الأحداث”'» وتعيين الماء في الطهارات7 "و تخصيص نقض الوضوء بخروج الخارج 


من السبيلين» والتسبيع والتتريب في طهارة الكلب”» وتطهير الجحلود بالدباغ 7©» وتحريم 
الصوم على الحائض”» والفرق بين الصوم والصلاة في القضاء على الحائض“) والأعيان 
المنصوصة في باب الزكاة”2» وتحريم ربا الفضل”' '» ولبن المصراة » وعدم صحة القبول قي 


e 
النكا‎ 
العا‎ 


(1) 
(۲) 
() 
(05 
0 
(1) 
(۷) 
(A) 
(1) 
00 
0010 
(1) 
(1۲) 
(۱ ٤( 
)۱١( 
(17) 
(1۷) 
(1۸) 


f‏ ل 4 7 : م 
النكاح من المرأة وسلب عبارقا فيه” » وتعيين لفظي (النكاح والتزريج في عققد 


)۳( : 11 0 دن 
ح » ووجحوب المهر في صحة النكاح مطلقا” » وباب الفرائض” » وبعض صور 


ولام وخيار المعتقة نحت عبد وأن الأصل 8 الديات الد وو جوب 


: البرهان (575-575/17). 

: النهاية »)7//١(‏ البرهان (555/5). 
النهاية .)۷/١(‏ 

.)١١۹/۱( النهاية‎ : 
OEE 

: النهاية (١7/1؟).‏ 

a DEE 

ED OES 

.)5 ١8-5 . ١/99 النهاية‎ 

ينظر: البرهان (؟25578/5 50/8). 
ير البرهان :0/85 4 

ينظر: النهاية .)۹۸/١۲(‏ 

ينظر: النهاية »)۷۰/١۲(‏ مغيث الخلق (ص: .)٤١-٤١‏ 
النهاية .)٠٠٠١/١۳(‏ 

ينظر : النهاية (۸/۹). 

ينظر: النهاية (ه .)١ 57/1١‏ 

ينظر: البرهان (؟8/5 م2 45 5). 
ينظر: النهاية .)٠٠١/١٠١(‏ 








o. o. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





تحمل العاقلة لدية قتل الخطأ"''» وبعض مسائل الشهادات7) 
ولقد أطنبت في التقرير عن الجويئ؛ لأنّه -كما سبق- يعتبر الرجل الثانى من المهتمين 
عفهوم اكقو ‏ لومنين اده لذ ا حعا عار هله الالال 


العلم الثالث: الإمام أبو المظفر ابن السَمَعان: 

إن المسّمْعانٍ الكبير من كبار الأصوليّين المعروفين بالتحقيق ودقة النَظَّ وصحة الفهم 
ووضوح العبارة» وهو ممن عنوا بربط علم الفروع بالأصولء والاهتمام بإقامة البراهين على 
القضايا العلمية» وترك الحدل العقيم فيها. 

قال: "حواب واحذء يقام عليه برهان» يكشفُ عن الحو ويسكن إليه القلب» ويزول 
به تلجلجه» خيرٌ من ألف حواب د "كي المافاز بق کا (القواطع في أصول الفقه) 
جد مواقف كثيرة» عرض فيا a‏ اعد وتفصيل تلكم ال مواضيع 
في النقاط التالية: 

أولا: أثبت أن الأحكام الشرعية ينقسم إلى ما يعقل معناه» وإلى ما لا يعقل معناه» وأن 
فلك لات 

ثافيًا: ذكر أنه لا بد من علامة وأمارة يعرف جا المعللات من الَعبديات» وأضاف 
إلى ذلك بأن ولع حَد مميز فيصل بينهما o‏ صعب عسي 

ثالثا: عرّف السّمّعان الحكم التَعَبّدِيَ بنفي مقابله (العتل», فقال: ا حك يمكن أن 
يستنبط منه معين مخيل من كتاب أو نص سنة أو إجماع فإنه يعلّل؛ وما لا يصح فيه مثل هذا 
فإنه لا اا 

وعرّفه -أيضًا- بالتعريف المعروف الشهير» فقال: "غير المعلول: ما لا يعقل معناه"". 

وابعا: القمين .ابن السمعان حكن هن ااام اشک CE.‏ سل وتم 


(۱) ينظر: البرهان (۲/ ٤۳-٦٤۲‏ ه5858 .)1٤۷‏ 
١؟)‏ ينظر: النهاية .)480/1١8( 1١1/110‏ 
(۳) القواطع .)٠١١۱۸-۱١۱۷/۳(‏ 

.)۹٤١ ۰٩۱٤ ۸۸ ۷/۳( القواطع‎ )٤( 

4/0 القواطع‎ )٥( 

.)۹١٤/۳( القواطع‎ )5( 

(۷) القواطع 47/5 9). 





الحكم التعبدي- دراصة أضوكية ت 


سََ 


اا م ه66 


فقال: "وه انقسام الشرّع إلى هذين الق کوان د ا م 

الإسلام لأمر الله -عرٌ وحل-» وبعضها يعقل معناه؛ ليتم شرح الصدور بتعليل ما يعقل 
(I)‏ 

E 


E O e a 
يعلل قليل نادرٌ» ولكن ظهور امعان لا يكون إلا ببذل اجهود في الطلب والبحث.‎ 

ساذسًا: يرى ابن الممُعاق أن الأصل ف العبادات التَعَبّدُ وعدم المعقولية» فقال: "إنّما 
عامة العبادات وتوابعهاء تكليفات لا يعقل معناهاء إلا القيام بالعبادة المحضة لله تعالى ". 

سابعًا: يرى أن الأصل ف المعاملات التُعْليل» ولِتَعَبّدِ فيها تصِيبٌ يحب مراعاته والمحافظة 
و ۰ 

ومن مظاهر التَعَيّدِ في المعاملات عدم صحة البيع بالجهالة الْمُوَثَرَةَ وإن لم يدرك وحه 
ال ي ا ا 
أيها شاء والبائع بالخيار يعطي أيها شاء لا يجوز هذا العقد» وإن كنا لا نعقل فيه معئئ 
فاسذا. 

وهذا يتبين أن المعبئ الذي اعتمده أصحاب أى حنيفة في أن الجهالة إنما تفسد العقد؛ 
لأنما مؤدية إلى المنازعة باطل» فإن هذه الجهالة لا تؤدّي إلى هذا ومع هذا لم يجز العقد. 

وكذلك إذا قال: بعتاك عبدي ما باع به فلان أمس» وكانا حاهلين .بلغ الثمن فإنه 
يكون بَاطِلا. 

كلت ادا قال باك هاا ارب يرثة هذه السنجة! واتار إل سحة مجهولة القدو 
بطل العقد» ولا منازعة في بطلان مثل هذا العقد". 


.)۸۸۷/۳( القواطع‎ )١( 

(۲) ینظر: القواطع .)۹۹۷-۹۹٩/۳(‏ 

.)۹۹٥/۳( »)۱۰۰۹/۳( القواطع‎ )۳( 

.)١٠١/۳( ينظر: القواطع‎ )٤( 

(ه) السنجة: على وزن (قصْعَّة)» ويقال بالصاد: وسنجة الميزان: ما يوزن به» كالرطل والأوقية» تجمع على: سّتجَات 
وسنج. ينظر: المعجم الوسيط »)٠١١/١(‏ المصباح المنیر (۲۹۱/۱)» مادة (سنج). 

.)١٠١/۳( القواطع‎ )5( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ومن التَعَبُّداتَ في المعامللات: اختصاص الدَبْح بذابح مخصوص» مخصوص من 
الحيوان» واختصاص التضحية بأجناس مخصوصة» ووقت مخصوص ۰ ۰ 

امنًا: فصّل في صور الحكم باعتبار ورود التعليل والتعبد في أصله أو في تفصيله. 
فجعلها أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما يعلل جُملتُهُ وتفصيل وهو كل ما بمكن إبداء معئ في أصله 
وتفصيله. ومثال هذا القسم واضح. 

القسم الثابي: ما 0 ا لاصيا لعدم اطراد التَعليل في التفاصيلء ومثل 
لديا لقنها د ةودق قن انه رد والنقة رجفي كانه ال ووو اتسيف دم ميوت لغيه راف لش 
CLG Ea‏ بن تهون 
والغفلة ونقصان العقل» فأصول هذه امعان معلومة» ولكن لا سبيل إلى رد اليل قي 
التفصيلات . 

aa NaS 
الطيب» وإزالة الخبث عن امحل» ثم اختص بذابح خصوص» وحل خصوص ا‎ 

ومن هذا القسم -أيضًا-: أصل عقود المعاملات وبعض تفاصيلها. 

القسم الثالث: ما لا يع تة اواو 00 عات 
بالكتابة» والإحارة» وفروع تحمل العاقلة. 

القسم الرابع: مالا يعلل حُمَلَتُهُ ولا تفاصيلة ومَثْل له بالصلاة» وما تشتمل عليه من 
القيام» والقعود» وال ركوع» والسجود وغير ذلك» ورعا يَذْحل في هذا القسم الزكوات 
ومقادير الأنصبة والأوقاص”“ 

تاسعا: من آثار ابعل : 

تراك القرانيع قاليه "إن e A‏ ال اه يمسا ل 


ك6 1 ا 


(۱) القراطع .)١٠١-۹۱٤/۳(‏ 
(۲) القواطع (۸۸۷/۳). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


١‏ - عَدَمٌ سقوط الع بدات الشرعية بالتراضي بين العباد» قال: "وللشًار ع ات 
يلزم اتباعُها في المعاملات» كما يلزم في العبادات فلا تسقط تلك التّعَبّدات بإسقاط العباد 
ذلك؛ وإن كانت المعاملات أصلها جَاريًا في حقوق العباد"'. 

غافرا جل اوا عن تعبديًا إذا م يطرد المعيى» ويهذا الأصل وجه اختياره 
لتعبدية الوضوء: "والأصح إنه لا يتمشى تعليل صحيح في إيجاب الوضوء» بل الأصح أنه 
تعبد محض» وتكليف من الله عرّ وجل لعباده من غير أن يتطرق إليه تعليل» ولئن أمكن على 
البعد وجه من المعيئ» فإذا لم يمكن تمشيته وطرده على المعيئ المذكورء فالأولى الإعراض عنه 
والنظر فيما سواه'”2. 

فقوله هنا: أنه تعبد محضّ لا يعين أنه ينفي ما في الوضوء من النظافة» بل هي معتبرة 
عنده وإِنّما يؤكدون كلمة (التَعَبّدِ) ب«المحض) في مثل هذه الأحكام؛ دَلَالَةَ على أن معناو 
عبد هي المحكمة فيهاء N E yT‏ 
في موضع آخر ما غلب عليه التَعَبّدُ لا ما محض فيه التَعَبد"» وهذا کثیر في کلام غيره من 
العلماء. 


سََ 


حادي عشر: من الفروع التَّعبّديّة عند ابن السمعان ما يلي سرده: 

باب الطهارات9©), والصلاة مع تفاصيلهاء وتخصيص الذبح بذابح معيّن» وموضع معين 
من الحيوان» وتخصيص التضحية بأحناس مخصوصة ووقت مخصوص» وغيرها نما ذکر ي 
اسر ا 


العلم الرابع: أبو حامد الغزالي: 
إن الإمام الغزالي بحر لا ساحل لهء ملأ عِلّمَ الأصول بالتقريرات البديعة» والاختيارات 
الفريدة» وشهرته تغين عن الإطناب في التعريف به» والإشادة بجهوده الاصولية: 


.)١٠١/۳( القواطع‎ )١( 
.)348.0/8( (؟) القواطع‎ 
.)3314/5( ينظر: القواطع‎ )5( 
)٠١١5/( القواطع‎ )5( 
.)41١5-91١ 5/8( القواطع‎ )5( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





CS CUE,‏ وه يناد ذلك اله لعلو قات ين كنب 
الأصولية الأربعة المطبوعة”'' من كلام على موضوع التَعبْدِ وتَطرّق إليه» وبيان طريقة العمل 
ا الو ۰ ۰ 

EE E e E E IA 
يرى في بحوئه في موضوع التَعبّدِ كبيرٌ فرق بين آرائه وآراء الحويي في الحانب النظري من‎ 
الموضوع, أما في الفروع فيذهب إل معقولية كثير مما ذهب الحويئ إلى تعبديته".‎ 

ومن أبرز معالم التَعَنّدِ في فكره ما يلي: 

أوّلا: ذهب إلى إثبات وجود الحكم التَعيّدِي وأنّه لا يطمع في تعليل كل حُكُْم في 
الشرع» وأن الحكم منقسم إلى : معلل وغير معلل وحكى الإجماع على ذلك. 

فقال: "إن الأصول تنقسم إلى ما 95 ا الال ومع الاتفاق على صحة 
تعْليل كم الأصلء اتمَقوا على صحة هذا الانقسام"0". 

ثانيًا: عرّف الغراق الحكم اق بعدّة تعاريف» أهمها ما يلي: 

١‏ - تعريف بنفي المقابل (المعلل). فقال: ككل ما القلاح ليق عن لتاب يدر 
لا يصدمه أصل من أصول الشرع» فهو مُعَذّل. 

وما لم يتجة ذلك فيه كالعبادات والمقدرات؛ فيجري فيه قياس ما في معن الأصل» 
وقياس الشبه TNE e‏ 

بعتي: أن مالا يصح فيه حدٌ المعلل هو غير لمعلل يتحر من ذلك أن غير المعلل هو: 
كل ما لم ينقدح فيه معن ميل ماسب مُطردُ لا يصدمه أصل من أصول الشرع. 

ويلحظ على هذا التعريف: ۰ 

أ-أنه حصر غير معقول المعي فيما ی فا وبالتالي لا يكون الحكم ذو 
الوصف الشبهي من قبيل المعلّلات. 


والمستصفى من علم الأصول. 
ورج الشفاء وص: .)5١55-5557‏ 
(۳) شفاء الغليل (ص: .)٠۸‏ 
)٤(‏ المنخول (ص: .)٠٠١‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


عتا يشترط في العِلةِ ال تنفي صفة لعب عن الحكم أن O‏ 
ما دی في الحکم من معن يصلح عله مُعَللا. 

؟- وعرّفه -أيضًا- بقوله: "الاحتكام: ما حفي فليا ويد الح ا 

ااا و ي وا ا مده" لكام راذنا القع ر 
عبد مع حفاء مصلحة الحكم» وبناء عليه فلا بّرج الوصفُ الشبهي الْحُكمّ من دائرة 


2 


۳- وقال -أيضًا- في التعبدي: "والح في هذا الجنس أن لا يستقيم على السبر 
E‏ 


e‏ م تدرك فيه علة صحيحة» 


ا ا شد لا يصح دعواه مع ظهور الوصف الشبهي الملستوق لشروط 


القبول. 
ثالثا: يرى أن جميع الأحكام الشرعية مُعَللة في الواقع ونفس الأمرء وإن لم تظهر لنا علة 


قال: "كأن العقول مشيرة إلى إحالة کل حکم على معئء. والاعتراف بالتحكم 
OM. 1‏ 

کرو الج وقال: ي ا 

رابعا: يرى أن التعليل والقياس ا يختصاكن بأحكام معينة بل كن حكم Ses‏ 
تعليله؛ فالقياس جار فيه"7'. 

خامسًا: يرى أن الأصل ف العبادات التَعْبدُ والأصل في المعاملات التَعْلِيلك قال: "ما 
يتعلق من الأحكام ممصالح الخلق: من المناكحات والمعاملات والجنايات والضمانات وما عدا 
العبادات فالتحكم فيها نادر» وأما العبادات والمقدرات فالتحكمات فيها غالبةء واثباع المعى 
ا 
1 الا (ص: 1 5). 
9؟): الشفاء (ص: ۲۹۳): 
(۳) الشفاء (ص: ۹۷). 
(4) الستصفی »)۳٦۷/۲(‏ (۳۱۸/۲). 
(ه) المستصفى .)١٤۷/۲(‏ 


(5) الشفاء (ص: 45). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


سادسًا: رى أن الأصل ي العبادات الكف عن القياس» إلا القياس الحلى الذي لا شك 
معه؛ لغلبة التعبد على الباب» وحسن الاحتياط فيه» و نسب ذلك إلى الإمام الشافعي. 

فقال: "ولما كثرت التَعَبُّدات في العبادات لم يرتض قياس غير التكبير والتسليم 
والفاحة عليهاء ولا قياس غير المنصوص ف الزكاة على المنصوصء وإثما نقيس في المعامللات 
وغرامات الحنايات» وما علم بقرائن كثيرة بناؤها على معان معقولة» ومصالح دنيوية"20. 

سابعا: قيد الغزالي الكلام السابق بأن الشافعي قد يأحذ بالقياس في العبادات بشرط أن 
يكرن العن كاه اعد ا 

فقال: "لا جرم رأي الشافعي فيه الكفٌ عن القياس في العبادات» إلا إذا ظهر المعيئن 
ظهوراء لا يبقى معه ريب”27. 

ثامنًا: يرى أن ما ورد عن الشافعي من مثل إلحاق تكبيرة الإحرام بالركوع في التعيين 
وعدم إقامة غيرها مقامها بجامع عبد هو من باب ضرب المثال؛ وليس من باب 
الا 

تاسعًا: يرى أن التَعبّدَ يرد ف المعاملات» وجب مراعاته» و الحافظة عليه فيه . 

عاشرًا: يرى أن التَعبّدِيَ مشرو ع لحكمة في الواقع» لكنها حفيت عليناء فقال: "نعي 
بالاحتكام: ما خفي علينا وجه اللطف فيه؛ لأنّا نعتقد أن لتقدير الصبح ب ركعتين» والمغرب 
فكي والعصر بارع سه وفيه توم لطت و ماد لاان ار ا يهاه وال 
بعلمه» ولم نطلع عليه» فلم نستعمله واتبعنا فيه الموارد". 

حادي عشر: الآثار المترتبة على التعبدية: 

يفهم من تناوله لقضايا الفقه» ومباحث الأصول- أنه يرتّب آثارًا عديدة على التعبدية 
منها يلي: 

الأثر الأول: إن أبرز أثر يرتية الغزال .على تعبدية الكو هوه امساع القياس»-ولقد ورد 


.)55 المستصفى 77/79))» أساس القياس (ص:‎ )١( 
.)55 9؟) الشفاء (ص:‎ 

5 المنخول (ص: 57 ؟). 

(5) المستصفى (۲۸۳/۲). 


(5) الشفاء (ص: 35). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


تفصيل ذلك عنه على غرار ما ورد عن الحويئ» وتفصيله في الاني: 

-١‏ الأصل عنده عدم جريان القياس في التعبَريّاته قال: "نحن لا نقيس ما لم يقم لنا 
دليل على كون الحكم مُعَلَلاَ ودليل على عين الْعلّة المستنبطة» ودليل على وجود الْعِلّة في 
ا 

؟- الإلحاق بنفي الفارق الْمُوَ يحري عنده في غير المعلل. 

فقال: "التعرض للفارق ونفيه؛ ينتظم حيث لم تعرف علة الحكب بل ينتظم في حكم لا 
يعلّل» وينتظم حيث عرف أنه مُعَلّل لكن لم تتعين الْعِلّه فإنا نقول: الزبيب في معن التمر في 
الربا قبل أن يتعين عندنا عِلة الرّبا أنه الطعم أو الكيل أو القوت. 

وينتظم حيث ظهر أصل لعلة وتعيّن -أيضًا-» ولكن م تلص بعد أوصافه» ول 
تتحرر بعد قيوذه وحدوده". 

1- قياس الشبه يجرى في غير العلل عنده» قال: "والشبَةُ حار فيما لا يعقل معناهء على 
Ea e‏ : 

الأثر الثابئ: أن الأصل اشترط فعل الإنسان ونيته في امتنال التَعَبدِيّات؛ فلا تتأدى 
لتَعَبَّديات بدون نية» ولا بفعل غير الآدمي©). 

الأثر الثالث: امتناع التنقيص والزيادة إن كان التَعْبّدِي من المقادير الشرعية» قال: 
"امتنع التنقيص من المقدرات والزيادة عليها؛ لأنه لم يعقل معن التقدير حبى يثبت الحكم بما 
دونه أو ما فوقه". 

ثابئ عشر: أكد الغزالي على وحوب الاستسلام للشارع في قبول أحكامه انع بدية 
وامتثالهاء وبيّن أن حفاء معانيها ليس علة في نبذهاء والإعراض عنهاء وأن عدم ظهور معانيها 
لا يدل على خلوها عنها في الواقع» وقرب ذلك بضرب مثال عادي في الطب. 

فقال: "بان بلي على الضرورة: أن أدوية العبادات بحدودهاء ومقاديرها المحدودة المقدرة 
من جهة الأنبياء» لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء» بل يجب فيها تقليد الأنبياء 


01 الست و ا 
(۲) المستصفی (۲۹۷/۲). 
(۳) المنخول (ص: 137 .)١‏ 
)٤(‏ إحياء علوم الدين .)٤۸٤-٤۸۳/١(‏ 
)٥(‏ الشفاء (ص: ۲۹۲). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة» لا ببضاعة العقل. 

واكم ان E‏ 
فلا يخلو احتلاف مقاديرها عن سر هو من قبيل الخواص؛ فكذلك العبادات الي هي أدوية 
داء القلوب» مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار» حى إن السجود ضعف الركوع» 
وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار. 

ولا يخلو عن سر من الأسرار» وهو من قبيل الخواص اليّ لا يطلع عليها إلا بنور 
النبوة» ولقد تحامق وتجاهل جذًا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة؛ أو ظن أنفا 
ذكرت على سبيل الاتفاق» لا عن سر إلهي فيها يقتضيها عن طريق الخاصية. 

وكما أن في الأدوية أصولا هي أركافاء Ey, as‏ 
تانق أعهال اوها الات ا والس اك كو ار ار كان الاد ت 

ثالث عشر: أقسام الحكم الشرعي عند الغزالي من حيث التَعْبّدُ والتّعْلِيل ثلائة0©: 

القسم الأول: تعبد محضء ولا مدحل للحظوظ والأغراض فيه» والغرض منه الابتلاء 
بالعمل؛ ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعله» ومن هذا القسم: أكثر أعمال الحج. 

القسم الثابئ: شرع معقولء والمقصود منه حظ العباد» وليس يقصد به التَعْبدُهِ لذلك لا 
يعتبر فيه فعل الإإنسان ونيته» ومنل لد بقضاء دين الادميين, ورد المغصوب. 

وقال: '"وهذان قسمان لا تركيب فيهماء يشترك في دركهما جميع الناس . 

القسم الثالث: هو المركب: الذي يقصد منه الأمران جميعاء وهو حظ العباد وامتحان 
المكلف بالاستعباد؛ فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار» وحظ رد الحقوق. 

فهذا قسم في نفسه معقول» فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين» ولا ينبغي أن 
ينسى أدق المعنيين وهو المع والاسترقاق بسبب أجلاهما د الأدق هو الأعم... 
والأذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات» فهذا شأن الغلط فيه. 

ومن هذا القسم: ال زكاةء فأصلها معقول المعن وهو سد خلة الفقراى وتفاصيلها غير 
معقولة المعوئ. 


.)55/١( المنقذ من الضلال (ص: 80-85)» ينظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)55/١( (؟) إحياء علوم الدين‎ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


رابع عاقتي :3 نكرل بوبه اندر اج كور حول« النين ى :دكا :اللنا ريع جع بسن 
القياس» فقال: "ويسمى هذا الجنس خارجًا عن القياس» على تأويل إنه خارج عن مجانسة 
الأصول المعلولة من حية إن الا اجان ف لا لممخَصّص ومانع؛ ول6 ا 
م 

خامس عشر: يفهم من كلام الغزاللي في توجيه حكم القسامة» وضرب الدية على 
العاقلة أن الأحكام الى عمل بما أهل الجاهلية قبل بحيء الإسلام لا تكون تعبدية؛ لأن الحال 
تقتضي أنهم توصلوا إليها من جانب ظهور مصالحها لهم". 

سادس عشر: يرى أن الحكم إذا دار بين التَعَبّدٍ والتّعلِيل في غير العبادات» فإنه ييحممل 
على التّعْلِيل حي ولو كانت الْعِلّة من المناسبات الإقناعيّة» لكن المناسب الإقناعي لا تفيد 
غاليًا في محال الاجتهاد بالعلة. 

قال: "فإن قال قائل: فما قولكم في الإقناعيات من المناسبات؟ قلنا: ذلك -أيضا- من 
المعتبرات في إثبات الأحكام؛ لأن جميع المناسبات عند البحث لا ترحع إلى اقتضاء المعان 
الموحبات بذاتهاء وإنما هو نوع من المناسبة يستدعي الحكم بالعادات المطردة» ولا يرجع ذلك 
إلى الذوات مثل العلل في المعقولات. 

وللعادات التفات إلى المعاني الخطابية الإقناعية, وللشرع لا شط ی وهو من 
الدواعي المتقاضية بالعادة -أيضًا-» فإحالة الحكم عليه أغلب على الظن من اعتقاد التحكم 
الجامد الذي لا معيئ له» ولا سبب. 

ا العقول مشيرة إلى إحالة كل حكم على معئ؛ والاعتراف بالتحكم ضرورة 
اعادو :3إذ1 ت E ET E ag a a‏ 
ينتفع بها غالبا في تعدية الحكم؛ إذ عكن أن يُذكر لاحتضاضها متخل اضر مھ علي دللك 
الف د ا 

وعلله -أيضا- بأنه: "عَلم من الصحابة -رضي الله عنهم- اثباع العلل» واطراح 
تنزيل الشرع على التحكم ما أمكن"“. 


OAT ENO) 
:)555 فاعض‎ 0 
.)517/ الا (ص:‎ 69 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- EY‏ 


سابع عشر: تبه الغزالي إلى أمر في الغاية من الأهمية» وهو أن التَعَبدِيَ لا ينبت بدون 
تص» فالحكم ما لا تعرف مصلحته من خصائص الشارع؛ فدعوى التَعْبَدٍ فرع ثبوت الحكم 

فقال الغزالي: "إن أحكام الشرع تنقسم إلى مواقع التعبدات» والمتبع فيها النصوص» 
وما قي معناهاء وما لم ترشد النصوص إليه فلا تعبد به. 

وال الس ت ا افو وهو ےل ای ا 
والمعاملات» والطلاق» والعتاق» وقد أحالنا الشرع في موجباتها على قضايا العرفء ولا 
تنفك لفظة عن قضايا العرف فيها بنفي أو إثبات» إلا ما استثناه الشارع. 

وإلى ما يتعلق بغير الألفاظ» وهو منقسم إلى ما ينضبط في نفسه» كالنجاسات» 
والمحظورات.... 

وإلى ما لا ينضبط إلا بالضبط في مقابلته» كالأشياء الطاهرةء والأفعال المباحة» تنضبط 
برل اة ا 

هذا خلاصة رأي الغزالي في موضوع التَعَبّدِه وهو نخاتمة الأعلام الممثلين لهذه المرْحَلة. 

الفرع الثاي: التعبد بعد الغزالي إلى ابن عاشور 

تمتاز هذه الفترة بتحرير المفاهيم التعبدية» وا لاتا يان طرائق القاغ غه ومع 

ادات المذهبية. وتوضيح وجوه عدم المعقولية فيها. 


العلم الأول: أبو الحسن الأبياري المالكي: 
واھ اع فنع حداف أصولبي المالكية» وإن المتأَمّلَ في كتابه (التحقيق والبيان 
في شرح البرهان في أصول الفقه)- ليَجِدُ اهتمامه شديدًا بأقوال الإمام مالك الأصوليّة -جمعًا 
وتخريجًاء وتحريرًا وتقريرًا- إضافة إلى قيامه بنقد كثير مما أضيف إلى مالك من الآراء الأصولية 
ممالا تصح نسبته إليه» أو وقع القصور في عرضه. ا الإنصاف فيه. 
ولقد حظي موضوع التَعبّدٍ عنده بجملة من إشارات مهمّة» يستحق العرض والتأمل؛ 
لتكون أسّممًا لبيان منهج المالكية في التعامل مع موضوع التَعبّدِهِ ومككن تلخيص معام 


() المنخول (ص: ۲۳۷). 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 





التََّيّدِ عنده في النقاط التالية: 
أولا: أثبت أن الأحكام الشرعية تنة تتقسم إلى مُعلَلٍ وغير مُعَللِء فقال: "لما انقسمت 
ا اانا لد BIEL‏ يصح أن يكون 
نا ا ن د 
E‏ 


ثانيًا: أشار إلى ضرورة إِلمام العالم ممواقع التعبد من الأحكام؛ فقال: "فعلى العام أن 
يعرف الموضع الذي يجري فيه التَّعبّدِ من الموضع الذي لا يجري فيه”7"» وذلك لثلا يقع في 
محظور القياس لي غير موضعه» أو ت ركه في موضع يقتضيه» وقد أومأ إلى هذا المحظور في 
قوله: "قد بينا أن استقراء الشريعة يرشدنا إلى أن الأحكام إنما أثبتت ت مرتبطة بالمصال» 
ولكنها قد تظهر للناظرين» وقد تخفى ويستأثر الله تعالى بعلم ذلك. 

والظاهر منها قد يظهر من كل وجي وقد يظهر من وَْهِ دون وَْهِه فح الناظر 
القيت والبحث و التميير بين الطنهات» فاد يطره القياس» نظرًا إلى ال المنقاس» ولا يطرد 
نفيه» نظرًا إلى مواقع التَعيّدِه وقد يكون الوصف طردًا بالإضافة إلى حكم؛ وقد يكون مناسبًا 
بالإضافة إلى آخر.. 

والدة "قعة أن الاك ووو اق الستتريعة السب ١‏ مهتي يعوا اناا رمو لاني افيد 
الشر ع» فإذا ظهر من الشرع الإعراض عن وصف على الإطلاق» امتنع اعتباره» وإن ظهر 
التفاته إليه» لزم ذلك في موضع التفاته» فعلى هذا يكثر في الشريعة أن يكون الشيء يتطرّق 
ليه العلل من وحه» ويتقاعد عنه التَعلیل من وجه آر ". 

ثاثا : أن ا معن الحزئي هو الذي ينافي 0 د الحكم, فقال: -بعدما e‏ 
توقيت طهارة الحدث بالأحداث تعقل منها معان كلية-: "وإن قلنا إنه يلوح فيها معان 
كلية» فليست من المعان المستنبطة الى يعتمد عليها قي تعدية الأحكاء". 


.)١١١/99 التحقيق والبيان‎ )١١ 
التحقيق والبيان (4/5 1؟).‎ )۲( 
.)٤۹٦/۳( التحقيق والبيان‎ 009 
.)551/5( التحقيق والبيان‎ )5( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وأَمّا المعاني الكلية فيمكن إدراكها مع المعاني الحزئية وبدوئما» كما هوالجحال في 

العبادات البدنيةع 0 0 ذلك-: "العبادات البدنية» فإن مصالحها اللحزئية) لا يطلع 
عليهاء رخن لا يبعد تخيّل معان كلية فيها"0). 

وشا على هذا ا إلى إبداء أسرار العبادات البدنية وحكمهاء مع جزمه 
بأنها تعبدية؛ للدلالة على أن إبداء الكو TEE‏ اانا 

رابعا: يذهب الأبياري إلى أن الأصل العام في الأحكام الشرعية التعليلء وأن 
التعبد نادرٌ» وأنه مي ما أمكن التَعليل بشرطه فإنه متعيّن» فقال: "العادة الغالبة في الشريعة 
ملاحظة امعان دون التَّعَبدات» ولقد قال بعض العلماء: إن الشرع لا يحكم إلا لمصلحة. 

وهنا لعمرق هو الظاهر سو الاسسغراى إن جررا حلاف ذلك فهر فب جد 
وذلك عندما لا تظهر المصالم» فأمًا إذا ظهرت فالتعليل أولي". 

وقال -أيضًا-: "نحن بتصفح الشرع» واستقراء أحكامه نين أن أكثر الأحكام أخري 
على المصالم والتعبدات قليلة حدًا"©. ۰ 

س إنه يرى أن إحالة كه الشرعي على المناسبة الإقناعية أولى من تنزيلة على 
عبد وبين وحه تقدم المناسبة الإقناعية على التَعبد: بأن تحقيق النظر وإعادته فيها 
يضعفهاء ولا يبطلها. 

فقال: "إن من المناسبات مناسبات تُسَمّى الإقناعيّات» وهي أمور تظهر أولا على ذوق 
المصالح» ولكنها إذا حقق النظر فيهاء لم تصبر صبر غيرها على السبر» ولكن أدار الشرع 
الأمر على ما يظهر منهاء وإن كان ضعيفاء فَفَرْقٌ بين أن يقول: إذا حَقَقَ النَظْرَ فيها 
ل ل ل ا 


٤‏ و 
5 


خامسًا: يرى الأبياري أن الأصل ف العبادات التعبد. وفي المعاملات التغليل» وحعل 


(0 التحقيق والبيان 5/9 ١ه).‏ 
(۲) التحقیق والبیان .)٠۰۹-٥۹۷/۳(‏ 
(۳) التحقيق والبيان 78/89 .)١‏ 
)٤(‏ التحقيق والبيان 77/99 .)١‏ 
(ه) التحقيق والبيان .)۷٤/۳(‏ 
(5) التحقيق والبيان .)٠٠٠١/۳(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ذلك مقتضى مذهب الإمام مالك» وذكر بعض الفروع المخرّحة على هذه التفرقة عنده ثم 
ييّنَ بعد ذلك أن الإمام أبا حنيفة عَلّبَ اعتبار المعاني في الشريعة كلهّاء وجعلها أَضْلاً وَاحِدَاء 
ولم يُفرّقْ بين العبادات والمعاملات. 

فقال: "الذي يقتضيه مذهب مالك ح رحمه الله- وهو أنا لا ننظر في جميع الشريعة نظرًا 
واحداء بل ننظر إلى كل قاعدة على انفرادها؛ وإذا كان كذلكء فالغالب في القواعد المتعلقة 
بالأغراض العاجلة» من البيع» والنكاح» وفصل الخصومات» وقضية الإجارات» والقصاصء 
والحدود وغيرها -الالتفات إلى المعانى» والتّعَبَّدات في هذه الوقائع قليلة» فإذا ظهرت فيها 
المعائ المناسبة» وإن كانت غريبة» وجب اعتبارهاء وذلك أن الاحتمالات ههنا: 

OO -‏ ررك لور وقد افاي فيو A ANE‏ 

- وإما أن يكون مُعَلّلاء والمعن لم يظهر لنا بعيد في حق المجتهد الباحث؛ إذا الصالح 
أمور معقولة. 

- فلم يبق إلا التَعليل ما ظهر للعقل» بعد بطلان التَعَبّدِ والخفاء جميعًا. 

وإذا فصل الأمر هذا التفصيل» وجب أن يفرق بين قواعد العبادات وبين المعاملات 
وغيرهاء فلا يعلل في العبادات بالمعاني الغريبة» وإن كانت ظاهرة؛ لأنا لم نعتمد هناك على 
نفس المع حي أضفنا إليه استقراء العادة في غلبة المعاي وقِلة التَعَبّداتء ول تفبت لنا هذه 
العادة في قاعدة العبادة. 

لا حرم أن مالكا -رحمه الله- لم يلتفت في إزالة الأخباث» ورفع الأحداث إلى مطلق 
النظافة» حتّى اشترط النية» ولح يقم غير الماء مقامه وإن حصلت النظافة» وامتنع من إقامة غير 
التكبير والتسليم مقامه في التحريم والتحليل» ومنع من إخراج القيم في الزكوات» واقتصر 
على مراعاة العدد في الكفارات. 

كل ذلك؛ لأنه لم يتحقق في هذه القواعد التفات الشرع إلى محض المعين. 

رأ حابر هه اا د ل ار ا واا وراي اغا عل الان اک م 


ر م 0 ع 3 : 3 ذا 
التعبذات» وله و جه» والأول اجود» والنظر إليه احص ) . 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


سادسًا: يرى أن العبادات الى هي محل التَعبديّات لا تقبل فيها إلا مَعَانٍ جليةء فقال: 
"اعتماد امعان الضعيفة في باب التَعبّدات بَعِيدٌ جدًا"20. 

سابعًا: أشار الأبياري إلى احتلاف العلماء في التَبديّاسَ هل هي مشروعة بلا حِكَّم 
أصلاء أو هي يكم في الواقع إلا أا حفيت عليناء والذي احتاره أنها يكم خفيت e‏ 

ثامًا: يرى الأبياري أن قواعد الأبواب» كالصلاةء والحج والبيع» والكتابة» والشهادة 
ونحوها لا تخلو من مطلق المععئ» فقال: "ثبوت قاعدة في الشرع لا يظهر فيها مععئ بالجملة, 
SS‏ 

تاسعًا: قرّر الأبياري أن الأصل عند المالكية عدم التعبد بأعيان الألفاظ» واستثى من 
ذلك الألفاظ الى وقع التَعْبّدُ كما في العبادات» فقال: -"لا تعبد عندنا في أعيان الألفاظء لا 
باعتبار تصرفات العباد» ولا باعتبار ثبوت الأحكاء"“. 

تم أردف هذا التقرير ببيان وجه عدم اعتبار الَعَبّدِ في الألفاظ. فقال: "إن الألفاظ إنما 
وُضِعَت أُدِلّةَ على ما في النفوس» وهي اصطلاحية» ولا يلزم من الاصطلاح الحريان على 
اصطلاح مخصوص» إلا أن يثبت من الشرع تعبد في ذلك» كألفاظ التكبير والتشهد"9. 

قال "زو ol ES Ne ee‏ 
العتق ؟ ولا حلاف في صحة ذلك منهم» وإن عبرُوا بغير اللغة العربية". 

عاشرًا: ا أن 58 الشارع يلزم جميع ااا على وجه واحدٍ بدون التفات 
إلى اختلاف منازلهم في العلم والتقوى إلا بدليل خاصء فلا يقبل شهادة أبي بكر الصديق 
وحده فيما يشترط فيه العدد من الشهادات؛ لأن العدد في الشهادات تعبد من الشارع 


الحكيب”". 


.)537 107/9 التحقيق والبيان‎ )١١ 
(؟) التحقيق والبيان (غ/مم).‎ 
.)51 1١/99 التحقيق والبيان‎ )۳( 
.)"/9 التحقيق والبيان‎ )4( 

(ه) التحقيق والبيان 1/9 "). 

59) التحقيق والبيان .)۳١/۳(‏ 

(۷) ينظر: التحقيق والبيان .)٠٥/۳(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


حادي عشر: يرى أن ما عمل به أهل الجاهلية قبل ورود الشرع؛ وتواصواا به 
ضمي ار اه دا وقد يرد الشرع بشيء في تفاصيله لا يكون معقول 
الحو ا ال ع و ها ا 

فقال: "اتفاق الجاهلية على ذلك قبل ورود الإسلاء والتعبدات لا تمتدي إليها عقول 
العقلاء وإنما تتلقى من الشرائع"» وبالتالي لا يخوز الحكم على حمل العاقلة الدية بأنَّه 


کر اکر 
+ 


ثابئ عشر: تبه على وجه اشتراط النية في التَعبّدِيّاتَ- عندما تعرّضه لمسألة اشتراط النية 
لوطو فال إن جميع ما طلب من الخلق فعله؛ إنما طلب لمصلحتهمء إما في الدنيا أو 
في الآحرة» وأمور الدنيا أغراض ناجزة» تحصل سواء قصد المكلف امتثالا أم لا كرد 
الغصوب والودائع؛ فأما إذا م يظهر غرض ناجحر لاح من مقصود الشريعة» ربط ما لا غرض 
له ناحرًا بصلاح العقبى» وهو الثواب» وقد جاء الشرع بأنه إنما يحصل م إذا قصد 
التَعبّدُ به» قال -عليه السلام-: «الأعمال بالنيات27)20. 

الث عشر: لقد تعض الأبياري لدراسة جُمْلةٍ من الفروع الفقهية باعتبار 
التَعبّدٍ والتغايل. ومن تلكم الفرو ع ما يلي: 

عِدّة مسائل في باب الطهارات) وتعيين التكبير والتسليم في تحربم الصلاة وتحليلها“) 
واتحاد ال ركو ع وتعدد السجود”"» وتفاصيل باب الزكاة» والعدد في الكفارات"» وتحريم 
الا فاد ا واا ا ا 


.)٠٠١ »٦۷۷/۳( التحقيق والبيان‎ )١( 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


العلم الثائئ: عر الدين ابن عبد السلام الشافعي: 

من المعلوم عن عر الدّين اهتمامه الشديد بالمصالح الشرعية في جانبيها النظري والتطبيقي 
إلى درجة تخصيصه إِيّاها بكتاب خاص 1 وهو كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام), 
وما لا يخفى على أحدٍ أن موضوع المصا تَتَعَذرُ أو تتَعَسرُ دراستها دون أصور موضوع 
الول ا ك واندق علهها ظيد متتس الجر 

ومن مظاهر عناية عز الدين موضوع التَعبّدِ ما يلي توضيحه: 

أوّلا: إقراره بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى تعبدي ومعقول المعيئ» وتعريفه كل واد 
منهماء فقال: "المشروعات ضربان: 

أحدها: ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة أو دارئ للنسيدة) أو جالب دارئ لممسدة أو 
جحالب دارئ لمصلحة» ويعبر عنه بأنه معقول المعيئ. 

الضرب الثابئ: ما لم يظهر لنا حلبه لمصلحة أو درؤه لمفسدة» ويعبر عنه باتع بر" . 

ثانيًا: يفهم من كلام العرٌ الآنن أن التَعَبَّدي أفضل من معقول المعيئ إلا أنه لم يصَرح 
بذلك؛؟ 05 تلك الأفضلية بأمرين: 

ااه اقا ا ا ا ا 

الثابئ: أن امتثال التَعَبّدِي يكون لمحض إحلال الشارع الحكيم وتعظيمه. 

قال العزّ: "وف التَعَبّدِ من الطواعية والإذعان ما لم تعرف حكمته» ولا تعرف علته ما 
ليس ".غير م:ظهرك عه :وفيديت. كمعد نة فت يفغلة؛ أ حل صل کد 
وفائدته» والمتعبد لا يفعل ما تعبد به إلا إحلالا للرب» وانقيادًا إلى طاعته"27. 

ثالثا: يرى العرٌ أن الحكم التَعبّدِيَ يحتمل أن يكون خََالِيًا عن مصلحة حاصة في الواقع 
ونفس الأمرء مع جزمه بأنه لا يخلو عن مصلحة الطاعة» ومفسدة العصيان» ويَنْسبُْ جواز 
لوه عن المع الخاص إلى الْقلة من العلماء. 

فقال: "ويجوز أن تنجرّد النّعَبدات عن جلب المصالح ودرء المفاسد» ثم يقع القواب 


.)١8/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
المصدر السابق مع الصفحة نفسها.‎ )۲( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


عليها بناء على الطاعة والإذعان» من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب» ودرء مفسدة 
غير مفسدة العصيان» فيحصل من هذا أن الثواب قد يكون على جرد الطواعية من غير أن 
هل تلك الفلو افيزة معاي N‏ الطو م01 

وقال را وا ا ا ا ر کون و 
الأحكام كلها لا مصالح فيها ظاهرة ولا باطنة» سوى جرد الثواب على الطاعة والامتثالء 
ولكنه حلاف قول الأكثرين"”". 

ومثل لما حرم تَعَبّدَا بلا مفسدة ببعض محظورات الحجء فقال: 'فإن قيل: هل يحرم الرب 
مآ لا مفسدة قيه؟ قلناة تحب قد يحرم الرب ها لا مفسيذة فيه.عقوية لمنحالقته:وحرمانا لخي أو 


أما تحريم الحرمات”"» فكما حرم على اليهود كل ذي ظفرء وكما حرم عليهم الثروب 

من البقر والغنم؛ عقوبة لهم لا لمفسدة في ذلك» ولو كان فيه مفسدة لما أحل ذلك لنا مع أنا 
-- 

أكرم عليه منهم, وقل نص على ذلك بقوله: الك جر هم بغي 1£ الأنعام: 5 ]١‏ 
وبقوله: 8 قِيِظأوِيِنَ لزت ادوا حرم حرمنا عل ليت أت كك [انساء ۰[ 

وأما حرم و الصيد ف الإحرام, والدهن والطيب واللباس» فاا ل ى حرم 
لصفة قائمة بها تقتضي تحرعهاء بل لأمر حارج عن أوصافهاء وصار ذلك يمثابة أكل مال 
غير فإنه م يحرم لصفة قائمة به وإنما حرم لأمر خا ا 

رابعًا: إن من أهم ما أفاد الع في موضوع التّعَيّدِ هو حَمْدُهُ قَدْرًا كبيرًا من الأحكام 
الفقهية غير معقولة المعابني ف بابي العبادات والمعاملات من الأفعال والأقوالء وسأقوم 
بإيرادها بعبارته؛ لأنها أدقّ وأوضحٌ في إفادة مقصوده؛ فقال -بعد ما ذكر عِدَةٍ تَقَسيمَّات 
للحكم الشرعي-: 

'ولكل حكم من هذه الأحكام حِكمّة تختص به: منها ما عرفناه» ومنها ما جهلناه: 


)١(‏ المصدر السابق مع الصفحة نفسها. 

O)‏ السايق ذا لتم 

(۳) أرى أن هذا اللفظ هو (الحرمان) لا (الحرمات). 
5 العدى النناف 15م 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


كما فى الأوقات وعدد الركعات والسجدات والقعدات» ومقادير نصب الزكاة» ومقادير 
الديات» وأروش الحنايات والكفارات وال زكاة» وتعين لفظ التكبير في إحرام الصلاة عند 
الشافعى - رحمه ا 

وكذلك تعين لفظ الشهادة في أداء الشهادات» وتقدير الحدود. وكذلك العِدَدْ مع 
القطع ببراءة الأرحام. 

وكذلك ريم نكاح بعض الأقارب. 

وكدللك حرم الرضاع. 

وكذلك حضور عرفة ومزدلفة ورمي الحمار. 

كلك ترقت الرقوف عرفا وتن سائر: الأو قانت: 

وكذلك مسح الخفاف والعصائب والعمائم والجحبائر فإن الحدث 00 فيها. 

وكذلك الوضوء والغسل فإن أسباهما لا تناسبهما بل هي شبيهة بالأوقات. 

وكذلك إبداهما بالتيمم بالتراب. 

وكذلك تفاوت الأوقات في الطول والقصر. 

وكذلك اعتبار الإحصان في رجم المحصنين والنمحصنات. 

وكذلك وجوب الوضوء بلمس النساء ومس الفروج. 

ولك رجرت الف ف روج الى را ان ر اعا دك الس ع 
الولادة. 

ووز أن تنكول هذه الأحكام كلها لا مصالح فيها ظاهرة ولا ناطنة: سوا سر 
الثواب على الطاعة والامتثال» ولكنه حلاف قول الأكثرين"20. 

وعكن تلخيص هذه الفروع في ما يلي: 

ات لأحكاء المقلرة عار و ا 

؟- طهارة الحدث وأسبابا. ۰ ۰ ۰ 

؟- بقاء الحكم مع انتفاء معن مشروعيته قطعا. 

ی ری 1 0 

اها وا او ده هو: حفاء المعئ الخاص» وهو مرادف للعلة 


.)۲١١-۲٠۰٠١ /١١ المصدر السابق‎ )١١ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





القياسية» ذلك لن اد من قوله ف ا السا 'ولكل حكم من هذه الأحكام حكمَة 
خيص. ا ا ما وهاه وها عاجوا 
فقوله (تختص به) إشارة إلى هذا المنزعء وهو قيد يحترز به عن العلل العامة الى لا 


العلم الثالث: نجم الدين الطوفي الحنبلي: 


إن الطوق من ر بالعلم والتحقيق» وهو صاحب تحقيقات فائقة» وتدقيقات 
مهمّة في مختلف علوم الشريعة» كانت له عناية شديدة بعلم الأصولء» وإيراد مسائله بأسلوب 
e‏ م ا الى حظيت باهتمامه موضوع المصلحة الشرعية» وتحديد 
علاقتها بِالأَدلة الشرعية؛ وما يلازمها أو يمت إليها بصلة كمفهوم التَعَبِدَ وهذا الأخير هو 
الذي يعنينا في هذا المقام. 

ومن أهم مظاهر التّعبد في بحوث امبرو ذو 

أوّلا: إقراره بانقسام الحكم ا ال ا ومُعَللٍ ومُتَردّدٍ يينهماء فقال: "الأحكام 
إما غير مُعَذَلٍ كالع بدات» كك كاير يا کے د ا أو ما 
ردن كر اذ اللا 

ا ی ع 
فقال: "ما حفيت عنا مناسبته؛ سمي تعبّداء وما ظهرت مناسبته می معلاد". 

ولزيادة بيانٍ حول هذه النقطة يجب أن يعلم أنه يرى أن الله تكون و 

راو و "ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي...أي: ما إذا وجد 
أو مع» أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف مفضيًا إلى مصلحة من المصالح لرابط من 
الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف..". 

وهذا الوصف هو الذي ينائي ظهوره في الحكم تعبديته. 


)١١‏ المصدر السابق» والصفحة نفسها. 
(۲) شرح مختصر الروضة (۳|/ .)٠۷١‏ 
(۳) شرح مختصر الروضة (۳۸۲/۳). 
)5١‏ المصدر السابق 29/99 4). 
)5١‏ المصدر السابق 87/99 "). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





؟- وتكون وصفا غير مناسب» وهو الوصف الذي يجوز أن يناط الحكم بهء ولا يظهر 
مصلحة تعلق الحكم به. ۰ 

فهذا لا يناقي ظهوره تعبدية الحكم» بل الحكم يبقى غير معقول المعن مع إدراكه» وهو 
الوصف انع بدي بتعبير الطوني. 

ثالثا: ينبن على ما مضى في النقطة الثانية أن الأوصاف الضًابطة الي تفم سبييتها 
للحكم لغه بذونظهور متاسبتها العقلية من قبيل التَعميّديات» .وإ صلحت للقياس فناء 
قال: "نحعل ذلك من قبيل الأسباب التعبدية". 

رابعًا: قرّر الطوفٍ أن تقسيم الحكم الشرعي إلى تعبدي ومعلل باعتبار ظهور المصلحة 

أما باعتبار وجود المصلحة: فإن الأحكام الشرعية كلها مُعَلَلَِ وليس فيها غير 
مُعلَل("» وهذا هو رأيّه في مسألة: هل التعبدِيُ مشروع لمصلحة ف نفس الأمر أو لا؟. 

افا ری ان ا رر ااا اع اا ق ا ا 
has CNG LC ELE, N‏ 
ا الک کک لا عل e‏ 

وقال: "التَعبّدُ في حكم اا د ا هق 0 

سادسًا: رغم صيرورة الطوفي إلى أن الأصل في الأحكام الشرعية التَعليل» فإنه يرى أن 
الأصل في العبادات والمقدرات التَعْبّدُ؛ِ لأن مصالحها تخفى على بحاري العقول والعاداتء 
وأن المتبع في المعاملات مصلحة الناس؛ لأن المصلحة هي المقصود من سياسة المكلفين بإثبات 
الأحكام. 


0 


862 


65 لضت السا 5 ۹ : 

ر 

ES O a وم المصدن‎ 

.)٤١١/۳( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)٤۳۲/۳(‏ 

.)۲۸۰-۲۷٤ ينظر: كتاب التعيین قي شرح الأربعین (ص:‎ )٦( 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية ت 





سابعًا: أشار الطوفي إلى عدة آثار تنبئ على تعبدية الحكم» وهي في النقاط التالية: 

-١‏ امتناع القياس» فقال: "ما لا يعقل معناه» لا بمكن القياس فيه» لأن القياس تعدية 
حكم المنصوص عليه إلى غيره» وما لا يعقل» لا يمكن تعديه'”©. 

-١‏ لا يجوز إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص ف التعبّديّاتِ بطريق مفهوم الموافقة؛ 
لأنه مب على فهم علة المنطوق» فقال: "شرط مفهوم الموافقة فهم الْعِلّةِ في الأصل» كإكرام 
الوالدين بالنهي عن التأفيف» ولذلك جعله بعض الأصوليين قياس" . 

تاك امترافل اليه فيد ولقل ا ق اا ع و وعبين 
الاستيقاظ من النوم» فقال: "غسل اليد عند الوضوءء وعند القيام من النوم إن قيل: هو 
عبادة» وجبت له النية» وإن قيل: نظافة» لم يجحب"20. 

4 - أن الحكم التَعبّدِيَ إذا تعلق بشيء مُطْلَقا كفى مسماه في تحقيق الامتثال» فقال- في 
مسألة التتريب في تطهير بحاسة الكلب-: "إن قلنا: هو تَعَبّدٌ كفى بالتراب مسماه وإن ل 
يعم أجزاء محل الولوغ» وإن قلنا: هو مُعَلْل اشترط تعميمه به عملاً عقتضى التَعليل ". 

ثاممًا: يرى أن الأمثلة الى تتعارض فيها التَّعبّدُ والتّعْلِيل كثيرة» وأا قضية اجتهادية يِتَبَع 
فيها ما قام الدليل على ترجيحه. 

فقال: 'ونظائر هذا كثير» وبالجملة لا نقيس إلا حيث فهمنا المعى» ووجحدت شروط 
القيانيه كآبا قوق هده السالة ايه ق ا کی ا ا 
نحن فيه» يثبت فيها من الحكم ِالتَعّدِ أو التعليل ما قام عليه الدليل "00 . 

تاسعا: يفهم من ل الطوني في تعليل الغسل من خروج المئ فون الول أن 0 
الف التّجَرَئ على إبداء المناسبات دون مستندٍ صّحيح اب 


OED LS e OF aa ES 
اضر الا و‎ © 

(۳) المصدر السابق .)۲۷١/۳(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق مع الصفحة نفسها. 

(5) المصدر السابق مع الصفحة نفسها. 

59 افدر العا : 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


عاشرًا: أشار الطوفي في ثنايا تحقيقاته الأصولية إلى بعض الفروع التَعبَدِيّة منها ما يلى: 

الوضوء والغسل"» ووحوب تطهير نحاسة الكلب والتتريب فيه" » والتفرقة بين اللَضح 
من بول الغلام والغسل من بول الحارية"» ونقض الوضوء من أكل لحم الجزور“» وأوقات 
الصلوات» وأعداد ال ركعات وسائر المقدرات» وأفعال الحج من رمل واضطباع وتحرد“) 
والخصيص حزعة بقبول شهادته وحده في موضعه. و تخصيص أبي بر دة بالتضحية التاق 
وبعض مسائل الشات“ 


العلم الرابع: أبو إسحاق الشاطبي المالكي: 

يعتبر الشاطبي الإمام الوحيد الذي خَصّصّ -من العلماء المتقدمين فيما أعلم- موضوعً 
لتعيّدِ بدراسة موضوعية مقصودة, إذ تكرّر تناوله له في كتابيه (الموافقات) و(الاعتصام)» بل 
خصّص له مسألتين: الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من النوع الرابع من كتاب المقاصدء 
وسنكتفي هنا بذكر أبَلٍ من ذلك في النقاط التالية: 

ولا يقرر الإمام الشاطي أسوة بغيره من الحققين أن الحكم الشرعي منقسم ا 
ر 

افا يه من مر تقريراتك الشاطي الأشارة إلى أن ديات طا بلي فاي 
الأحكام الواردة فيها عدم المعقولية. 

ومن ذلك: الأحكام المقيّدة بتخصيصات معينة» والعبادات» والأحكام الي تكون حق 
الله فيها حالصا أو غالبا . 


E EN AE) 

5) المصدر السابق 76/0 ؟). 

OTS aaa: ©‏ رويط OTU‏ 
(4) المصدر السابق 051/50 /0غ 58-18 *). 

ر اضر الان 5ه كن ره ممم 

() المصدر السابق .)٤۷/١(‏ 

ادر اا 

(۸ المصدر السابق (0۸۱/۳). 


.)۲٣٣/۳( الموافقات 59م اف وعدي‎ )9١( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ثالنا: عكف الشاطبي كلا من التَعَنّدِيٌ العلل بقوله: " ل 
e‏ بالتَعبدى. 
- وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي"'. 

وعرفه -أيضًا- بقوله: "ومعن التعبد عندهم: لدعا اين Ne E‏ 
ومن خلال التأمل في هذا التعريف للتعبدي يظهر ما يلي: 


7 


لَنَّ ملت ن 


-١‏ إن مورد التعبدية هو الحكم الشرعي» وهو مستفاد من قوله "من المأمور به أو 
المنهي عنه"» ويحترز بذلك عما ليس بحكم شرعيء كأفعال الله تعالى والأحكام العقاية 
والعادية الى لا تظهر حكمتها للعباد» فعدم المعقولية فيها لا يجعلها تعبدية» لانتفاء التكليف 

وَيْفَهَُمُ من ذلك -أيضًا- أن التَعبّدَ لا يدحل في أصل المباحات؛ لأن المباح غير مطلوب 
من حيث الأصل. 

؟- إن موجب تعبدية الحكم الشرعي هو حفاء المعى التفصيلي. 

والمعن التفصيلي: هو العلة الجزئية ال تدل على حكم خاصء ويعبر عنه -أيضًّا- 
ب( المعين الحزئي والمعيئ الخاص)» وهو مرادف للعلة القياسية المناسبة". 

وقد عنيّ الشاطبي كل عناية بشرط التفصيل في المعيئ الموجب للتعبدية» وحَرّص على 
ذكره كلما أراد تغريب مفهوم التَعَبِّدي بح أو رسه©. 

ويحترز بقيد (التفصيلي): عن المعاني العامة أو ا الى لا تدل على حكم خاص. 

ولكى يفم عنذا اليد على .وسنهه الصسيع: يحب أن يُعْلَمْ أن ما يُعلل به الأحكاء 
الشرعية ينقسم ثلاثة أقسام باعتبار العموم والخصوص: 

لمان e E‏ وهي ما يصح تعليل جميع أحكام الشريعة به» وهي 


.)۳۲۹/۲( الاعتصام‎ )١( 

.)٥۳۹/۲( الموافقات‎ )۲( 

.)١١٤/۲( الموافقات‎ )( 

)٤(‏ لقد ذكر الشاطي هذا الشرط في كتابيه ( الموافقات)» و (الاعتصام) قي أكثر من عشرة مواضع ينظر: الموافقات- 
غلل سبيل المقال لا غل ف ار 7 A1‏ تاوق دمن ES ECG‏ 
والاعتصام (۱۸۲/۱)» (۳۲۹/۲› .)۳٦٤‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المعروفة عند المقاصديين ب (المقاصد العامة). 

ب-المعائ العامة عموما مقيّدًا: وهي ما يصح تعليل جميع مسائل حال معين به» وهي 
ورت حر نامي a N‏ 

ومحالات ورود المعاني العامة عمومًا مقيّدًا على مراتب» بعضها أشمل من بعض وهي في 
ثموها لا يقل عن ثلاث مراتب غالبا بالتقسيم المشهور لأبواب الفقه. 

فامع الذي تُعَذّل به مشروعية العبادات -وإن كان جَاريًا في جميع أنواعها ووداتا- 
إلا أنه لا يصلح أن يكون علة خاصية باب الطهارات؛ لأنه لا دلالة فيه على قضية 
الطهارات الخاصة الى تُمَيْرّها عن سائر قسيماتها من العبادات» وكذلك طهارة الحدث 
بالنسبة للطهارات» والوضوء بالنسبة لطهارة الحدث. 

فالمراتب: من العبادات ثم الطهارات مَتَلاَء م طهارة الحدث ملأ إلى الوضوءء وما 
اروا ج دات مان چ 

ويقال مثل ذلك في المعاملات» فمراتبها: من المعاملات ثم المعاملات الالية مَل ثم 
البيوع ملا إلى البيوع المحرمة» وما تحت البيوع المحرمة مسائل جزئية ذات معان حزئية. 

ج-المعن التفصيلي: وهي ما يصح عِلة لمسالة حزئية معينة فقط» وهي العلة القياسية 
عند الأصوليين» والمقصد الحزئي عند المقاصديين» وهذا الأحير هو الذي يضاد ظهوره 
ا 

ومثاله: علة نقض الوضوء بالنوم في باب موجبات الوضوءء وعلة تحريم بيع الكلب في 
باب البيوع احرمة. 

ET‏ الشاطي يشترط في المعئ التفصيلي شرطين آخرين ليتحقق بخفائه الحكم 
على المسألة بعدم المعقولية: 

١‏ - أن يكون المعيئ الخاص صالِحًا أن يكون أساسًا لوظائف الاجتهاد كالقياس وغيره» 
ويحترز به عن المعاني الخاصة الوعظية الى لا أثر لها في الحكم. 

فينبق على ذل أن العاق :الى تذكر بيبانا لأسرار الشريعة وحكمها ولا تكون سبال 
للقياس وغيره -لا تُحخْرجٌ الحكم الشرعي من دائرة التعبّدِهِ لذا يجوز إبداؤها فيما لا يعقل 


1 كر مقاصد الشريعة الإإسلامية» محمد اليوبي TITTY o)‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





معناه على الخصوص من العبادات وعيرهاء بل قد وردت صوص الو حيين بجملة كبيرة. 
منها: تعليل الصّلاة بالذكر والنهي عن الفحشاء والمنكر» والصوم بالتفوى. والحج بشنهود 
المنافع وإقامة ذكر الله» وغيرها مما ذكر من تعليل التَعَبدِيِّات في الكتاب والسنة وكتب 

فتعليل الأحكام بالعلل غير الوترقس EE‏ كاد سد مهي توه اق كيرف 
وهو جار مع العلة القياسية وبدوها. 

ولقد ذكر الشاطبي جملة منهاء إذ قد انبرى لإبداء اليكم الدقيقة لتفاصيل بعض 
العبادات غير معقولة المعا» لكن لا يعتبر ذلك تناقضًا في فكره؛ لما عْلِمَ منه أن الْمُو حب 
للتعبد هو: المعانى المؤثرة دون غيرها. 

اج ان كرون لع اشام تتام ا ور عن لاس قو الى يعرك وعد نكي انق 
جلية مصلحة أو ذفعهمقيينة أو .هنا معا هدرو .يعن الأوضاف الصخببعة غير اغرة 
الاي وا حا اا عا 0 ج ا ا ا ا 
الشارع قد يعلل أحكامّه ما لا تظهر مناسبته» ولا يعقل معناه. 

OL RO E E O e aa 
مُعَللَّ إلا أن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التّعبد وعدم الالتفات إلى المعاى؛ والأصل‎ 
في غير العبادات التعليل.‎ 

فقال: "الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التّعبد دون الالتفات إلى المعانى» وأصل 
العادات الالتفات إلى امعان" واستدل على تقري ر كل واحد من الأصلين بثلاثة أدلة لكل 

خامسا: ويفهم من لفظ (الأصل) الوارد في عبارة الشاطي السابقة أن بعض العبادات 
ككون ستول عل ع عا کا ان ی الات فور کین د ادا 

سادسًا: وبناء على ها سبق ف الفقرة السابقة فإنه جوز الألتفات إلى العان فن العباذات 


.)٠٠٠١/۲( الاعتصام‎ )١١ 
.)۱۳۸/۳( ینظر:‎ »)٥۱۳ / ۲( للموافقات‎ )۲( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ا رت اة لك ر ار ن رها رة فار ف وق دل يفول 
الشاطبي: إن العبادات إذا تبين "بنصّ أو إجماع معن مراد في بعض الصورء فلا لوم على من 
اتبعه» لكن ذلك قليل» فليس بأصْل» وإنفا الأصل ما عمٌ في الباب وغلب قي للوضع"٠.‏ 

ومثل للعبادة معقولة المعئ 2 الزكاة» والجهاد في سبيل الله تعالى. 

سابعًا: رغم صيرورة الشاطبي إلى أن الأصل ف العبادات التَعْنْنُ تطرّق إلى بيان أنواع 
امعان الموحودة في العبادات» منبها عدم صلاحيتها كلها لجعل الأصل فيها التعليل» والمعان 
الي بمكن إدراكها في العبادات تنقسم عنده إلى ما يلي: 

-١‏ ما كان من قبيل الجكم والأسرار الي تستحرج لبيان محاسن الشريعة الإسلامية 
وتقرير موافقتها لقواعد المصالح الشرعية والعقلية والعادية» بقصد تسهيل امتشال الحكم 
الشرعي على الوجه امحقق لمقصود الشار ع منه. 

نفا ا ا دكن اقل و ااا و "إن ال ا 
تفقيها القايارة رت ای ار ف ال 1 ا ارج رر ا 
إيه» فإذا أحضر نية ادب مر الخضوع والسكون. 

ثم يدحل فيه على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن؛ لأن الجميع كلام 
الرب المتوحه إليه» وإذا كبر وسبح وتشهد» فذلك كله تنبيه للقلب» وإيقاظ له أن يغفل عما 
هو فيه من مناحاة ربه والوقوف بين يديه» وهكذا إلى آخرها. 

فلو قدم قبلها نافلة» كان ذلك تدريجًا للمصلي واستدعاء للحضورء ولو أتبعها نافلة - 
عر E‏ الحضور في الفريضة. 

ومن الاعتبار في ذلك: أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر مقرون بعمل؛ 
ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شيء واحدء وهو الحضور مع الله فيها بالاستكانة 
والنضوع والتعظيم والانقياد» ول يخل موضع من الصلاة من قول أو عملء لثئلا يكون ذلك 
ذخا اراي العدلة ومسو بسنا رس ا 

فقد عل هنا تفاصيل هذه العبادة مع العلم بأن الصلوات تعتبر من أشد العبادات رغلا 
)١١‏ الموافقات (۲ / ٠١ه).‏ 


5) الموافقات (895/5). 
(۳) الموافقات (۲ .)٤١-٤۲/‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





في التَعبدِهِ وموضوعة بعيدة عن مدارك العقول في الظاهر: ف أركافها وترتيبها وأزمافها 
وكيفياتها ومقاديرهاء» وسائر ما كان مثلهاء إلا أن ذلك لم يمنعه من إبداء أسرارها 
م 

اك العلل العامة الخ ل يدرك معها مناسياقا التفصئلية» ستل سشروكية سععوة السنهو. 

*- العلل المناسبة المتعدية الثابتة بنصّ أو إجماع» وهي قليلة نادرة» ولا لَوْمّ على من 
اتبعهاء والتفت إليها عند الاجتهاد. ا 

دا الام اقا ف ك الاعات لها ن لدت ل وح دهان عل 
آخر. 

- العلل الشبهية للختلف في قبولهاء وال لا يصار إليها إلا إذا تعدّر الوصول إلى الع 
المناسبة, 

ولقد ذكر الشاطبي هذه ريع عر E E‏ 
العبادات» ومانعة من الاسترسال في الالتفات إلى المصالح الا ااا م ر فال ان 
يتبين بنص أو إجماع معين مراد في بعض الصورء فلا لوم على من اتبعه» لكن ذلك قليلء 
فليس بأصل؛ وإنغا الأصل ما عم في الباب وغلب في الموضء. 

و-أيضًا- فإن المناسب فيها معدود عندهم فيما لا نظير له» كالمشقة قي قصر المسافر 
وإفطاره» والحمع بين الصلاتين» وما أشبه ذلك . 

وإلى هذا؛ فأكثر العلل المفهومة الجنس في أبواب العبادات غير مفهومة الخصوص» 
كقوله: «سها فسجد»)» وقوله: «لا يقبل الله اة أحدكم إذا أحدث حي يتوضاً)» و«(شيه 
عن الصلاة طرفي النهار»» وعلل ذلك بأن الشمس تطلع وتغرب بين قري ا 

وكذلك ما يستعمله الخلافيون في قياس الوضوء على التيمم في وحوب النية بأها طهارة 


.)۱۸۲/١( الاعتصام‎ )١( 

(۲) هذا تقرير من الشاطبي أنه قد توحد في باب العبادات علة مناسبة متعدية صالحة للالتفات إليهاء وبناء الأحكام 
عليهاء إلا أنا قليلة ونادرة. 

(9) هذا إشارة إلى النوع الثالث من المعاني الموحودة قي باب العبادات» وهو العلة المناسبة القاصرة» ونظرًا لعدم 
وحودها في غير المنصوصء فإن الحكم المعلل يها يكون مختصا .ورده. وباقيًا على صورة وروده عن الشارع؛ 
وبقاؤها على صو رقا موك لحانب التوقيف. 

)٤(‏ وهذا إشارة إلى العلة العامة الى لا يصح التصرف ها في الحكم الشرعي؛ لكوفا لا يفهم منها حكم حاص» 
ومدار التصرف في الحكم الشرعي من جانب التعليل على العلة الأصولية الخاصة. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


عدت محل موجبهاء فتجحب فيها النية قياسًا على التيمم» وما أشبه ذلك ما لا يدل على معئ 
ظاهر منضبط مناسب يصلح لترتيب الحكم عليه من غير نزاع» بل هو من المسمى شبها» 
عبنت اا رقو فل el Vg aU ga sO Nad‏ 

ثاهمًا: بيى الشاطبي على كون (الأصل في العبادات التَعَبّدَ) ما يلى: 

-١‏ إن الأصل فيها الحافظة على صورقاء والاتّباعٌ لنصوصها ومنقولاهماء وترلكُ 
التصرف فيها بالزيادة» والنقصانء والتغيير» إلا إذا اضطرٌ المحتهد إلى ذلك» فحينعلٍ يجوز له 
التمسّك بالمعاي القوية الحلية» والإلحاق بنفي الفارق. 

نسب ذلك إلى الإمام مالك بل جعله أصلاً لجميع العلماء على تاوت بينهم في الأخذ 
ب قالة 'حافظ العلماء على ترك إحراء القياس فيهاء كمالك بن أنس-رضي اله عنه-» فإنه 
حافظ على طرح الرأي حدًاء وم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث 
اضطر إليه» وكذلك غيره من العلماء وإن تفاوتوا -فهم محافظون حميعًا في العبادات على 
الاثباع لنصوصها ومنقولاهًا روا ين 

؟- إن الاستدلال المرسل» وبناء الأحكام على المصالح المرسلة لا يجري في باب 
اعات و ا تقرف كانهو فوا عق عتها سرف على دون 
المناسبات المعقولة ال إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول؛ فلا مدحل لما في التَعَبِّدات 
a;‏ ضر Ea‏ واف لذ Ege ll le‏ 
التفصيل» كالوضوء والصلاة» والصيام في زمان خصوص دون غيره» والحج ونحو ذلك" . 

نسب الشاطبي منع دخول الاستدلال المرسل في باب العبادات إلى الإمام مالك وغيره 
من أهل العلم» فقال: "وعلى الحملة فغير مالك -أيضًا- موافقٌ له في أن أصل العبادات عدم 
معقولية المعين» وإِن اختلفوا في بعض التفاصيل» الأصل متفق عليه عند الأمة» ماعدا 


)١(‏ وهذا إيماء إلى الوصف الشبهي الذي لا يصل إلى درجة المناسب ف القوة والاعتبار» فالإحالة على النص 
والتوقيف في باب العبادات أولى من الإحالة على مثل هذا الوصف الضعيف المختلف فيه عند الشاطبي. 

.)ه١ا/-ه1١‎ 5/7١ الموافقات‎ )۲( 

(۳) الاعتصام (۱۸۳-۱۸۲/۱). 

.)"5 14/7١ الاعتصام‎ )5( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الظاهرية فإنه لا يفرقون بين العبادات والعادات» بل الكل تعبد غير معقول المعيئء» فهم 
ا بأن لا يقولوا بأصل المصالح؛ فضلا عن أن يعتقدوا المصال المرسلة". 

- إن الاستدلال بالاستحسان غير جار في العبادات» قال: "لا يدحل العبادات الرأي 
و كذ نا لأنه كالمنافي لسع ولأن العقول لا تدرك معانيها على 
ال 

4- إن الحكم الشرعي فلار ذف يرو تع وو Cla eS‏ 
مقارباء كان حمله على التَعَبَدٍ في باب العبادات أرجحح) لأن الأصل فيها التَعبَّدِ وعدم 
الالتفات إلى المعان7") 

-٠‏ بن الشاطي على هذا الأصل: أن الشرط الذي لا يظهر فيه منافاة للمشروط ولا 
ملاءمة تكون باطلا في العبادات» وصَّحِيحًا في العادات» ولتوضيح هذه المسألة ينبغي أن 
يعلم أن الشرط مع مشروطه من حيث المنافاة والملاءمة ثلاثة أقسام: 

اها نن ا ا ا غريك لك ركرق فيه مناقاء 
ها على حال» وحكم هذا القسم أنه لا إشكال في صحته شَرَعَاء ومنه اشتراط الصيام في 
الاعتكاف عند من يشترطه. 

ووجه الملاءمة "أن الاعتكاف لما كان انقطاعًا إلى العبادة على وجه لائق بلزوم 
المسجد؛ كان للصيام فيه أَثْرٌ ظاه”"9). 

الغايئ: أن يكون الشرئط غير ملائ لقصود الشروط ولا مُكمّل لحكمته؛ لل هو على 
الضد من الأول» وحكم هذا القسم أنه لا إشكال في إبطال هذا الشرط» ومنه أن يشترط 
في الصلاة أن يتكلم فيها إذا أحب 

ووحه المنافاة هو: "أن الكلام في الصلاة مناف لما شرعت له من الإقبال على الله 
al als‏ 


.)٦٤/۲( وينظر‎ »)۳٦٦/۲( الاعتصام‎ )١( 
.)۱۸۲/١( الاعتصام‎ )۲( 

.)٠٠١/۲( الاعتصام‎ »)٨۱۸/۲( الموافقات‎ )۳( 
.)٤۳۸/١( الموافقات‎ )5١( 

.)579/١( الموافقات‎ )5( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الثالث: أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة» وهذا القسم هو الذي له 

قة بأصالة التّعبّدِ في العبادات» وأصالة التعْيل في العادات. 

وقد بين الشاطي حكمه بقوله: مو ده هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة؛ 
أو بالثان من جهة عدم الملاءمة ظاهرًا؟ والقاعدة الممتثمرة ق أمقال.هذا التفزفقة بين 
العبادات والمعاملاات: 

-فما كان من العبادات لا يكتفي فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة؛ لأن الأصل 
فيها التَعبّدُ دون الالتفات إلى المعاق: والأصل فيها أن لا يقدم عليها إلا بإذن؛ إذ لا محال 
للعقول في احتراع التَعْبّدات؛ فكذلك ما يتعلق يما من الشروط. 

-وما كان من العاديات يكتفي فيه بعدم المنافاة؛ لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني 
دون ا ھل دا ن خی ل ا على حلافه» والله أعل". 

- وبئ عليه -أيضًا- أن مقصد الشار ع إذا لم يعلم بمسالك العلة المعلومة في أصول 
لفقه» فلا بد من التوقف في تعدية الحكم عن محل المنصوص عليه إلى غيره» وعن القطع على 
الشارع أنه أراد كذا وكذاء ثم بين أن التوقف له مسلكان: 

مسلك التوقف: وهو يقتضى التوقف من غير جزم بأن التعدي المفروض غير مراد, 
ويقتضي هذا إمكان أنه مراد؛ فيبقى الناظر باحثا حي يجد مخلصا؛ إذ يمكن أن يكون مقصود 
الشارع؛ وبمكن أن لا يكون مقصودًا له» وهذا المسلك متمكن في باب العادات؛ لأن الأصل 

مسلك النفي: وهو يقتضي جزم القضية بأن التعدي المفروض غير مراد؛ فينبي عليه 
نفي التعدي من غير توقفء ويحكم به عِلْمّا أو ظا بأنه غير مقصود له؛ إذ لو كان مقصودًا 
لنصب عليه دليلاء ولما لم نحد ذلك دل على أنه غير مقصود, فإن أتى ما يوضح حلاف 
المعتقد رجع إليه» كامحتهد يجزم القضية في الحكم ثم يطلع بعد على دليل ينسخ جزمه إلى 
حلافه» وهذا المسلك متمكن في باب العبادات؛ لأن المعلوم عن الشارع أصالة التَعْنّدِ في باب 
العبادات وعدم الالتفات إلى معان" . 


.)٤٤١ /١( الموافقات‎ )١ 
.)١ 85-1١ /80 (؟) ينظر: الموافقات‎ 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية ت 





تاسعًا: ذكر الشاطبي ا 
قبوله واعتباره والانقیاد له . 

عاشرًا: رأي الشاطيّ أن قَصّدَ التَعيّدِ بالحكم الشرعي أفضل من اعتبار المعئ» وتتخرّج 
على ذلك أفضلية التَعبّدِيّ على المعلل» وتوضيح ذلك: أن التكاليف إذا علم قصد المصاحة 
فيها؛ فللمكلف ف الدحول ثحتها ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يقصد بالحكم بحرد التَعبّدِ لله تعالى. 

الحالة الثانية: أن يقصد به كل ما يمكن أن يكون مقصودًا لله تعالى. 

الحالة الثالثة: أن يقصد به ما ظهر له من مقصد الشارع فيه. 

فذكر أن الحالة الأولى أفضلهاء ثم الثانية» ثم الثالثة» وإذا كان قصذ التَعبَّدٍ وعدم 
ااهل ك عة اي ا ا واو ل مع قم العو فول ذلك عسي 
أفضلية التَعَبدي؛ لخلوه بالكلية عن امحاذير الى ذكرها في المعللات. 

حادي عشر: من الآثار المبنية على التعبّدِ في فكره ما يلي: امتناع القياس وغيره ما يقوم 
على معقولية معن الحكم, واشتراط النية» وعدم صحة النيابة فيه ق الحملة. 

وا معا التّعبّدٍ في فكر الشاطبي الأصولي الي صارت عمدة الباحثين في هذا 
الملوضوع بعده» وهي لا تخرج في جلتها من موقف مدرسة الحديث والأثر من قضية 
التَعبّدِ والتّعْلِيل والمتأمل فيها يدرك أن الشاطبي متبع فيها غير مبتدع» إلا أنه قد حرص على 
تمذيب القضية مع مزيد من التحرير والاستدلال. 

وقد أوخذ على تقريرات الشاطي السابقة في. الوضوع عدّة مؤاخذات يمكن تلخيضها 
DEE‏ 

الأولى: مؤاخذة ابن عاشور: ومفادها أن معظم بحث الشاطي لموضوع التََعبَدٍ غير 
محرر ولا مشج ولقد ذكر ذلك علامة تونس وشيخ الزيتونةء وم بين وجه الاحتلاط وعدم 
الاتجاه؛ بل اكتفى بالاحالة على دراسته عن الموضوع في كتابه (المقاصد). 

فقال: "واعلم أن أبا إسحاق الشاطبي ذكر في المسألتين: الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
من النوع الرابع من كتاب المقاصد كلام طَويلاً في التَعيّدٍ والتعِْيل معظمه غير محرر ولا 


)١١‏ الموافقات 5/5١‏ ه 9594ه-55ه). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


مجه وقد أعرضت عن ذكره هنا لطوله واختلاطه, فإن شئت فانظره وتأمّلهُ ثم اعرضه 
غلى ا55 

ا جات وو اا ا ایا ال اه ا ا ی ا او 
بيان بعض مظاهر ضعف التحرير مستعيئًا بتعليقات عبد الله دراز7". 

ولقد تحصّل له من ذلك ما يلي7©: 

أولا: إن الشاطبي ذكر من مفردات دليل الاستقراء على أصالة التّعبّد في العبادات: أن 
الطهارة تتعدّى محل موجبهاء والاستقراء منقوضٌ بطهارة الخبث» فإنا لا تتعدًّى. 

ويجاب عن ذلك: بأن مراد الشاطي بالطهارة طهارة الحدث» ويحمل الألف واللام في 
كلامه على العهد الذهئ حن لا يرد عليه النقض بطهارة الخبث؛ لأن مقصود الشاطي بيان 
مظاهر التَّعبّدِ في باب الطهارات» ومعلومٌ أن أصل طهارة الخبث -وإن كانت من العبادات- 
إلا أنه معقول المعن عند جمهور القائلين بأصالة التَعبّدٍ فيها» وليس ذلك بخافي على الشاطبي. 

FSU‏ أن تقتر :العتل: و ی ا ر و 
رض سل لااك عدي نها جا قال عبد ایب 0 ا تقض على ل قل 
هذا الحديث» وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على سهو الي يلاي وسجوده لذلك". 

لكن يجاب عن ذلك: بأنه ورد لفظة «فسها فسجد)» بتقديم الفاء فان وو 
والترمذي”©؛ والنسائي”'؛ وغيرهم. وبالتالي يعلم أن الرواية معلومة عند المحدّثين» والمواحذة 


على إيراده غير وجيهة. 


.)١ 58/99 مقاصد الشريعة‎ )١١ 

(۲) ليعلم أن الشيخ عبد الله دراز قصد هذه التعليقات توضيح مراد الشاطبي وتقرير مقصوده من غير أن يستدرك ها 
على الشاطبي» ثم جاء محمد الحبيب بعده فأفاد منهاء وحعلها مظاهر ضعف التحرير الذي أرسلها شيخه ابن 
عاشور على تقريرات الشاطي في موضوع التعبّد. 

009) ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الحبيب ابن الخوحة .)٠١۸/۳(‏ 

6 أخر حه في ته کات اض دة باب سجدن السهو فيهما تشهد وتسلیم (۲۷۳/۱). 

() أخرجه في جامعه. أبواب الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدن السهو .)١٤١١-۲٤١/۲(‏ 

(59) أخرجه في المحتيى» كتاب الصلاة» باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين .)١5/7(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





CTE‏ أ زنك اللوي" الاس اهدوقي اة غ أن 
الأصل في العادات التَعْلِيل فقال: "وأكثر ما علل به في تشريع باب العادات أنه إذا عرض 
على العقول تلقته بالقبول". 

فال شود المي يود يا وجاك لذ يكن Ee NE A‏ 
يقول في تعريفه: إنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن 
يكون مقصودًا للعقلاء» وهو حصول مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها". 

ويجاب عن ذلك .ما يلي: 

-١‏ أن كون الشيء بحيث لا يمكن إثباته على الخصم غير قادح إذا صم في نفسه, وإلا 
لزم القدح في عدم اعتبار عدد معين في أهل التواتر؛ لأن اعتباره جما يحصل العلم ما يتعذر 
إثباته على الخصمء فإن الخصم رما يقول: لم يحصل لي العلم .مضمون هذا الخبر فلم ينبت 
عندي تواتره» وليس الاستدلال علي بحصول العلم لغيري أولى من الاستدلال على غيري 
بعدم حصول العلم لي» نعم لو أمكن رد الشيء بحيث ينتفع به الناظر والمناظر محا كان 


ع ۲ 
ا ٤‏ 

فت اله فكق ات الا عل الع كاج ةا 4 ,کے الاي 
E‏ 


وذلك بتبيين وجه المناسبة فيه على وجه ظاهر مضبوط بحيث ينسب جاحده إلى العناد 
والمكابرة» أو ببيان مناسبة أمثاله عند العقلاء» حصوصًا إذا كان الخصم يسلم مناسبة مشل 
ذلك الوصف في رتبته؛ إذ حكم المثلين واحد» فتثبت مناسبته بالمماثلة» أو مناسبة ما هو 


دونه فلت فنا تة بطريق الأولى. 


SN Al N Ee EER 
.)9 ٠ تاج التراحم (ص:‎ »)٤۹۹/۲( هے. ينظر: الحواهر المضية‎ ٤٠٠ أصول الفقه» و كتاب الأسرار (ت:‎ 

(۲) ماية الوصول» الصفي اندي (۲۸۹/۸). 

(۳) ينظر: شفاء الغليل (ص: .)7١‏ 

.)۳۸۳/۳( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

(5) إرشاد الفحول (ص: .)۷٠١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





را ادد ك ق رل السا الاس غق أن "كل ما ت فة غار الد ف 
تفريع فيه» وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاى دون التَّعَبدِ؛ فلا بد فيه من اعتبار التعبدِ". 

دودو عله لا م ل ا و 

الموضع الأول: قوله: ركل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد): 
اعتبار النَعَبّد وإذا حمل على الاحتمال الثاى تناقض المعئ لتصريحه بعده بقوله: "فلا بد فيه 
هن اغتبار التعبك . 

لكن يجاب عن ذلك بأنه يتعين حمله على نفى الثبوت لا نفى الاعتبار» ويكون مراده 
من العبارة: بيان أن الأحكام الى ثبتت شرعا أصالة التعليل فيها» تحب -مع لمعقولية- 
مراعاة حقوق الله تعالى فيهاء وذلك معي التَعبّكِ فيها. 

الموضع الثاي: قوله: (فلا بد فيه من اعتبار التَعَبدِ) : 

ووحه ضعف التحرير فيه: أن الشاطبي ل يبين المقصود من الت بّدٍ في هذا الموضع؛ إذ 
قل يرد التعبد .معي عدم معقولية المعين الخاص المانع من القياس والتفريع. 

ويرد بمعين أن لله تعالى حقا في الحكم؛ يئاب المكلف على مراعاته و قصده بالفعلء 

ويجاب بأن افتقار العبارة في هذين الموضعين إلى التنبيه ليس بافتقار لازم؛ إذ هو مجرد 
زيادة تفسير. والمقصود ظاهر بدونه. 

وعمومًا فمقصود لاط حدق هذه النقاط الأربعة كلهًا- ظاهر من بحمو ع كلالامه 
وبسبب اتضاحه اهتدى إلى فهم المقصود المعلق المفسرٌ والمعقب المؤاحذ. 

وأما كلام ابن عاشور فلا إحال أن مراده هو: ما تتبعه تلميذه في هذه النقاط الأربع؛ 
لاا شكاية انايب الوصف بعدم التحرير وعدم الاتجاه» لكن كما جاءت مؤاحذة ابن 
عاشور مجملة؛ فالأحسن أن يكون الجواب عليه مجملا؛ لثلا نقوله مالم يُقله. 

لكن يقال: بأن الوصف بعدم التحرير والاتجاه إن كان المقصود به التطويل والتكرار 
فذلك أمر شكلى تأليفى» والخطب فيه هين. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وإن كان المقصود به عدم وجاهة رأي الشاطبي في موضوع التَعبّدِ فذلك ممنوءٌ؛ لأنه 
تقرير قوي موافقٌ لما قرّره كبار الأصوليين والفقهاء؛ وموافق للأدلة الشرعية في التفريق بين 
بابي العبادات والمعاملات في جعل الأصل في الأول التوقيف والتّعبّدَ والأصل في الان 

ولا يوجد - كذلك- كبير فرق بين تقريرات الشاطبي في التعبّدِ وبين أقكار ابن 
عاشور فيه؛ لذلك أجزم أن كلام ابن عاشور راجع إلى الاحتمال الأول» وهو التكرار 
الحاصل في بعض مباحث الشاطبي. 

ولابن عاشور عدّة مواقف نقدية على الشاطي في موضو ع للمقاصد والتغلييل 
والتَّعْبّدِهِ منها هذا الموضع» وهي تستحق الوقوف معها بالعلم والإنصاف؛ ليتبين احق منهما 
و ا 

المؤاخذة الثانية: أُوِدَ عليه في جعله التّعبد أصلاً في باب العبادات مع تصريحه بأن 
الشريعة كلها حاءت لصا الأنام» وقيامه بتعليل جملة من العبادات المحضة» وذلك ضرب 
من التناقض يقتضي ضعف القول بأصالة التَعبَدٍ فيها. 

وأحيب بأن مدار التَعبّدِ عند الشاطبي على خفاء الحكمة الخاصة (الْعلّة القياسية المناسبة) 
وذلك غالب في باب العبادات» ولمعاني الظاهرة الى استدل المحالف للدلالة على غلبة 
لتَعْلِيل في العبادات معان كلية» وذلك لا يعارض ظهورها غلبة تعبدية أحكام العبادات. 

الم اخحذة الثالثة: أوحذ عليه اعتباره اعد في تشريع المعامللات وغيره ما ثبتنت فيه 
أصالة اعتبار المعان. 
اجا دا ا و ع م ا ااا کی ورو و ف ج 
الله تعالى فيه ثابتٌ فيها بدلالة الوقو ع» وسيأن بيانه. 


العلم الخامس: محمد الطاهر ابن عاشور: 
يعتبر ابن عاشور الرحل الثالث من كبار المهتمين .حوضو ع التعبد بعد الجويي والشاطبي؛ 


)١(‏ ينظر: مسألة دخول التعبد في تشريع المعاملات قي (ص:۳۷۳). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


إذ قد جَعَل التَعَبّدَ النَحْوَ الخامس من الأنحاء المخمسة لتصرفات المحتهدين بفقههم في 
الشريعة» ووصفه بأنّه "مَظَهَرُ حَيْرَة"”". 

ولابن عاشور مباحث مهمّة في موضوع التَعَبّدِه بمكن تلخصيها في النقاط التالية: 

أولا-إقراره بأن الحكم الشرعي منقسم إلى معلل وعدي ومتردد بينهماء فقال: 
'وجدنا الفقهاء الذين حاضوا في التَعليل ا أن يجعلوا تقسيم أحكام 
الشريعة بحسب تعليلها ثلاثة أقسام: 

EN aE قسم مُعَلل لا محالة:‎ -١ 

؟١-‏ وقسم تعبدي محض: وهو ما لا يهتدى إلى حكمته. 

1- وقسم متوسط بين القسمين: وهو ما كانت علته خحفية» واستنبط له الفقهاء علة, 
واحتلفوا فيه» كتحريم ربا الفضل في الأصناف الستة» وكمنع كراء الأرض على الإطلاق 
عند القائلين بالمنع على الإطلاق من الصحابة والتابعين"207. 

ناكا مانن فاشو e ae N‏ رذع معان 
غير مؤثرة» وأن المؤثرة هي الي تعلل بما الأحكام وتبئ عليها القياس وغيره من وظائف 
الاج اف و ان مر ا لد د خا عل اهن 

وأما غير المؤثرة (الأمور الومية) فلا يجوز التمسك يما في محال الاحتهاد» ولكن يجوز 
الاستعانة يما في المواعظ والإرشاد ترغيبًا وترهيبًاء فتكون حادمة لمقاصد الشريعة في هذه 
اة حن ر يهاو ل عد ها ل و ا كا عه ا ررر ال ان 
انعد ولا يمعل الحكم معلا تَعليلاً احْتِهَادِيا). 


5 بطر قاض الشريعة 0 
79 اتنظر امود لفسا بق ١/5‏ ه). 
(۳) المصدر السابق .)٠١١-٠٠١١/۳(‏ 
)©( وما يدل على أن المعاني غير الموثرة لا تندفع يها صفة التعبد عن الحكم عنده أنه علل مشروعية التيمم في 
(تفسيره) بحكمة من هذا النو ع» ثم ذكر هنا في (مقاصده) أن هذا النوع من التعليل لا يندفع به التعبد في حال 
الاحتهاد» وحعل التيمم من مثاله» قال: "وقد تأ أحكام منوطة ععانِ لم نحد ها متأولا إلا أا أمور وهمية» 
مثل استقبال القبلة قي الصلاةء ومثل التيمم» واستلام الحجر الأسود» فعلينا أن نثبتها كما هي» ونجحعلها من قسم 
کے 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وذكر أن التفرقة بين المقامين: مقام الاجتهاد ومقام الوعظ والإرشاد مهم وجحدير 
بالاهتمام» فقال: "فعلى الفقيه أن يعرف الفرق بين المقامين» فلا يذهب يفرع على تلك 
المواعظ أحكامًا فقهية» كمن توهم أن الصائم إذا اغتاب أحدًا أفطر؛ لأنه قد أكل للحم أخيه. 

وقد تكون الوهميّات في أحوال نادرة مستعانًا بها على تحقيق مقصد شرعي حين يتعذر 
غيرهاء ولعل ما ذكرنا من التيمم والاستقبال يرجع إلى ذلك فنتفطن له"20. 

الا ران عاشور أن الأض و ااا اا و اا كان زا ابره 
فليكن في باب العبادات» وأن المنبغي أن لا يقع دعوى التّعيّدِ في باب المعاملات» بل يتأكد 
استصحاب التعليل فيه ما أمكن. 

قال: "وجملة القول: أن لنا اليقين بأن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد 
الشارع» وهي حكم ومصالح ومنافع» ولذلك كان الواحب على علمائها تعرّف علل 
التشريع ومقاصده ظاهرها ¥ 

وقال -أيضًا-: "وإذا حاز أن نثبت أحكامًا تعبدية لا علة ها ولا يطلع على علتهاء 
فإغا ذلك في غير أبواب المعاملات TT‏ فأما هذان فلا أرى أن يكون فيها 
تعبدي» وعلى الفقيه استنباط العلل فيها"0". 

وبئ على ذلك دعوته العلماء إلى الاحتهاد في طلب المعاني في أبواب المعاملات» وترك 
دعوى التَعبّدِ فيها» وعلل ذلك بأنّه سبيل من سبل رفع الحرج عن الأمة في معاملاتهم. 

فقال: " a EE OA,‏ الأحكام الَعَبّديّة في 


َلك و 


ل وأن يوقنوا بن ما ادعي التعبد فيه منهاء نما هو أحكام قد خحفيت عللها 


التعبّدي الذي لا يصلح للكون مقصدًا شرعيّاء أو نتأوها مما سنقول". مقاصد الشريعة »)١175/8(‏ ينظر: التحرير 
والتنوير (54-54/6). 

.)۷١/۳( مقاصد الشريعة‎ )١( 

(©. المضدر السابى (؟/6۹): 

(۳) المصدر السابق مع الصفحة نفسها. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


فإن كثيرًا من أحكام المعاملات الى تلقاها بعض الأئمة تلقي الأحكام الْتَعَبدية قد 
عانى المسلمون من جرائها متاعب حمّة في معاملاتهم» وكانت الأمة في كبد على حين". 

والتعبد الذي خرصاين عاضور كل الحرص على رفعه من بع المعاملات هو 
التَحَبّد: :معن عدم معقولية العلة اموثرة مع أنه لا يقول بأن ابد مرتفع عنها مطلقاء بل 
قل أقر وكوك بعد صوار لتعبّدٍ فيهاء ومنها على سبيل المثال: مقادير الفرائض» ولقد ذكر 
ا و اران اا عند الأمة تلقي التَعبدي". 

رابعا: رغم صيرورة ابن عاشور إلى القول بأصالة التعليل والقياس في جميع الأحكام 
ETT ET‏ ا في أصول العبادات وحكى الاتفاق على ذلك" و3 
القياس في باب لعبادات قليل؛ وعلل قلته فيها بأنّها مبنية على مصال قارَّةء وهذا وجه زائ 
عل مدهي فرق ل دت کر ذاه فيه 

قال: "الأصل في الأحكام الشرعية كلها قبول القياس عليهاء ما قاممست منها معان 
ملحوظة للشار ع» فيجب أن تكون أنواع الأحكام ال لا يجري في مثلها القياس قليلة 
حدًا...ومن أجل ذلك اتفقوا على امتناع القياس في إثبات أصول العبادات". 

وقال -أيضا-: "قد تتبعت تفريع الشريعة في زمن الرسول ية فوحدت معظمه في 
أحكام العبادات» حن إنك لتجد أبواب العبادات قي مصنفات السنة هي الجزء الأعظم من 
التصنيف بخلاف أبواب المعاملات» وذلك لأن العبادات مبنية على مقاصد قارة» فلا حرج 
في دوامها ولزومها للأمم والعصور إلا في أحوال نادرة تدحل تحت حكم الرخصة. 

فأما المعاملات فبحاحة إلى احتلاف تفاريعها باحتلاف الأحوال والعصورء فالحمل فيها 
على حكم لا يتغير حرج عظيم على كثير من طبقات الأمة ولذلك كان دخول القياس في 
العبادات قليلا نادرا» وكان معظمه داحلا في المعاملات'” '. 

خامسًا: يذهب ابن عاشور إلى أن الحكم على بعض النصوص بالتعبد قد يكون نسبيًا 


.)١55/9( المصدر السابق‎ )١( 
185/0 مقاضد الشتريعة‎ 89 
.)١85/7( ينظر: التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح‎ )5( 
.)"١ 5/8 مقاصد الشريعة‎ )٤( 
.)۸۹/۳( (ه) المصدر السابق‎ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ر ا ا ا ر ر ا ر اليف فيه 


وينب على ذلك أنه يجب على المجتهد بذل قصارى جهوده في البحث عن علة الحكم 
ومعناه المؤتر» ا اغ ر كنا في ا ا 
من العلماء قبل ذلك لما سبق أن ما يخفى على عالم قد يظهر لغيره. 

فقال: "وحملة القول: أن لنا اليقين بأن أحكام الشريعة كلها مشتملة على مقاصد 
الشارع» وهي حكم ومصالح ومنافع» ولذلك كان الواحب على علمائها تعرّف علل 
التشريع ومقاصده ظاهرها وخفيها. 

فإن بعض الحكم قد يكون فياء وإ أفهام العلماء متفاوتة في التفطن اء فإذا أعوز في 
بعض العصور الاطلاع على شىء منهاء فإن ذلك قد لا يعوز من بعد ذلك؛ على أن من 
بعوزه ذلك يق عليه أن يدحو طايه للمفاوضة في ذلك مشافهة ومراسلة پمک ف 
تحديد مقادير الأحكام المتفرعة من كلام الشار ع" . 

ااا ر من رات ان غ اررق د دا ل س ا 
يعنون له ب(طرق التثبت من تعبدية الحكم) أو (موجهات الحكم التعبّدي)» وذكر من ذلك 
عدو موحهات» منها ما يلي: 

ات الأهتمام التام بطلب العلة وبذل قضارئ الجهد في ذلك. 

؟- مراسلة أهل العلم والأقران للتثبت من كون الحكم من قبيل التَعبّديّات. 

ع«- جمع جميع الروايات الواردة في خصوص الحكم الذي ادعي فيه التَعَبّدُ؛ِ للتحقق من 
SaaS‏ 

٤‏ - اعتبار العوائد الغالبة في القبائل وقت التشريع؛ لأن معين الحكم قد تكون تابعا 
للعرف والعادة. 

سابعًا: حص ابن عاشور واحب الفقيه إزاء الحكم التَعَبْدِيّ -عند اشحقق من تعبديته- 
َخخّصّه في احافظة على صورته بلا زيادة ولا نقصان» وعدم تضييع تعبديته. 


0 


a 


.)٠١۹/۳( مقاصد الشريعة‎ )١١ 
.)١552555/8( مقاصد الشريعة‎ )۲( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وعبارته أجمع من قول بعض الأصوليين (لا يقاس عايه) أو (يختص مموردم)؛ لأن 
تخصيص الحكم بمورده أو عدم القياس عليه لا تلزم منه الحافظة على صورته. 

وبين مالا هذا الطريق في التعامل مع الحكم ادى -وهو المحافظة على صورته وعدم 
تضييع تعبديته- من فقه الصحابة -رضوان لله عليهم أجمعين- .ع فقال: الس صم 


يتضح في مسألة العول في الميراث» فمقادير الفرائض مثبتة بنص القرآن» م: EY‏ 


£ ۰ 


بتلقي لتَعَبَّدِي؛ٍ لأن الله أمر بذلك في قوله: اوک راسا وک ل تدرو ان 
لک فعا و بص ترح ) سه إن أ لَه كات عَلِيمًا حَكيمًا 0 )4 [النساء: .]١١‏ 

فلم سم لن زيادة في المقدار ولا نقص على حسب زيادة النفع أو البر أوالصّلة» وقلة 
ذلك» تم لما نزل بالمسلمين حادث ميراث كانت فرائض أصحاب الفرائض فيه أكثر من المال 
الموروث» وكان ذلك في زمن عمر» م يتأخرٌ عمر عن استشارة الصحابة» وعن إعمال 
الرأي والتعليل في تلك المقادير بطريقة العول. 

وتلك قضية امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأحتهاء فأشار العباس” أو علي 
بن أبي طالب وقال: (أرأيت لو أن رجلاً مات» وعليه لرجال سبعة دنانير» ول يخلف إلا 
ستة دنانير» أليس يجعل المال سبعة أجزاء ويدخل النقص على جميعهم). 

فصِوّبه عمر» ومن حضر من أصحاب رسول الله يلك فها هنا نراهم قد احتفظوا على 
معن التَعبّدٍ في أصل إعطاء الجميع على نسبة واحدة؛ وفي عدم إهمال البعض من الورئة؛ 
ولكنهم لم يحتفظوا على مع التعبد في المقادير لتعذر ذلك» فأدحلوا التعليل في هذا اللكان 
حاصة. 


وكان عبد الله بن عباس يرى خلاف ذلك ويقول: من باهلئ باهلته”) إن الذي 


.)١ 55/99 المصدر السابق‎ )١١ 
هو: الصحابي الحليل عم الي , کا عباس بن عبد المطلب بن هاشم (ت:7+«ه). ينظر: الاستيعاب‎ )۲( 
.)٦۳١/۳( امع الإصابة‎ ١/9 


69 المباهلة هي الملاعنة» وهي ان يدعو کل واحد على الآخر ويلعن كل واحد الأحر. ينظر: كتاب العين (ص: 
)١‏ المصباح المنير .)515/١(‏ 


الحكم التعبدي- در اسة أصو لية ت 





أحصى رمل عالج عَدَدًا (يعي الله تعالى)لم يجعل للمال نما ونضفا وتلفاء لم يجمعل في 
الأحزاء نصفين U,‏ 

وقال: إن النقص يدخل على الأخحت من مقدار فرضها؛ لأنها أضعف من الزوج» ومن 
الأم؛ لأنما تنتقل من أن تكون ذات فرض إلى أن تكون من العصبة» أي من البنات. 

فأبى ابن عباس من إدخال التعليل» ومن نقص فرضي الأم والزوج» وجعل الأحت 
تأحذ البقية بطريقة أن المال قد نفدء فلم يعمل التعليل هناء ولكنه أعمل شيا من الترجيح 
بالتنظي "(, 

هذا مُوجَرُ رأي ابن عاشور في موضوع التَعبّدِهِ وهو آحر من أردنا تقلم تقرير عنه في 
خصوصض موصو لتَعبَدِ. 

وقبل الانفصال عن هذا المبحثء» ينبغي الإشارة إلى أن طالعت قدرًا لا بأس به من 
كتب الحنفية» فتقرّر عندي -نتيجة المطالعة- إِهُم أقل الاش ا ا ي ذلك 
أظفر يمن يمكن أن يتكوّن تقريرٌ من مادته الفقهية أو الأصولية في خصوص موضوع 

وقد انتهى بهذا ما قصدنا بيانه من تعريف الحكم التّعْنْديّ ووقوعه ونشوؤه في الشريعة؛ 


وسنتناول في الفصل القادم محددات مسار الحكم التعبدي من أسباب» وشروط ونحوها. 


.)١هه-١ه‎ 4/50 مقاصد الشريعة‎ )١( 


الفصل الثاني: محدادات مسارالتعيد 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: مجالات التعبد وطرق الكشف عنه 
المبحث الثاني : أسباب التعبد وموجهاته وشروط دعواه 





المبحث الأول: مجالات التَعبّدِ وطرق الكشف عنه 


المطلب الأول: بحالات التَعبّدِ في الأحكام الشرعية 
المطلب الثابئ: طرق الكشف عن التعبد 








الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


مهيد لمسألة مجالات التعبد: 

إن العلة كما تخفى في الحكم الشرعيٌ فكذلك تخفى ف غيره. ولقد أشار الققرافي إلى 
ذلك بقوله: 'اتّمْقَ العقلاء على التّعْلِيل في الإلهيّات», والطبيعيّات» والعقليّات مع ما فيها 
ما لا قددي إلبه العفو ل '"200, 

وقال ابن العربي: "اعلموا -وفقكم الله- أن الأحكام العقلية والشرعية على قسمين: 

5 حم : 1 ' 1 i‏ 
منها ما يعلل» ومنها ما لا یعلل"» وذکر مثله الغزالی» وابن برهان”'. 

وقد وحدّت في أفعال الله تعالى أمورٌ ل تتد العقول إلى وجه الحكمة فيها. بل ربما 
يَحَيّل للناظر أنها مخالفة لقضايا العقول المعلومة» وليست كذلكء بل لله تعالى في كل ما يان 
ويذر حكمة بالغة» لكنٌ "شأن الوب أعظم من أن يَطْلِعَ كل وَاحِدٍ من سَلْقِهِ على تفاصيل 
جکمته". 

ا اوو ا و و ق و 
اليحث. 

والذي ثبت نتيجة استقراء تصرفات الأصوليين والفقهاء مم إذا أطلق وا مُص طلح 
(التَعبدِي) فإِنّهم يجعلونه مَحَمُولا أوصفة يكون موضوعه أو موصوفه: الحكم الشرعي وما 
ى هن لوار والتحصيهنات: 

فيجعلونه محمولا في مثل قوم: نقض الوضوء بأكل لحم الحزور تَعَبدِي على مشهور 

وصفة في مثل قوهم: الحكم التعبدي لا يجري فيه القياس. 

وعوارض الحكم: هي صفاته الخاصة: كوقته؛ ومكانه. وقدره وغيرها من 
التحصيصات الي تكون جرْء » أوصفة؛ أو هيئة لا يتعيّنُ حقيقة ذلك الحكم بدوفا. 


15 نفاتين الأضول؟ القراق ۷/6 . 
09) المحصول في أصول الفقه (ص١١١).‏ 
659 اينظر: المنقل من الضلال (ضص:8159-5): 
(4) الوصول إلى الأصول .)١8/7(‏ 

(5) ينظر: شفاء العليل» ابن القيم (؟/605). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ويمذا يعلم انحصار مورد التعبد الأصولي في الحكم الشرعي وعوارضه» ولا يضر وروده 
بغير لفظ الحكم؛ إذا العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمبان. 

ولفظ الحكم: حنس» يشمل الحكم التكليفي والوضعي على حد سواء» بشرط ثبوته 
بالنضص أو الإجماع, وليس المقصود مُطْلقَ الحكم الشرعي؛ أن الغفرع الدئ هو نتيجة القياس 
المحتلف فيه» لا يكون إلا مُعَلّلاً؛ِ إذ ثبوته فرع لمعقولية أَصْلِهِ وإدراك الْعلّة فيه» فلا يتصوّر 
أن يكون الفر ع الثابت بالقياس المحتلف فيه تَعبليًا. 

ويحترز بالحكم الشرعي عن أفعال الله تعالى والأحكام العقلية والعادية الي لا يعقل 
معانيها؛ فعدم معقولية العلةٍ في بعضها لا يكسوه صفة التَعبّدٍ في الاصطلاح الأصولي. 

والحاصل: أن محال البحث ف موضوع التعبد الأصولى هو الحكم الشرعي» وبالتالي 
سيكون النظر في المبحث القادم في الأحكام الشرعية الثابتة بالنصوص الشرعية ال يكثر 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الأول: مجالات التَعبّدِ في الأحكام الشرعية 


إن هذا المطلب سيتم تناوله من خلال فرعين» أولهما لبيان المقصود يمجالات 
لتَعْبّده والثاني في سرد بحالات التَعَبّدِهِ وذلك فيما يلي: 


الفرع الأول: بیان موجر عن مجلات التَعبلِ 


3 


إن الكلام عن محالات التعبدِ يقتضي تناول العناصر التالية: 
أ- التعريف بمجالات التَعبّد: 
الجال: هو الموضعء والموقع, والمظنة» وكل هذه الألفاظ أطلقت على الترادف في كلاء 

لباحنين للدلالة على مواقع الت في الأحكام الشرعية. 
المراد بمجالات التَعبّدِ: المواضع الى يَغْلِبُ على أحكامها عدم المعقولية» بحيث يُعْلمُ أو 

يُظِن أن الحكم الوارد فيها تَعَبّدي عمحرد وروده فيها. 
وأضيف لفظ المحالات إلى التعبّدِ؛ للإشعار بأن التعبديات ترد فيها بكثرة» من دون نفي 

ورود المعللات فيها على الندرة بالاعتبار والحيثية. 
واعتبار موضيع بأنه من الات العبدِ ناتج من كثرة حفاء العلة فيه وغابته» والظنون 

تختلف قوة وضعفاء وتحتلف كذلك من شخص لآحر؛ فقد يَحْكم عَالِمٌ على مَجَال ما بأنه 

من جحالات التَعبّ ويخالفه فيه غيره. ۰ ۰ 
والتعبد عارض من عوارض الفهوم والغقول -لا صفة ذاتية للحكم الشرعي- يغلب في 

بعض المسائل الْفِقهيّة: رل ۵ بض ا فا كر هة اه ا رغ فهر الوسر 

بومجال التعبّد)» وليس حُكْمًا على كل ما ورد في ذلك المجال بالتعبدية. 

ب- أهمية معرفة مجالات التَعبّد: 


ب اطع 


إن الإلمام .بمواقع التَحَنّداتَ في الأحكام الشرعية لم الأهمية بمَکانِ؛ اھا 
الصّحيح للاجتهاد بالمعى والقياسء ويُسَاعِدُ على بَجَنْب تنزيل الاجتهاد التَعْلِياي في غير 
موضعه» أو حظره في موضع يقتضيه؛ لأن الشريعة الإسلامية شريعة حكمةٍ وعَذل» سوت 
e‏ ا امالك الشركة نه وفرّقت ين كا الخقافات في المعابني الم ة. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ولقد أشار بعض العلماء إلى صعوبة التمييز بين مواضع التعبد Es‏ 
آخرٌ على الاحتهاد في التعرف على مواضع التَّعبّدِ حت لا يُدَعَى التَعْبّدُ في القواعد الي يكون 
معاي أحكامها معلومة على القطع أو الظن المعتبر» أو يُذَعَى اتَعْلِيل في القواعك الى دكا 


2 


تظهر فيها معان صالحة للاعتماد في وظائف الاجتهاد؛ تحبا لما يمكن أن يترتب على ذينك 


# 


من مُنَاقضةٍ لمقصود الشارع الحكيم في وضع شريعته المباركة”2. 

قال الجوين: "إن تقدير التّعبْدِ مع ما تمهد من الحكمة يناقض الحكمة المرعيّة في 
العصمة؛ فليفهم الفاهم مواقع التَعْنّدِ"0". 

وقال أبو الحسن الأبياري: "على العالم أن يعرف الموضع الذي يجري فيه التَعْبّنُ من 
الموضع الدع لا ري يا 

ج- فائدة معرفة مجالات التعبد: 

إن لمعرفة مجالاات تعمد فائدتين كبيرتين: 

الفائدة الأولى: حصول الطمأنينة والثقة بنتيجة البحث عن الْعلّة: 

وذلك أن الناظر إذا بذل جهده في البحث عن عِلَةٍ حكم ما بجميع طرق الكشف» في 
والظنٌ الغالب بنتيجة حكمه: وأنّ ذلك الحكم من نوع ما لا يعلّل؛ لأنّ النظير يأخذ حكم 
نظائره في الغالب. 

الفائدة الثانية: الأحذ بالاحتياط وترك الالتفات إلى المعاى الضعيفة في محالات التّحَبد: 

وذلك أن الأحوط في الخال الذي يغلب عليه التعبّدِ ترك السعي فيه بالطو رجاه 
بالعلل» وترك الالتفات فيه إلى المعاني الضعيفة؛ لتكون علة اجتهد على حال من القوة تدفع 
احتمال التُعبّدٍ عن الحكو رفا لذا ص را مان الان .بات الغبادات 0 أن تكون 
قويّة ظاهرة؛ لكون الأصل ف العبادات الاحتياط والتَعْبّدَ والتوقيف©). 


.)٠١557/9( ينظر: القواطع في أصول الفقه ابن السَّمّعاني‎ )١( 
.)۷۸۷-۷۸٥/۲( البرهان‎ )۲( 

(۳) التحقيق والبیان .)۳۳٤/٤(‏ 

(5) شفاء الغليل» الغزالي (ص:35). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


د- خلاف العلماء في وجود مجالات للتعبد: 
الأحكام يغلب عليه عدم المعقولية» إلا أن هؤلاء جعلوا محل النْرّاع بين الحنفية والجمهور في 
باب الغياداتك» و كرا إل اة اة التعليل في جميع الأحكام الشرعية. 

قال الحويئ: "وأبو حنيفة ساوى بين المعاملات والمناكحات والتكبير والعبادات 
لل ال هو ت 

يقصد الحويئ بذلك أن أبا حيفة سارى بين العنادات وغيرها من الأبواب: في أصحالة 

وحعل أبو الحسين البصري -ومن تبعه فيه- محل ذلك بين الحنفية وغيرهب: ف أصيحول 
الغباد افك و ادود و لكا ات والرّحص ونحوها ما منع الحنفية إِتْباتَا بالقياس بسبب خحفاء 
مصاحهاء أو الجهل عقدار المصلحة الصاحة للقياس7©. 

والحاصل من هذين النقلين: أن الحنفية ساووا بين العبادات وغيرها في أصالة التَعليل؛ 
الا ما منع مانع من تعلیله علیلا قیاسیاء کا حدود والكقار ا کی م وھا وا هور 
ادعوا غلبة التعباد ني العبادات» وقالوا بأصالة التعليل في غيرها. 

فإِذَا و ف د EVE Nt‏ 


ه- مستند تحديد مجالات للتعبد: 

ومن العلوم بالنظر في صنيع الأَصُولِيّين في هذه المسألة أن تخصيص مواضع معيّنة لتكون 
بحالات للتعبّدٍ حصل نتيجة للنظر والاستدلال والسير عند الجميع. 

ويدل على ذلك ما يلي: 

1- تصريح بعض الأصوليين بأنالكسعد كل الین E‏ بعض الأصول 
ثابتٌ نتيجة الاستقراء مع دلالة أدلة احری من قبل افيه في الود ارات وال ضر 
ومن قبل الجمهور في العبادات أو في أصول العبادات7*) 


٤ مغيث الخلق» الحويئ ون قوع الافضار :ف "المسسائل الک ےر و‎ »)5565 ۱ 54/7١ ينظر: المعتمد‎ )١١ 
.)۱۳۸/ ۳( التحقیق والبیان (۱۳۰/۳)» جحمو ع الفتاوی (۱۳۷/۱))» الموافقات‎ »)١ 807 18*75 

0 -مغيت: اخلق ضر 2 

(۳) ينظر: المعتمد .)٠٠١/۲(‏ 

.)51١+/7( الموافقات‎ »)١75/50( ينظر: التحقیق والبیان‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


1ت إن العلوم أن ر ا ای ا ا ی ف 

و د بدلالة الأَدِلة العامة -دون سَبْر- على منع القياس في جملة منها. 
N‏ والمجمهور أن يُنْحث عن الل في كل حكب؛ 

ويقاس عليه إلى أن ينع منه دليل جرعي معتبر» أو تتعذر معرفة العلة وتتحقق ال مدي 
وذلك لأن صحة القياس مبيئ على معرفة عِلّة الأصلء وقيام الدليل على صحتهاء وسلامتها 
ا 

قال الإمام اص کل حُکم ثبت وصح من الوجوه الي ثب ثبتت بها الأحكام فجائز 
القياس عليه» إذا قامت الدلالة على وحود المعن الذي هو علة للحكم فيه سرا گان ا 4+ 
المع أصلا ثابنًا بتوقيف واتفاق» أو بدلالة غيرهما"0). 

وقال الإمام الجوييْ: "إن جرت مسالك التَعلِيل في النفي والإثبات أجريناء وإن 
اجات ا کی د 

فعليه» إذا ورد منهم منع من التعليل والعباس في يوضع دل ق 
مستفادٍ من استقراء صحيح» سواء كان مع ذلك أدلة عامة أم لا. 

وشن E EE‏ جملة من الأحكام في الشريعة» عرف من 
الأدِلة العامة أا لا تعقل معانيهاء فامتنع استعمال القياس فيها تبعًا لذلك» بل الصحيح أن 
هذا الصنف من الأحكام وجد عند الحنفية باستقراء المسائل جنْسًا ووعًا. 


.)۷۹۳/۲( ينظر: شرح اللمع» الشيرازي‎ )١( 

(© الفضول في الأضول 609/85/59 وينظر: تقويم أضول الفقة» الدبوسى (41/۲» أصول السرحسى ١٤٦/۲7‏ 
»))١ ۷‏ ميزان الأصول إ(ص: /51-.55). 

(*) البرهان »)088/١(‏ وينظر: القواطع )5١4/(‏ المنخول (ص:٠75)»‏ ويقصد بالأبواب في عبارة الجريئ, 
الأبواب الى منع الحنفية من حريان القياس فيهاء وهي: (باب الحدود. والكفارات» والتقديرات» والرخحص» 
وكل معدول به عن القياس). 

)٤(‏ يقارن ما في: المعتمد (555/7). الحصول» الرازي »)7559/5١(‏ حاشية التفتازاني على العضد 55/7١‏ 5)» الآيات 
الا 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الفرع الثابئ: مجالات التَعبّدِ ومظانه 

بالنظر في كلام الأَصُولِيين المنثور في تقريراتهم الأصُوليّة» وتطبيقاقم الْفِقَهيّة ظهر لي أنهم 
Nada SEEN Ng E NEDSS‏ 
التَعجّد ودونكم ما تيسّر جمعه منها: 

لمجال الأول: الأفعال التي تدشأ مصالحها من الطلب الشرعي فقط 
بمكن إدراك ملامح تحديد بحالات التَّعبّدِ في مسألة مشتركة بين علمي الكلام والأصولء 
وهي: (مسألة التحسين والتقبيح العقليين)» وخلاصة تصوير العلماء لهذه المسألة: أن الأفعال 
فسماك: 

القسم الأول: فِعْل يُدرِكُ حُسنه وقبّحه بالعقل» وتحصل مصلحته ومفسدته من نفس 
الفعل» ولو ال يرد به الشّرع؛ فإذا جاء الشرع به تكون مصلحته حينئدٍ من جانبين: جانب 
الشرع وجانب العقل» فيكون مما شهد به الشرع والعقل. 

فهذا القسم لا يكون إلا مُعَللا؛ لظهور حكمته للعقلاء قبل الشّرع؛ فورود الشرع به لا 
يكون مُبْطِلا أو مُحْْقيالمعناه» دَرْءِ لتعارض العقل والنقل الصحيحين الصريحين. 

القسم الغاي: فل لا يدرك حسنه وقبحه قبل التترع: وهو نوعان: 

النوع الأول: ما تنشأ مصلحته ومفسدته من طلب الشارع فقطء ولا يكون في الفعل 
لل ف واي ى حا ا ن س 

وهذا النَوْعَ لا يكون اا او دق ا ان م ااا 
و مفسدة العقاب. 

التوع الثابئ: ما تنشأ مصلحته ومفسدة من الفعل بعد ورود التتّرع به» حي لو فيل 
بدون أمر الشار ع كان عبثا. 

وهذا النبوع هو الذي يغلب عليه وصف العمل وفك يكون معلا وتعليله يختلف قوة 


2 


وا س ا ا و ا ا ق چ اا 


+ 


.)١١7/١( تنبيه الرحل العاقل على تمويه الجدل الباطل‎ )١( 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 





وا هاا ااي عق الأحكام الى نشأت حكمتها من 
الفعل بعد ورود الشرع به» أو من الطلب الشرعي فقط. 

وو ا اا 

E 

الجال الثاي: الأحكام ذات المصا التحسينيّة 

تنقسم المصالح المعتبرة في الشرع باعتبار قوهًا وضعفها إلى ثلاث مراتب: 

الأولى: الضرورية: هي الأمور لقالا بد متها لقياء الحياة ألما يف ل ا 
كلها أو بعضها لال نظام حياتهم وعمتها الفوضى. 

الثاي: الحاجية: هي الأمور الى تسهل للناس حياتم, لكام والمشقة عنهم؛ فإذا 
اا كلما أل يعضهاء وقعوا فق ا یر الفقة هون أن غ کو ا کا 
احتلال الضروريات. 

الثالث: التحسينية: وهي الأمور الى تحمل ها الحياة وتكملء وإذا فقدت لا يخعل من 
أحلها نظام الحياة كما في فقد الضروريات» ولا يلحقهم حرج ولا مشقة في عيشهم كما في 
فقد الحاحيات» بل تصير حياتهم غير طيّبة» تنكرها الفِطْرٌ السليمة» وتسقط في تقدير العقول 
ا 

ر ها ا ارا ات 
لا تكاد تخفى وجوهها على العقلاء؛ لشدّة ارتباطها بواقع حياة الناس» ومسيس حاجحتهم 
إليهاء فتكون معانيها لائحة» وعللها واضحة» فينتفي عدم المعقولية عن غالب أحكامها. 

وأما الأحكام الى تكون مصالحها من قبيل التحسينات؛ فغالبها تفصيلات وتخصيصات» 
وهي الي تكثر وقوع التعبد فيها. 

واعتبار الأمثلة المضروبة لحذه المراتب الثلاث عند الأصوليين يحلى صحة هذا التقرير؛ إذ 
غالب أمثلة التحسينيات يضعف فيها المعانى» وأما الضروريات سوى العبادات» والحاحيات 
فإِهُا قائمة على معان ظاهرة جَلية7". 


)١(‏ ينظر: بحمو ع الفتاوى» ابن تيمية »)٤١٤/۸(‏ حجة الله البالغة (1/5/5؟). 
١؟)‏ أصول الفقه الإسلامي» شلبي (ص: .)0١5-51١*‏ الموافقات .)۲١-١۱۷/۲(‏ 
9) ينظر: التحقيق والبيان .)١ ١5/89‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- ES‏ 





والقول بأن التحسينات هو المواضع ال تضعف فيها المعاني إلى درحة الخفاء -تقريرٌ 
لإمام الحرمين يقول فيه: "ة قد مهدت أن القوانين المبنيّة على المكارم الكليّة لا يجري فيها 
تمهيد أصل قياسًا على أصلء وإنما الأقيسة في الأصول إذا لاحت المعان» وَإِنما تظهر المعاى في 
eT‏ ۰ 

والذي غختتم به الكلام أن أصلين7) مستندهما امحاسن والمكارم لا تشبه فروع أحديهما 
فرو ع الثاني من جهة تعلّق كل واحدٍ بأمر غَيْبي لا يضبطه الفكرٌ إذ لا يجري كل مقصود في 
العو ا و 


جال الثالث: الأحكام المدنية باعتبار غلبة الضبط والتقييد عليها 

إن الأحكام الشرعية تنقسم باعتبار ال ل ن 

أحدها: الأحكام المكيّة: وهي الأحكام الى شرعت قبل هجرة الى كله إلى المدنية. 

الثابئ: الأحكام المدنيّة: وهي الأحكام المشروعة بعد هجرة الب يكَدِ إلى المدينة. 

و لشاطي إلى ارتباط محال اليد بهذا التقسيم ووخ را ي 
لوضع ضابطٍ كل يصلح أن يكون ليلا لنمييز النصوص اللعبدية من التصوص العلل 

فقال: كل وليل شرع ثبت في الكتاب مُطْلقَا غير م ا و 
ضابط خصوص؛ فهو راحع إلى معن معقول» وُكل إلى نظر المكلف. 

وهذا القسم أكثر ما تحده في الأمور العادية الق هي معقولة المعنئ؛ كالعدل» 
والإحسان» والعفو» والصبر» والشكر في المأمورات» والظلم» والفحشاء والمنكر» والبغي» 
ونقض العهد في المنهيات. 

وکل لیل ثبت فيه ميد قدا غير مُطلق» وجْعَلَ له قانون وضابط؛ فهو راحعٌ إلى معن 
شيع ي له عر اف رز ال ا د ادات ر عار ن ى اا 
فضلا عن كيفيّاقاء وكذلك في العوارض الطارئة عليها؛ لأنها من جنسها. 


)١(‏ يقصد التحسيئ الموافق للقياس» والمخالف له. 
(؟) البرهان (571/7)» وقد تعقبه الأبياري في التحقيق والبيان (*/537) في القول: إن المعاني لا تظهر ف 
التحسينات والتزيينات» وبيّن أنها تظهر فيها ظهورها في الضروريات والحاجيات» إلا أنها فيهما أظهر. 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وأكثر ما يوجد في الأمور العبادية» وهذا القسم الثاني كثيرٌ في الأصول المدنية؛ لأنها في 
الغالب تقييدات لبعض ما تَقَدَمَ إطلاقه» اوا اوو رات ع اا د 

وخلاصة هذا الضابط: أن المقيدات والمنحصصات سواء كان تقييدها بشخص أو زمان 
أو مكان أوصفة أو غيرها هي جحالات التّعَبّدات ومن أسباهاء وتغلب في الأحكام العبادية 
والمدنية» وأما المطلقات عن تلك القيود فهي بحالات المعقولية» وتغلب على الأحكام العادية 
والمكية. 


المجال الرابع: العبادات أو أصول العبادات 

العبادة ال تكون محالاً لِلتّيّدٍ هي: العبادة بمعناها الفقهي الخاص المنحصرة في الصلاة 
وال زكاة والصوم والحج» وملحقاتها: كطهارة الحدث والكفارات. 

اداو اعات ت عات لقا وها وف لق يد لولم او افا a‏ 
هو مَعَانٍ عامة في الغالب؛ فلا تقوى على إزالة غلبة التّعبّدِ عن الباب. 

ولقد تواتر عن كثير من العلماء المنتسبين إلى المذاهب التابعة لمدرسة الأثر والحديث من 
المالكية والشافعية والحنابلة: أن باب العبادات باب تعب وتوقيفي» واستدلوا على ذلك 
بالاستقراء بالادلة العافة ادال على توقيفية العبادات. 

ولقد سب إلى أبي حنيفة تعميم أصالة التعْليلِ في جميع الأحكام؛ وبِنَاءٌ على ذلك لا 
نكون باب العبادت مظنة لقعد عنده. 


المجال الخامس: الأحكام المقدّرة 

القدر في اللغة: ل شيء وكنهه وفايته» والقدر والتقدير: E‏ الشليءء 
ET‏ ۰ 

المقدّرات ني الاصطلاح: 

Ney ONT oe Oge فق النداية‎ 


)١(‏ الموافقات (9ره58). 
(؟) ينظر: المصباح المنير (ص:457). المفردات قي غريب القرآن (ص:١١4).‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


العلماء يطلقون ضيه على ر EA‏ تلازمهاء والأحسن التفرقة يدها لاخحتلاف درجة 
زر تليق ا ا 2 يتويب ار او ارق 

فالمقدر: أصل ال وهو الجلد. 

وَالقَدَرٌ: العدد المعين» وهو هنا عدد المائة. 

لقي َه ا )١( © AE‏ 

والتقدير: هو جعل الشارع الجَلدَ محذدًا بهذا العدد المعين' '. 

وفائدة معرفة الفرق: أنه لا تلازم بين هذه الأمور الثلائة من حيث التعبد والتعلیل» فاد 
يأر فرق فيد : و 

e‏ ر الاج السبجي إل أن ا 
أصل الحدود» فامنانه ا المناسية وقد يدرك خسن التقدير ولا يعرف وجه 
اللصلحة ف المقدار المعين. 

وبهذه التفرقة رفع ابن السبكي ما يتَوهُم من الإشكال بين قول الجمهور بجريان القياس 
في الحدود والكفارات والرخحص» وبين حَعلهم إياها من القسم المعدول به عن سنن القياس» 
الذي لا يعقل معناه» ولم يستشن من قاعدة, فبين أن المنع موجه إلى المقادير» بينما الجواز 
موحة داضلا لوو 

وقد زاد 000 بقوله: اليا a‏ 

ت ر و . (TIM ٠‏ 

و بعد هذا ا ا هذه ا ت کید 

الأول: المقدّرات الشرعية 

والمقدرات الشرعية: هي الأحكام الشرعية الى شرعت بكمية معينة: من الكيلء أو 
الوزن» أو الذراع» أو العددء أو اركب بأحد الثلاثة الأول و 

وقد يطلقون المقدّرات على المقادير باعتبار أن كارع كدب القد ار المطلوب من الحكم؛ 
فهي مقدرة يبهذا ال معي . 


.)575 ينظر: شفاء الغليل (ص: 557)» بذل النظر (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: رفع الحاحب (179/7). 

99) الفروق ١8/99‏ 5)» البحر الحيط .)۷/١(‏ 

(4) ينظر: تعريفات ابحددي (ص:١050))»‏ القاموس الفقهي (ص: .)١57‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





أقسام المقدّرات الشرعية: 

الصحيح أن المقدرات لا يعرّل عنها النظر التعبيلي اس رك بل هي قسمان 
باعتبار التعبد والتغليل: 

القسم الأوّل: الأصل المقدّر المعقول المعيئ» وله صورتان باعتبار تأثير معقولية معئئ 
الأصل في المقدار وعدمه: 

الصّورة الأولى: أن تكون معقولية الأصل مورا ف درو فيتعدّى العدد تبعًا لتعدي 
حكم أصله المعقول المعئ إلى المقيس. 

ومثال ذلك: التسبيع في غسل بحاسة ولوغ الكلب في الإنا, فإن الإمام الشافعي 00 
العدة تعبا ني ذلك ثم عدّاهُ إلى غسل البول» وإلى رطوبات أخصرى من الكلبء وإلى 
aN gl EN n‏ ا غل اة 
لاف ای 

قال ابن دقيق العيد: "إذا كان أصل المععئ e‏ قلا به وإذا وقع في التفاصيل ما لم 
يعقل معناه في التفصيل» لم ينقض لأجله التَأصيلء ولذلك نظائر في الشريعة» فلو لم تظهر 
زيادة التغليظ في ا نقتصر ف التَعبّدِ على العدد» ونمشي في أصل المعيئن على 
IS‏ 

وهذا الطريق هو مأحذ الجمهور في تعليل كثير الأحكام المقدّرةء والقياس عليها. 

الصّورة الثانية: أن يكون معقولية معان الأصول غير 1 في مقاديرهاء وهذه 


الصورة هى أحد المسالك الى انتهجه الشافعية والحنابلة في اشتراط الإيتار بثلائة أحجار في 


3 


ماع 


الاستجمار» فالاستجمار مَعَلل بالإنقاء باثفاق القائسين» وقد يحصل ذلك بما دون ثلاث 
أحجار أو مسحات» إلا أن الشافعية والحنابلة اشترطوا استيفاء عدد الثلاث مع تيقن حصول 


Em EY 


.)555/١( البجيرمي على المخطيب‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام (507/9)» ينظر: شرح الإلمام (۳۹۲/۱). 

(9) قال الجويئ: "وأما العددء فلا ننكر فيه تعبّدًا وراء حصول الإنقاء» كالعدد المرعي في غسل الإناء من ولوغ 
الكلب: 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


القسم الثابي: الأصل المقدّرٌ غير المعقول المعيئ: 

والقاعدة في هذا القسم: أنه لا يجوز التصرّف في أصل الحكم؛ ولا في العدد بالزيادة 
N‏ ولا بالإاسقاط بطريق معنوي» لكن قد يجوز بالطرق الراجعة إلى دلالات الألفاظء 
يمل له بتسبيع أشواط الطواف: ورميات الجمار في الحج. 

e‏ ای ارات و 
عدم المعقولية؛ لغلبة تأثير المقادير في أصوطا. 

النابئ: المقادير الشرعية 

والمقاديرٌ الشّرعية: وهي الكميات الى شرعت ما الأحكام الشرعية: من الكيلء أو 
الوزن» أو الذراعء أو العدد. 

وتنقسم المقادير باعتبار موردها قسمين: 

أحدها: أن تكون في الأمور الدنيوية ال تدرك بالعقل والحس» ولم يرد عن الشرع 
فيها ا كقيم المتلفات» وأسعار المبيعات» وبدل الديون. فهذا النوع من المقادير تككون 
ما ن د اها عل ا راا لر اا وا لقا الفراين لني 
قبول الاجتهاد والرأي فيها. 

والثابئ: أن تكون المقادير في حقوق الله تعالى من الأحكام التكليفيّة» أوالوضعيّة. 

فمثال المقدار في الحكم التكليفي: أعداد ركعات الصلوات» ونحوها. 

ومثال المقدار في الحكم الوضعي: العدد في الشهادات» فإن ثبوت الأحكام المترئّبة على 


م هقير 


لشي قو الع N O‏ 
وكذلك إن قلنا بأن سن الحيض محدَةٌ بتسع سنين مَثلاء فإن أحكام الحيض لا تتعلق 
بالمرأة إلا بعد بلوغها هذا السن. 


على أنه لا متنع أن يقال: قد يبعد تقديرٌ حصول الإنقاء بحجر واحدٍء وموقع النجاسة ليس منظورًا إليهه ولا 
تتمكن اليد من التصّرف التامّ فيه؛ فاقتضى مجموع ذلك استظهارًا باعتبار العدد» ثم إن فرض استيقان الإنقاء 
على ندور» طرد التعبد بالعدد فيه". 
وقوله: "على أنه لا بمتنع....". هو: التوحيه الثاني لاشتراط عدد الثلاثة في الاستجمار» وهو طريق التَعليل» 
للد زر ف الصا طق اد قالط( 

.)١١١/۲( أصول السرخحسي‎ »)۸٠٦/١( القواطع في أصول الفقه‎ »)۱۸٠/۲( ينظر: الفصول قي الأصول‎ )١( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





والمقادير الواقعة في أحكام الشّارع هي المقصودة هنا؛ ولأحل ذلك فإن العلماء 
يككبزو كنا بالد رعق ولوف ر ا ع ا ع القادون ا ی ا فيو تان 
والعاديات. 

والمقادير الشرعية -باعتبار - في نفس الحكم أو في له - نوعان: 

النوع الأول: أن يرد مَحَل دك معدودًا بعدد د معين بالنص» أو بتخصيصه بالذكر: 

وهن أمثلة ما عرف عدد مورد الحكم باص قوله يك: حمس فواسق يقتلن في 
الحرم: الفأرة» والعقرب. والْحُدَيّا والغراب» والكلب العقور)("' 

O‏ الفطرة الواردة عن النبي عَلِادِ. 

ومال ما عرف عدد مورد الحكم بتحصيصه بالذكرء قوله يِه «الذهب بالذهب 
والفضّّة بالفضّة والبرٌ باليرٌ والشّعير بالشتعير واكم تمر والملح باملح ملا ثل سواء بسواء 
دا بل فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يَذَا بيّدِ)1) ٠‏ 

وهذا الْنُوْعَ من المقادير الشرعيّة ما دامت لا ترجع إلى الحكم نفسه؛ فإنهًا لا تمنع من 
التعليل ولا القياس» إذا لاح في الحكم نفسه معن متاسِب صالح لذلك. 

وبالتالي يعرف ضعْف قول من منع القياس والتعليل في صورة ورود العدد في مورد 

ولقد ا 1 هذه المسألة» وبين أن ورود مَحَل الحكم مُحَدَّهًا بعددٍ خصوص غير 
0 من القياس إذا ظهر في نفس الحكم معن مناسب» أو الماع 
على أن الحكم غير مخصوص بمورده؛ فقال: "قال -عليه السّلام-: «حمس يقتلن في الحل 
والحرم»)» فظن الطائون امتنا ع القياس E‏ عر عقي إن أن الاطاق 
AS E‏ العنيظ يق Sau GSE O‏ 
الذيةء وثلاثة أيام في خيار الشّرط وغيرها. 


»)١۲١٤/۳( أخر جه البخاري ف جامعه» كتاب بدء الخلق» باب حمس من الدواب فواسق يقتلن قي الحرم‎ 01١ 
واللفظ له؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم‎ 
.) 8665/9١ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا .)١١١1/9(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


واا ف اا راا كرو كذاكر یا تاه و 
معين الضراوة فيما يقتل أَلْحِقَ به ما في معناه» ولم يبال بالريادة على العدد كما فى الرّباء 
DE o,‏ ناف اناهن ان ل للق اتقلارة ان عن الو تحني 
وقدر الثابت من الحكم» ولا ف ذلك إلا للتقدير» وأما العدد في مسألتنا فراجع إلى ار 
الحكم» لا إلى نفس الحكم. 

فإن قيل: فلم حصّص هذا العدد؟ 

قلنا: ولم خصّص الأشياء البيقة؟ ولك مول على :إن« الل حصره وجرى ذكره في 
الحال» ولو فتح هذا الباب لانحسم باب التَعليل والقياس؛ إذ كل قياس يتضِمن إبطال 
التحصيص.» وهذه الدقيقة في الفرق لا بد من التنبيه عليها. ۰ 

فهو ظاهر إذا ظهر المع المناسب» وإن كان تعدية الحكم لعلامة على مذاق علامات 
الرُبا فإحراؤه مع الحصر أبعد» وإنما يجري إذا دل الإجماع على أنه غير مقصور على العدد, 
فإن م ندل فتبعد الزيادة» إلا .معئ مناسب» كما في الضراوة في حيوانات 0 

ومن أمثلة تخصيص مَحَل الحكم بعددٍ مخصوص: قول بعض الشافعية: إن اختصاص 
تقض الوضوء بأحدائه تعيّديٌ فلا يقاس عليها نوعٌ آخرء وإن قيس على جزئياقها كما 
قاسوا على الوم انون والإغماء بجامع الغلبة على العقل. 

وقول بعضهم: إِنَّ انخصار الربَا في الأثمان والأطعمة تعبديٌ- من هذا القبيل» فهو 
حُكمٌ على المحموع؛ ولا ينافي ذلك القياس على أفرادها المعقولة المعئ؛ لذلك م يقيسوا على 
ا ل ج ا اا وتاغل لر وران اف اة ا ات 
ET‏ 

والصحيح: أنه لا وجه لدعوى الَعبْدِ في هذه الصورة؛ لأن مَحَلَ التَعِْيل والقياس في 
الأحكام وقيودهاء لا في أعداد مواردهاء فإذا ظهرت معان الأحكام» صارت معللة» وحاز 
القياس عليهاء ولا أثر لانْحِصار الأصول المقيس عليها في عددٍ منصوصء أو في مخصوص 
بالذكر قي منع التعدية. ۰ ۰ 


)١(‏ شفاء الغليل (ص: ۲۹۸)» والضراوة هي: اعتياد الشيء والاحتراء عليه. ينظر: المصباح المنير» الفيومي 
و لومم 

(؟) ينظر: البجيرمي على الخطیب (۳۰۰/۱)» (870/9). 

(۳) حواشي الشروان على تحفة المحتاج .)١7//١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


النوع الثابئ: أن يقع العدد في الحكم نفسه: 

وهذا القسم هو الذي صرح كير من ا ا ا كا 
لا يعقل له معين» وأن الأصل فيه التوقيف» ولقد نص كثيرٌ منهم على ذلكء كالإماء 
الجَصّاص”" وابن عبد البر"» والحويي» والسرحسي) والغرالي» وابن قدامة" 
ران بم رالرى والشريف التلمسان» وغيرهم . 

قال الإمام الجويئ: "إن المقادير مستنذها توقيف الشارع لا يهتدي إليها رأيء ولا 
يحري فيها قياس» نعم» قد بتأصّل منها أصول؛ فيلتحق يما من طريق التشبيه والتقريب 


)١ 11# 


فروعٌ 
وقال الإمام المقري: "احتلف المالكية في دلالة التحديد على التَّعَبَده والتحقيق: أن 
التعبد به لا بالأصل؛ إعمالا للمقتضيين' » وقال: "صل مالك نفى التحديد إلا اد 
ومع هذا التصريح فقد يرد عن أهل العلم تعليل بعض المقادير الى صرحوا هم: بأن 
الأصل فيها التوقيف والتَعَبُدُ. 
الاجتهاد في إثبات المقادير: 
أكثر التّعِيلات الواردة في أعيان الأعداد الشّرعيّة من قبيل إبداء الجكم والمناسبات الى 
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لا يقصد بما التأثير في الأحكام الشرعية» وأكثرها مع ذلك معان ضعيفة . 


الفصول ف الأصول .)١75/7(‏ 





)١(‏ ينظر: 

7( .ور الد 

(۳) ينظر: فاية المطلب (5١5/1؟").‏ 

.)١١١/۲( ينظر: أصول السرخحسي‎ )٤( 

59) ينظر: شفاء الغليل (ص: 555). 

(5) ينظر: المغئي .)57/١(‏ 

(0) ينظر: بحمو ع الفتاوی .)١۷٤/۲١(‏ 

(۸) ینظر: قواعد المقري» قاعدة:۷۷» ۸٩۸‏ (۳۰۲/۱» ۳۰۷). 


(5) ينطر: مفتاح الوصول (ص: .)٦٦۲‏ 
)٠١١١‏ ينظر: د البالغة ١‏ 0). 
)١١١‏ غاية المطلب (5١1/؟؟).‏ 
)١١9١‏ قواعد المقري» قاعدة:لالاء كلم 5.5/١١‏ 8007 ). 
)١6‏ ومن ذلك ما ذكر في حكمة مقادير الصلوات الخمس ق قرل بعض الشافعية إذ قال: "وأبدى بعضهم لذلك 
چا 
4 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 704 ) 


واجحتهاد الفقهاء في الأعداد الشرعية يأن على ثلاثة تة أقسام في الحملة: 
القسم الأول: N‏ بالمقدا کک 
وهذا الاجحتهاد وإن كان يظهر أثره في العدد إلا أنه في الحقيقة تصر ف في دلالة اللفظ 


بصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب المقتضي جواز الاستغناء عن العدد» أو من الشرطيّة إلى 
الوجوب المْحرّد المقتضي صحة الامتثال بدون المقدار مع الإثم. 


وهذا التأويل في حكم المقادير إن كان مستندًا إلى نص أو إجماعء a‏ 
N NETS‏ ا و ق 


و 


محرد التعليل إن عاد على أصله بالإبطال؛ فإنه 9 


لذلك إذا تعيّن التصرّف في المقادير عند العالم» وتَرَدَّدَ طريقةٌ بين التمسّك يمعقول النص 


وبين دلالة اللفظء فإنه يتغين عليه التمسك باللفظ؛ لغلبة التَعبّدِ على المقادي 9) 


جه 


(02 


منها: حكمة كون الصبح ركعتين: بقاء كسل النوم. 
والعصرين أي الظهر والعصر أربعًا: توفر النشاط عندهما بمعاناة الأسباب. 
والمغرب ثلاثًا: لأنها وتر النهار ولم تكن واحدة لأا بتيراء تصغير بتراء من البتر وهو القطع. 
وألحقت العشاء بالعصرين: لينجبر نقص الليل عن النهار» إذ فيه فرضان وف النهار ثلاثة لكون النفس على 
الحركة فيه أقرى. 
ومنها: حكمة كون عددها سبع عشرة ركعة: أن ساعة اليقظة سبع عشرة منها النهار اثنا عشرة ساعة و نحو 
ثلاث ساعات أول الليل وساعتين آخره فكل ركعة تكفر ذنوب ساعة. لما روى ابن حبان في صحيحه من 
حديث عبد الله مرفوعًا أنه قال: "إن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه فقكلما 
ركع أو سجد تساقطت عنه". البجيرمي على لاني نا عابني OAV DS OS‏ 
ومن أمثلة المقبول: عدد الثلاث والثلاثين في التكبير والحمدلة والتسبيح الى خلف الصلوات المفروضة؛ فإِهًا غير 
متعين؛ إذ قد ثبت عن الي بيا بأربع صور: 
اك سان اله ر ا ع و کر ع 
۲- سبحان الل والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين» فالجميع تسع وتسعونء ويختم بلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
NE ca Ia‏ 
€ ا ا ما وعشرين مرة» فالحميع مائة مرة. 
ينظر: فتح الباري »)١١٤/١١(‏ منظومة أصول الفقه» ابن عثيمين (ص: .)١75‏ 
ينظر: التحقيق والبيان .)٤۱۸/۳(‏ 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية ت 





رقن للد ا ا لوف رق امار مده 
"أن ll‏ ت LD a‏ بيعل gege‏ 
لم يحصل النقاء بالثلاث يزاد عليه إجماعًا؛ لكونه هو المقصود"'. 

فأسقطوا اعتبار العدد المأثور عن الى جَللَِدِ مقتضى التعليل والمعقولية. 

القسم الثابئ: أن يكون الاجتهاد في أعيان الأعداد بالزيادة على المنصوص عليهاء أو 
التقهبان مها 

وليعلم قبل تفصيل ذلك أن القاقن :إن أن تكون السحديد» والتسديل هى تعن مقار 
معيّن لا يصح الحكم بدون الإتيان بعينه. ٠‏ 

ا التحديدية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان» وهي كور ابوک د 
جميع أبواب الشريعة. 

وإما أن تكون للتّقريب» والتقريب هو: تعّينُ مقدار الْحُكم مع إقامة وليل على صخت 
به» وبما يقارب ذلك العدد المع.27. 

والمقادير التقريبية يصحّ الحكم بماء وها قارفا ول يقر ها قمر رلا قاد e‏ 

والأحكام تتنوع إلى أربعة أنواع بالنسبة لحواز النَّممَرَّفٍ بالزيادة أو النقصان في 
مقاديرها: 

النوع الأول: أن تمتنع الزيادة والنقصان: كمقادير الصّلوات الخمس» وصوم رمضان» 
ومقادير الحدود» وهذا هو الأصل كما مر؛ قال الغزالي: "امتنع التتقيص من الققدرات 
والزيادة عليها؛ لأنه لم يعقل معين التقدير» حتى يثبت الحكم بها دونه أو بما فوقه"0). 


.)٤۸٤/١( ينظر: المفهم» أبو العباس القرطي‎ »)۷۷/١( تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) ینظر: بحمو ع الفتاوی »)٥۳/۲۹(‏ الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد» الأقفهسي (۲۹/۱). 

() وقد يختلفون في بعض الأعداد هل هي تحديدية أو تقريبية» والسبب أن المنصوص عليه تحديدي» وأما المجتهدات 
E E E a‏ ا عانة 
يكون ديدي وغيره تحمل الأمرين: "وميه أن هذه المقذرات متضوصة ولتقديرها حكف 4 فتلا يسع 
مخالفتهاء وأما المحتلف فيه فسببه أن تقديره بالاحتهاد إذ لم يحئ نص صحيح في ذلكء وما قارب المقدر فهو- 
ف الع ا او 

0 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





النوع الثاي: أن تجوز الزيادة والنقصان» كتسبيحات ال ركو ع» والسجود. 

النوع الثالث: أن تحوز الزيادة وبمتنع النقصان» كعدد الثلاثة في أحجار الاستجمار عند 
الشافعية والحنابلة بعد حصول الإنقاء. 

النوع الرابع: أن يجوز النقصان وتمتنع الزيادة» كمّدَّة المسح على الخف» فإنه يجوز 
النقص من اليوم والليلة للمقيم» ومن ثلانة أيام للمسافر» و عدد الأربعة في الزروجات. 

وهذا النو ع من التصرف لا يتجاسر عليه إلا بدليل بيّن؛ لذلك امتنع الصّحابي الجايل 
أبو سعيد الخدري ‏ من متابعة معاوية بن أبي سفيان7" في الاكتفاء بنصف صّاع من الحنطة 
في زكاة لطر ران إقامة نصف صاع فَكان الصّاع المنصوص عليه؛ نَظرًا لاختلاف الحودة 
بين الأطمعة- ملك وعد ق العلا در جد الشّارع, د اا 

ولذلك منع الإمامٌ مالك إحراح زكاة الفطر بالمدٌ الأكبر" حلا سيل عن ذلك- 
فقال: "لاء بل بعد الى عليه الصّلاة والسّلام-» فإن أراد خيرًا فعلى حَدَةٍ "» علق عليه 
قراف قول دا لر قاد ال 

القسم الثالث: أن يكون الاجتهاد لتقدير ما ورد عن الشارع مُطلقا: 

ولقد اجتهد الفقهاء في تحديد كثير من الأحكام المطلقة الواردة عن الشارع» وهذا 
التحديد إمّا e‏ فيما كس التتّارع تحديده إلى نظر امجتهدين» وحيئذٍ فلا حرج في 
تحديده ما يحقق مصلحة الحكم» كتقدير مقدار نفقة الزوجة والأقارب» وما يحصل به الزحر 
في العقوبات التعزيرية. 


)١(‏ هو: الصحابي الحليل سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزري المخدري» كان من الحفاظ المكثرين 
إت:؛لاه). الاستيعاب »)١517/1١/5(‏ الإصابة .)١/5/17(‏ 

(؟) هو: الصحابي الحليل» أول ملوك بي أمية» معاوية بن أبي سفيان القرشي الأمويء أمير المومنين» كان من كتبة 
التي يياه ١ت:‏ . “ه). ينظر: الاستيعاب »)١ 41١5/70‏ الإصابة .)١51/5(‏ 

99 لذ الكرير هو مد التليفة مشا بن عبد املك الأموي» ومقنداره:«مد وللا مد هن المد الوي» ويغرف بال 


الحشامي» والكبير» والحادث. ومقدار المد النبوي: ربع صاع؛ ويمذا الاعتبار يمرن ما ل اللاي 
والمدّ الأول» والمدٌ الشرعي. ينظر: الأم» الشافعي »)71١5/5(‏ أحكام القرآن» ابن العربي »)۱۹٦/٤(‏ أضواء 
ا 


.)۲۳۲/۲( شرح الخرشي‎ »)٥٤٦/۲( الذخيرة‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ale SE NE EOS,‏ شريو الوق 
ونسباه إلى الشافعي» ومالك. 

طرق اجتهاد الفقهاء ف المقادير: 

لقد سلك الفقهاء لتحديد مقادير بعض الأحكام المطلقة عدّة مسالك منها ما يلي: 

المسلك الأول: مسلك استقراء العادة في الواقع والوجود: 

ولقد سلك الفقهاء هذا المسلك في تحديد أقل اروا هعالو ذلك 
النفاس» ولقد نص الإمام الجويئ على أن معتمد الشافعي في نحديد أكثر مذدّة النفاس» 
وأقلهاء وغالبها: الوجود والوقوع. 

المسلك الثايئ: مسلك القياس: 

لقد استعمل بعض العلماء القياس ني تحديد مقادير بعض الأحكام» وذلك بإثبًاع العدد 
أن .الد م اأصرص ل الي 

ومثاله: وحوب غسل الإناء سبعا من نحاسة الخنزير قياسًا على الكلب عند الشافعية 
والحنابلة» وحلد شارب الخمر تمانين حلدة قياسًا على القاذف» لكن ذهب الأبياري إل أن 
جلد شارب الخمر الثمانين ثبت بطريق الاستصلاح» لا بالقياس كما هو المشهور؛ لعدم 
تحاد الْعلة بين الأصل والفر ع؛ إذ العلة في القذف الافتراء» و في شارب الخمر تعاطي 
أسباب الافتراء» ومن شروط القياس وجود مثل علة الأصل في الفرع» ولم يتحقق ذلك هناء 
وبالتالی لا یکون قیاسًا. 

کن کم اله اع ر اا ااا غو ااي ف ادر ةاعر :قال 
الفحر الرازي: "إجراء القياس في التقديرات صعب؛ لأنه غير معقول المعئ» فيكون ذلك 
بحرد تشبيه من غير جامع”” ". 
اللا ا ا 


والاستشهاد: هو تحديد مقدار الحكم بأقل» أو أكثرء أو أوسط ما هو معتيرٌ في الشّرع. 
)١١‏ ينظر: هاية المطلب 55/١١‏ 5)» الآيات البيات (55/5 ؟7). 


(۲) ينظر: التنقيحات» السهروردي (ص:۲۹۸)» التحقيق والبيان + »)١‏ تشنيف المسامع )3/7( 
(*) التفسير الكبير .)١75/9(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





والغرض من الااستشهاد: هو تقل العدد فقط من الحكم المنصوضص إن عیره» وکن 
ذلك عند اضطراب العرف» أوعدم وحود معن مناسب بين الحكمين» مع حاجة الواقعة إلى 


الخد 

ولقد التجأ إلى هذا الاستشهاد الحنفية» والمالكية» والشافعية» في بيان مقادير بعض 
الأحكام. 

وف دلت 


١‏ - تقدير نفقة الروجات: 
فقد ذكر الحويئ أن الإمام الشافعي سلك في تقدير نفقة الزّوجة مسلك الاستشهاد, 
وذلك أنه جعل الاحتمالات الممكنة في تقديرها أر 
الاحتمال الأول: أن تتقدّر النفقة بالنص والتوقيف» ولا توقيف من الشّارع في - 
الاحتمال الثابئ: وإما أن تتقدَّرَ بالكفاية» والكفاية لا تصح)؛ لأكما مضطربة؛ إذ أقدار 
الكفايات تختلف باختلاف الأشخاصء والحاجات. 
الاحتمال الثالث: وإما أن تتقدّر اك وهو باط . 
الاحتمال الرابع: وإمّا أن يرحع إلى ما هو مَعَْبَرٌّ في الطَعَام الشرّعي» فيستشهد بذلك في 
تقدير نفقة الزوحات» وذلك في الإطعام الواجب قي باب الكفارات: 
- فجعل الشافعي عل لمر ا ق د رات ن قرا ا 
يصرف لمسكين وَاحِدٍ في الطعام الشرعي. 
- وجعل على الموسر مقدار مُذَيْنِ؛ لأنّه أعلى مبلغ في الطعام الشرعي الذي يصرف 
لسكين واحد. 
وا اق اط مسا شرعاء تقال ار اة على ارط ارو ةا 
E‏ 
لكن أقول: إن القسمة غير حاصرة؛ لأنّه يمكن أن يحدد تلك النفقة بالعرف والعادة؛ 


ولا سيما وقد جاء التنزيل يمعاشرة الأزواج بالمعروف في غير ما آية» ومن ذلاك قول 


)١(‏ هذه الشروط الثلاثة مفهومة من كلام الحويئ والتلمساني في النص المذكور أعلاه. 
؟) فاية المطلب .)5١5/١5(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ا # وَحَاشِرَوهُنَ المَعْروفٍ )* | [النساء: 15[ ولقد أشار إلبه ا بقوله: 
وکل ما انی وم يدد بالشرع کالجرز فبالْعرف اخدو 

؟- دید المالكية أقل المهر بربع دينار: 

فقد قال التلمساي المالكي فيه”): ف قد قستم تقدير أقل الصداق على تقدير 
أقل ا لقان ارين :للق قباد اام وها نهو ا ع ق ماهو معد" 

وتقريره: أن الشرع أوحب المال في النكاح» فقال تعالى: ۾ أن غو 
مولح 4 [النساء: ١۲]؛‏ وذلك إظهارٌ لطر النكاح» والخطر لا يحصل بأقل ما يسمى 
Ea Ns all bel E Ea N EE‏ 
وبال» وذلك مختلفٌ شرْعًا وعرفا فوجب الرَّحُوع فيهما إلى الشرّع؛ إذ هو الموحب لأصل 
الملل في النكاح تشريعا له. 

وجب اعتبار أقلّ الأموال الي جعل الشرع ا حطرًاء ولا أقل من نصاب المسرقة؛ 
فإن اليد ذاتُ خطرء فلما قطعت من ربع دينار» دل ذلك على أن ربع دينار له حطر ولا ۾ 
نحد أقل منه يشهد الشّرعٌ بخطره. علمنا أن أقل الأموال الي ها حطر في في الشرع ربع دينار؛ 
فلذللك ددن بدا" ۰ 

۴۳- تحديد الحنفية قطع الوسوسة في الاستنجاء بعدد السبع: 

فقد قال الكاسان الحنفي9»: "الْعَدَدُ في الاستنجاء بالماء ليس بلازم» وإنًا المعتبر هو 
الإنقاء» فإن Ll ay OE gal a a‏ 


د 0 


)١١‏ منظومة أصول الفقه وقراعده» ابن عثيمين (ص:۸). 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسيئ التلمساني المالكي» المعروف بالشريف التلمسان» الفقيه الأصولي» من 
كتبه: مفتاح الوصول في بناء الفرو ع على الأصول» وشرح جمل النونحي (ت: الالاه). ينظر: نيل الابتهاج 
(ص:٠ »)۲١‏ شجرة النور الزكية (ص:75١).‏ 

(۳) مفتاح الوصول (ص: 5505-5515© ينظر: فاية المطلب .)57١0/١5١(‏ 

)٤(‏ هو: علاء الدين ملك العلماء أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» الفقيه البار ع» من مصنفاته: كتاب: 
بدائع الصنائع» وكتاب: السلطان البين قي أصول الدين (ت:۸۷٠هے.‏ ينظر: الحجواهر المضية ))٠٠١/٤(‏ الفوائد 
البهية و(وص: 5ه ). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





على السّبع؛ لأن قطع الوسوسة واحبٌ» والسّبع هو هاية العدد الذي ورد الشرع به في 
الغسل في الحملة» كما في حديث ولو غ الكلب". 

السك الرنايغ اجا را فار الى د افيه أقرال عتم اروم ا 
الإجماع: 

وهذا المسلك سلكه بعض الحنفية في تحديد أقل الحيض بثلاثة أيّام» وأكثره بعشرة أيام 
ذال« العاف الماع "تبات القادين الن الا سي إن ام يوا ا 
والاحتهاد» وإِنَّما طريق إِنْباتَا التوقيف والاتفاق» فجائرٌ عند وقوع الخلاف لمن أثبت مقدارً 
قد دحل في اثّفاق الجميع؛ أن يقول: أثبتنا هذا القدر بالاتفاق» ولم تقم الدلائل على إثبات 
ما سواه مما امحتلفوا فيه إدا لم يجد فيه توقيفًا ولا اتفاقَا ولا سبيل إلى إثباته من طريق 
القياس والرأي. 

نظير ذلك: إنا إذا قلنا: إن أقلّ الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة» فقيل لنا: لم قلتم إنه 
لا يكون أقل من ثلاثة» ولا أكثر من عشرة؟ جاز لنا أن نعتصم فيه بموضع الاتفاق» على أن 
هذين المقدارين يكونان حَيْضَاء ونقول: إن موضعٌ الخلاف ل يثبت فيه الّهاق ولا توقيفء 
فلم نثبته» ولا سبيل إلى إثباته من طريق المقاييس فتسومنا إقامة الدليل عليه من هذه 
النية "27 , 

الغالث: التقدير الشرعي 

والتقدير الشرعي: هو تحديد الششّارع القَدْرَ المطلوب من الحكم بالكيلء أو الوزن» أو 
الذراع» أو العدد. 

وللفقهاء في تعليل تقدير الشارع الحكيم لبعض أحكامه وتحديد مقاديرها طريقان: 

الطريق الأول: التعليل بطريق حملي : ويکر ان س التقدير .معن يصلح أن يعلل 
به جميع تقديرات الشارع الحكيم. 


.)١١/١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفيء الفقيه الأصولي المحكلم الشهير بالإمام الْجَصّاصء له مؤلفات منها: 
اعكام ا ال يأرل اروف ار لازام ا وار امور و ا 
(۱/ ۲۲۰ تاج التراحم (ص: 55"). 

99) الفصول في الأصول .)١545-١915/5(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وهذا المعنى: هو ضبط وجوه المصاح الي تَدِقْ على أفهام البشرء لقصد تحقيق العدل 
بين العباد في امتثالماء بحيث يكون الإلزام» والالتزام بما؛ لأجل توقيف الشرع ونصه. 

ولقد أشار الشّاطِي إلى ذلك في قوله: "أمّا العاديّات وكثيرٌ من العبادات -أيضّات, فلها 
معن مفهومٌ» وهو ضَبْط وجوه المصالم؛ إذ لو ترك الناُ والنظرّ لانتشر ولم ينضبط وتعذر 
الرحوعٌ إلى أصل شرعي والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيلٌ"0©. 

الطريق الثان: لتيل بطريق تفصييلي: ويكون وبال ق 
بحسبه» أو في أحكام ا التقدير. ۰ 

ومثال ذلك: أن ما يقع فيه التناز ع ا قان الشارعَ يقطع فيه النْرَاع بتقدير 
شيء معيّنء وإن أدّى ذلك إلى الخروج من قاعدةٍ عامّة؛ تقديمًا لمصلحة قطع الْلرَاع على 
E‏ القاعدة من باب تقديم أعلى المصالح عند التُعارض» وبذلك وأمثاله يظهر 
حسن تقدير الشار ع» وإن حفيت مصلحة المقدار المعين. 

ولهذا الطريق أمثلة كثيرة في الفروع الفِقهيّة: منها عدول الشارع عن ضمان الئلي 
بالمثل» أو بالقيمة عند تعذّر المثل» إلى شيء مقدّر تابي وإن لم يكن موافقًا للمبدل منه أو 
المضمون مِثْلاً وقِيمَةه كما في الْمُوضِحَةِ فإن أرشها مقدّرٌ شرعًاء مع اختلافها بالكبر 
والفغرع و كذ انفون :فاق a‏ نو لالش نوق الل كوزرة اواالا توقة بو الا قن 
الصفات» وار دِينّه مقدّرة بمائة من الإبلء وإن احتلف الح بالصغر والكبر والعلم والجهلء 
وسائر اوا 

رهن للق ر د ا را و او ا ا ا ف 
E US Gd Co ay‏ 
قائمةٍ على مُسَتَئَدٍ شرعي» ولا على اراد اة 

رما ا ادر لذ داري مه الو قوف على عله أل الحكم أو تفصيله» ولا منافاة 
مورا ی ووو ا ا 


)١١‏ الموافقات 5ه كمع وقد فصل اة الريسون»› ق بطر ية الفا ةك راض ۷521۷ الكلام ق 
الصا المترتبة على التحديدات الواردة في الأحكام الشرعية تفصيلا جميلاء يحسن الاطّلاع عليه. 

(؟) ينظر: إحكام الأحكام (۱۸۸/۲)» رفع الحاحب (۱۷۹/۳)» الإماح ق شرح المنهاج (575/5 .)١‏ 

(0) ينظر: تعدّد الروحات وتحديد النسل» عطيّة محمد سالم (ض: 0114 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


امجال السادس: المواقيت الزمانية 

2 الأوقات الي حدّدها الشارع الحكيم لأداء بعض الأحكام معلومة متنوعة» نص 
لارا رة غلل ا غر مرا الي إذ لأ درك ماه عا صا س ال ار 
لإيقاع الأحكام. 

وذلك مثل تخصيص الصّلوات الخمس بأوقاتها المعلومة» ورمضان بالشهر التاسع من 
الشهور القمرية» والحج بأشهره المعلومة» وتخصيص يوم الجمعة بأحكامه وفضائله, ونحوها. 

قال القراف: "تخصيص صاحب الشرع بعضّ الأوقات بأفعال معينة دون بقية الأوقات 
يقتضي اختصاص ذلك الوقت لن ا رج فق شير ورك الوقت» ولولا ذلك 
لكان الفعل عامًا في جميع الأوقات. 

ولا بْدَ لما بعد الرّوال من معي لاحَظْهُ صاحبُ الشرع لم يكن موٌحُودًا قبل الرّوال؛ 
ظرذالقافدة مائحي الشرع: فى ررعاية المضاطع.وهكذا كل أ دی ما ان فيد معق 1 
هة ل اوا قد حو لا 

وقال :إلكيا إن 32 "لا طلم قيه تعلق :وبحه الذكحة اللنيّة., لخصيض الكالبف يوقت 
دون وقت"0). 

فتخصيص الشّار ع بعض الأوقات من جانب الأوامر يذل على وجود المصالح فيهاء 
ومن جانب النواغي يدل على وحوة المفاسد فيهاء و تعذر الوقزف على الصا وللقا ب بد 
المفصمّلة فيها لا يدل على خُلُوُها عنها. 

s ooh‏ كوه ا ال جنال افيه ابر اعيه تك العلمباء 
التصرف فيهاء وأوجبوا الرّحوع فيها وفي تحديد أوائلها وأواحرها إلى التوقيف". 

ولقد أشار صاحب مراقي السعود إلى تأثير التّعبد في امتناع تقديم الأحكام المؤقتة توقيتًا 


زمانيًا على أوقاتماء وحرّر ذلك في أربع نقاط: 


)١(‏ الفروق (557/7)» ينظر: الواضح في أصول الفقه» ابن عقيل (757/7/5)» ينظر: قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام .)٠١ 5/١١‏ 

.)١ 707/5١ البحر المحيط‎ )١ 

e OES 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المكلف لم يؤمر يما إلا في مواقيتهاء ومن أتى بغير ما أمر به فعدم براءة 5 ظاهرء ولا يجوز 
الإقدام على العبادة إلا على وجهها ل 
7 ر ص هب ااا ا 

ود التارع + خحصّص هذه الأوقات بتلك که لصاح 1 فإيقاعها حارحّها 
مفوت لمصالحها وحكمها. 

الثانية: إن المعللات المؤقتة يجوز ا وخرئ؛ لأن المقصود منها تمارهها 
لظاهرة المعقولة لي حصل عجر إيقاع الفعل» كقضاء الدين ونحوه؛ مالم يشتمل التقلتم 

الغالغة: إن ما يتردد بين التَعيّدٍ والمعقولية من المؤقتات مََحَل حلاف بين أهل العلم غالبًا؛ 
لتردده» فيحتاج إلى مرجّحات معتبرة لتجويز التقديم أو منعه. 

الرابعة: إن ما دل الدليل على حواز تقديمه على وقته» جاز تقديمه على خلاف الأصل؛ 
لأن توقيف الشارع أولى بالاعتبار من النظر والاجتهاد. 

قال في مراقي السعود: 


فليس يجزئ من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم 
وذا الْتَعْبَذُ وما تمحّضا للفعل فالتقديم فيه مرتضّى7) 
وما إلى هذا وهذا ينتسب ففية حلف دون نص قن لی“ 


ب« 


ولقد بين الله تعا تعالى عظم معصية تغيير المواقيت الشّرعية بالرأي لما نعى على المشركين 
E‏ 5 ما الس RE e E‏ 


لها ص 20 6 4 هه كه دو ر 7 
رك عام لمواطعوأ عة ما حرم الله 0 7 ر لھ e‏ 
أله أله لا يهَدى الْقَوَم ألحككتفريرت 2 | التوبة: 9 
)١(‏ في جميع النسخ (وما تمحض للفعل) لكن الأظهر أن يكون ١‏ للعقل)» لأن الكلام في الحكم التعبدي» ومقابله في 


كلام العلماء (معقول المعئ) من العقل» لا من الفعل» والمعيئ يستقيم بكلتا الكلمتين والله أعلم. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وأكثر ما يذكرون فيها من المعانى إِنَّما هي حَكُمُها العامّة» وأسرارها الكليّة الى لا تأثير 
ها قي الحكم الشرعي» والأولى الإعراض عنها إلا إا كانت مضصوصة أو معان :ظاف 0005 , 

وقد يظهر وجهُ تخصيص بعض المواقيت الشتّرعية؛ لكونه مَظِنَّةَ لتحقيق الصلحة الي 
شرع الحكم من أجلها بدلالة العادة» أو الاستقراء» أو الحس. 

وذلك مثل ا yS‏ د 
مروره على المال بلا نقص مُوؤنَ بالغێ؛ إذ من العام 65 پلجئ بعضها الْنَاسَ لإنفاق ما 
دحروه» كفصل الشّتاء حيث لا مَرْعَى؛ ال E‏ 

ولأخل ذلك كر ن الت اا ر الحول في كثير من التحديدات بالاجتهاد؛ نظرًا لكونه 

مر الفصول بتأثيرها ومياسرها وأ ا 00 نشورة :فون نايك a‏ 
قَدّرَ به أحل عيوب الرَوْحَيّن» وأجل القيام بالشفعة والعَبْن'”7. 

في الأخير يحسن الإشارة إلى وجود الفرق بين أصل الحكم المؤقت» ووقته الذي قَيّدَ به 
رعا وار قت الى فو در الشار ع الحكيم؛ إذ قد يكون أصل الحكم معقول المعئئنء 
ےا ف لفت عل لقصل امان ى ارات الشرعية. 

جال السابع: المواقيت المكانية 

ثبت عن الشّار ع الحكيم اختصاص بعض الأحكام بأمكنة معيّنة» بحيث لا تصح شرع 
دون إيقاعها فيهاء ولقد صرح ا بأن تخصيص الأحكام .حواضع معينة تما لا يعقل 
معناه» ولا يجوز القياس ا 

والمراد بالأمكنة هنا: المواضع الى نص الشّارع على أعيافاء علي ونا لمكا 
وأما الأمكنة لي عي تعيّْت لفعل العبادات بصفاقاء أو منع من إيقاعها فيهاء فقد تكون معقولة 
لمعن وقد تكون تعبدية» كتخحصيص الاعتكاف بالمسجد» والنهي عن الصلاة في مواضع 
النهي» ونحوها“. 


)١١‏ ينظر: القواعدى لمر 9؟/505))» كتاب إثبات العللء الحكيم الترمذي (ص: ۲۹ 0)» مراصد الصّلات» 
القسطلان (ص: .)١7*‏ 

(۲) التوضيح والتصحیح» ابن عاشور (۱۸۸/۲). 

(۳) ينظر: قواعد الأحكام .)5١5/١(‏ 

ES شرح الخد انق ةرا 7ه ؟ )2 إعلام الو‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 


وقد تعرّض الشُْيّخْ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله- لبيان سبب وجوب امحافظة على 
2 بر 

صورة المواقيت المكانية بتفس أصول دقيق» فدونكم خلاصتها: 

أوّلا: أن الأمكنة المْحدّدة من قبل الشارع لنَوْع من أنواع العبادات لا تجوز الزيادة فيها 
ولا النقص» ولا التبديل إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة. 

ثانيًا: أن الأمكنة المحددة شرعا لتوْع من أنواع العبادات ليست محلا للقياس؛ OE‏ 
قياس ولا احتهاد مع النص الصريح المتقتضي تحديد المكان المعين للعبادة. 

تاا أن فيض :تللق اا ك ينللف العاداك دون غيره امن سائر الأماكن. ليمعت ل 
علة معقولة المعيى حن يتحقق المناط بوجودها في فرع آخر حي يلحق بالقياس» فالتعبدي 
احض ليس من موارد القياس. 

رابعًا: أن فعل الى بيا إن عَلم بقرينة أو قول منه- أنه بيان لواحب» فإِلّه تحب المحافظة 
على صورة فعله رَمانًا ومكانًا ومقدارًا ونحوها إلا ما اقتضى الذليل من الكتاب والستة 
ا 

ثم إن العبادة الوحيدة الي ربط الشارع صحتها بأمكنة خَاصةٍ هي: مناسك الحج 
والعمرة» فقد حَصّصّ الشّارع للإحرام مواقيتها المعلومة» وحَدَّدَ لبقية أعمال الحج من 
ااا والسعى» والوقوف» والمبيت»› والرّمى» وذبح المدي والفدى: و المكرّمةع ومئٰ» 
وعرفات» و مزدلفة. 

وكذلك جعل للحرم أحكامًا معينة تقتضى الاهتمام معرفة حدوده» ولقد أشار النووي 
إلى أهمية معرفتها بقوله: "واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن يعتئ به» فإنه 
يتعلق به أحكامٌ كثيرة"0©, 

وقد حص المساجد الثلاثة: مسجد الحرام عمكة, والمسجد النبوي بالمدينة النبوية, 
والمسجد الأقصى في فلسطين بأحور مضاعفةٍ مخصوصة للصّلاة. 

وحص مكة بالمؤاحذة على إرادة الإلحاد فيهاء ومقام إبراهيم بركعي الطواف» و الحجر 
الأسود بالاستلام والتقبيل» والرّوضة الشّريفة في المسجد النبوي بفضيلتها المعروفة. 

ولأجل حفاء حكمة تخصيص هذه الأمكنة» احتلف العلماء فيها. هل اختصاصها 


.)5 5-55١١ ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية‎ )١١ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





بأعمالها وميزاتا لمعان حفية اقتضت ذلكء أو هو محض المشيئة والإرادة» والأول قول 
الك 


امجال الثامن: الأجور والفضائل 

إن رتبب الأجور و الفضائل و اليزات الشرعية على الأغعمال والأقؤال :م تخصصائض 
الشارع الحكيم» وهو ما لا يهتدي إليها الرأي والقياس» ولا يطلع عليه إلا من طريق الوحي 

-١‏ أنّها. محش الفضل والإحسان من ال تعال» قل ا على عباده بعلمه» وحکمته 
ومشيئته» وهي غيبأ» ويشير إلى 00 لب يَكلة:«لن ينجي أحدًا منكم عَمَلَهُ قالوا: 
لظ اننع ها رول 8201 فال دولا اتا إل TEENS‏ 

. أن بعضها متضمن لقادير لا يغلم وحه تخصيصها إلا الله تعالى‎ ١ 

-٣‏ طبيعة وضع الأحور والفضائل دالة على غلبة التَّعيّدٍ عليهاء وعدم اطرادها على 
صفة واحدةٍ» ومن مظاهر ذلك: 

أ-اختصاص بعض الأحكام من نظرائها في الظاهر بفضيلة ختصة بماء كالعقوبة الواردة 
على تفويت صلاة العصر الثابتة عن البى يا في قوله: «من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمّله)» وقي رواية: «الذي فوته صلاة العصر کا وترَ ف ل 

ب ففق اون ا 2 عا ر كه فيه غل مه م ومنه خصيص 
الآذان بكون الشيطان يهرب منه دون الصّلاة. 


.)٠٠٠۲/۳( إعلام الموقعين‎ »)٤۸۲/١۷( بحمو ع الفتاوى‎ )١١ 

(۲) يلتحق بالأحور والفضائل الميزات والمناقب والمثالب. 

59) أخرجه البخاري في حامعه» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل 107/65١‏ ؟), ا 
كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب لن يدحل أحد الحنة بعمله بل برحة الله تعالى (55/5١؟).‏ 

)٤(‏ أخحرحه البخاري في حامعه» كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصر »)5١*/١(‏ واللفظ له» ومسلم في 
صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصر .)475/١(‏ 

25١‏ أخر جه البحاري في جامعة»: كتانب الأذان» باب فضل التأذين )۰/۱ êh‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الصلاة 
باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (۲۹۱/۱). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ج- تخصيص الثواب الحزيل ببعض الأعمال الخفيفة الى لا تصحبها المشقة في الظاهر, 
كالفضائل المترتبة على الأذ كار المأثورة. 

ك عن القراعن العلومة شرع أن الطاعات أسباب للحسنات» والمعاصي أسباب 
a e‏ ا ل ا 

وقد يتميّر بعض الأعمال بالزيادة على ذلك» نظرًا لكثرة مصالحهاء أو زيادة مفاسدها 
الظاهرة أو الخفيّة(). 

او ا ی ا ا ا ی اا بے ا 
والقراق" اإتواين ت ون و 

لقد صرح هؤلاء جميعًا بأن الأحور والفضائل لا تدرك بالرّأي والعقل» ولا يجري فيها 
القياس» وأن مدارها على التوقيف» يجب الرجوع فيها إلى النصوص. 

قال المازري“: "التحقيق أن القياس الشّرعي لا يستعمل في مقادير الثواب» إلا أن يرد 
من الرّسول يٍ لفظ يقوم مقام العموم؛ حينَّ يشتمل على ما يتنازع فيه من ذلك ". 

وقال القاضي عياض'2©: "الأحور ليست على قياس» وإنما هي بفضل من الله بما شاء 
على من شاء كيف ف ٠ ٠‏ 


.)٠٠١/۲( إدرار الشروق» ابن الشاط‎ »)۲ ٤۸ -۲٤١۱/۲( ينظر: الفروق» القراقي‎ )١١ 
.)۸۱۸/۲( ینظر: شرح التلقین‎ )۲( 


(۳) ينظر: إكمال المعلم (۳۸۲/۷). 
(1) ينظر: نفائس الأصول (۳۳۲۲/۷). 
(5) ينظر: درء التعارض .)١51/١١(‏ 
(5) ينظر: الروح (ص: 57). 


(۷) ينظر: إدرار الشروق 58/59 .)١‏ 

05 نعو وک ی عل کر ای ری ا الور ا ا ی ا و 
اک شرح التلقين, وشرح البرهان لإمام الحرمين «ت:75ه٠ه).‏ ينظر: الديباج اذهب (ص:۲۷۹)» وشجرة 
التور لر كة (صض:۷؟©: 

(9) شرح التلقين (۸۱۸/۲). 

)٠١(‏ هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي» المشهور بالقاضي عياض»ء الفقيه 
الأصولي المحدث» من كتبه: [كمال المعلم في شرح صحيح مسلم» وترتيب المدارك (ت:44 5ه ). ينظر: 
الديياج المذهب (ص:58١)»‏ شجرة النور الزكية (ص: .)١ 5 ١٠‏ 

.)4/6/9( إكمال المعلم‎ )١١( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وقال ابن دقيق العيد: "إن مراتب الثوّاب إنما يرجع فيها إلى النُصُوص"7". 
ومن هنا يجب التأكد من ثبوت أجور الأعمال وفضائلها بالأدلة الصّحيحة» والاكتفاء 
e ۳‏ ۲ 
بالصحيح منهاء و تخصيصها ممواردها في النص ص ٤‏ 


لمجال التاسع: الخصائص وقضايا الأعيان 

وفعت في الشريعة الإسلامية أحكام وردت عن الشارع مختصّة بكوارد وا انفردت قا 
عن غيرهاء وهذه الأحكام هي المعروفة بالخصوصيّات» وقد تسمّى ب (قضايا الأعيان). 

والخصائص: جمع خصيصة: وهي الحكم ا الى ديق شرعا اختصاصه ین 
ل ر و 

ومن أمثلة الخصوصيات ما يلي: 

-١‏ حصائص الي بيا كاحتصاصه بالتزوج فوق الأربع ونحوه. 

۲- قضاء الي ياي للصحابي الحليل حزيعة”' بقبول شهادته وحده فيما يشترط فيه 
العدد من المعاملات المالية» وكان مخصوصا ومشهورا يبمذه الفضيلة بين الصحابة. 

ولما كان الى يكلِلِ مبعونًا إلى النّاس كافة كان اختصاص حُكْم من أحكام شريعته بفردٍ 
ار جال عا ا ن کو ا ب کح عابي غارف 


.)١85/١( وينظر:‎ »))۳٤۲/۱( إحكام الأحکام‎ )١١ 
(؟) لكي المتأمّل في هذا الموضوع ليَحَدُ أنّهَا على الأنواع التالية:‎ 
النوع الأول: الأحور والفضائل الثابتة بالأدلة الصحيحة.‎ 
روا ا وها ب الان د و ار ن ن 22 ا ا عي‎ ٠ ارغ اكان‎ 
EE 
النوع الثالث: الأحور والفضائل الى وردت في الأحاديث الضعيفة الى لا تقوم مثلها الحجة قي الشريعة.‎ 
النوع الرابع: الأحور والفضائل الى وردت في الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الي كيا‎ 
النوع الخامس: الأحور والفضائل الى حاول أصحاها إثباقها للأعمال بالقياس وغيره من وحوه الرأي بدون‎ 
توقيف من الشار ع على ذلك.‎ 
ی ا‎ E Sa ERS 
هو الصحابي الحليل» أبو عمارة خزيعة بن ثابت بن الفاكه بن علب الأنصاري الأوسي الخطمي ذو الشهادتين»‎ )۳( 
.)۲۷۸/۲( الإصابة‎ »)٤٤۸/۲( شهد بدرًا وما بعدهاء استشهد بصفين. ينظر: الاستيعاب‎ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الخصوصية» وهذا الدليل ss‏ اك ل شاع و LL E‏ 
ES‏ 

وليس المراد بالخصوصيّات والخصائص: الأحكام المحصوصة من الصّيغة العامة؛ أو 
السرعة ب ان مض و ا لشية. العاية و بال وري افك يا لعاف وه 
غيره عن طريق القياس!". 

والمحصوص من الصيغ العامة يفتقر إلى دليل التخصيص فقط. 

أما الخصائص: فهي الأحكام الى حرج من الحكم العام؛ وقام ديل صحيح من الشرع 
على أنما مختصّة ممواردهاء وممنوعٌ إلحاق غيرها بما. 

فهي تفتقر إلى دليلين7©: 

الأول: دليل يحرج مورد ا خصيصة بن الحم العام 0 التخصيص). 

الثابي: دليل بمنع من إلحاق غيره به (دَلِيل الخصوصيّة)» وهذا الدليل إذا صّحّ أغين عن 
الأول؛ لأنه يتضمنه. 

فمَكلا: لا شلك أن الخلفاء الأربعة فوق خزية في كل ما يحتاج إلى صدق التتّهادات, إلا 
أن الكارم الكبي سمه يقبو ل فاد ردو ن ما ا 6 لعل س 
لصدق الي بيا والشهادة له في قضية ابتياعه الفرس من الأعرابي الذي جحد البيء0؛ 
فحر ج خزيعة بذلك من حكم اشتراط تعدد الشهود» ولم يلحق به غيره بالقياس. 

وقد أشار ابن تيمية إلى موضوع الخصائص» فقال: "إن الله تعالى يختص ما يختصّه من 
الأعيان والأفعال بأحكام تخصه» متنع معها قياس غيره عليه. إِمّا لمعى يختص به لا يوحد 
بغيره» على قول أكثر أهل العل» وإما حض تخصيص المشيئة على قول بعضه"©. 

وقال احويي: "اليل قد بتنع بص الشارع على وجوب الاقتصار» وإن كان لولا 
اض امك التعلال هما SS‏ القياس امتنعنا» وكذلك لو فرض إجماع على هذا 
ايانم 


.)١ 47/9( التحقيق والبيان 55/5 5)» العدّة» الصنعائي‎ »)۲۹١ ينظر: شفاء الغليل (ص:‎ )١( 
.)١٤/۳( ينظر: شرح منار الأنوار» ابن الملك (ص: 7555)» فتح الغفار» ابن نحيم‎ )۲( 

(۳) شفاء الغلیل (ص: ۲۸۹). 

(54) الآيات البينات» العبادي .)١7/54(‏ 

(5) مجموع الفتاوى »)5/87/١17(‏ إعلام الموقعين (07/9"). 

59) البرهان (088/5). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





اجال العاشر: الحدود 

اعلم 0 باب الحدود من الأبواب المعقولة المعان» ومناسبة اقتضاء الجنايات للعقوبات 
ظاهرة 1 بإلجماع أهل العلم. 

فال كدي E‏ و عبار El‏ 
آجلا ولا كلام 00 

وقال العز ابن عبد السلام: "اعلم لالا مقَسمة إلى ما يناسب أحكامه» وهو 


ر و 


الا كر وإل ما لا يتاسبها» وهو التعبد. dl be‏ وت اب ا روا 
E‏ 
لکن ثبت عن الحنفية منع إحراء القياس المحتلف فيه لتعدية حدود الجرائم النتصيّة إلى 


ج سے ےد 


الجرائم غير النصية“» كقياس اللواط على الزنا قي رحم امحصن وجلد البكر مائة حالدة» 


)١(‏ هو: أبو الفتح محمد بن عبد الحميد , بن الحسين بن الحسن الإسمندي السمرقندي الحنفيء» الفقيه الأصولي النَظَار 
من كتبه: بذل النظر في الأصول» وحصر المسائل وقصر الدلائل (ت:؟ه هه ). ينظر: اللجواهر المضية 
‘A‏ 00 تاج التراحم 8 
( يذل النطر ١ض‏ :0555 
(۳) قواعد الأحكام .)۸٤/۲(‏ 
(4) في هذه الترجمة التنبيه على محل الترَاع» وبسطه كما يلي: أن الإجماع قائم على منع التعْلِيل لتعدية الحكم في 
باب الحدود في موضعين» وعلى جرازه في موضعين: 
الأول: بمتنع التّعْلِيل في باب الحدود بالاتفاق ف موضعين: 
-١‏ إثبات حل زائدٍ- كفقء العينين» أو حصي الأنثيّين» أوجدع الأنف, أو قطع اللسان» أو قطع الذكر ونحوها- 
قياسًا على الحدود المنصوصة» وهي: الجلد في موارده الثلاث (زنا البكر» والقذف» وشرب الخمر)» والقطع 
في (السرقة)» والرجم في (زنا امحصن)» والقتل في (الرّدة» والحرابة» وترك الصّلاة على حلاف في ذلك). 
ا بمتنع تعليل المقادير ا asec N ea‏ 
N TT RR O TT‏ 
الثايي: يجوز التعليل قي باب الحدود بالاتفاق في موضعين: 
-١‏ يجوز التَعْلِيل واتباع الحكمة في تنفيذ الحدود وإيقاعها بعد ثبوقا بدليل من الكتاب أو السنة: كتحديد زمان 
الجلد» ومکانه ونوع السّوط في حَدَّ الجلد مَثَلا. 
؟- يجوز إلحاق المسكوت بالمنصوص عليه في الحدود بما يلي: 
أ- بدلالة النص» وهي الى تعرف المساواة بين المسكوت والمنصوص بمجرد فهم اللغة. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وقياس شارب النبيذ على شارب الخمر في جلد الثمانين» وقياس النباش على السارق في قطع 
اليد. 

فإذا راع في القياس المختلف فيه» وفي سبب الحدٌ لا في الحدّ نفسه؛ لأن الحدوه 
و 0 واد عليها نالك فاق 

الخلاف في المسألة: 

احتلف العلماء قي المسألة على قولين: الحنفية على المنع» والجمهور من الالكية 
الا ق 

والذي له 5 قا هر را ار امدق هلدا ا ن 
الحنفية صاروا إلى منع إثبات الحدود النصية للجرائم غير النصية؛ لأن اقتضاء الجنايات 
E e U O aN O E e‏ 
E CS O‏ 


كالمساواة بين قول أف للوالدين وبين ضرما وشتمهما في التحريم يجامع الأذى؛ فإن عِلة المساواة بينها 
معلومة بمجرد فهم اللغة» ويعرفه العامي العُفل الذي لا يدري ما القياس. 
ب- بعلم التساوي بين الشيئين في الأصل قبل ورود النصّ ببيانٍ لأحدهما مما يخصّ ذلك الأصل الذي ثبت 
الفيناوق فيه قان ادر اال عة جلا آنه كن عل التساوي:ق الأميل ابعذاء. نوات ورد 
البيان في أحدهما كان ذلك البيان واردًا في الآخر؛ قولا .عساوقة النتيجة المقدّمتين» ومعرفة المجهول بالمعلوم, 
ولا يعتبر ذلك التساوي قياسًاء سواء كان ذلك في المعانى المعقولة أو في الأعيان المحكوم فيها". 
مثال ذلك قوله يَكِِ: "لا يَبولنَ أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من حنابة"» قد أفاد النهي عن التغوّط 
في الماء الذائم» وأفاد نمي غير البائل عن الاغتسال فيه» من طريق علمنا تُساوي أحكام التجاسات عند 
عن لانن :ارو فين ري e a E RE O ١‏ 
ع تهنا راسي AMSA BEGE Eg OE‏ ل الممسناواة القائمة بق 
عقولنا قبل وروده". ينظر: تأسيس النظر (ص: »)١8-١7‏ الفصول في الأصول (755/7)» شفاء الغليل 
(ص: 597))» التحقيق والبيان 5١/5‏ 5)» رفع الجحاحب .)١79/5(‏ 
)١(‏ ينظر: التقرير والتحبير (51/5 7)» شرح تنقيح الفصول (ص:ه »))5١‏ القواطع في أصول الفقه (845/9)» شرح 
الک کت لر( 
19ل N NEA ELS MN ANE Te‏ 
من التقديرات معقولة امعان عند الحنفية» إلا أن الشبهة في القياس منع من جريانه فيهاء لكن في الدليل الذي 


4 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


0 





الدليل الأول: إن بَعْضّ الحدودٍ مشتمل على تقادير معيّنة لا تصح حَرِيتُه شَرْعًا بدوفاء 
كعدد المائة في الزناء والثمانين في القذف؛ ولا يعقل وجه تعلق الحناية بخصوص هذا العدد 

e‏ | ان ا 
والقياس فر ع تعقل المع في حكم الأصل 

وهذا الدليل حاص بالحدود المقدّرة أما الحدود غير المقدّرة» فعدم المعقولية فيها مبرهن 
ببقيّة الأدلة التلاثة. 

الدليل الثاي: إن مقادير العقاب لا تعلم إلا عن النص؛ لأن العقوبات إنما تستحق على 
الإحرام بحسب ما يحصل بها من كفران النعمة» ومَعْلومٌ أن مقادير نعم الله تعالى على عبده 
لا يحصيها أحدٌ غيره» فلا سبيل إذن إلى علم مقدار ما يستحق من العقاب بالإحرام إلا من 

TJ. .ف‎ 

طريق التوقيف” '. 

الدليل الثالث: إن الود مشروعة لحكمة الردع والرجر وما يقع به الردع عن 
المعاصي لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فقد يرتدع رَيْدٌّ ما لا يرتدع به عَمّروه وقد يرتدع الإنسان 
بالقليل من العقوبة وقد لا يرتدع بالكثير”". 

الدليل الرابع: أن القياس تفيد الظن» والظِنّ لاحتماله الخطأ شبهة» واللحدود تدرأ 
بالشبهات7©). 

ورياك الشيهة الخ ری غا ارده الان عفن سي اد وا يت 
وارد ق ا الحدود بالشبهات حمول عليهاء وامأهوز .نه هو الاصيال فق لبرت الحد؛ كيلا 
يثبت باستقصاء السوال عن الشهر د وو ترك طلب المشهوة غلية و حو ذلك لا إسقاط مها 


هو ثابت من الشرع بشبهة في دليله» غير مانعة عن وجحوب العمل» ويؤيد ذلك أنه لو كان 


ف 
ذكره الجصاصء والمسمّعانٍ ما يدل على أن التعبّدَ من موانع القياس فيها إضافة إلى دليل الشبهة» فتكون بما 
اشتمل فيه التعبدُ والتّغلِيل. ينظر: التقرير والتحبير (751/5)» وتيسير التحرير 4)٠١7/5(‏ وفواتح الر موت 
ار 

.)٠١*/54( التحرير مع شرح التيسير‎ )١ 5١1/5( ينظر: التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) ينظر: الفصول في الأصول (7737/5). 

(؟) ينظر: القواطع في أصول الفقه (855/5). 

48 ينظ ن: سلى الرضرل الط 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


مطلق الشبهة مَانعًا عن الح لما وجب الحدٌ بالدلائل الظنية» كالعام المتخصوصء وأخبار 
الآحاد» و شهادة الشهود ونحوها. 

وهنا ذاكرن n SE NSS Co‏ 
فی احتمال الاطاً. 

وأما الجمهور فقد وافقوا الحنفية في عدم معقولية معان المقاديرء إلا أن ذلك غير مانع 
عندهم من القياس فيها؛ لأنّه يمكن تعدية أصل الحدٌ المقدّر بالعن المناسب» والعدد يتعدّى 
تبعا له ضرورة. 

کا ی ی ات آم ال ا ی ا ا ام اکر نے ۲ 
شاع لعفل إن "كر KC‏ فيتعدى العدد تبعًا ضرورة تَعَدّى أصاه» 
وجناية الشّرب مناسبة للضرب» فيكون القياس قد وقع لتعدية الجلد من شرب الخمر إلى 
ea‏ عن طيوور ANSE‏ 

ورد الحنفية بأن هذا مب على أن اللو هود والعدد تبع له» وليس الأمر 
كذلك» بل الحد مجموع مائة جلدة» ولا يعقل المناسبة بين شرب الخمر وبين هذه الح 

والدليل على أن الحدّ هو ججموع الأمرين “ايلد راستيفاء عذه المائقت أنه لا يضح جرد 
ا ا ا 

وأمّا قوهم: إن رف ما ر وا جو واخ غل ا ا ای ارد ا 
استأثر الله تعالى به؛ فصحي إلا أن اعتبار حكمة الرجْر يمذه الصورة يودي إلى بطلان 
الان الع ا رل ق دوه ققطء إو5 لاك نال مكل به ذلك أن حل ل 
كافيء وهو حَاصل بالقياس فيها. 

ويؤيّد ذلك: أن الدّلائل ال قامت على صحة القياس قد قامت على الإطلاق» فصار 
ا القياس صحيحًا في كل موضع إلا أن يمنع منه مانع؛ ولا مانع في الحدود”". 


(۱) ینظر: فواتح الرحموت (۳۸۱/۲). 
5 د ار ا ی( 
(۳) ينظر: القواطع ق أصول الفقه (۸۹۷/۳). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ورد الحنفية: بأن عموم حجية القياس إنما هو فيما احتمع فيه شروط صحة القياس» 
وأما القياس ف الحدود فعدم معقولية معن الأصل مانع بالإجماع, وكون الحدود منذدرئة 

ر ا الوص واد ر ان اأص ات ال م ن و أن التعيدا هف إلا 
رحبًا في تفاصيلهاء ومقاديرها العددية» وإنما لم جز التعليل لإثبات مثل حدع الأنف» وقطع 
الفر ج؛ واكتفي بالحدود النصية؛ لأنه لا يلفى أصلا مقيسًا عليه» ولأحل مصالح أحرى 
205 

وتحويرُ الحنفية التمسّكَ با لمعن الذي يدرك ,عجرد فهم اللغة؛ لتعدية الحكم في الحدود» 
وتحويزهم التمسك بالرأي والاجتهاد في الفروع المتعلقة بالحدود النصية- لدليل على معقولية 

ولكون أجناس الحنايات محصورة» م جد الفقهاء تطبيقاتٍ هذا الخلاف» إلا في مسائل 
فل اللو اط و شارت النبيل» والنباش. 

ومع ذلك؛ فالتحقيق -في هذه الفروع الغلاثة- أنها ثابتة بالنّصّ لا بالقياس. 

ولقد تعرض ابن القيم لذلك» فقرر: 

س حرم البين ات بقوله : «(کل مسکر حمرٌ). 


ا 8 ي کے کے ا 
- وأن قطع يد النباش ثابت بقوله تعالى: # وألسَا ق والسّارقَة فا 


ديهم [للمائدة: ۳۸]. 

- وأن الصحابة لم يجدوا لللائط عقوبة إلا القتل» على خلافب بينهم في تعيين طريق 
قتله» وتعيين القتل َيل على أنهم لم يقيسوا اللواط على الزناء ومذهبهم أولى وأوفق يما 
غذية اله تال .نه اللاتظين الأوائل؛ إذ قد أهلكهم a U‏ 


1 إغلام الموقعين (باع لسرا عم 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر حمر .)١51١5/9(‏ 





الحكم التعبدي- دراصة أضوكية ت 


جال الحادي عشر: الكفارات 


ن اللو ا ااكارات رو وا تا اي را وة غ 
ومصلحة دينية معنوية آجلة؛ لكنها عامة. 

فالأولى: بالنسبة لمن يصرف إليه الطّعام والذبيحة والكسوة؛ ومن تُحَرّرُ رقبته بسبب 
الكفارت» وهذه المصلحة ظاهرة في حصال الكفارة المتعدية. 

والثانية: بالنسبة لِلْمُكَفْر؛ فإنه ينال بما الثواب» ويغفر يما ذنوبه» ويُجبر يما تقصيره؛ 
وتحصل هذه المصلحة في الكفارات ذات المنفعة المتعدية والقاصرة على سواء. 

لكن الشار ع الحكيم شرع الكفارات بعلمه وحكمته على أوضاع وصفات لا مقتدي 
العقول إلى دقائق معانيهاء وتفاصيل عللهاء وذلك أمارة غلبة اَدٍ عليهاء ويقتضي الإمساك 
عن التصرّف فيها بالرأي والتغليل. 

وبناء على ذلك ذهب الحنفية إلى منع جريان بعض وجوه التعدية فيها على نحو ماتم 
تفصيله ف مَظِئنّة الحدود» وأما جمهور الْأَصُولِيّين وإن خالفوا الحنفية صائرين إلى جواز ذلك؛ 
فإهم يجعلون باب الكفارات من الأبواب الي يغلب عليها التَعبْد. 

ولا تعارض بين بحويزهم جريان القياس فيه وبين جعل الات غا نغاب اا لأن 
تحويز الشيء أو وقوعه لا يقتضي غلبته. 

و يدل على غلبة التَعيُدٍ في الكفارات ما يلى: 

-١‏ كون الكفارات شْرعَت ابتداء لأحل أسباب مخصوصة دون غيرها ثما يظهر أنه 
كلها و أشي منها؛ إذ لم يجعل الشّارع في واا ا و المنکر Es‏ 
ولا كر اساب ا اتال 

؟- حَصْرٌ حصال الكفارة في العتق» والإطعام؛ والصّوم؛ والكسوة» والذبح, والدينار 


أو نصفه دول غيرها من العبادات البدنية والمالية. 


CIS ينظر: الفصول ف الأصولء اللمحصاص (555/7))» المعتمد» البصري (2))75575/7 أصول السرحسي‎ )١١ 
البحر المحيط و 1م‎ 
(؟) الأم (717-1711/1)» الوصول إلى الأصولء ابن برهان (6557؟558-5).‎ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


کے ااا اسا الكنا نارق مع اتحاد حصالا أحياناء كما بين كفارت ا 
والوقاع في ار رمضان؛ 5 a‏ قار ذه ا إحجام عن المرأة 
بطريق محرّم» والوقاع في هار رمضان إقدامٌ عليها في زمانٍ محرم. 

4 كون بعض الكفارات يجب بسبب معصية المكفر أو قصوره فيكون جُبْرانَاء 
وبعضها يكون لغير معصية فيكون شكرانًاء وترتيب عبادة معينة على المعصية ما لا يدرك 
الراك نون كان "ل اسعدالة قبن المسيرة نيا العياذوا الى كيه أن ر ا 
وتذهب السيئة» خصوصًا إذا صار معن الزحر فيها مقصودًا.."» لكن الكلام قي إدراك 
مناسبة تفصيلية بين عبادة معينة وبين معصية معينة. 

ده- 0 بعض الكفارات ا 0 ككفارة الوقا ع في زمن الحيض عند من 
يقول بما فهي: التّصدق بدينار أو نصفه» ولبعضها حصلتان كهدي التمتع فهما: شاة» وعند 
التعذر صيام ثلائة أيام في الحج» وسبعة بعد الرحو ع» وكفارة القتل فهو تحرير رقبة مؤمنة أو 
صيام شهرين» ولبعضها ثلاثة حصال ككفارة الظهار والوقاع في هار رمضان فهي: خرير 
الرقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام ستين مسكيئاء ولبعضها أربعة ككفارة اليمين فهو إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوقم. أو تحرير الرقبة وعند ادر صيام ثلاثة أيام. 

“- كون بعض الكفارات على التخيير» وبعضها على الترتيب» وبعضها يجمع بينهما. 

- اخحتلاف مقادير حصلة واحدةٍ من كفارة إلى أخرىء فعدد المساكين في الإطعام 
في بعضها ستة» وي بعضها عشرة» وفي بعضها ستين» وكذلك عده أيام الصوم في 
الكفارات محصور ف الثلاثة» والعشرة» والشهرين. 

- والصوم الواحب فيها قد يشترط في بعضه التتاب» ولا يشترط ذلك في بعض. 

وو لالض اني اا ا 
والظهار والوقاع في هار رمضان صيام شهرين متتابعين» وفي كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام, 
وبدل إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين صيامٌُ ثلاثة أيام» وبدل إطعام ستة مساكين في 
فدية الأذى صيام ثلاثة أيام» 7 صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار والوقاع إطعام 


619 حاشية اين عابدية زه 61 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الستين» وبدل الشاة في هدي التمتع صيام عشرة أيام» وقي فدية الأذى صيام ثلاثة أيام . 

ولع يولك انزع اكد زرو كه لو فلن لدجم بود جوييا كمةاشنان ا 
معقب لكيه" كما قال الإمام الشافعي. 

وهذا هو طريق استقراء مظاهر التَعيّدٍ في الكفارات للدلالة على غلبته عليهاء ولقد 
استدل الحنفية على منع القياس بدليلين يفيدان عدم معقولية الكفارات» وهما يدلان على 
غلبة التَعبد عليها إلا أنهم رتَّبوا على ذلك منع القياس فيهاء وبيانهما فيما يلي: 

الدليل الأول: أن قَدْرَ الإثم الحاصل من ارتكاب المعصية:؛ لا يعرفه إلا الله تعالى» 
فكذلك ما يكفرٌ الثم لا يعلمه إلا الله تعالى. 

الدليل الثاي: أن الكفارات متضمنة لمقادير معيّنة» والمقادير من الأمور الي لا يهتدي 
ا الأحكام بأعياشا". 

والصحيح أن التَعبّدَ يغلب على الكفارات» إلا أنه غير مانع من جريان القياس الشرعي 
ار ا و و ۰ 

ويبقى أن نيه على أن ما يذكره بعض أهل العلم» كابن القيّم ونحوه- من المعاني في 
الكفارات» إنما هي في الغالب ا لكو اروف لاص ل لك ارات ا وجوه 
التتخصيصات الواردة فيها فغير ظاهرة على الاطراد كما نبه عليه الشافعي . 


2 
+ 


جال الثاي عشر: الأبدال 

والأبدال: هي ما أقامه الشار ع مقام غيره عند تعذره. 

والفرق بينها وبين الأحكام e IE‏ تعذر المبدلات» والأحكام 
اللعرة ا عاط aS e O‏ 

والأحكام ا E‏ شَرَعًا كثيرة» والغالب فيها أَما لا ترد على مذاق 


)١١‏ الأم »07/١4/1١١(‏ ولقد حاول ابن القيم تعليل وبيان الكو والمصالح في أكثر هذه المظاهرء إلا أن ما ذكره لا 
يعطي المعانئ الحزئية المنضبطة المؤذنة للقياس. ۰ 

(۲) ينظر: الفصول تي الأصول »)۲٦۷/۲(‏ والقواطع قي اصول الفقه (۸۹۹/۳). 

(۳) ينظر: إعلام الموقعین .)٠٤٣١-۳٤۲/۳(‏ 

)*١ 5/١١ العدّةء أبو يعلى‎ .)5١ 5/١١ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


العقول» ولا تتدي إليها عجردها؛ لأنّه لا تظهر مناسبة جزئيّة مفصّلة بين الأبدال ومبدلاتا 
ال غل 

ويمكن تقريرٌ غلبة التعيّدِ في الأبدال باعتبار مسائلها في الشتريعة» فمن ذلك ما يلي: 

كيم برل سام الوصو رامس 

۲- ولعاء الرس يقوم بدلا عن ا رکوع Ns‏ 

۳ وكذلك أبدال الكفارة الى تم تفصيلها في محال الكفار ات. 

-٤‏ وإقامة ا 

ولذلك صار الحنفية ا االكنوال e e E‏ 
واحد في الشر ع. 

ولكارعان أن التمهور #الفرن ان عليه الكو طرهاء ر ا و ا 
من موانع القياس» بل الأمر عندهم متروك لظهور الْعِلّة وتوافر شروط القياسء» كسائر 
الأحكام الي ليست أَبْدَالا. 

المجال الثالث عشر: أحكام الابتلاء والامتحان 

يغلب التَعبّدُ على الأحكام ال صرّح الشارع الحكيم بأنّه أراد يما -ابتداء- امتحان 
طاعة العباد واختبار حضوعهم له -سبحانه-» ومظنتها شرائع الأمم السايقة ار ع 
الإصر والأغلال المرفوعة عن هذه الأمة المحمدية المباركة؛ ااا ورححمة. 

فا ملقصد الأساسي من هذه الأحكام تمييز المطيع من العاصي؛ ولأجحل ذلك كانت 
المناسبة في أكثرها حَفِيّة لا يظهر وجه حلبها للمصلحة:؛ أو درئها للمفسدة» كما يظهر في 
غيرها من الأحكام. 

ويدخل في هذا الصنف تحر الطيّبات؛ وتشريع التكاليف الشاقة على الأمم السّابقة 
فور عفانو ا 


ومن شواهد ذلك: 


.)۳۲۳/۳( تيسير التحرير» امیر باد شاه‎ »)١ 5177/9 التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج‎ )١( 
.) 5 57/9١ ينظر: قواعد الأحكام كم شرح العمدة‎ )۲( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


مته ا لذ يه [البقرة: res‏ 


١‏ جم اع سر 8 2 ا سيد 


؟- وقوله تعالى: #2 يَكأمها أَلَذِينَ امنُوأ لمبلوتَكم أنَهُ بِتَىَءِ من ألصّيْد تَتَالمُه يديم 
ورماحک يعم معام الله م من افه, اى فمن أعتدى بعد ذلك فله, 1 |المائدة: ٤‏ 


\ Ei 


ص 


م < ر 


'- وقوله تعالى: دل عَلَ أأزرت ها دوا e‏ كل ذى ظفر وم البقر 


وَاَلْعَسَوِ حَرَمَنَا عَلِيْهُمْ شُحومَهُمَا إ لا ما حَمَلَتَ ظهورهما أو الوا أو ما اخلط 


رح غ6 سىس ےو مجح و ص س ع 
يعظي ذلك جرهم بعرم ولا صرفو ن 4 [الأنعام: 61 .]١‏ 
فهذه الآيات ونحوها لا يظهر فى موارد أحكامها مفاسد ظاهرة؛ وإِعا قصد وا الابتلاء 


جال الرابع عشر: الأحكام المختلفة في صفة المشروعية المتحدة في العمل 

إن العقول لا تمتدي إلى عِلة مفصَلة لاحتلاف صفة مشروعية الأحكام بين الوحوب 
والتدب مع اتحاد أعماها. 

فالخاصيّة الى جعلت راتبة الفجر a‏ الفجر واجبة مع اتحادهما في العمل ما 
يغيب معناه عن الْنّاس. 

وقد أشار إلى هذا إلكيا الحراسي في قوله: "الأحكام الشرعيّة تنقسم إلى ما اطلعنا عليه 
وعلى وحه الحكمة فيه بِأُدِلّة موضوعة.. ومنها ما لا يطلع فيه على وجه الحكمة الخفيّة.. 
ومن هاهنا تخصيص التكاليف بوقت دون وقت» وتخصيص بعض الأفعال بالندب» وبعضها 
بالوجوب» وهذه المصالح بحسب المعلوم من حال المتعبّدين به واحدًا"20. 

لكن العز ابن عبد السلام قد تناول هذ الجال» وبين الحكمة العامة فيه؛ فقال: "وقد 
تستوي مصلحة الفعلين من كل وَْهِ؛ فيُوحبُ الرب تحصيل إحدى المصلحتين؛ نْظْرَا لمن 
أوحبها له أو عليه» ويجعل أجرها أتم من أجر الى لم يوجبها. 


.)١١10/5( البحر المحيط‎ )١( 








الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


فإن درهم النفل مساو لدرهم الزكاة؛ لكنه أوجبه؛ لأنه لو لم يوجبه لتقاعد الأغنياء 
عن بر الفقراء فيهلك الفقراء. 

وحعل الأحر عليه أكثر من الأجر على غيره» ترغيبًا في التزامه والقيام به» فإنه قد 
يؤحر على أحد العملين المتمائلين ما لا يؤجر على نظيره» مع أنه لا تفاوت بينهما إلا 
بتحمل مشقة الإيجاب ووجوب العقاب على الترك"'. 

فعلى هذاء يعرف أن في إيجاب أحد المثلين واستحباب الآخر- ميان دافعة على امتثال 
الأمر الامتئال المحصّل لمصالح الأنام من حنس الحكيم» متعدية كانت أو قاصرة. 

فهذه الحكمة وإن لم تكن مفصلة إلا أنها توضح وَجْهَ الحْسُن في اخحتلاف صفة 
المشروعية للأفعال المتحدّة» لكن تبقى محالاً للتعبدية؛ لعدم ظهور المصالح الخاصة فيها. 

ومثال ذلك: وجحوب صوم يومي الإثنين والخميس من رمضان» واستحباب صومهما 
من غيره» ويقال مثل ذلك فيما بين الطهارة الواجبة والطهارة المستحبّة» والحج الوااحب 
والحج المستحب» والرّكاة الواحبة والصدقات المستحبة» ونحوها”". 

ولا يعن ذلك أن احتلاف صفة المشروعية بين صُوّر الحكم الواحدء لا يعقل معناه 
مطلقا» بل قد يكون معقول المعئ» إذا اقترن ببعض الصور ما يقتضي احتلاف صفة الحكم 
تتدوهةا يلير E O a‏ 
لا بأصوطاء كالنكاح؛ فإن احتلاف صفة مشروعية الحكم فيه معقول المعى. 

فهذه العناصر المذكورة هي الأحكام الي يغلب عليها التَعَبْد» وبعده بحسن الإشارة 
السريعة إلى الأحكام الي يتعينُ تعليلها وبيان حِكمهًا وأسرارها؛ لظهور ما يقتضي ذلك 
فيها. 

الأحكام التي يتعين فيها التعليل والمعقولية: 

ما تم تفصيله في السطورالسابقة: هي الأحكام الى تصلح أن تكون مجالات لبد 
ومظانًا له وهناك بحالات أخرى بعكسهاء ومن ذلك ما يلي: 


.)55-515/1١( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)۳۹۲/۲( (؟) الفروق» القراتي‎ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المجال الأول: الأحكام ذات المصالح الذاتية 

إن الأحكام الى ا ا E‏ انتفاع النّاس كما على 
ورود الشرع» كالصدق» وصلة الرحم- ا مصالح هذه الأفعال FE:‏ 
بالعقل» والفطرة» والحس» ولا يكون ورود الشرع بما مُبْطِلاً أو مُُحْفيّا لمعانيها دَرْء لتعارض 
العقل الصحيح والنقل الصريح كما سبق. 

المجال النابئ: الأحكام ذات المصالح الضرورية والحاجية 

إن الأحكام الى تكون مصالحها من قبيل الضروريّات أوالجاجيّات ماعذدا 
العبادات» كالأكل والبيع- معللة دائما؛ وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: إن الأمورَ الضروريّة هي الى لا بد منها في قيام مصالح الدّين والذنيا؛ 
بحيث إذا فقدت لم بحر مصالح الذنيا على استقامة» بل على فسادٍ وتَارّجٍ وفوت حياة» وفي 
الأحرى فوت الجاة والتعيم» والرحوع بالخسران البين. ۰ 

والأمور الحاجيّة هي الي تُفتََرُ إليها من حيث النّوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة 
الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة(" . 

والأحكام الي ترد لمنع فوات الحياة والحرج رتفد تمك ال كرن د وياخضير 
معقولة المعن. 

الوجه الثابئ: أن حكم المحتهد على فعل من الأفعال أها من قبيل الضروريات أو 
الحاحيات ا اطلاعها على معان تدفعه للحكم عليها بصفة الضرورة أو الحاحة, 
فالحكم بالضرورة أو الحاجة مسبوقٌ بظهور معناها؛ لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. 

الجال الثالث: الأحكام التي توصل إليها أهل الجاهلية بعقوهم 

إن الأحكام الى توصل إليها أهل الجاهليّة بعقولهم» وجرت با مصالحهم على الاستقامة 
قبل بحيء الإسلام- معللة دائما. 


.)١7/9١ ينظر: الموافقات‎ )١١ 
.)51١/5( ينظر: الموافقات‎ )۲( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وقد أفاد اوا وها هذا المعئ» وبنوا على ذلك القول بأن حمل العاقلة 
ال لأنه من الأحكام الى كانت معمولا به في الجاهلية قبل ججيء الإسلام. 

وهذا التقرير صحيحٌ في رأبي؛ لكن تتوقّف صحَيُه على التحقق من أمرين: 

الأول: أن يكون ذلك مما توصّل إليه أهل الجاهلية بالنظر والعقل» وجرت مصالحهم به 
قبل الإسلام» وأمّا ما كان معمولاً به في الماهليّة ثما هو من الشرائع السابقة» فقد يحتمل 
انعد وعدم المعقوليّة. 

الثابئ: أن يقره الإسلام على ما كان عليه في الجاهلية» ولا يزيد عليه الإسلام بعد بحيئه 
وإلا فإنّه بحتمل التَّعبّدَ من الجانب الذي تصرّف فيه الشرع. 

جال الرابع: الأحكام التي تجوز الثبابة فيها شَرْعًا بلا غذر 

إن الأحكام الى تقبل النيابة شَرْعًا بلا عُذْر من الْعلّلات؛ لأن قبولما للنيابة تَبَعْ لظهور 
المصالح والمنافع فيهاء إذ المعلومٌ قَطْعًا أنه لا يُوكَل في أمر إلا بعد ظهور مقصد التوكيلء؛ 
وصلاحية الوكيل لتحقيقه. 


امجال الخامس: أحكام الوسائل امحضة 

إن الحكم الشرعي قد يكون مقصودا لذاته» وقد يكون وسيلة لغيره بحجيث لا يكون 
مطلوبًا إذا زال مقصوده؛ وقد يكون مقصدًا ووسيلة. 

وغ اا ها اا و كوت نويه رذ 

وذلك لأن الفرض أنها مشروعة لتحقيق مقاصدهاء لمرو يكل انيف ا ترون 
عنهاء وهي وسيليتها لغيرها. 

فإمرار موسى على رأس امحرم؛ لإزالة الشعث عنه؛ والمشي إلى المسجد؛ لإقامة الصلاة 
وهكذاء فلا يمكن أن يكون محرّدُ إمرار الموسى على الرأس؛ وبح المشي إلى المسجد تعبّداء 
إذا قطع عن مقصوده: مادام هو متّصفًا في الشرع بكونه وسيلة لإزالة التشُّعتء أوإقامة 
الصلاة. 


2 الإكاج في شرح المنهاج‎ ه٠‎ ٠/50 شفاء الغليل (ص:5 55)» التحقيق والبيان‎ )١١ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ابجال السادس: الأحكام التي تصح من غير المسلم 


بالعبادات» ومن شرط صحة العبادات: الإسلام بالإجماع. 
والدليل على أن السّعبديات في حكم العبادات: أن فاعلها لا يفعلها إلا امتثالا لأمر 
الشار ع الحكيم؛ إذ لا منفعة له فيها في الظاهر» تبعثه على الامتثال إلا ذلك الطلب الشرعي. 
وبناء على ذلك: فكل ما صح من غير المسلم» لا تَعْبْدَ فيه من حيث الأصلء قال أبو 


العباس 0 تة "ما صرح 5 الكافر له ا ف 


(۱) جحموع الفتاوی (۱۷/۳۲). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الثابئ: طرق معرفة التَعبَّدِ 


إن الأصل ني الحكم على ص باه تعبدي مربط بعلم الجتهد بخفاء علَته؛ ولا يوحد في 
الأمر طَريقٌ مُطَردٌ تلزم منه معرفة التَعبديّات على الاطراد» لكن يمكن وضع إشاراتٍ تضيء 
الذرب آماء Ea bG‏ 

واقق عازه ذه عاق لاكنش لخدتف El I‏ 
تلخيصها فيما يلي: 


الطريق الأول: العجر عن إدراك المعيئ بعد البحث التام بمسالك الْعلّة 

ار لوغ ارا ادا اكه مد اج ها عالق ا اروف 
علم الأصول- هو الطريق الأساسي لعرفة تعبّدية الأحكام؛ لأن عجر الجتهد المَضلع بعلم 
الل اص سنالك العلة تعن درا ا ود اة ا ي عل ةة وهو 
مك لف انس ن ر هاا ا بال 4 مو وجرد هاا 

ولقد شار إلى هذا الطريق أمّة كبيرة من الأصوليين» وجعلوه مِغيارًا فيْصّلا بين اللات 
والنَعَبّديات؛ ومّن نص عليه الإمام الحويي» والسمعاني) والغزالي. 

قال الغزالي: العقول 0 إلى إحالة كل كم على معين؛ والاعتراف بالتحكم 
ضرورة العجز". 


الطريق الثاين: حريان عمل السّلف على اعتبار الحكم من قبيل ال بديات 

إن حريان عمل السّلف على اعتبار الحكم من قبيل الَعبِيّات» مع دلالة تصرّفاتهم على 
تحكيم آثار التَعبدِ فيه لر" طرق الكشف عن التعبدية. 

ولقك ابعدل 'التمهور هذا الظريق على ن عة اله كن فى لرام الص لدف 
والحكم N‏ 


.)٥۸۸/۲( ينظر: البرهان‎ )١١ 

(؟) ينظر: القواطع في أصول الفقه (4/8 51). 
(۳) ينظر: المنخول (ص:١5١).‏ 

(5) الشفاء (ص: 57). 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية ت 





وذلك أن الي ية اقتصر في إحرام الصلاة على صيغة (الله أكبر) وداوم عليهاء وم يرو 
عنه غيرهاء واستمر عمل المتّلف على ذلك وجرى به؛ ول يُوْثْرْ عنهم غيرهاء فمثل هذا 
الجريان ولر على تخصيص الحكم ممورده» وعدم معقوليته. 

قال أبو الخطاب الحنبلي هو: "اللفظ الذي ورد به الشرع. وتَدَاوَلَيُهُ الأمّة من لدن 
الرسولء وإلى الآن فلم يعدل عنه» ولو جاز الأحذ بمعناه لنقل عن واحد منهم العدول عنه» 
فاا دو الى الث اناق يفيه اذاه لا دغل لفسا 
فيه"20, 

ولقد سبق الإمامٌ الشافعى أبا الخطاب في سلوك هذا للسلك لتقرير هذه المسألة فيما 
حكاه عنه الجويئ7". 

وهذا الطريق قوي في الدلالة على تعبّدية الحكم» أو قصوره على مورده إذا تحققَّ 
جريان عمل السلف به. 


الطريق الثالث: التو حيهات الي يذكرها العلماء لبيان اختصاص الحكم ممورده 

التو حيهات الي يذكرها العلماء لبيان اخعتصاص الحكم ممورده تعتبر من المسالك المهمة 
ار س اك ع ال اة ا كلد أو تقر 

والأمثلة في ذلك كثيرة موجودة في جميع ما احتلف فيه بين تيد والتعلِيل. 


الطريق الرابع: سكوت العلماء عن تعليل الحكم الذي تقتضي طبيعته طلب العلة 

إن سكوت الستّلف عن تعليل الأحكام الي تدفع طبيعة مشروعيّتها إلى البحث عن 
المعاي» والسّوال عن العلل- لمن دلائل التَعبّدِ؛ِ لأنه يَبْعْدُ سكوتت امحتهدين عن التعْلِيل مع 
قيام ما يدعو إليه. 

ويهذا المسلك يعرف تعبدية مقادير الصّلوات وغيرها؛ إذ طبيعة هذه الأعداد واختلافها 
وى النحن لوال عن مكب یسیا زایا كرد ودين عن ايليا بس 
ذلك دَلِيلٌ على عدم الاطّلاع على معانيها وأسرارها؛ إذ لو علموها لبيّنوها. 


.)١85/5( الانتصار في المسائل الكبار‎ )١١ 
.)۳۱۹/۱( (؟) ينظر: البرهان (5714/7)» والتوضيح» سيدي خلیل‎ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ويشير إلى هذا سؤال الصّحَابي لبي ي عن حكمة قطع الصلاة رور الكلب الأسود 
دون غيره من الكلاب. 


الطريق الخامس: دلالة نص التتارع على ترك تعليل الْحُكم وتحكيم المنفعة فيه 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى -بعد تفصيله أحكام المواريثء وبيان مقاديرها-: 
# ءاباو کم وااؤک ˆ لا دروت أن م ب کک فا ريص م الہ إن َه کان 
EAE‏ 4 | السستاءة |١‏ 

ووحه دلالة الآية على ذلك: أن الله بين أن قسمة المواريث غير محكومة بعقتضى ما 
يظهر للناس من المصالح بعقوهم نامر و نجه عبار ردن aN‏ 
المصالح الحقيقية الى اعتبرها الشارع في مشروعيّتها غير معلومة للناس؛ فهم لا يدرون أي 
مواليهم أقرب هم نفعًا. 

ولقد أفاد تعبدية أحكام المواريث وتوقيفيتها من هذه الآية الفحر الرازي7) 
وابن عاشور” 

لكن يعر وحود النُصوص الصريحة الدالة على التَعّْدِه اللهم إلا في الأحكام الى ثبت 
الدليل على أنها من الخصائص وقضايا الأعيان» وم تظهر معن للخصوصية. 


الطريق السادس: التنصيص من إِمَامٍ معتبر أو کک ا الحكم 

إن التصيص عن الات المعتبرين» أومن بعضهم على تعبدرة الحكم» أو الإحالة على 
النصوص ف معرض السّؤال عن الْعلة- من وسائل معرفة التعُبد. 

ومن ذلك ما ذكرته عائشة -رضي الله عنها- لما سئلت عن علة وجوب قضاء الصوم 
على الحائض دون الصلا؛ فاقتصرت على القول بإن البِيّ كان يأمر بقضاء الصومء ولا يأمر 
بقضاء الصلاة دون التطرق إلى التعليل. 

وقول سعيد بن المسيّب لَمّا سأله ربيعة الرأي عن دية أصابع المرأة ومعاقلتها الرّحل فيها 
إلى ثلث الدية» ورحوعها بعد ذلك إلى النصف من دية الرحل؛ فتنقص ديتها بزيادة 
مصيبتها؛ فقال سعيد: إنه الوارد في السنة» واقتصر في الجواب على ذلك. 


.)١ -/ا/ا‎ ١ 75/99 ينظر: التفسير الكبير‎ )١١ 
.)١ 5 5/99 9؟) ينظر: مقاصد الشريعة‎ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وهذا المسلك وإن كان يرشد إلى مواقع التَعَبّدات أحياناء إلا أنه لا يكفي في الحكو 
على المسائل بأنها تعبدية» بحواز خحفاء الْعِلّة على لمحتهدٍ المنقول عنه الْحَكمُ بالئَعبدية 
وظهورها لغيره. 

فلا يكون حكم الإمام المتقدم على الا للإمام اللاحق حينئل) اة ا ٤‏ 
IT RT‏ لغيره النظر فيه» والعمل ممقتضى الراحح عنله. 


المبحث الثائ: أسباب التَعبد وموجهاته وشروطه 


المطلب الأول: أسباب اعد 


المطلب الثارئ: مو هالت دعو ی التعبد 
المطلب الثالث: شروط دعوى الشعند 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الأول: أسباب التَعَبَّدِ 


إن الأسباب الى تؤدّي إلى خفاء الْعلة» وَكْسُو الحكم صفة التُعبد متعدّدة» لكر يجمعها 
كلها عدم ظهور دليل التّْلِيل ولقد أشار بعضُ العلماء إلى هذا السسّبب ضمُناء وجعله ركنا 
في تعريفه للتعبدي: منهم السمعاني» والعدوي 

يقول العدوي -في تعريف التّعَبُّديات-: "هي الأحكام الى لم يقم على إدراك علتها 
لد 

ولتوضيح هذا الإجمال وتوسيع جال ار دك لض اتاد ددا ا 

السبب الأول: عدم اتضاح دليل التعْليل 

إن عدم انُضاح دليل التَعلِيل للمجتهدين من أسباب اتصاف الحكم بالنّعَبُّدِء وذلك أن 
إقامة الدليل على E‏ على قول المحققين من علماء الأصول؛ لأن 
نص صب الشّيء عِلة حُكُم من جهة الشّرْع؛ فتعيّن أن يكون بدزيل معتبر. 

قال ا E‏ 5 لعلف قرغت كوا 
أن الک شرع :فكما لا بد من لذلا على اكم لبد من لذا على الع" 

وَقال الأمارف ا ا ق ی ا و ای ا 

وغلى ذلك قعدم خود الناظر ليلا يشهد لوضف بالعاية بصير الك تعب نديًاء لآن 
التعليل المنافق للتَعَبّدِ في الشرع هو اتّعْلِيل اا ن ال 

أمّا التجرّوٌ على التَّْلِيل بلا مستند شرعي» وإن ل يتَعَذْرْ وُقوعٌه حِساء لكنه غير 

مَقَبُول شَرْعَاء فالتزام ااا ع ا 
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.)۹١٤/۳( ينظر: القواطع‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي .)٠١۳/١(‏ 
59) المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

)١۱۸:ص( القواطع (/358))» ينظر: شفاء الغليل» الغزالي‎ )٤( 
.)١١١/8( (ه) التحقيق والبيان‎ 

(5) ينظر: شرح العمد» أبو الحسين البصري (017/5). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





السبب ۰ 8 استيفاء ا 00 لشروط قبول العلة 
لر کار إلى أعة عشي شرطة على لان ي ست 

وا فعلم | 2 ستيفاء الأو صاف ا وا وا ي ل اعتبا رها 
ا ا با رسيي والتزام عدم المعقوليّة عندئذٍ أولى من التعْليل. 

وقي ذلك يقول الغزالي في النَعبّدي: "والحدٌ في هذا الجنس أن لا يستقيم على المكبر 
ا 

فظهورٌ الوصف غيرٌ كاف للتعليل به مال ينضمٌ إليه استكماله لشروط قبول العلة» 

ونا غلية. ضار العلماء إلى التَعبّدٍ في بعض الأحكام :بعد تبيّن ضعف الأوؤْصضاف 
المذكورة فيها 

ومن ذلك ما ذكر الصنعاني -في مي الشار ع المستيقظ من النوم أن يدخل يله في 
الإا فمل ثا فإنه قال: "و ضعف هذه الأقوال يشعرك بأن الأمر E‏ 

وفك ددر السمعان أن طهارة الات اش دلا اا اف الذي 
ذكر فيها - حصو ًا الوضوء- غير مُطرد» ومن شروط صكة العلة الاطراد على 
الصحي“. 

ولذلك قال: "ولغن أمكن على البعد وحة من المعئ» فإذا م حكن تمشيته وطرده على 
لمعي ر اغ د عر و 


الت الال رن الحكم مشرو عا بالتحصيصات الى فو 
TY‏ دحول التعبد على الحكم أن يكون مشروعا بالتخحصيصات الى تغلب 


5 ار ا وة ١‏ 0ظ اة الول ر : 
(۲) الشفاء (ص: ۲۹۳). 

.)١١ 5/١١ العدّة‎ ( 

.)۹۸٦/۳( القواطع‎ )٤( 

(5) القواطع »)4۳١/۳(‏ ينظر: البرهان (511/7). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





عليها التعبدية؛ أن هذه التخصيصانت مرق الأمور 'المكنةن اعد :4 اد لس فا 
بتعيينها على الوحه الذي استقرّت عليه في الشرع. 

ونظرًا لغلبة التّعبّدٍ عليها نبّه بعض العلماء على أن وُرودّها في الأحكام غير مال عن 
معان جليلة مقصودة» دفعًا لوه 0 عنهاء قال ابن م "ليشت له نت 
والتدرات عارجة عن وجوه الك والغا راك دة '. 

ولقد تقدّم تفصيل دراسة التحصيصات» ووجه تأثيرها الَعبديّة فى مطلب (محالات 
لتَعَبّدِ) ما يغ عن الإعادة". 


السبب الرّابع: بقاء الحكم مع زوال جنس الْعلة 

إن زوال كل ما يمكن أن يعلّلَ به الحكم عنه مع بقاء مشروعيّته شَرْعًا لمن أسباب 
التَعَبّد؛ لأن لاحن أن الحكم e oa‏ 

لكن إذا خرج الأمر من هذا الأصل» وبقي الحكم بعد زوال معناه, فإن الأمر لا تخلو 
عن ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون المعن الزائل عن الحكم من قبيل الجحكم والأسرار والفوائد 
لمترئّة على الامتثال» الي لا تعتبر مناط الحكم ولا علته الْمَوَثّرة: 

فحكم هذا النوع أن بقاءه وزواله» ووجوده وعدمه سيان بالنسبة للحكم لا تأثير له 
فيه بل يبقى الحكم على صفته في حالي التَعِْيل والتَعبّدٍ على سواءء وفائدة هذا النوع في 
المكلفين لا في الحكم بتعبير الإمام الْحَصّاص الحنفي © . 


.)١٤۸/۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

N 

(5) ومعين أصالة زوال الحكم بزوال علته: زواله عن انحل الذي زالت عنه العلق لا بمعئ إسقاط مشروعيّة الحكم 
وزواله من الشريعة وأسّاء لأن ذلك يكون تَسْحَاء وهو متوقف على النص الشرعي. 
وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله: "إنما يزول الحكم بزوال علته ف محاله وموارده» وأما زوال نفس الحكم 
الذي هو النسخ؛ فلا يزول إلا بالشرع» وفرق بين ارتفاع امحل المحكوم فيه مع بقاء الحكم» وبين زوال نفس 
الحكم ومن سلك هذا اللاك رال ما ةف برأيه» وات ها لم يشرعه الله برأيه وهذا هه و تبديل 
الشرائع". ينظر: المسودة» آل تيمية (ص:١٠5).‏ 

.)551/7( ينظر: الفصول في الأصول‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





فوجوب صلاة الظهر مَثْلا يدور مع دلوك السّمْس وُحُودًا وعَدَمّاه لا مع كون الصلاة 


الحالة الثانية: أن يكون المعبئ الزّائل عن الحكم هو علته الْمُوَثْرة الى يدور الحكم معها 
وجودًا وَعَدَما: 


و ذه الحالة أربع صور. 


الصورة الأولى: أن يكون الحكم مُعَللا بأكثر من عِلة» فلا يُوحب زول بعض العلل 
زوال اکيل مق الك معلا بالعال البافئة: ۰ 

ومثال ذلك: ريم وطء المرأة الحائض الحرمة على زوجها وا وجود الحيض» 
والإحرام؛ فلا يكون حصول الطهارة من الحيض مزيلا لحكم التحريم؛ تعلق استدامته بعل ة 
الإإحرام» فبقاء الحكم قي هذه ا الباقية» ولا يكون تعبّديًا بذلكء وهذا 
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ظاهر . 


الصورة الثانية: أن يكون الحكم مُعَللا بعلة واحدة» لكن تَعَقَّب زواها ظهور عة 
أخرى مؤثّرة في الحكم؛ فبقاء الحكم في هذه الصورة -أيضًا- معلل بالْعة الحديدة ولا 
بعزى إلى التعبد. 

ومغال ذلك: استمرار تحرم وطء للمرأة الحائض الي طهرت مع طلوع الفجر في شهر 
رمضان» فإن بقاء حُكُمٍ التحريم بعِلة الصّوم الي خلفت الْعِلّة الأولى بعد زوالهاء ولم يجامعها 


يي محل الحكم. 


الصورة الثالثة: أن يكون اكم معلا بعلة واخدة لكن تعب بواماظيي عتمم 
غير مؤثّرة في الحكم. 

فحكم هذا النوع أن بقاء الحكم للتَعبّدِ إن ثبت بقاؤه بدَلِيل صّحيح؛ لأن ظهور 
EEL EG a‏ ۰ ۰ 

ومثال ذلك عندي: جميع المعاني الي ما عل بما بقاء حُكْمٍ الرّمل في الطواف بعد زوال 
سبب مشروعيته؛ فَإنّها كم وليست بعلل حي يعزى إليها بقاء الحكم. 


فسبب بقاء حكم الرّمَل هو رمله ي في حَجَة الوداع, وذلاك بعد زوال علة 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


مشروعيته الأولى الى كانت إظهارَ القوة والحلد للمش ركين» فكان رمله كاه بعد ذلك هو 
الللل على اء مشروغة واتتمراره. 


الصورة الرابعة: أن تكون العلة راا ف ولا متعقبة ET‏ 

بعد زواها. 

ا أن الحکم یزول ولا یبقی علی مشروعیته إلا بص أو إجماع» ویکون 
بقاۋه مما تعبداء ولا يضر ذلك عة الوصف الزائل» ماد قلنا يآن کی ر س 
العلل الشرعيّة أم لا. 

ار ار لت ار ا 

0 العكس مع انّحَاد يقح دون النصّ اماد" 

El ثبت الحكم مع فقدان الْعلة؛‎ aS o a, 
بتوقيفي) أو بإجماعء م يقدح ذلك في العِلّة بحال؛ لأا قد بيا أن ما وراء محل العليل.‎ 
ا‎ e اننفاء الحكم فيه لا حقيقة علب ولا لاقتضائها تفي‎ 
دَليل» فإذا وجد دليل يقتضي الثبوت» م يتعرّض هذا الدليل للعلّة على حال؛ اا :ال‎ 
وجودهاء فقد ثبت حكمهاء وأما في حال عدمهاء فلا دلالة لحاء حن يقع في ذلك مناقضة‎ 
انا‎ 


الحالة الغالثة: أن يكون المع الزائل مناسبة الحكم مع بقاء الوصف الظاهر: 

وصورة هذا الوجه: ن يكون الحكم مَشْرُوعًا لِعلة) لأحل تحقيق حكمة مناسبة أو 
ر و م ا ا ع اا ك أن الصلحة فيعض الور ال ادر 
يقيثاء فهل يبقى الحكم على مشروعيته مع صورة العلة» أو يزول مع زوال الحكمة. 

فالمشهورٌ عند الْأَصولِيّين أن الحنفيّة يرون بقاء الحكم والحالة هذه؛ وابللمهور يرون 
زوالا إلا إذا كان زوال الحكمة المناسبة قطعًا عما هو مظن له في العادة, فإن الغزالي 


وصاحبه محمد بن جى يريان بقاء الحكم مع صورة العلة. 


.) 4" التحقيق والبيان 3717/59 5/؟‎ »))٥٥۹/۲( ینظر: البرهان‎ )١١ 

(۲) مراقي السعود مع شرح 1 (؟/15). 

(۳) التحقيق والبيان »)۲۳۷/١(‏ ينظر: المستصفى .)۳٦۷/۲(‏ 

)٤(‏ هو: ابو سعيد» حيبي الدين» محمد بن ييى بن منصور النيسابوري الشافعي» هو أكبر تلامذة الإمام الخزالي» 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


aS‏ مع وررال لكاب نا نيس بين 
مفاريد الحنفية» بل هو موحود عند غيرهم» ذكره الرّركشي من الشافعية» وصاحب فواتح 
الرحموت من الحنفية» وصاحب المراقي من المالكية. 

وعلى ذلك» فإذا بقي الحكم مع صورة الْعلة في هذه ار النادرة» فن بعض العلماء 
يصفونه بِالتعبِهِ وليس مع التَعبّدِ حينئظٍ عدم معقولية اة أو الحكمة» بل معناه: تاع 
ظاهر اللفظء وإبقاء الحكم مع صورة الْعِلة؛ وإدارته مع الاسم» وغض النُظر عن أثر زوال 
اة 

ويدحل في هذه الصورة ثبوت الوسائل شَرَعًا مع انتفاء المقاصد قطعًاء أو بقاء الحكم 
مع زوال محل الحكم: 

- كاستحباب بعض الفقهاء السواك لفاقد الأسنان. 

- وإمرار الموسى على رأس من لا شعر له؛ وجوبًا أو ندبًا عند التحلل من النسك. 

- وكذلك استحباب إمرارها على ذكر من ولد حتوئا من الذكورء أو القطع ممن 
ليست عندها جلدة زائدة من الإناث في الخفاض. 

- ووحوب تحريك اللسان بالنسبة للأحرس لأداء العبادات القولية» مثل تكبيرة التحريم 
وتايمة التجلي ا :و القزاءة "فق الغيلاة» .و الدلبية اق التاساك ووه 

وهذه الأمور الأربعة هي اساب المعتبرة عندي للتعيّدء وهناك اف اجى باطلة» 
كإنكار التعليل عند الظاهرية وبعض الأشاعرة الذين استصحبوا إنكارهم التعليل العقدي إلى 
حال الفقمبانت:. 


E" 
انتتهت إليه رئاسة المذهب قي خراسان» من مؤلفاته: امحيط شرح الوسيط والإنصاف في مسائل الخلاف‎ 
.)١۱۳١۷/۷( الأعلام‎ »)۲ ١ ٤:ص( ههے. ينظر: طبقات ابن هداية الله‎ ٤۸:ت(‎ 

)١(‏ ينظر: إعلام الموقعین (۳۲۰/۳)» نفائس الأصول (۳۳۲۳/۷)» تشنيف المسامع 0117/90 ۱۹۷)» فواتح 
الرحموت (۳۲۲-۳۲۱/۲))» نثر البنود (۸۷/۲). 

(۲) تشنيف المسامع .)١۳۳/۳(‏ 

(۳) ينظر: قواعد الوسائل (ص:”5١).‏ 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 





المطلب الثابى: مُوَجهَاتْ دعوى التَعَبَّدِ 


N a‏ ا ل اه 
وترشد الحتهد إلى حسن توظيف أثر التَعّدِ في موارد الاجتهاد» وموارد الامتثال» حن لا 
بحيد به عن مساره الحقيقي. 

ا "رلعب اللقيه ع فى ار الى ا 
وأن لا يزيد في تعبديّتهاء كما لا يضيع أصل التعبدية 0 

وغل ا عد ڑرات 2121111111 
واحافظة على أصلها من الضياع» وعلى صورقا من الزيادة بقياس عَليل» أو ا 
موهوم. 

ولقد تبّهِئْى على هذا المطلب إشاراتٌ من تصرفات لأصولين عند ردودهم على نفاة 
القياس» ولا سيّما الإمام ابن القيم في مباحثه الماتعة في تعليل الأحكام وتقصيدهاء م 
ا عار ر جره ت ف متاق بنذ ال عون اليك ار ا غل امون سناع على 


الوصول إلى المعاني في بعض الأحكام الى ادعي التعبد فيهاء ومن هذه الأمور ما يلي بيانه: 


الْمُوَجَّهُ الأول: التثبت من ثبوت الحكم بصفة التَعيّدِ شَرعًا 

ES‏ امحنهدين في تصرفاتهم في الأحكام aS‏ يت الحكم 
بصفة التَعَبّدِ من جانبي الرواية والدذرليةة أن الكلام على التَعبّدٍ فرعٌ ثبوت أصل الحكم بصفة 
عدم المعقولية. 

ولنضرب مثالين لتوضيح هذا الْمُوَحَهِ: 

المثال الأول: مسألة معاقلة المرأة الرحل في دية الأطراف إلى ثلث الديّة ورجوعها إلى 
نصف ديته بعد ذلك» فتقل ديتها عند عظم المصيبة وتكثر عند صغر المصيبة. 

فهذا الحكم تعبدي من جانب الدراية؛ لعدم نَضاح المعئ فيه» ولذلك ار طائفة من 
أهل العلم إلى البحث عن ثبوته من جانب الرواية» فكان مؤدّى بحثهم أن سنده غير قوي مع 


16 a O 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ما يعارضه من الأحاديث» وممن صار إلى ذلك الإمام الشافعي-إمام المنقول والمعقول- فقد 
CENE Sa ENN ole ca GES‏ 


وس م 


1 ا 


الال الان مسال تن او ر التجامة ودعرى التمو فريهنا فيد بعظن اللمهورء 
جلافا للحنفية الذين رأوا أن تطهير النجاسة بالماء ثابت عن الشّار ع» إلا أن حصر تطهيرها 
في الماء غير ثابت» فمنعوا الحكم من الحانب الذي أورث التعبدية» وهو الحصر. 

ويهذين المثالين يعرف طريقة التعامل مع هذا الموحه من جانبيه» ولقد استعمله بعض 
الأصوليين في رد شبهات الْنْظام حينما اذّعَى عدم معقوليّة الشريعة الإسلامية مسائل تَوَكأ 
عليها لدعم دعواه» فمنعوا تبوت تلك المسائل عن الشارع بالو جه الذي فهمه النظام» من 


لْمْوَجّهُ الثابئ: التكييف الصحيح للحكم والتجريد الموضوعي لمخصائصه 

إن تحديد موضوع الحكم الشّرعي وتحريد حصائصه يؤدي إلى ظهور الفروق الدقيقة 
بينه وبين ما يمكن أن يشتبه به في الظاهرء ويختلف عنه في مناطه الحقيقي» وبالتالي لا يكون 
اختلافهما في الحكم من مثار عدم المعقولية والمخالفة للقياس» ولا يقتضي تناقضًا ولا تدافعًاء 
بل لا تتحقق مصلحة الخلق إلا باعتبار تلك الفروق؛ لأن الله أعلم بعصا الخلق» وما 
ا 

ولقد أشار الجوييٰ» والغزالي» والأبياري“ إلى أهمية بحريد خَوَاص المسائل» وترك 
ضرب بعضها ببعض عند تقرير أحكامها. 

فقال الجويئ: "ومما ينبغي أن يتنبّه الناظرٌ له قبل الكلام في تحرير المسائل وضرب 
الأمثال: أن حواص الأصول لو اعتبر بعضها ببعض» لكانت كل خاصية بدعًا بالإضافة إلى 


ع 


الاخرى. 


.)١57/١5( ينظر: كتاب الرد على محمد بن الحسن مع موسوعة الإمام الشافعي‎ )١( 
.)۷۳-۷۲/۲( (؟) ينظر: البرهان» الجويئ‎ 

0( تعر شفاء الغليل (وص: 5 .)١55‏ 

.)٤۷۳/۳( ينظر: التحقيق والبيان‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ا غ ا وری کک ل اهر ع ی ا نا اا 
يقتضي ES‏ 

وقد مَهر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذا الفن» واستفادا منه ي تعليل بعض ما وهم 
اااي اوغا اا 

وهذا الشركة اما كور فى دفع دعوى وجود ما يخالف القياس في الشرع؛ لن الحكم 
قد يخرج بخصائصه من قياس غيره؛ ولا يخرج من قاعدة المصالح الشّرعية أبدَاء لكنه حرج 
من حُكم نظائره لمصلحة أكمّل وأَخخصّ من مصالح نظائره على وجه الاستحسان 
ا 


الْمُوَجَّهُ الثالث: العلم أن الترع قد يستعين بالفطرة لتقرير بعض الأحكام 

حلق الله الإنسان» ونو ع فيه البواعث على الفعل الإقبال» كما صرّفها فيه على الترك 
والإدبار» وذلك البواعث نوعان: 

النوع الأول: ما 0 بداحل الإنسان طَبيعة وغريزة وجبلة. 

النوع الثابي: ما يكون خحارجه؛ كالشّرع: والسّلطان» والمجتمع» ونحوه. 

وهذه البواعث بنوعيهاء تشترك في تحريك الإنسان» وتسكينه» وتوجيهه نحو طلب 
مصالحه الدينية ومنافعه الدنيوية؛ فالدوافع ا كالشرعية قل تحقيق ذللك. 

قال اق 

والوازعٌ الطَبعي عن العصيان ‏ كالوازع الشرعي بلا كران“ 

فإذا علمت ذلك فإن الشارع الحكيم قد يترك الكلام عن حكم المسألة؛ ريا ملع 
عاق الفط E A‏ د ميم إن كسان عه 
لهات 0 

وهذه الفطرة إن كانت تبعث على الفعل سميت ب(الدافع الطبعي)؛ لكون الإنسان 
يندفع بطبعه وغريزته إلى الفعل: كالأكل» والشرب» والنوم» والنكاح» ونحوها. 


ار 


.)۷۳-۷۲/۲( البرهان» الجويي‎ )١( 

(۲) ينظر: رسالتان قي معنئ القياس» ابن تيمية» وابن القيم (ص:۳٠ء‏ 57). 

(۳) ینظر: البرهان» »)٥۹۲/۲(‏ شرح مختصر الروضة (۳۲۹/۳)» إعلام الموقعين .)571١/5(‏ 
€3 رسالة ق القواعد الفقهية» عبد الرحمن السعدي وض :5 6): 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وإن كانت تمنع من الفعل سميّت ب(الواز ع الطبعى)؛ لكون جباة الإنسان يَرّعه ويعنعه 
ود كا 5ل اتاو ق عا تف هنا 

والمعهود عن الشرع أن ما كان فيه دافمٌ أو وازعٌ في الطبيعة والجبلة فإنه قد يترك 
التصيعى عل كيين و قفي E e I O‏ 

ومالم يكن كذلكء فإنّه يُنْصّ على حُكُمِهء وَيُْشَدّدُ فيه الخطاب والطلب» زياد 
دند ال هة الاسة فل حالفه رعاو ۰ 

وإحالة الشارع الحكيم على الدافع أو الوازع الطْبَعىّ في بعض المسائلء ليست لأنها لا 
حكمَ لما في الشرع» بل غاية ما فيها أن الشارع اكتفى ما هو أقوى في تحقيق المقصود؛ لأن 
الوازع أو الدافع الطبعي قد تكون أقوى في تحقيق مقصود الْحُكُم من الوازع أو الدافع 
ا 

ع E e‏ او م 
معقولة؛ إذ لو كانت مبنية على امعان والمصالح لما أوجبت الْحَدّ في القطرة من الخمر دون 
الأرطال الكثيرة من البول» فإن هذه المسألة وما بماثلها دليل على عدم معقولية الشريعة في 
زعمهم. 

لكن رَدّ: بأن الشارع قد اكتفي .ما في الفطرة من النفرة من شرب البول عن تشريع 
الحد فيه» وهذا الاكتفاء لا يدل على عدم حريمه» بل هو حرم؛ AN EI‏ 
الملحظ المعقول المع 7"). 


الْمْوَجّهُ الرابع: اعتبار المصطلحات المستعلمة في الشرعيات بحقائقها الشرعيّة 

1 التمسك بالمعاني الشّرعية الأصليّة للكلمات الواردة في نصوص الشارع الحكيم بعيدًا 
عن تأثير المصطلحات المذهبية الحادثة المتأثرة بغبار المناظرات- لمن الأمور المعينة على التصور 
الصحيح للحكم من حيث التَعبد والشعليل. ۰ 

وذلك أن الصطله التادف قد اينيد يوضق ميغ اطراة العن الشركى الضبحديع للكلفة 


O? 


على 


)١(‏ ينظر: البرهان ف أصول الفقه (؟/5517)» التحقيق والبيان »)٠٠٠/۳(‏ قواعد الأحكام (۱۳۲/۲)» إعلام 
الموقعین (۳۲۲/۳). 

(۲) ينظر: قواعد الأحكام »)١۳۲/۲(‏ الفروق» القراق .)١۷١/٤(‏ 

(۲) ينظر: التحقيق والبيان (۳/ »)٥ ۰٠-٠٠١‏ إعلام الموقعین (۳۲۳/۳). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


أو انعكاسه» وذلك مود إلى إهمال المصلحة المقصودة بالحكم في الصور الي لا يرد أو لا 
ينعكس فيها المعى الشرعي الصحيح للمصطلح. 

ولقد تَنْبّهِ ابن تيمية وتلميذه إلى هذا الْمُوَجَه واستعملاه لتوجيه اختيارهم لعدّة مسائل 

وذلك أنهما قد وضّحا أن كلمة البينة يطلق في لسان الشرع على: "كل ما يبن اللحق 
وق 0 E‏ 

ولابن القيم تقرير بديع لبيان هذا الأصل» فقال: "البينة في كلام الله ورسوله» وكلام 
الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق؛ فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خحصوها 
بالشاهدون: أو الشاهل :و اليمين. 

ولا حجر في الاصطلاح ما م يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه؛ فيقع بذلك الغلط 
في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منهاء وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط 
شديده في فهم الح "07 

وإذا كانت البيّنة هي : GT‏ ل ره ودلالة؛ فإن الشارع في جميع 
لاقع ننفيه N EE‏ 


سر 
ت 


رونا قد ی بے اا وق رف او عا وا 

ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به» مع مساواة غيره في 
ظهور الحق او رححانه عليه ترحیحًا لا يمكن جحله ودفعه. 

كترجيح شاهد الحال على محرّد اليد» ي صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة» 
وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره» ولا عادة له بكشف رأسه» فبينة الحال ودلالته هنا 
تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد جرد اليد عند كل أحد. 

فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة؛ ولا يضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره 
وحجته؛ بل لما ظنّ هذا من ظَنَّهُ م ضيّعوا طريق الحكم؛ فضاع كثيرٌ من الحقوق؛ لتوقف ثبوقا 
عندهم على طريق معين» وصار الظالم الفاحر تمكنًا من ظلمه وفجوره» فيفعل مها يريد 
ويقول: لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان؛ فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده"0". 


.)١۷١/١( إعلام الموقعين‎ »)۳۹۲/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5//59( المصدر السابق‎ )5 
.)514/5( إعلام الموقعين (؟/١/0١)» ينظر‎ )59( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ويترتب على هذا التفسير الصحيح للبينة -قبول شهادة أناس منعّت قبول شهادقم, 
واا وت ا ات ا و و 
١‏ 0 
ا 
اوا ات الأربعة راحعة إلى التحقق من ثبوت الحكم عن الشار ع بصفة التعبد. 


الْمُْوَجُّهُ الخامس: الاجتهاد في البحث عن عِلّة الحكم من النُصوص الشرعيّة 

عرض الشارع الحكيم لبيان جملة من العلل المؤثرة» بل منها ما لا يهتدى إليها إلا مسن 
حلال نصوص الوحي» كما هو الحال في (الْعلّل المغيبة). 

وبناء على ذلك: فمحاولة إدراك ما E‏ هذا القبيل من معان الأحكام ومصالحها 
بالاجتهاد الحرد من الخطاً البين. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فواحب الفقيه في مثلها تحويد الننظر وإطالته في اللنصوص 
الشرعية للبحث عن تلك المعاني. 

وقد أشار ابن تيمية إلى هذا الْمُوَّحَّه في مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الجزور» وبيّن 
أن جعلة تعبّديا غير مقبول بعد ينان الى كله عاءه 2 . 

وكذلك :رد ابن القيم. غلى من جعل الوؤضوع: تخالا للقياش» لكوته.يترك محل النخاسة 
ويغسل غيره؛ فبين أن حكمة ذلك قد ورد قي النص الشرعي» وما كان كذلك لا يكون 
خالفا للقیاس» ولا يجوز دعوى خفاء معناه". 

وليعلم أن ني نصوص الشار ع الذلائل على معاي كثير من أحكامه» لكنها لا نال إلا 
بالجد والكد في الطلب» وصحة القصد» قال السمعان: ا قرطل ا وط 
إيراد معن مناسب للحكم» فينبغي أن يشتغل بذلك» ويبذل غاية مجهوده. 

وعندي أن من طلب ذلك فلا بد أن مجده إلا في أفراد من المسائل وردت كما 
e‏ اعا فأما عامّة الأحكام فالتتارع الحكيم ل¿ 
يلها من العاني الْمُوّترة". 


() إعلام الموقعين »)۳۹٠۰/۲(‏ البحر الحيط الز ركشي .)١١7/5(‏ 
(۲) شرح العمدة .)"55/١(‏ 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين (9/ه. 05-7 ©). 

.)۹۹۷-۹۹٦/۳( القراطع‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الموج السادس: ا او اف الذي جعل مناظ الحكم 

إن الخطأ في تعليل الحكم بها ليس بعلته شَرْعًا يؤدّي إلى تخريج الحكم على وجه غير 
معقول المغق؛ وذلك أن المع الذي ليس بالْمُوجب الحقيقي للحكم لاهكن أن يَطْردَ مع 
في جميع أحواله؛ فيكثر انتقاضه ويكثر عدم الفكاسه زا ةل + فيُودّي ES‏ 
أو دعوى مخالفة الحكم للمعقول المعلوم» وينتج عن هذا التصرف في الغالب أحد أمرين: 

الأمر الأول: الاعتراض على الحكم الشّرعي» وعدم قبوله. 

الأمر الثاي: التسليم بالحكم وقبوله على أنه مخَالف للقياس» أو غير معقول المعئ. 

وكلاً الأمرين معلوم البطلان؛ لأن الحكم الصحيح العقول المع لا يجوز رده مطلقاء 
ولا دعوى التعيّدٍ فيه» أو دعوى مخالفته للقياس. 

وقد تمسّك الأْصْولِيُون هذا الْمُوَحَّهِ لردّ بعض شبهات النّظام" في إنكار القياس» كما 
مسك به ابن تيمية في توجيه بعض الأحكام؛ مثل بيع المعدوم عند انتفاء الغرر عنه7". 


الْمُْوَجَّهُ السابع: الاهتمام بسَبّر جميع النصوص الواردة في شأن الحكم التَعَبّدي 

إن جمع روايات اا د ودرا ای2 
دحول الوهم على رواتا لمن موجهات الاجتهاد في شأن التَعَبّديات؛ لأن عدم اطلاع 
امجتهد على الرواية الى فيها مناط الحكم قد يسبب له الخطأ في تقرير الحكم. 

ولتوضيح ذلك قال ابن عاشور: "على الفقيه أن يجيد النظر في الآثار الي يتراءى منها 
أحكام خفيت عللها ومقاصدهاء وبمخص أمرهاء فإن لم يجد لها محملا من المقصد الشرعي 
نظر في مختلف الروايات» لعله أن يظفر عسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواقه فأبرز 


عق 


مروا ی ضور وذ اا که ما ی کد وا و 


)١(‏ وهذا مسلك العلماتيين ف كثير من الأحكام الي ردُوها على الشرع عَدْوًا بغير علم؛ فإهم يُعلَُونَ الحكم الذي 
ا ١ A‏ 

(۲) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري المعتزلي» الشهير بالنظام» كان من فرسان النظر والكلام على 
ارال ارت كه ارا غر جد و ات ادو وة اة ل ف لظ ای 
(ت:۱١۲۳ه).‏ ينظر: الأعلام »)٤١/١(‏ معجم المؤلفين .)١۷/١(‏ 

(۳) ينظر: الفصول ق الأصول (؟555/7)» نفائس الأصول (۳۳۲۲/۷)» بحمو ع الفقاوى (517/50).» إعلام 
الموقعین (۲۷۸/۳). 

.)١ 55/90 مقاصد الشريعة‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


و ل اه الأرض مُطلقا: فإن ذهايهم إل ذلك كان سببه عدم 
امهم على ارول الى أومات إلى علة المنع اب هي (الغرر لْمُوَنْ)» فلما غابت عنهو 
العلة ا الحكم تلقى التعَبّديات؛ فأطلقوا حكم المنع والتحريم في جميع صور الكراء”2. 

الْمُوَجَُهُ الثامن: اعتبارٌ مآلات الأفعال» كَمَدٌ الذريعة وإبطال الحيل 

ذلك أن بعض الأحكام لا يظهر ما فيها من اللصالح والمفاسد إلا بالنظر إلى ما تؤول 
إلي أو لمك يده لأن الحكم قد يكون مطلوب الفعل» أو مطلوب الترك لا لذاته» لكن 
باعتبار ما في مآله من مصلحة أو مفسدة. 

وعلى ذلكء فإن التَّعيّدَ ومخالفة القياس يظهر في أوضح صورةٍ عند قطع أحكام الذرائع 
عن مآلاتماء و يختفيان عنها عند اعتبار المآلات» ووجوه الإفضاء والتذرع. 

وكنه رت ا و عات الو وا ابات ااه عل ايار ي الات 
الأفعال بضوابطه وشروطه» ومن ذلك على سبيل الإشارة: 

من الشرائع: قوله تعالى: د سبوا اریت بذعو ِن دون آله فيسبوا مه 
ا ا م إل م لوطو نووري كوا 
ساون 14 الأنعام: .]٠١۸‏ 

وا و ن و ا اک اروف ا وا ا ا عند 
غير معقول المعئ؛ إذ من المعلوم من الدين الإسلامي بالضرورة- وحوب الكفران ما سوى 
الله من الأوثان المعبودة ومن ييا N‏ ومعاداتها بشْبّى الطرق المشروعة» لكن 
لما كان سب آلحة الكفار يؤّدي إلى مفسدة سبّهم لله تعالى عدوًا بغير علم» وهي أعظم من 
مصلحة سبها حرم لأجل ذلك. ۰ 

؟- ومن الطب: أن الطبيب قد يقطع:العضتوة النع تمثى للرض منه إلى غير وإن كان 
جروا لل نعينه طريقا لمنع سريان المرض» وكذلك يتناول المريض الدواء 
ال لكوم لشفا وإن كان لا خير فيه عند غض النظر عن مآله. 

رلك أغار ابن القع إل هاا الم حاو وخرب لالات اله عا تف رض لبان 


2د عدوا 


(0) ينظر المصدر السابق .)١۷/۳(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


علة ربا الفضل في تقرير مفيد» فقال: "يلزم من م يعتبر الذرائع ولم يأمر بسدها أن يحل 
خرت برها النطال و ا ھی کات ےک م 


الموجةُ التاسع: اعتبار الأحوال العامة ادم وقت تشريع الحكم المدعية تعبديته 

إن العلم بأن الشريعة قد تعتبر العوائد الموجودة زمنَ التشريع إذا رُوعي في تلك العوائد 
معن يقتضي شرعيّة الحكم- قد يزيل عن الأحكام المبنية عليها وهم النّعْبدِهِ ويشير إلى مناط 

ول سامون ان هذا لكوي و 'دفع حيرة وإشكال عظيم يعرض 
للعلماء في فهم كثير من ني الشريعة عن أشياء لا تحد فيها وجه مفسدة بحال» مثل تحريم 
وصل الشعر للمرأة وتفليج الأستان» والوشم» في حديث ابن مسعود ري الله عنه-: 
«أن رسول الله لاه لعن الواصلات والمستوصلات» والواهمات والمستوهات؛ والمتنمّصات 
والتفلجات للجسرة» الغيرايك لقا 

فد ا كاد ع خا برض ذلك عام اماتا ر ارون ج 
للمرأة كالتحمير والخلوق والسواك فيتعجب من النهي الغليظ عنه. ٠‏ 

ووحهه عندي الذي لم أر من أفصح عنه: أن تللف الأتعرال E TR‏ 
على ضعف حصانة المرأة» فالنهي عنها في عن الباعث عليهاء أو عن التعرض فتك العرض 
Es‏ 

مج العاشر: الأخذ في الاعتبار حواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من عأ 

إن عل الْعِلة واحدة فيما هو معلل بأكثر من عِلّة» ومشروعٌ لأجل تحقيق مقاصد 
متعددة بوهم التعبدية في غير موضعها. 

وبناء عليه يحسن للنَّاظِرِ قبل الحكم على المسألة بِالبُعيّدٍ أن يتأكد أنها غير مُعَلْلة بأكثر 
ول إد هن المقور لضيو انك لا رايم 2 عي وال عضن الغال ع كاه :داه 
بأكثر من عِلة. 

ولقد تمسك ابن القيم وطائفة من الحنفية بهذا الْمُوَجّهِ لإخراج بعض صور العدّة من 
)١(‏ إعلام الموقعين (5//اه-08). 


99) أخحرحه البخاري ف جامعه» كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن .)۲٠٠/١(‏ 
59) مقاصد الشريعة 559/59). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


دائرة التَعْبّدِهِ ورد دعوى عدم المعقوليّة فيهاء قال ابن القيم: "ليس المقصود من العدّة جرد 
براءة الرحم» بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها"7". 

وهذه الْمُوَجّهات من الخامس إلى العاشر مطلوبٌ للتحقق من خلو الحكم الت بدي 
غن العلة بوسيالانة قو الد قة. 

الْمُوَجَّهُ الحادي عشر: تحديد جهة التَعيّدِ في الحكم الذي يحتمل التَعبّدَ والتعْليل 

إن بعض الأحكام الشرعية يجتمع فيه التَعبْدُ والتّْيل على وجهٍ لا يعترضُ أحدها 
الآخرء وحيتئلٍ يجب الحرصٌ على ألا يجاوز أحد المفهومين محل تأثيره» وذلك لا يقأتى إلا 
بتحريرهماء وبياك بخاري كل منهما من مواقفه. 

وقد أدَّى إطلاقٌ دعوى التَّعبّدِ على مسائل قبل تحريرها إلى الاعتقاد أن جميع صورها 
تعبدية. 

ومن تلكم المسائل: باب الزكاة» فإنّه لا يوجد من الفقهاء من ذهب إلى إطلاق القول 
ale‏ كناك واي القدها رات 

ويظهر أثر هذا الْمُوَّحّه عند التطبيق أكثر منه في التنظير» كجمع طهارة الخبث بين 
الاخقصاص بالماء للتعبّدء وبين عدم اشتراط النية فيها للمعقولية» وقس على ذلك بقية 
ا 

وهذا الموجّه يرجع إلى طريقة التعامل مع الحكم بعد ثبوت صفة التَعبدِ فيه شَرْعًا. 

وني الأحير فإن رعَاية كل ما مر -من الأسباب والشروط وانجالات- مما يعين الناظر ني 
الوضيول: إل Ea‏ لذا يحب استصحاها لتتميم وظيفة هذا 
الفللي» 

وكذللك كيه سكين الناظر في مباحث التّعبد طويل الباع في مسائل العلل؛ له لت 
غندي ميشه البقين أن من 1 يدق مبائحتث العلل وللقاضد كما هي مق رر ةق غ 
الأصولء ويتابع مع ذلك تطبيقاتها عند العلماء في الفروع؛ ويكون له اختيارٌ في مسائلها 
المحتلف فيها- فلن يزال في حَيْرَةٍ من أمره في باب التَعبِّهِ ولن يقبت له قدمٌ في إدراك 


مسائله على وجهها الصحيح. 


.)5١5/5( إعلام الموقعین (۲۹۲/۳)» وينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الحكم التعبدي- در اسة أصو لية ت 





ولقد أومأ العجلي الأصفهان :13 اتح عون جه طلبة العلم على الاهتمام بفهم 
مسائل العلةء فقال: "واعلم: أنه إذا عَلِمَ الْمحْصّل تفاسيرَ العلة على الوجه الذي لَخّصِنا مع 
الطرق الدالة على العلية» على التحرير المذكور- تمكن من تقرير المناسبة في المسائل الجزئية 
على وُه يخلص من الإشكالات"'. 


5 'الكاشني غ الخضول :5 العم 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب الثالث: شروط دعوى التَعَبّدِ 


ص 


من خلال صفح تطبيقات الفقهاء في الأحكام التعّبدية» وردودهم على مخالفيهم فيها 
يتضح أهم يشترطون عدّة شروطٍ لقبول دعوى التَعَبّدِه ومن ذلك ما يلي بيائه قي النتقاط 
العالية: 


الشرط الأول: أن تكون دعوى التَّعبَدٍ من عَالم بصير بعلل الأحكام ومقاصدها 

ول على ذلك أمران: 

الأمر الأول: ا دعو ی انعد اجتهاد ولا صرح الاجتهاد في الشرويعة اكع افر 
فيه شروطه الشرعية. 

الأم العاق: إن لعل اللععر اق فول الأحكام الاسديادية لأ عكن أن صل بطر غير 
امجتهد0 . ا 


الشرط الثابي: أن تكون دعوى التعيّدِ بعد البحث التَّامٌّ عن عِلة الحكم: 

وقد أشار إلى هذا المعن ابن عاشورء ورأى أنه لا ينبغي للفقيه أن يحكم على الحكم 
بِالتُعبّدٍ قبل الفحص عن عَلْتِه وأحذ الاحتياط قي ذلك عراسلة أقرانه من العلماء ومشافهتم 
في حصوص ذلك؛ ليكون على جلية من أمره في ذلك . 

ووحه اعتبار هذا الشرط ما يلي: 

الأول: إن الْحَكمَ بِالتّعيّدٍ قبل البحث ولک E‏ بالاثفاق. 

والثائ: إِنْ الْحُكْمَ بِالتّعيّدٍ لا يجوز إلا بعد العجز عن معرفة الْعِلّةه ولا يتحقق العجز إلا 
بعد النظر والبحث. 


الشرط الثالث: أن تكون الدَّعوى بالدليل وبيان شواهد الْتَعَبّدية في الحكم: 
ووذ ا 


.)١79/9( ينظر: الإحكام الآمدي (89/9"), التحقيق والبيان‎ )١١ 
.)١59/50 9؟) ينظر: مقاصد الشريعة‎ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الأول: إن من يَحكم بالتعبدِ يدعي العلم بأن الحكم ور نا وهذا العلم 
ا 2 له من مستنكٍ) فإدا كان ذلك کل فلا بد من بيأنه. 

الثايي: أن التَعبّدَ جلف الأصل؛ إذ الأصل العام في الأحكام التَعْيِلء فمن ادع 
a‏ على ذلك» قال أبو العباس الرملي: "الأصل عدم الَعّبد إلا 


ا 


الشرط الرابع: أن يكون انع بدي ثاًا بدَليلٍ من النص وما يجري جرا 

تذللك o o‏ دل ل 
يكون ثبوته عن طريق التوقيف. 

قال الغزالي: "أحكام الشّرع تنقسم إلى مواقع التَعَبّدات» والمتبع فيها النصوص وما 
في معناهاء ومالم ترشد النصوص إليه؛ فلا تَعبّدَ به...". 

وقان ابن تهية E‏ فيحتاح إلى یل ر ار 


ه تير 


وقال ابن حجر الحيتمي: مالم تت ضرح الله فيه لا بد من ص صربح فيه؛ إذ الأمور 
الكوية :ل ت الا النضوض الع > ب 

می کو دک ر برف قلس وبالتالي لا يجوز أن ينتهي نظر المجتهد إلى 
تفريع أحكام لا يعقل معانيهاء إلا أن يكون أصلها الثابت بالدليل السمعي كذلك» فيجتهد 

ولقد صرح ابن عقيل الحنبلي بأن التحكم في الأفعال» والتعبد قي الأحكام من خحصائص 
الشار ع الحكيم» فقال: "ولیس كل ما جوزناه على الله -سبحانه- اسْتَجَرْنَاةٌ من نفوسنا؛ 
كما أنّنا يجوز التحكم بالأحكام, ولا تتحکم نحن؛ و غل ا ا او 
اا ارام اوسا اق ا ا ر ن كر ا وجه ااا 
ly‏ 


.)585/١1( هاية امحتاح‎ )١( 

(۲) المنخحول (ص:۲۳۷). 

(۳) بحمو ع الفتاوی (۳۲/ ۱۷). 

)٤(‏ تحفة المحتاج »)555/١(‏ لكن لا يلزم أن يكون النص صريحًاء بل الصحيح: أنه يكفي فيه مطلق الدليل النصي 
أحيانًاء صريًا كان أو غيره. ينظر: البرهان» الجويئ (۸۷/۲)» التحقیق والبیان .)٠١۹/۳(‏ 

(ه) الواضح في أصول الفقه .)٤۹۹/۲/٤(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


والأمر كما قال؛ لا يجوز لأحدٍ سوى الشارع الحكيم أن يحمل الناس على ما لا تظهر 
م فيه مصلحة بمجرد اجتهاده؛ دون الاستناد على دليل شَرْعِي صريح في دلالته على ذلك. 


الشرط الخامس: أن تكون دعوى التُعبّدٍ فيما ل ب ل 

2 أن التَعبّدَ -با لمعن الاصطلاحي الخاص- مناف للتعليل؛ وعليه فلا تجوز دعوى 
3 عبد ي كل ما عل ي اشع تغليلاً مَحِبحًا من الحانب الذي ظهرت علته فيه. 

واب حجنو ح إلى العبد مع ظهور المعاني مستقيمة غيرٌ مقبول؛ و ماعل ت قا 
التَعِْيل والقياس في الشّريعة؛ فلا تسمع دعوى التَّعبّد إلا فى الأحكام الى تخفى فيها اللعان» 
أو الق لا يتمحض فيها اتبا ع المعان'. 

وھا وف ت و ا ق د ا ار اد ا 
يديه ثلاثاء قبل إدخاله في الإناء؛ لأن ال لا عله بوهم النجاسة بقوله: «فإن أحدكم لا 
يدري أين باتت يَدُه): وهذا التّعِْيل النبوي يُنافِي جَعْلَ هذا الحكم تعبدِيًاء إذ تعليل الأمر 
التَعَبّديّ على خلاف الظاه "© 


الشرط السادس: ألا تعود دعوى التَّعبّدِ على معقوليّة أصل الحكم بالإبطال 

ومحال تطبيق هذا الشّرط هو: الحكم الذي عرف معن أصله؛ وتردّدت تفاصيله بين 
التعبد والتعليل. ۰ 

وقد أشار الجويئ والأبياري إلى بطلان دعوى التّعبّدِ إن كان يودّى اعتباره إلى إلغاء 
لعن المعلوم قطْعًا من الحكم. 

وينْضِحٌ ذلك فيما لو وُحدَ من يدعي الَعبْدَ ني آلة القتل» ويخصّصها بامْحدّد؛ فإن ذلك 
يرجع على حفظ النفوس, المعقول قَطُمًا من مشروعية القصاص بالإبطال في هذه الحرئية 

قال الجويئ -في سياق مناقشة الحنفية في نفي القصاص بالققتل بالمتقل-: "نفي 
القصاص به مناقضّ للقاعدة» من جهة أن القصد إلى القتل يذه الآلات أمر ثابت» وهو 
ممكن لا عسر في إيقاعه» وليس القتل به ثما يندر» فإذا لم يعسر ولم يندرء فكان نفي 
القصاص بالقتل با مضادًا لحكمة الشريعة في القصاصء فإذا تَاكَرَ الْحَصْم الْعَمْدِيّة في القتل 
هذه الآلات؛ سفه عقله ولم يستفد به إيضاح عسر القتل. 


.)١ 78/59 ينظر: شفاء الغليل (ص:45))» التحقيق والبيان‎ )١١ 
.)55/١( (؟) ينظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» السفاريي‎ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وإن شبّب بتَعبّدٍ في آلة القصاص؛ كان ذلك ف حكم العبث؛ فإن تقدير التعبّدِ مع ما 
تمهّد من الحكمة يناقض الحكمة المرعيّة في العصمة؛ فليفهم الفاهم مواقع التعبد". 

ويدخل في هذا عندي: اشتراط الماء في إزالة التجاسات؛ لأن تعيينه ومنع إقامة غبره 
UE Sd ENN Noah U Ea aE‏ 
في دي إلى أن يُصَلّي المكلف بالنجاسة مع إمكان إزالتها بغير الماء حسًا؛ فيكون وضع الحكم 
التدرعي dg EE‏ 

واللقصود من التنصيص على هذا الشّرْط التَنِيهُ على أن كثيرًا ما قيل فيه: إنه تَعبدي 
ليس الأمر فيه كذلك» وإِنّما أبيت فيه لمعن المعقول؛ لإحياء الجمودء وإيهام التَعبل وتصب 
التنافر بين المعاى المعقولة المحسة وبين الشرع» وهو مسلك غير مقبول. 

وهذا هو آخخر ما تبين لي من محددات مسار التَعبَدِ: من شَرْطِء وسَبّبء ومُوَحُوِه ويليها 
بيان الأصل في الأحكام باعتبار التَعبّدِ والتّعْلِيل والآثار المترتبة على الد ف الفصل القادم. 


.)۷۸۷-۷۸٦/۲( البرهان‎ )١١ 


الفصل الثالث: تعليل الأحكام والآثارالمترتبج على التعَيد 


المبحث الأول: الحكم الشرعي بين التعبد والتعليل 
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على التعبد والقصد من دعواه 





المبحث الأول: الحكم الشرعي بين التَعبّدٍ والتغْلِيل 
المطلب الأول: تعر ف العلة والتعليل وأهميته وفوائله 


المطلب الثابي: أراء العلماء في تعليل الأحكام 
المطلب الثالث: طريقة العمل عن تردد الحكم بين التَعبّدٍ والتّعْلِيل 
المطلب الرابع: الحكمة من مشروعية الحكم التعبذي والمفاضلة بينه وبين ا 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ÊR 





المطلب الأول: تعريف العلة والتعليل وأهميته وفوائده 


إن قار الك ب مده 1ل CE‏ ميك سانيا ا تابور هيا معسدرقة 
لشروط قبوها في الوظائف الاجتهادية المقصودة منهاء ومن هنا كان التأصيل الشرعى يدا 
لتَعْلِيل في الأصلين ضَرُوريًا ينضح به أساس النظر في التّعَبّدية والمعقولية في شريعتنا المباركة: 
وهذا المطلب يحتوى على ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: تعريف العلة والتغليل 

تعريف العلة: 

تعريف العلة في اللغة: 

تطلق مادة رع ل ل) في اللغة على عة مَعَانٍ» ألصقها بالعئ الاصطلاحي هو المعان الثلاثة 
التّالة: 

المعنى الأول: المرض: 00 التأثير والتغيير» والتأثير أعم ا ن ااه 
قد يؤر في غيره دون أن يغيّره وعلاقة العلّة الاصطلاحية بالتغيير والتأثير هي: أن محل الأصل 
كير يحكمه بتعر العلة فيه وجرا وعدم #المسكراك» يكون: حكمها حرامًا مم الابيجكاره 
ويزول حكم التحريم عنها بالتخلل وزوال الإسكارء أو أنها يُعْيرُ حكم النّصَّ من الخصوص إلى 
الب 

المعنى الثايئ: الترْبة الثانية» أو التكرْب بعد الشرْب تبَاعًا: ومنه أذ معن التكرار؛ لاه 
يفترض تكرار وجود الحكم في الحوادث 5 تكرّر حدوث العلة فيهاء أو لأن المجتهد يعاود 
النظر بعد النظر لاستخراج العلة. 

المعنى الثالث: الداعي والباعث إلى الشيءع: وه اعد اون عا ا ل اة 
هي السَبّب الداعي إلى مشروعية الحكم. 


© ينظر : کات لعن (ص:١177")»‏ مقاييس اللغة E)‏ 26 المصباح متو EUS‏ ماده (عل). 
(۲) ینظر: البحر الحیط› »)١١١/5(‏ نبراس العقول (ص:5 .)7١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


T1۳ 





تعريف العلّة في الاصطلاح: 

إن اف غارف اع فاه انوناق اغا رمت عام سيد مناسبٌُ في الظاهر ولو 
من وجي دل ديل شرعي على كونه مُنَاطَا لحك" . 

ولقد استقر رأي الأصوليين على تخصيص هذا الوصف باسم ا 
MI Eads LEE‏ 

ا ا بمَعنَيًيها: 

إحداهما: الحكمة الْمُتَضَّمَّنة في الوصف الظاهر المنضبط» وهي المعروفة ب(الحكمة المناسبة 
أو حكمة المظنّة)» وعليه جرى خلاف الأصوليين في (مسألة تعليل الحكم بالحكمة). 

والثانية: المصلحة المترتبة على تشريع الحكم وامتثاله» وتعرف ب( الحكمة المترتبة)79, 
وعليه جرى خلاف المقاصديين في (مسألة تعليل الْحُكم بالمقاصد والمصاح). 

ومن الأمثلة الى توضح ذلك: 

تعن ن اغ ل ق 
المشقة» والحكمة المترتبة على مشرعيّة القصر وامتثاله: دفع المشقة عن المسافرين“. 


تعريف التَغليل: 

تعريف التعليل في اللغة: 

إن معان التَعْلِيل في اللغة مبنية على معان العلة السالِعَةٍ الذكرء ومن خخلاها تمكن معرفة 
معان التعليل؛ وحلاصة تعريفه أنه: "إظهار علية الشيء". 


.)١ 5 ينظر: الإحكام (/74)» أصول الفقه» عياض السلمي (ص:5‎ )١( 

7( ظر: تعليل الأحكام. شلبي (ص:” »)١‏ نبراس العقول (ص:۲۸۷). 

© يظر: تفن السا( 0١‏ تقريرات الشرين مم حاف الفطار ۸/١(‏ ۷© تعليل الأنحكاي شلى لض 01: 
)٤(‏ ينظر: التحرير وشرحه التيسير .)١٠۳/٤(‏ 


©7 تعريفات الجدذدي‎ ۰)٦۱ التعريفات» الجرحان (ص:‎ )٥( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





تعريف التعليل في الاصطلاح: 

التعليل في الاصطلاح نوعان: 

الأول: التَعْليل العقدي: وهو بيان أن الله تعالى قصّدَ بجميع أفعاله وأحكامه عواقبّها 
الحميدة» وغاياتها ا محبوبة» المحققة لمصالح الأنام في الدّارين. 

والعلة المقصودة في التّعِْيل العقدي هي: العلة الغائية: وهي: ما لأجلها إقدامٌ الفاعل المحتار 
على الفعل» وهي الحكمة المترتبة على مشروعية الحكم وامتثاله عند الأصوليين. 

وموضوع هذا التَعْلِيل هو أفعال الباري» وأحكامه من أفعاله. 

الثايي: التعليل الأصولي, وهو: 

- إن كان من قبل الششّارع فهو: جَعْل الوصف الظَّاهر المنضبط المناسب» ولو من وجي 
نايا للحكم. 

- وإن كان من قبل المجتهد فهو: بيان أن الحكم مشروع لذلك الوصف بدَليل معتير". 

نم إن كان بيان ذلك باللص من الكتاب NEN‏ بالاثفاق. ۰ 
ON AOE E U)‏ عد الحنفية» وإلا فَإِهُم 


2 
ا 


)١(‏ قال الحرحان ق تعريف أنواع العلل المنطقية الأربع: "العلّة الصورية: ما يوجد الشَّئْء بالفعل» والمادية: ما يوحد 
الشيء بالقَوّةء والفاعلية: ما يوجد الشيء بشيبية»: و الغاية ما ر جل الشيء لاجحله". التعريفات :(ض :188 قلت: 
الأولى: كالكرسي» والثانية: كالخشب» والثالئة: كالنجارء والرابعة: كال جلوس. 
وقال ابن تيمية:"إن العلوم والإرادات... يتعلق بما علتان: إحداهما: السب وهي العلّة الفاعلة» والثانية:الحكمة: وهي 
العلّة الغائية» فذلك هو العلم والإرادة للأمور الأولية» فإن السب والفاعل أدل في الوحود العيئ» والحكمة والغاية 
أدل في الوحود العلمي الإرادي؛ وغهذا كانت العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية» وكانت هي في الحقيقة علة 
العلل؛ لتقدمها علمًا وقصدًاء وأنها قد تستغيئ عن المعلول» والمعلول لا يستغيئ عنهاء وأن الفاعل لا يكون فاعلا إلا 
ما وأنا هي كمال الوجود وثمامه . بجموع الفتاوى 0١9/1١9‏ ). 

(؟) ينظر: التعريفات» الحرحاني (ص:٠٠)»‏ تقريرات الشربيي مع حاشية العطار على الحلي »)۲۸٤/۲(‏ تعليل الأحكا» 
شلبي (ص:؟١).‏ 

(*) التحرير مع شرحيه: التقرير والتحبير »)١17١/8(‏ وتيسير التحریر »)٦/٤(‏ فتح الغفار» ابن نیم (۲۹/۳)» فواتح 
الرحموت (۳۳۷/۲). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


1° 





قال ابن نحيم الحنفى0) حرحمه الله-: "التّعليل. . تبيين العلّة في الأصل ليشت الحكم في 
YH :‏ 
الفرع 1 

والعلة قي التعليل الأصول هي : الوصف. 

أو الحكمة المتضمّة في الوصف مصلحة كانت أو مفسدة» أو الحكمة المترتبة على تشريع 
الحكم أو امتثاله عند بعضهم. 

r NY 

ومورد هذا التعليل: الأحكام الشرعية وما يجري مجراها فقط» ولا يدحل فيه أفعال الله 


الفرع النابئ: أهمية التعليل في الشريعة 

إن ليبا مظاهر الِْكَم الإمية في أفعال الله تعالل وأحكامه» وتقرير معقولية شريعته 
المباركة» وتوضيح ابتنائها على الحکہ والمصالح الى يحبها ويرضاهاء وينتفع يما عباده في الدنيا 
والآخرة -ذا أهمية كبيرة ومنزلة عة 

قال ابن تيمية: "وهذه المسألة -مسألة غايات أفعال الله ونهاية TG‏ عظيمةغ 
لعلّها أحَل المسائل الإلية"“. 

وتنك كان رن a CE a‏ مه ديات 
فإلّه قد تولى بنفسه الكرعة تعليل كثير من أفعاله وأحكامه» فين الحكمة من خلق الجن والإنس» 
SE Ne SN e EOE NE gol,‏ 
وصوم» وحجء ونحوهاء وذلك كُلَهُ في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


2 
سََ 


فالقرآن والسئة ممتلآن بتعليل الأحكام العقدية» والأخلاقية» والعملية. 


تعره رون الدون ون .ابر اشام و غه ای ا اهر ا ا ا و ا 
الأشباه والنظائر» البحر الرائق شرح کر الدقائق (ت:۹۷۰ه. ينظر: شذرات الذهب »)۳١۸/۸(‏ الأعلام 
2/5 5). 

(۲) فتح الغفار .)١5/9(‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية (۳۹/۳). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وعلل و o a a‏ بان انه CL‏ 
وأصحابه الكرام» وانعقد عليه إجماع السلف الصاح قبل دحول الفلسفة» وانتشار آثارها تي 
اا ا 

ومسألة تعليل أفعال الباري وأحكامه من أوائل المسائل ال كانت لما خحطورقا في حياة 
السلمين» وفي تاريخ تأسيس الفرق والطوائف؛ حن قيل: إفها أصل ضلال الْرّق؛ لأهم لما طلبوا 
عة لأفعاله -سبحانه- بأصولهم الكلامية الفاسدة بعيدًا عن نور الوحي؛ فأعجزهم العلم كما 
فترقوا؛ وردّت كل طائفة الأمر إلى أي فكان الاو 

ولقد أشار ابن تيمية إلى هذا في تائيته» فقال: 

وأصْل ضَلال الْحتلق من كل فرقة هو الْحَتَوْضُ في فِعْل الإله بعلا 

وإذا كان المقصود الأساسي من طلب المعانئ والعلل التعرّفَ على حِكّم الله تعالى من أفعاله 
و مقاصده من أحكامه» لتحقيق مرادهٍ منهاء الوراد في قوله تعالى: # وَمَا حَلَقَت أن 
والإش إل ليعبدون 4 الذاريات: 55]» فإن أهمية ذلك التعليل تُوجب الاجتهاد في طالب 
المجكم والأسرار من طريق الوحى وفي ضوئه» والاجتهاد في طلبها منه» وإلا أدت الحال -لا 
حالة- إلى نقيض مقصود الباري في المسائل الخبرية والطلبية. 

ولقد نوه ابن تيمية منزلة معرفة العلل الشرعية» فقال: "إن إدراك الصفة E‏ ف 
الأحكام على وحههاء ومعرفة امعان لن علقت ما الأحكام من أشرف العلوم» فمنه الجلي 
الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا حواصّهم؛ فلهذا صارت أقيسة كثير من 
العلماء تحيء مخالفة للنصوص؛ الا اناس امسر NE GC‏ 
النصوص من الدلائل الدقيقة الي تدل على الأحكاء". 

E RD OE a,‏ :الفقه إلا عند 


() القصيدة التائية في القدر (ص:١١١)»‏ ينظر: شفاء العليل .)٠٠١۲/۲(‏ 
50( إعللام الموقعين» ا القيم 8م يفطن شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الحبار وص:١١©6).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


1۷ 





الارتواء من معان الشريعة ومقاصدها؛ لأن التعُليل هو الذي فتح عين الفقه» بل إن التعليل هو 
5-5 فد ا Os‏ 


الفرع الثالث: فوائد معرفة المعابئ والعلل 

لمعرفة المعاني الشرعية وعللها فوائد كثيرة» يمكن تلخيصها في نوعين من الفائدة: 

الأولى: الفوائد الراجعة إلى وظيفة الاجتهاد الشرعي» وحاصلها في النقاط التالية: 

-١‏ إن ظهور علل الأحكام وحجكيها يساعد المحتهدين على إعطاء أحكام شرعيّة مناسبة 
للوقائع الي لم ترد في حصوصها توقيف من الشارع الحكيم» وذلك عن طريق القياس الأصولي» 
أو الاستصلاح» أو الاستحسان» أوسدٌ الذرائع وفتحهاء وغيرها من الأَدِلّة التبعيّة القائمة على 

؟- العلم بارتباط الحكم بالعِلّة ودورانها به بحيث يوجد بوجودهاء وينتفي بانتفائهاء 
هذا قور اند على القيانين 77 

-'٠‏ يساعد على الترجيح عند وجود التُعارض في الظاهر بين النصوص الواردة عن 
الشتارع» فيقدم معقول المعى على التعبدِي عند التعارض على تفصيل في ذلك. 

5 لقد أشار إليه الإمام الحجويي"» والآمدي“» ونظمه السيوطي0. 

٤‏ - يساعد على تقوية الدلالات الأصلية للألفاظ» أو على تأويلها تأويلا صحيحاء أو على 
نين ادما ا ا بے ا ا وو رد ن ا 

- إن كان نصًاء فظهور العِلة على وفقه يُقَرّي نصوصيّته. 

- وإن كان ظاهرًا» فظهور العلة على وفقه يزيده ظهورًا وقرّة؛ فيعصمه من التأُويلء 
و عند التعارض. 


)١(‏ ينظر: مدارج السالكين »)755/١(‏ ابن حزم, محمد أبو زهرة (ص:557). 
(۲) ينظر: إحكام الفصولء الباحي (57//5). 

59) ينظر: البرهان (1717/5/). 

.)51١١/4( ينظر: الإحكام‎ )٤( 

(5) ينظر: نظم جمع الجوامع مع شرح الكوكب الساطع (ص:4 .)5١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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- وإن كان مؤولاء فظهور العلة على وفق المع المؤول يدل على صحة التأويل. 

I a gS E 

-٥‏ بيان اختصاص الحكم .عورد النص» وذلك عندما يكون المعن الظاهر في محل الحكم 
قاصرا غير موحودٍ ف غيره. 

ولا يقال بأن قصر الحكم المنصوص على مورده معلوةٌ من النص؛ لأنّه يقال: إن النص وإن 
دل على حكم الأصلء إلا أنه لا يدل عليه مع إفادة قصره على مورده؛ وإنما يعلم ذلك بقصور 
فته أو اليل اوه وهذه الفائنة مكتروظةبيغدة: ظهور غلة معدن براخيضة على العلسنة 
القاض 0 . 

والحاصل أن العلل والمعان تساعدك امحتهد من جانبين اسا س 

أحدهما: تكوين الأدِلة التبعية. 

وثانيهما: توضيح دلالات النصوص. 

فهي عنصر ضروري في باب الأدلة» وفي باب الدلالات من علم أصول الفقه. 

الات اراد ا اة ال المكلفيق :بوم ذلك مايل : 

١‏ - تسهيل امتثال الحكم على المكلفين من المسلمين) وترغيب غير المسلمين في الدحول لي 

؟- بّث الطمأنينة في نفوس المكلفين» وتقوية إمانهم بالحكم الشرعي؛ لكونه واردًا على 
وفق ما ألفوه في مقتضى عاداقهم من تحقيق المنافع واستجلاهاء والفرار من المضار ودفعها. 

+- حصول الأجر والثواب؛ وذلك حينما يمتثل المكلف مقتضى الحكم مع قصد تحقيق ما 
جانب العلة؛ لقصده تحقيق مقتضى العِلّة الذي هو مراد الله من شرع الحك.”". 


)١(‏ ينظر: أثر تعليل النص على دلالته» أيمن علي عبد الرؤوف صالح (ص:7"). 
(۲) الإحكام؛ الآمدي (۲۷۳/۳)» تشنيف المسامع .)١5/9(‏ 
(۳) رفع الحاحب (۱۹۳/۳)» البحر امحيط .)٠١١/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


عد مر 





أمماء العلة 8 الفقه وأصوله: 

لقد تعرض بعض الأصوليين لبيان الأسامي الى تطلق على العلةٍ في الفقه وأصوله.ء وأول من 
تعض انان ی و ا 

قال البروي: "لماه ة أسّام ف زفي ااب و راي e‏ 

1 (I) 

Ym 2‏ : 1 8 ا 1 
والمشترك”"'» وذكر الزركشي لدي ف وی ١‏ 

وسبب ذكر هذه الأسماء هنا التنبيه على أن أََيّان هذه الألفاظ غير المقصودة» بل هى 
اصطلاحٌ ل يتم الالتزام بما في الفقه» فيكون الاعتبار بتحقيق المدلول الذي توافرت فيه شروط 
الإعمال. 

واققير طرنيق التوطييخ ذلك هنو أن تكلم أن“العاق الشرعية ال يكن أن سط مين 
الأصول كثيرة» لكن يجمعها أُا قسمان: 

١‏ - قسم ثبت بدليل معتبر» وتوافرت فيه شروط الوظيفة الاجتهادية المطلوبة من القياس 

؟- قسم لم يتوافر فيه ذلك» وهو: ما لا يمكن استعماله في ذلك, لانعدام عوامل الإعمال 


8 صر‎ o 


الفقهاء في الفقه؛ 7 لا يتقيّدون الاسام بل 5 م شي علي رعاية شروط إعمال 
لعن EY E ae‏ 

وبناء عليه فإطلاق التَعيّدِ والتعليل ميد بأحد هذين النوعين ومتأثرٌ بمماء كما سبق بيانه 
عند شرح تعريف المختار للحكم التعبدي. 


.)7١7:ص( المقترح في المصطلح (ص:١51١-57١)» شرح مختصر الروضة مره امم 0 المدحل‎ )١١ 
.)١07/١9( ؟) مجموع الفتاوى‎ 

(۳) البحر امحیط )١١۹-۱۱۰/۰(‏ 

5 ينظر: تفصيل ذلك ق (ض:۸): 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الثاي: أراء العلماء ف تعليل الأحكام 


شَّ ه 


اعلم ر 3 لتعليل - كما سبق عند تعريفه- قسمان: تعليل عقدي»› وتَعْليل أصولي» ولقد وقع 
الاحتلاف بين العلماء في كل واحدٍ منهما بعد انقراض عَصْر السّلفي؛ لذلك سيكون الكلام في 
هذا المطلب على فرعين: 


أ 


الفرع الأول: اختلاف العلماء في التعليل العقدي 
اختلف العلماء في علم الكلام في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه على قولين في الحملة: 


القول الأول: نفي تعليل أفعال الله وأحكامه: 

قالوا: إن أفعال الله تعالى وأحكامه غير مُعَلَلة بل هي لمحض المشيئة وصرف الإرادة. 

وهذا قول الأشاعرة» والظاهرية» وقد وافقهم طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة 
الأر a‏ 

أدلة القول الأول: 

او اا ا ل ا د ا دوعي هن ادا 


7 ا 


ا شبهات نظرية نصية و حدلية 
الشبهة الأولى: النصوص الواردة في إثبات المشيئة المطلقة لله تعالى 


س یر < ے ر۶ 


ومن ذلك قوله تعالى: إِنَ الله يفعل مَابرِيكٌ 4| الحج: 2 |» وقوله: لن 
ميمه چ[ الحج: |٠۸‏ 


(ص:٤‏ ۲۲)» شرح المواقف» الحرحان .)۲۲٤/۸(‏ 
(۲) ینظر: بحمو ع الفتاوی (۳۷/۸). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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وجه الدلالة: أن الله تعالى رد الأمر في الخلق والأمر إلى محض مشيئته وصرف إرادته» وفي 
إثبات أنه لا يفعل ولا يحكم إلا لحكمة وعلة تقييدٌ لمشيئته» وتضييق عليه في تصرفه» وذلك 
ا 

وأحيب بمنع التعارض بين مشيئته المطلقة وحكمته البالغة» وأن كونه تعالى يفعل ما يشاى 
ويحكم ما يريد لا بمنع أن يكون أفعاله وأحكامه بأسباب وللِكم باهرة» وغاياتٍ محمودقٍء فكل 
شيء .کشيئته و کف 

ولو كانت الدعوى أنه يفعل ويحكم بالحكمة مجردة عن الإرادة واللشيئة لكان في 
الاستدلال بآيات المشيئة وَحْهُ من الصّحة, أما والدعوى هي إثبات الحكمة مع المشيئة فلا تكون 
في الآيات أي دلالة على نفي الحكمة7" . 

الشبهة الثانية: النصوص الواردة في أن الله لا يُسأل عن أفعاله تعالى 


اليو أ ا Se‏ و ر2 


ومن ذلك قوله تعالى: Ê‏ لا ستل عما يفعل وهم سعلوت 4 | الأ فياءة ا" 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أحبر أَنّهُ لا يسال عن أفعاله» والتّعيل سؤال لله ب (ِلِمَ)؟ عن 
أفعاله وأحكامه؛ فيكون ممنوعًا بمقتضى الآية7". 

اج ا ل نے ع افوا كا قال ال عون ةه سول 
الاق د و ا 

اا ل کک وا ی ا ی اکا ا ر عا و د 
بالخلق والأمر لا يحاسبه أحد على شىء من حلقه وأمره» بل هو المتفرد محاسبة الخلق أجمعين؛ 
فلا سال سوال اعد اض لكمال :غلمة وحكمفس :نز لذ مال خاسة دة ماغل ولاك 
و السلطان. 

وفي تفرده بكمال الحكمة والعلم والقدرة والملك نفي للألوهية عن غيره؛ لأن الذي يعترض 


.)7١ 5/90 رفع الحاحب» التاج السبكي‎ »)۷۳١/۲( شفاء العليل» ابن القيم‎ »)؟5١‎ 5/١70 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۷۳٠/۲( شفاء العليلء ابن القيم‎ »)5١5/1١( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 

() الإحكامء ابن حزم (//505). 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى .)575/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


TY 





قولا وإقراراء على وجه يغيئ عن الاستدلال على إثباته. 
وطلب الحكمة من سؤال التعلم الذي يقصد به نحقيق مراد لار شا 


الشبهة الثالثة: دعوى لزوم استكمال الباري من تعليل أفعاله تعالى 

وتلخيص هذه الشبهة: أنه يازم من فِعْلٍ من يُفعل لعلّة أن يكون مستكملاً بها؛ لأنه لو لم 
يكن حصول العلِّ أولى للفاعل من عدمه لم تكن عِلَة له سواء رجعت تلك الله إلى الفاعل أو 
ال کر السك ديه ناقص بذاته» ولاف هال عا اه اا وبالتالي لا يكون فعله 
es‏ 

وأحيب هما يلي : 

اد رن تلكونة اماك الجسيصا نفس فون اقهالفري ا كوا واد لضام كدان ناته 
ENE a a E Ee E e‏ 
يريد. 

؟- إن الحكمة المتجددة الى وردت الأفعال لأحلها حصلت له بقدرته ومشيئته الي لا 
يحتاج فيها إلى غيره سبحانه» وبالتا SNE Co OE‏ 
ومشيئته وحكمته الي ليست غيرًا عنه» وإن وقف الشارع الحكيم تعالى حصول بعض جكمه 
على فعل غيره من خلقه» كما وقف بعض فرحه ورضاه بأعمال عباده الصالحة» وسخطه 
ب يرن 

-٣‏ وقوهم: إنه يكون ناقصًا بذاته قبل حصول الحكمة غير لا زم؛ لأن حصول الحكمة 
قبل وقتها لا تعتبر کمالا بداتقعي E O E‏ 
د اع ام جرا فر د ا و وع ا ا اض جد 
الشّيء قبل وقته» وعدمه في وقته. 


.)١55:ص( ابن حزم» أبو زهرة (ص:477)» نظرية المقاصد» الريسونىي‎ »)۷۳١/۲( ينظر: شفاء العليل» ابن القيم‎ )١( 
.)١75/8( شرح المواقف‎ »)١77/50( (؟) ينظر: ا محصولء الرازي‎ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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وأحاب بعضهم عن هذه الشبهة بأن النقص يستلزم من التعليل لو عادت الحكمة إلى الله 
تعالى» أما إذا قلنا بأن الحكمة ترجع إلى العباد» ولا يرجع إلى الله منها شيء فلا يستلزم نقصاء 
7 : ل م ۸ . اا 
لأن من يفعل لمصلحة غيره فهو جَوَادٌ كر محسنء» ولا يوصف بالنقص” '. 

والصحيح: أنه يرحع إلى الله تعالى من أفعاله وأحكامه حكمة هي صفته سبحانه» وصفاته 
ليست غيرًا له» فإن حكمته قائمة به» وهو الحكيم الذي له الحكمة» فثبوت حكمته لا يستازم 
استكماله بغير مُنْفَصِل عنه؛ كما أن كماله سبحانه بصفاته» وهو لم يستفدها من غيره» ولا يلزم 
دو ذلك تقاض ناته وال اکال ره فالكمال كه مش ولي" 

الشبهة الرابعة: دعوى تحويز العبت على الله من تعليل أفعاله تعالى 

وتلخيص هذه الشبهة: أنهم قالوا: إن الله تعالى قادرٌ على تحصيل الحكمة المفترض وقوع 
الفعل لأحلها ابتداء من غير توسيط الفعل أو الحكم, وإذا جاز حصول الحكمة بدون الفهل 
والحكم كان التوسل بالفعل إلى تحصيلها عبئاء كمن من يقدر على بيع متاعه في بلد نفسه 
بعشرة فذهابة إلى بلدة بعيدة لبيعها بتلك العشرة عناء وعيث0؟. 

والجواب: أن الله تعالى حكيدٌ» لا يفعل شيئا إلا الحكمة» وتوسيطه السَبّب هنا لحكمة: ولا 

٤ 3 سن‎ 0 56 ْ 

يازم من كون التوسيط عبثا في حق المخلوق أن يكون عبثا في حق الشارع الحكيم' '. 


ل اسلو الي ل ع ال مق لكاي كيدا انيت 
وتلخيص هذه الشبهة: أن الله تعالى إذا فعل فعلا أو شرع حكمًا لحكمة» فإن هذه الحكمة 
الحاصلة من الفعل تحتاج إلى حكمة أخرى» والأحرى إلى أحرى» وهكذاء فإما أن ينتهي إلى 


.)۳۳٠۹/۸( فاية الوصول. الصفئ اندي‎ »)۲۹۹/٦( ينظر: الكاشف عن المحصولء الأصفهان‎ )١( 

(۲) ینظر: جحمو ع الفتاوی »)١۳۲/۱١(‏ شفاء العليل »)٥۷۸/۲(‏ حاشية السیالکوت مع شرح المواقف .)۲۲٤١/۸(‏ 

(۳) ينظر: فاية الوصول» الهندي (۳۳۲۷/۸)» شرح المواقف .)٠٠١/۸(‏ 

.)١٠١١:ص( تعليل الأحكام‎ .)٥۹٥/۲( ينظر: شفاء العليل‎ )٤( 

(ه) التسلسل هو: "توقف وحود الشيء على وحود أشياء مترتبة غير متناهية". لقطة العجلان (ص:84)» وينظر: 
التعريفات (ص:517). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





فعل مقصود لذاته لا غرض فيه» وهو مناقض لدعوى أن جيع أفعاله الحكمة؛ أو يتسلسل» وهو 
E‏ 

وأحيب ما يلي: 

-١‏ إن التَّسَلْسُل المحال هو التِّسَلْسُل في الحوادث الماضية أو في المؤثرات؛ وأما اسل“ 

ع ~~ لو 

في الحوادث للش اة أو في الآثار فجائرٌ عند كل من يقول بدوام نعيم الحنة» بل واحب» ولا 
يلزم منه محال» والتّسَلسل المفترض من تعليل الأفعال تسلسل في الحوادث المستقبلية والآثار؛ لأنه 
لا مانع إذا فعل الله تعال فعلا لحكمةٍ أن تكون تلك الحكمة محصّلة الحكمةٍ أخرى: والجديلة 
مقتضية لأخرى وهكذاء بحيث تكون كل حكمة سببًا لحصول ما بعدها من الجكّم المحبوبة لله 
تعالى» ويكون تسلسلها في الحصول في المستقبل» فلا يزال الباري سبحانه يحدث من اليكم ما 
يحبه ويجعله لما يحبه 7). 

LS SS 
nN ola aS مقصودةٍ بذاته غير ممتنع؛‎ 
والمراد لغيره لا بذ أن ينتهي إلى المراد لنفسه قطعًا للتسلسلء» ولا يلزم من ذلك نفي الحكمة من‎ 
. ذلك الفعإ‎ 


النوع الثابئ: شبهات مستقاة من شواهد الواقع 

وتلخيص هذه الشبهات: أنهم وجدوا أشياء في خلق الله وأمره لم يظهر لهم الحكمة فيهاء 
فجعلوا عدم إدراكهم لعللها وحِكّمها دليلاً على خُلْرّها عنهاء ثم عَمَّموا نفي الْحِكُمِ إلى بقية 
أفعاله وأحكامه. 

فقد قالوا: أي حكمةٍ في خلق الكفرء وإبليس» والشياطين» وخلق النار وخلود بعض أهلها 
فيهاء وهكذا إلى آخر ما 00 


.)5١7//( ينظر: شرح المواقف‎ )١١ 

(؟) ينظر: منهاج السنة النبوية »)١ 55/١(‏ شفاء العليل (؟/581)» تعليل الأحكام (ص:١١٠).‏ 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)١88/١5(‏ شفاء العليل (؟/5/307). 

.)١5١///( شرح المواقف‎ »)٠۰۰/۲( ينظر: امحصول» الرازي (۱۹۱)» شفاء العلل‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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وأحيب بأن هذه الأشياء الى لدعي شر ها فنع الوك و مقصودة لله تعالى؛ 
لاله حکیم» Ne GS O as‏ 
قال ابن تيمية: "والله تعالى وإن كان خالقا لكل شىء فإنه لق الخير والشرً؛ لما له في ذلك من 
اک ا کن فاه ا كما قال: +( ا ى یک کله وید حل 


لاضن مِنطِينٍ 4 [السجدة: ۷]". 

ولقد تابع ابن القيم المسائل الي أوردوهاء وبين وجوه الجکم ا ال ا غ 
وَحْهّا ثم فورض تفاصيل العلم فيها إلى الله تعالى". 

وا ما عندهم في هذه المسائل هو الإقرار بعدم إدراك الكو المقصودة منهاء وعدم العلم 
ما ليس علّمًا بالْعدم؛ وشأن الربٌ أعظم من أن يطلع عباده على تفاصيل حِكمه في جميع 
أفعاله. 

القول الثائ: إثبات تعليل أفعال الله وأحكامه: 

قالو: إن أفعال الله تعالى وأحكامه ا بالجکہ والمصالح المقصودة للشار ع الحكيم. 

ذكر ابن تيمية أن "غذا قول أكثر النامن, شن «السلميق :وغيز ' السلمينء .قو لطواتف م 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة 
والكراميّة والمرجئة وغيرهم» وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير» وقول أكثر 
قدماء الفلاسفة وكثير من متأحريم". 

أدلة القول الثاي: 

استدل جمهورٌ العلماء على إثبات تعليل أفعال الله وتعالى بأدلة كثيرة من النص والاستقراء 
وإجماع الأولين. 


.)١ 57/8( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) ينظر: شفاء العليل »)۷۳۲-٠١۳/۲(‏ تعليل الأحكام» شي (ص:٤ .)٠١‏ 

99) شفاء العليل (505/57). 

.)١17:ص( جحموع الفتاوی (۸۹/۸)» وينظر: كتاب التوحيد» أبو منصور الماتريدي‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الدليل الأول: النص الشرعي 

استدل العلماء بجملة كبيرة من النصوص على تعليل أحكام الله وأفعالهه وهي متنوعة 
باعتبار دلالتها إلى ثلائة أقسام“: 

-١‏ النصوص الدالة على التعليل بدلالة المطابقة": 

وذلك في الأحكام الحزئية الى نص الشارع على معانيها المفصلة» ومن ذلك ما جاء في 
القران الكرم ت ۰ 

قال -في تعليل أصل العبادة-: م اا الاش عدوا ریک ا ری حلقک واأذي من 


لک لعل تَمّعُونَ [البقرة: 7[ 


وقال -في في الوضوء-:# ما بريد الله لد عر ين وکن يريد 
ا وليم د ا ا ا ملت كفو 14 | المائدة: 


مر ا ص سس رہ و 


وقال -في الصلاة-: ار واي ألو لزڪری 14 ادر الس ما أويجى 
a‏ ألصّكلزة تَتْعى عن الفحسشاء واا شک وکر اہ 
كبر وله يمل ما وى 4[ العنكبرت: .]٤٠‏ 

وقال -في الزكاة-: I E‏ 0 اا 

وقال -حفي الصيام-: + يَتأيها ألدِينَ >امنوا كِب ِب عليحكم ألصّيًا گنا کیب ع 
ليرت ين لڪ ملک تقو 6206 نَ | البقرة: .]١8«‏ 

ول ر بال اتوك رڪالا وَل ڪل صامر ياي من 

د و 


ا ا ee‏ 


ا 


(۱) ینظر: شفاء العلیل» ابن القیم »))٥۷٥-۰۳۷/۲(‏ الموافقات .)١١-١۲/۲(‏ 
5( دلالة المطابقة هي . دلالة اللفظط على مام معنأه الحقيقي أو ا حازري» و ميت مطابقة للتطابق بين معي اللفظطل وبين الفهم 
الذي استفيد منه. ينظر: ضوابط المعرفة» الميداني (ص:78)» حاشية العطار على الحلي .)817/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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وقد وردت في السنة النبوية تعليلات كثيرة عن البِي كي منها تعليله تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها الوارد عن ابن عباس أنه قال: «نمى رسول الله َك أن تزوج المرأة على العمة 
والخالة» قال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكرة)0). 

؟- النصوص الدالة على التَعليل بدلالة التضمن: 

وهي النصوص الواردة لتعليل الأمور الي يتضمن تعليلها تعليل الأحكام؛ ومن ذلك تعليل 
الخلق في الأفعال وبعتة الأنبياء في الأحكام: 


أ-قال في تعليل الخلق: +[ وَمَا حَلَفّت ألْنَّ والإنس إِلَا لِيَعبَدُونْ ى [الذاريات: 51]: 


مس ا سرح سد سك سس يه رو رس و2 > لس سير نآ لا ور مور خخ م دزو 
وقال: الى خا الموت والجمؤة لاوم أن ر أحسن عملا وهو الْعرير الغفور 4 |الملك: ؟]. 
ب- وتعليل بعثة الأنبياء والرسل -عليهم السلام-: # رسلا مَبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا 


د لامي ل الو بد اال 4 التيحاء: :5 ١‏ وقال: Ê‏ د 


> مک س < > 


رحمة للعدلميت 4 | الأنبياء: ۷ .]١‏ 
۳- النصوص الدالة على التعليل بدلالة الالترام": 
وي النصوص الواردة بالصفات الإية الي يلزم من إثباها لله تعالى تعليل أفعاله وأحكامه» 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه» كتاب النكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ٤/۲(‏ ۲۲)» والترمذي في جامعه. 
تاب النكاح» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها »)٤۳۳/۲(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 
النكاح» باب حرمة المناكحة (577/9))» قال الترمذي: "حديث ابن عباس وألبي هريرة حديث حسن صحيحء 
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلافا". جامع الترمذي (9/ 80 4). 

(۲) دلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على حزء معناه الحقيقي أو المجازي» وسمميت دلالة تضمن؛ لأن جزء المععئ قد فهم في 
ضمن فهم تام المعئ. ينظر: ضوابط المعرفة (ص:۲۸). حاشية العطار .)١١١/١(‏ 

(5) دلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على معين حارج عن معناه الحقيقي أو المحازي» إلا أنه لازم له عقلا أو رما و کت 
دلالة الترام؛ لأن المعئ المستفاد ل يدل عليه اللفظ مباشرة» ولكن معناه يلزم منه في العقل أو في العرف هذا الليئ 
المستفاد. ينظر: ضوابط المعرفة (ص:۲۹)» حاشية العطار .)١١١/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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كصفة الحكمة أو ال حمة أو الرأفة ونحوهاء سرا مو اکا 0 
ومنها قول تعالى: EF‏ لَه کان يما كيا £ | [النساء: »]١١‏ والله عليمى حكيم 
وأ لحكيم لا يفعل إلا مصلحة» ee‏ أحكامه واقعة بحكم» ومنها قوله تعالى: 


م ص و سا رس 


(وَيَحْمَيَ وَسِعَتٌ شىء 4% [الأعراف: »][٠١١‏ فيلزم من اتصافه تعال بالرحمة.» 
وسعتها لكل شيء أن يكون أفعاله مقتضى رحمته سبحانه. 
فال العر ايم عيف الاقف gel aE E N‏ 
رءوف رحيم» وتمنن عليهم بالرأفة والرّحمة» وأحبر أنه يريد يهم اليسر ولا يريد بمم العسرء وأنه 
مم بر رحيم توا حكيم» وليس من آثار اللطف والرحمة واليسر والحكمة أن يُكلّف عباده 
المشاق بغير فائدة عاحلة أو آجلة". 


الدليل الثابئ: الإجماع 
لانصرافه إلى إجماع السلف قبل حدوث خلاف منكري التَعليل» والمعلوم أن اللخلاف بعد 
الإجماع غير معتبر» قال ابن تيمية: "وشَرْع الأحكام للحِكم ثما اتفق عليه الفقهاء مع 
ا 

الدليل الغالث: الاستقراء 

لقد ذكر جملة من الحققين وقو ع الاستقراء على تعليل أفعال الله وأحكامه, وهو صحيح؛ 


.)١75/5( شجرة المعارف (ص:٠١۳)» ينظر: امحصول‎ )١( 

(۲) الإحکام» الآمدي (۳/ ۰۳۲۹ ۳۳۲» »)١۸‏ الكاشف عن امحصول »)۳۸۳/١(‏ مختصر المنتهى» ابن الحاحب 
»)١١۸۳/۲(‏ شرح العضد على المختصر (۲۳۸/۲)» بيان المخحتصر »)١١۸/۳(‏ فواتح الروت »)٠١٤/۲(‏ حجة 
لله البالغة »)۲۷/١(‏ نظرية المقاصد» الريسون (ص:۷۸١).‏ 

(۳) جحموع الفتاوى »)٤۸٥/۸(‏ أو يقال: بأنه إجماع الا ا ا و منكري التعليل 
رحعوا إلى الإقرار به بالتأويل ني الفقه» وأما حلاف ابن حزم فيمكن أن يقال: إنه موافق على مبدأ التعليل ني الشريعة 
لإقراره بالعلل المنصوص عليهاء أو يقال بأن حلاف الظاهرية غير معتبر في مثل هذه المسائل الى بان شذوذهم فيها. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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معن الاستدلال بحصول العلم مِنْ تتبّع ما عُلم كمه وعِلله على وجود ا یکم فیما م كن 
الاطلاع على عللها ومعانيها. 

قال الشاطبي: "وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيدًا للعلم» فنحن 
نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة". 


القول الراجح: 

الصحيح في هذه المسألة هو القول بتعليل جميع أفعال الله تعالى وأحكامه بجكم مقصودة لله 
تعالى يرجع إليه منها ما هو صفة له تعالى من الحب ا رل اوا کی ب 
مصالحهم في الدنيا والآخرة؛ أن الفعل بلا NIKE‏ والعبث محال على الله تعالى بالنص 
والإجماع و 


طرق التوفيق بين نفي العلل وإثباته في الفكر الأشعري 

إن الأشاعرة أعرضوا عن التَعليل في علم الكلام, وتَرَدَّدُوا فيه في علم أصول الفقه م ا 
أمرهم إلى قبوله بتأويلات ف علم الفقه. 

ولقد وصف ابن تيمية هذه الحالة منهم بقوله: "أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة» ففيه 
قولان مشهوران لأهل السنة, والْنْرَاع في كل مذهب من المذاهب الأربعة. 

والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التَعليلء وأما في الأصول: فمنهم من يصرح 
بالتعليل» ومنهم من يأباه» وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة والتَعْليل في أفعاله 
TCE‏ 


)١(‏ ينظر: المقترح في المصطلح (ص:75١)»‏ التحقيق والبيان »)١514/9(‏ الكاشف عن المحصول »)۳۸١/١(‏ الفروق» 
القرائي (؟/8/١٠١)»‏ اية السول (*/75)» التوضيح, الخليل الجندي »)71١/١(‏ البحر المحيط» حكاية عن إلكيا 
١7/5١‏ حاشية ابن عابدين» حكاية عن صاحب الحلية 217/19 4). 

(؟) الموافقات .)١/9(‏ 

(9) ينظر: منهاج السنة النبوية (71/7)» شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الحبار (5 »)5١‏ امحصول ))١7/5(‏ 
تعليل الأحكام .)٠١/(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية .)555/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ولقد حاول جملة من أهل العلم توجيه هذا التردد الأشعري في مسألة التعليل بين علم 
الكلام وغيره. 

وأهم ما ذكر في ذلك خسة توحيهات» e‏ لکوما لا تَدُل على اتعْلِيل 
الصحيح في الشر ع؛ إذ التعليل الشرعي الصحيح هو: إثبات أن الله تعالى خلق جميع خلقه 
وشرع جميع أحكامه بحكمته ومشيئته» قاصدًا بها تحقيق ما يترتب عليها من الحكمة الناشئة من 
زفق القاقمة ت اا د ا امه اة و و ق ف ا کے اي 
ويعود إلى عباده منها ما يحقق لهم مصال حهم في الدنيا والاخرة. 

و بیان هذه التوحيهات فيما يلي: 


التوجيه الأول: كفي العَرّض وإتبات الحجكم والْمَصّالِح 

قالوا: إن التعليل المنفي في علم الكلام هو التَعْلِيل بالأغراضء والمثبت في الفقه هو التَعْلِيل 
بالحكم والمصال الي تترتب على الأحكام دون أن يكون باعثة لله تعالى. 

وهذا التفسير ذكره الرازي وغيره» وحكاه عنهم ابن تيمية» قال الشهرستان": "نحن لا 
ننكر أن أفعال الله تعالى اشتملت على خير وتوجّهت إلى صلاح» وأنه لم يخلق الخلق؛ لأحل 
الفساد. ولكنٌ الكلام: إنما وقع في أن الحامل له على الفعل ما كان صلاحًا يرقب أو حيرا 
عرفو ىا كسان كك 

وفرق بين لزوم الخير والصلاح لأوضاع الأفعال وبين حمل الخير والصلاح على وضع 
الأفعال...فإن الأول فضيلة كالصفة اللازمة» والثان فضيلة كالعلة الحاملة". 

ولقد ذكر الرركشئ في ذلك كَلآَمَا مُمَصَّلاً شَامِلاه فقال: "اعلم أن مذهب أهل السنة: أن 


)١(‏ هو: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي» الفقيه الأصويي المتكلم» له مؤلفات مفيدة منهاء 
فاية الإقدام فِي علم الكلام, الملل والنحل (ت:48؛ ه«ه). ينظر: طبقات السبكي »)١١8/5(‏ طبقات الإسنوي 
(وص: 5غ .)١‏ 

(۲) ماية الإقدام (ص‌:۳۹۳-۳۹۲)» ينظر: المحصول »)١17/9/5(‏ منهاج السنة النبوية »0)7١14/551407/١(‏ حاشية 
السيالكوت مع شرح المواقف .)١74/8(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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EN E aS‏ ولا يبعئه شيء على فعل شي بل هو 
الله تعالى قادرٌ على إيجاد المصلحة بدون أسبابماء ر المضارٌ بدون دوافعها. ۰ 

وقال الفقهاء الأحكام ا ولم يخالفوا أهل السنة» بل عنوا بالتعليل: الحكمة. 

وتحَجَرَ المعتزلة ومن وافقهم من الفقهاء واسعًا: فزعموا أن تصرّفةٌ -تعال- مُقيّدُ بالحكمة 
مضِيّقٌ بوجه المصلحة» وفي كلام الحنفية ما يجنح إليه؛ ولهذا يتعيّن الماء في إزالة النجاسة عندنا 
خلافا هم» وكذا نبيذ التمر لا یتوضاً به حلافا هم. 

والح أن رعاية الحكمة لأفعال الله وأحكامه جائرٌ واقعٌ» ولم ينكره أحد وإغا أنكرت 
الأشعريّة العلّةه والغرض» والتحسين العقلي» ورعاية الأصلح» والفرق بين هذه ورعاية الحكمة 
واضح» ولنفاء الغرض وقع الخبط. 

وإذا أردت معرفة الحكمة في م كر أو ديني أو شَرْعِي فائظر إلى ما يترئّبُ عليه مسن 
الغايات في جزئيّات الكونيّات سات E‏ من التّقل الصّحيح» نحو قوله تعالى: 
اليه من مين / الإسراء: ]١‏ في حكمة الإسراء» وععملاحظة هذا القانون يِتَضِحٌ كثيرٌ من 
الإشکال» ويطلم على نطف ذي الجلال"20, 

والمحظور عند الأشاعرة في التعليل بناء على هذا التو جيه شيئان: 

الحظور الأول: لفظ الغرض: وذلك لأنه آفظ محدث ل يرد به نص» ولا أطلقه أحد من 
السلف على الحكمة الإلهية الثابتة لله تعالى» زيادة على أن المعن العرق للفظ الغرض يوهم 
التقص في حَقَهِ تعالى. 

قال ابن تيمية: "وأما لفظ الغرض فالمعتزلة تصرح به.. وأما الفقهاء ونحوهمء فهذا اللفظ 
يشعر عندهم بنوع من النقصء إما ظلم وإما حاحة؛ فإن كثيرًا من الناس إذا قال: فلان له 
غرض في هذاء أو فعل هذا لغرضهه. أرادوا أنه فعله لمواه ومراده المذموم, والله منرة عن ذلك» 
فعبّر أهل السّة بلفظ الحكمة والرحمة» والإرادة» ونحو ذلك ما جاء به النص "". 

احظور الثاي: معن الغرض: إذ معناه: ما فعل الفاعل المحتار لأحله» فهذا المع عندهم 


.)١١٤/١( البحر الحيط‎ )١( 
.)5هه/١١ منهاج السنة النبوية‎ (9 
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حوور لآلة يتفضى أن اللكية من اف ار ع على شرم اک وول س اة 
اللامتكمال من النقص عندهم: كما سبق توضيحه. 

ولا يلزم من نفيه في رأيهم العبث لما يلي: 

الأول ا بكي على القول» كاي علمه امال اهن التول بأله 
a‏ 

ورد بأنه يلزم منه أن يكون جيع العلماء حكماء والصحيح أن حقيقة العلم مخالف 
للحكمة» فلا يقوم العلم مقام الحكمة. 

الثابي: إن الغرض يطلب في فعل مَنْ شأئه الفعل لأجل ما يترتب عليه» وأما الباري فجميع 
ااا ا 

ورد بأن التفسير الصحيح للغرض: هو ما فعل الفاعل المحتار لأجله؛ وعليه يلزم من الفعل 
و e‏ راا ا ھال لل ف ف 
الشرك والفحشاء والمنكر» وعدم رضاه يا. 

الغالث: لأنه يصير عَبَنَا لو لم تترتب غليه مصالى أما مع ترثّبها عليه؛ فلا يكون عبثا). 

وينتج من هذا التوحيه: أن المصالح المترتبة على أفعاله وأجعكاية نداة :غير متعوودة البتعان 
منهاء وإغا حصلت مقترنة بها غير مطلوبة با. 

فالنظافة المترتبة على الطهارات الشرعية مَنلا مقترنة بها اقترأنًا عاديا دون أن يكون الشار ع 
قاص ٣ا‏ تحصيلها من شرع NS‏ 17 ا 

N E a E a a 
كَمَالاً في عُرف العباد في تصرفاتهم فَضَْلاً أن يكون كَمَالاً في أفعال أحكم الحاكمين, وذلك لما‎ 
: يلي‎ 

١‏ - إن الفوائد الاتفاقية غير المقصودة لا يستحق صاحبها عليها مَدْحًا؛ لكوها غير مرادة له 


)١(‏ ينظر: طالع البشرى على العقيدة الصغرىء المارغين الأشعري (ص:/3/8-91). 
(۲) ينظر: حاشية العطار على جع الحوامع (؟70754/5). 
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من الفعل» وذلك مالف لامتنان الله تعالى جما على عباده. 
انتفاء قصد تحصيل المصلحة جا . 

_ إن هذا الفوائد ما دام ليست مقصودة للشارع فلا يجوز تعليل أحكامه بما؛ ل 
تعليل تصرف أَحَدٍ مما عُلِمَ أنه لم يقصده. وهو مُحَالِفٌ للواقع» ومُتَافءٍ لتمسكهم بما في تعلايل 
الأحكام التبورقية: 


التوجيه الثاي: في الوجوب وإثبات الجواز 

قالوا: إن المنفي في علم الكلام هو وحوب التَعْلِيل العقل» والمثبت في الفقه هو الجواز» ولا 
منافاة بين نفي الوجوب وإثبات الجواز. 

لكن في الوحوب ق هذه اللمسألة من القضايا الخملة المحتائخة إلى تضصيل» حلاص كه أن 
الوجوب يقصد به ما يلي: ْ 

المعنى الأول: ما أوجبه الله تعالى على نفسه المقدسة؛ أو حرّمه عليها باختياره ومشيتته: 
فهذا هو الوحوب الشرعي الثابت بالوحي» والقول به متعين. 

قال ابن تيمية: "من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرّحمة» وحرم 
الظلم على نقسه» لا أن العبد نفسة مستحق على الله شيعا .. ". 

وقال البيجوري”: "والمنفي إنما هو الوجوب المستفاد من العقل» وأما الوجوب المستفاد 
من الشر ع فهو ثابت» لا منفي.... فاو اب :متلا حا" ٤‏ دهان علا لھ اجب ر عا 
آنه قن دال غ ات وا 


1 تشماء العليل و امم 

(۲) شفاء العليل .)٥۸٤/۲(‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .)١٠١/۲(‏ 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري الشافعي» الفقيه المتكلم» له مؤلفات عديدة منهاء التحفة الخيرية على الفوائد 
الشنشورية» تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ت:۲۷۷١ه).‏ ينظر: الأعلام )1/۱ معجم المؤلفين .)۸٤/١(‏ 

(5) حاشية البيجوري على شرح السنوسي (ص: .)5١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ا 





المعنى الثابئ: الوجوب الذي يقتضي استحقاق الذم بالفعل أو التَرّك» أو الذي يقتضي أن 
العبد نفسه مستحق على الله شيئاء أو الذي يقتضى سلب اختياره ومشيئته عن أفعاله تعالى. 

فالوجوب ذا المعين لا يقول به أحدٌء لا المعتزلة ولا غيرهم, وإِنما فهم بعضّهم -خطأ- أن 
المعتزلة يقولون به» وليس الأمر كذلك. 

المعنى الثالث: لزوم حكمته البالغة لجميع أفعاله وأحكامه سبحانه» وعدم انفكاكها عنها 
بدلالة العقل والشّرع معًاء بحيث بعتنع ورود أفعاله حالية عن حكمته البالغة» كما بمتنع ورودها 
كاوق Sa O‏ 

باقر ر ا لله تعالى متَصِفٌ بالحكمة البالغة» ويعتنع وصفه 


بضدها كما يجب وصفه بالعلم؛ ال -وهو اي متنع» واليسن معناه ET‏ 
سات 


وار ا كد العن أر معن إغات ا قال عل دما ا ك ةن 
أحكامه وأفعاله بعيدًا عمًا أقحمه المعتزلة فيه من شريعة التعديل» فلا يكون فيه محظورٌ؛ ولذلك 


)١(‏ ينظر: البحر اححيط OTIS‏ العلم الشامخ» المقبلي (ص: »)۲۳١‏ وبناء على هذا التفسير للوحوب» فهل ينتفي 
الخطاً عن مذهب المعترلة في مسألة التعليلء أو لا ؟. 
فاالجواب: أن المعتزلة - وإن أجادوا في إثبات الحكمة لله تعالى في جميع أفعاله وأحكامه وأها ملازمة ها إلا أغم 
أحطؤوا من عدّة نواحي: -١‏ أهم وضعوا لله تعالى شريعة التعديل والتجويز» فأوحصوا غلية اروا وحرمواعليه 
أخحرى؛ بناء على أصوطم الفاسدة»؟١-‏ حصروا حكمته في المصالح المخلوقة العائدة على عباده» ول يثبتوا حكمته الي 
هي صفته القائمة بنفسه المقدسة سبحانه وتعالى» *- وزعموا أنه لا يجوز أن يتعلق حِكَمُه بفعل إلا إذا كان متضْمُّنًا 
لحكمة في ذاتهه وحصروا الحكمة في الفعل فقطء مع قيام الدليل على أن الحكمة: 
- قد تنشأ من الفعل المأمور به تارة كالصّدق» والعفة» والإحسان والعدل. 
- ومن الأمر تارة كالتجرّد في الإحرام, والتطهّر بالتراب» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الحمار. 
- ومنهما تارة كالصلاة» والحج» وإقامة الحدود. وهر الغالب قي الأحكام الشرعية. 
2 ومن العزم اجرد تارة كأمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولد وأفره كه عله ليلة"الأسراع فسن 
وهذا هو التوحيه الصّحيح للوحوب عند المعتزلة» وليس كما توهمه بعض الأشاعرة عنهم. ينظر: مفتاح دار السعادة 
ااا م 
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قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: "الحقّ أن من كمال الله وجوب مراعاته الحكمة في فعله وشرعه؛ 
فذلك مقتضى كماله وموجب عدله وإحسانه» وإن قيل: ذلك واجب عليه؛ فهو -سبحانه- 
الذي أوجبه على نفسه؛ رة مه بماد كنب ربک على سه ال 

والأشاعرة ينفون جيع معان الوحوب)» وبعضهم ينفي حواز التعليل -أيضًا- كالرازي 
في بعض كتبه كامحصل» والتاج السبكي. 

لكن نفي وجحوب اليل بهذا لمعن الثالث غير مستقيم؛ لأنه يترئّب عليه القول بحواز خلو 
أفعاله تعالى عن الحكمة» وذلك مخالفٌ لاتصافه بالحكمة البالغة» و تحويز للعبث عليه تعالىء 
وذلك باطل بالاتّفاق. 

وكذلك نفي جواز التعليل غير مستقيم لنافاته قاعدة عدم وجوب شيء على الله تعالى؛ إذ 
يلزم من نفي حواز التعليل وحوب ترك التَعِْيل» وذلك مخالفٌ لمرادهم من نفي الوجوب عليه 
تعال 9). 

وليعلم أن هذا النفي للوجوب والحواز عندهم مُوَحَّةٌ إلى أن يكون الله تعالى فعَل أو شرع 
لأجل الحكمة والمعئ» وأما ترتب المصلحة على أفعاله فثابت عندهم غير منفي» فيكون هذا 

قال ابن تيمية: "قيل: إهم أنكروا أن يكون الله يفعل لحلب منفعة لعباده أو دفع مضرة؛ 
يعم الا راود ا ا E‏ 
عليه وليس بلازم وقوعٌه منه» ويقولون: إنه لا يفعل شيئا؛ لأحل شيء ولا بشيء, وإنما اققرن 
هذا ذا لات لكليهماء فهو يفعلٌ أحما مع صاحيه؛ لا بسي ولا لاخ رالاقران بن 
اجر كا بدهادنني ل لكرن أحعدقنا لسري وال سكي !0 


6 تعليقاته على إحكام GA a‏ 

9؟) حاشية الأزميري (9/.. 28.1 الحكمة والتّعْليل في أفعال الله تعالى (ص:7١١).‏ 

(*) ينظر: المحصل (ص: 5 ١؟)»‏ الإبهاج في شرح المنهاج (58417/5)» حاشية الأزميري (701). 
4 بقاشية الأرفيري ا ا 

(5) منهاج السنة النبوية 14/١‏ 4"5). 
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التو جيه الغالث: تفي التَعْلِيل الفلسفي وإثبات التعليل بالحكمة 

قالوا: إن المنفي في علم الكلام هو التعليل الفلسفي» والمثبت في الفقه هو التعليل بالحكم 
والمصالح. 

والعلة العقلية هي موضوع اليل الفلسفي؛ وهي: الى يوجب الشَّىاء بنفسه؛ كالكسر 
بالنسبة للانكسارء والحركة بالنسبة للمتحرّك”"). 

وهلا اللوسية ذكره اليح عمد مع رمان اليوط و عله طا ية المع .يحون ااي 
والإثبات الأشعري لتعليل أفعال الله تعالى. 

لكي اليل الفلسفي لا إحال يقول به أحدٌ من علماء الشريعة حى يحتاج إلى نفيه» ويدل 
على أنه غير مقصود بالنفي عند الأشاعرة- الأَدلة ال استدلوا ما في نفي التَّعْلِيلء فليس فيها ما 
يشير إلى نفي التعليل الفلسفي» لكونه مَبْفْنّا بداهة عند جميع طوائف لا 


التوجيه الرابع: كفي تعليل جميع الأفعال والأحكام وإثبات تعليل البعض 

قالوا: إن المنفي قي علم الكلام هو تعميم التَعْلِيل والمثبت في الفقه هو تعليل بعض أفعاله 
5 

ويفهم من كلام بعضهم أن لر عر الد ومنهم من يجعله مطلقا دون 
تقييد بالأفعال» فيكون مبْهمًا في الأفعال والأحكام. 

قال الأصفهاني7" -شارح المحصول-: "واعلم أنّا نَدَعِي شَرْعيّة الأحكام لمصالح العباد» ولا 
ذَعِي أن هيع أفعال الله لمصالح العباد.. وندّعي إجماع الأمة على E‏ 


.)١١ 5/5( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(6) ينظر: ضوابط المصلحة (ص:35). 

(9) هو: همس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عبّاد القاضي العجلي الأصبهان الشافعي» الفقيه الأصولي 
المتكلم النُظَارء من مؤلفاته: شرح محصول الرازي؛ وكتاب القواعد (ث:588ه). ينظر: طبقات ابن السبكي 
»)٠٠١/(‏ طبقات الإسنوي (ص:57). 

4 الكاشن عن اخصول نارم 
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وقال التفتازاي: "والحق أن تعليل بعض الأفعال» سيّما شرعية الأحكام بالحكم والمصال 
ظاهرٌ كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك.. وأما تعميم ذلك بأن لا 
يخلو فعل من أفعاله عن غرض فمحل بحث". 

وقال ابن عرفة: "التَّعْليل-كثيرًا- ما يرد في القرآن» فأمّا تعليل أفعال الله تعالى فلا يحوزء 
عا لجار د اتاد وهذا من E‏ بالتعليل» فهو راجعٌ إلى ربط الأسباب 
01 

لكن هذا التوجيه: وهو نفي تعميم التَعِْيل غير صحيح؛ لأن تحوير حل هذا البعض عن 
الحكمة يلزم منه ما يلزم من نفي التعِْيل عن جميعهاء وهو تحويز العبث على الله تعالى فيه 
وذلك باطل. 

م ليعلم أن التفرقة بين أفعاله .و أخكامه غير صحيخة؟ لأن المقضوة بالأحكام هنا: ما شرغة 
تعالی لعباده من وجوب وترم ونحوه» وما حری جراه» وشرع ذلك فعل من أفعاله؛ إذ هو 
طلبه وتخييره ووضعه. 

وما جرى من عادة العلماء في هذه المسألة من ذكر الأحكام بعد الأفعال هو من باب 
عطف الخاص على العام» وذلك لا يقتضي إثبات الحكمة في الخاص» ونفيها عن العام أو جعل 
الحكمة فيه محل بحث ونظرء قال الأصفهان: "أدرحوا تحت الأفعال أحكام الله تعالى» وسائر 
أفعاله". 

وشيب التفرقة عندهم بين ما اقتضاه الله من خلقه اقتضاء تكليفي ( الأحكام الشرعية) 
فيستلزم المصلحة» وما اقتضاه منهم اقتضاء تقدير وتكوين (الأحكام القدرية)» كتقدير الآلام 
والمعاصي فلا يستلزم المصلحة-: هو أن الْحِكَم والمصالح قد تخفى في الثاني حفاء شديدًا بخلاف 
الأول ما حمل بعضهم على اعتقاد أو تحويز عدم كونه للمصلحة والحكمة. 

لكن هذا الالتزام مردودٌ؛ لأنّه تعالى متصف بالحكمة» ولا يلزم من عدم ظهور الحكمة في 
بعض أفعاله عدم وحودها فيه. 


)١(‏ شرح المقاصد ))١51/-١55/7١(‏ ينظر: رفع الحاجبء التَّاجٍَ السبكي »)۳١٤/۳(‏ البحر الحيط »)١۲٠۲/١(‏ الدرر 
اللوامع» الكوراني (*/ 107؟١؟)»‏ حاشية الأزميري (01/7"). 

(5) درر المعرفة .)١١5/1١(‏ 

(9) الكاشف عن امحصول .)۳۳۲/١(‏ 
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التوجيه الخامس: نفي التَعْلِيل عن أفعال الله وإثباته لأفعال العباد 
قالو: إن المنفى في علم الكلام نفى تعليل تصرفات الله تعالمى بالعلل الباعثة» والمثبت في الفقه 
تعليل أفعال العباد يماء ولقد أشار إليه في المراقى: 


و 


سے سے 6 سم 


Ee N 

وهذا هو التوحيه الذي استقر عليه رأي تقي الدين السبكي بعد النظر والتأمل» وحكاه عنه 
ابنه التاج» واستحسنه» فقال -في تقرير مفيد بحسن إيراده بعبارته-: المشتهر عن کین ان 
أحكام لمان و ق ا العلة: .بمعيى الباعث, وتَوَهُمّ كثيرٌ 
منهم منها أنها باعثة للشّرع على الحكم» كما هو مذهبٌ قد يَيْنَا بطلانه» فيتناقض كلام الفقهاء 
وكلام المتكلمين. 

وما زال الشيخ الإمام الوالد والدي -أطال الله عمره- يستشكل الجمع بين كلاميهما إلى 
أن جاء ببديع من القول» فقال -في مختصر لطيفء كتبه على هذا السؤال» وسماه (ورد العلل في 
فهم العلل)-: لا تناقض بين الكلامين؛ لأن المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف. 

مثاله: حفظ النفوس» فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو المكلف المحكوم به من جهة 
الشرع. 

فحكم الشرع لا علة له» ولا باعث عليه؛ لأنه قادرٌ أن يحفظ النفوس بدون ذلكء؛ وإنها 
تعلق أمره: 

- بحفظ النفوس وهو مقصود قي نفسه. 

- وبالقصاص لكونه وسيلة إليه. 

فكلا المقصد والوسيلة مقصود للشارع» وأجرى الله تعالى العادة: أن القصاص سبب 
للحفظء فإذا فعل المكلْفُ من السلطان والقاضي وولي الدم القصاصء وانقاد إليه القاتل امتثالا 
لأمر الله به» ووسيلة إلى حفظ النفوس كان لمم أجران: أجر على القصاص وأجر على حفظ 
النفوس وكلاهما مأمور به من جهة الله تعالى: 


.)۸۲/۲( مراقي السعود مع شرح الناظم‎ )١( 
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م< ماج ما 


أحدهما: بقوله: 56 2 ليك القصاص ف الْمَدْلَ + [البقرة: .]١78‏ 


والثابئ: إما بالاستنباط وأما بالإبماء في قوله: ۴ وک ف الْقِصَّاصٍ حيوه 4 اة 
5 وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة. 

ومن هنا يتبين أن كل حكم معقول المعيئ فللشار ع فيه مقصودان: 

أحدهما: ذلك المعيئن. 

والثابي: الفعل الذي هو طريق إليه 

0 المكلف أن يفعل ذلك الفعل فاع انين ذلك لقو فا لعي اعد له لا للشارع.. 

فانظر هذه الفائدة الخليلة ا د و الوبق وبين سنن 
المواقبيب القلوات: 

- وهي حكم الله بالقصاص. 

- ونفس القصاص. 

- وحفظ النفوس. وهو باعث على الثاني لا على الأول» وكذا حفظ المال بالقطع في 
السرقة» وحفظ العقل باجتئاب المسكر» فشد يديك بهذا الجواب"2"0. 

إن هذا التقرير الدقيق من النَاجٍ السبكي مع فوائده خارجٌ عن محل النّرَاع 4ران 5 
تعليل افغال اله تعالى وأحكامه بين النفي والإثبات» لا في أفعال e‏ فة تاا 
إنكار تعليل أفعال الباري وأحكامه تعالى» وحروج بالمسألة عن موردها. 

ولذلك قال فيه العلامة حسن العطار: "هذا أمرٌ مخترعٌ لوالد المصنّفء لا معن له؛ لأن 
البعث للحاكم على شرع الحكم أي إظهار تعلقه بأفعال المكلفين» لا للمكلف". 

وقد سبقه الكوران إلى التنبيه على أنه "كلام حتر ع م يسبقه أحد إليه". 


E 


ق 


عو 


(1) الإهاج في شرح المنهاج (5785-5741//5). 
(؟) حاشية العطار على جع الحوامع .)٠۷١/۲(‏ 
(۳) الدرر اللوامع (۲۲۷/۳). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وكون هذا التوجيه مُحْتَرعًا غير مسبوق إليه لا يضر لو صح في نفسه» لكنه غير سحو؛ 
لأنه يعتبر إضرابًا عن مَحَل لاع ار 

والأشاعرة قد ير كبُون بعض هذه التوجيهات على بعض لتقيبد رأيهم المعقار في قضية 
التَعْليل فينفون وجوب التَعليل والعَرّض مَعًَاء؛ لتقرير أن التَعْلِيل الصحيح هو جوازه مع كون 
المصلحة غير مقصودة» ولا باعثة لله تعالى على الفعإ . 

وفي الأخير: يجب أن يُعْلّمَ أن هذه التوجيهات كُلّهًا لا دل على اليل الشرعى الصحيح 
كما سيقت الأشارة البوت 

وأقرب طريق للتوجيه هو: اعتبار هذا التعارض بين الإثبات والنفي- مِمّا حانب فيه 
O‏ ان لت قي بالق ميت عا ايوم نع قرخ بتاكو NOS‏ 
أورثتهم اعتقادَ لزوم النقص لله تعالى من تعليل أفعاله وأحكامه. 

ولقد تناول ابن عاشور هذه الحقيقة» وبَيّن مثار الغلط الأشعري فيهاء فقال: "ويترجح 
ANE N a ae‏ ا الكرو لوعو فكت 
الصلاح والأصلح. 

أُوْرَدَ عليهم المعتزلة -أو قَدَرُوا هم في أنفسهم أن يورد عليهم- أن الله تعالى لا يفعل شيئًا 
إلا لِعَرَض وحِكُمَّةٍ ولا تكون الأغراضُ إلا المصالح. 

e E aS‏ بالعلل ويُثبىء عن هذا أنهم لم 
ذكروا هذه المسألة ذكروا في أدلتهم الإحسان للغير ورعي المصلحة. 

وهنالك سببُ آخر لفرض المسألة: وهو التَنَرَهُ عن وصف أفعال الله تعالى بما يوهم المنفعة 
له أو لغيره وكلاهما باطل لأنه لا ينتفع بأفعاله ولأن الغير قد لا يكون فعل الله بالنسبة إليه 
0 

BENE SO o, 
انسك هذى ار لذت 5 بين الآراء» بل نصوص الكتاب» والسنة» وآثار الصحابة الدالة‎ 


21 بطر رأي ابن عرفة مثالا .ذلك هن كتائب: درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» جمعها نزار حمّادي .)١١5/١١‏ 
(۲) التحریر والتنویر .)"/1١-* 8١/١١‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ES 


دبشكل لا يقبل نقاشًا- على أن الشريعة معللة وكذلك تقول العلماء الن دلت على أن 
الأحكام لا تخلو من علل إجائ". 


الفرع الثابئ: اختلاف العلماء في التَغْلِيل الأصولي 


اتفق العلماء من القائلين بالقياس ونفاته على القول بتعليل الأحكام الى وردت النصوص 


بعللها» واحتلفوا بعد ذلك ف تعليل الأحكام بالعلل المستنبطة على قولين: 


(1) 
00 
000 


القول الأول: إنكار التعليل ومعقولية الشريعة الإسلامية في غير المنصوص على علته: 
و هذا رای الظاهرية» والنظام مر المعتزلة. 


رأي الظاهرية": 


مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين (ص:5١١))‏ ينظر: نظرية المقاصد» الريسون (ص:۷۷١).‏ 

ينظر: الإحكام, ابن حزم (505/8)» الحكم الشرعي بين النقل والعقل» الغرياني (ص:۲۸۸). 

خللاصة رأي الظاهرية: لقد ذكر ابن حزم ثلاثة مصطلحات» وحاول بيان رأي الظاهرية في قضية التعليل من خلال 

دراستها: ْ 

الأول: مصطلح العلة: والعلّة عنده: هو "اسم لكل صفة توجب أمر ما إيجابًا ضروريا"» وهذا تعريفٌ للعلة العقلية 

وهي الحقيقية الى لا تفارق المعلول البتة. 

والعلل بهذا المعين منفية عن جميع أفعال الله تعالى أحكامه؛ لأنها لا تكون إلا في مضطرً» ولا ينفرد ابن حزم بنفيه بل 

هو مذهب سائر العلماء. 

الثاني: مصطلح السَبّب: والمنّبّب: هو كل أمر فعَل المختارٌ فعلا من أحله لو شاء م يفعله. كغضب أدى إلى انتصار, 

فالغضب سبب الانتصار ولو شاء المنتصر ألا ينتصر لم ينتصر وليس السَبّب موجبا للشيء المسبب منه ضرورة وهو 

قيل الفعل المتسبب منه ولا بد. 

والسّبّب عنده مرادف للعلة القياسية عند الجمهور» وخلاصة رأيه فيه موضحة في ما يلي: 

-١‏ قبوله إلا ئه لا يجوز إعماله عن طريق القياس ونحوه. ولو أمكن ذلك وتي ذلك يقول: "ولسنا نتكر وحوه 
أسباب لبعض أحكام الشريعة» بل نثبتها ونقول اء لكنا نقول: إفها لا تكون أسبابًا إلا حيث جعلها الله تعالى 
أسبابّاء ولا يحل أن يتعدّى ها المواضع الى نص فيها على أنها أسبابُ لما جعلت أسبايًا له". 

؟- لا يسمّى عِلّة لأن لفظ العِلة لم يرد به نص ولأن العلة عنده لا تكون إلا في مضطر. 

الثالث: مصطلح الغرض وهو: الأمر الذي يجري إليه مفاعل ويقصده ويفعله. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


Eh 





ولقد لخّص الشّاطبي رأي الظاهرية وأشار إلى مأحذهم بأنهم يقولون: "إن مقصد الشار ع 
تاعاس ايا اميس الك لسريس لكاي ل لض قم لقان اله 
يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي: 

- إما مع القول بأن التكاليف ادلم يراع فيها مصا العباد على حال. 

- وإما مع القول بمنع وحوب مراعاة المصالح؛ وإِن وقعت في بعض فوجهها غير معروف 
لنا على التمام» أو غير معروف البنّة ys‏ ا ار وت واه 
في ذم الرأي والقياس. 

حاف نهد الوه ع لكلاف ا ور یاف الا کی ان 
العلم عقاصد الشار ع في الظواهر والنصوص ". 

دليل الظاهرية: 

وأمّا دليلهم: 

فقد استدل لهم ابن حزم على أن الشريعة غير مُعَلْلَةِ إلا ما ورد تصن من الكتاب والسنة 
على علته هما يلي: 

اا فل عل اد فال هر ربعي کا وال د کر ن اقول على الله ا 
عل وذلك متهي عنه. ۰ 


وهو بعد الفعل ضرورة» فالغرض من الانتصار إطفاء الغضب وإزالته» وإزالة الشيء هي شيء غير وحوده» وإزالة 
الغضب غير الغضب» والغضب هو السَبّب ف الانتصار» وإزالة الغضب هو الغرض ف الانتصار. 
والغرض عنده مرادف للحكمة المترتبة على مشروعية الحكم وامتثاله» وخلاصة رأيه فيه: أنه منحصرٌ فيما ورد فيه 
النص» وظهر فيه» وهو نوعان: 
-١‏ أن يعتبر به المعتبرون» وهذا غرض دنيوي عائد إلى العباد. 
؟- أن يدخل اللحنة من شاء إدحاله فيهاء وأن يدخل النار من شاء إدخاله فيهاء وهو غرض أخروي. 
ينظر: الإحكام (507-5057/4). 
5 المزافقات وم عمقي 
(۲) ينظر: النبذ في أصول الفقه (ص:7/8١).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


E 





وأجيب: أن التَعليل قول بعلم من الكتاب و السنة؛ لكن دلالة الوحي کل التعليل لا 
تنحصر في نظم نصه فقط» بل يجاوز ذلك إلى الاستنباط الصحيح من النص» شأنه شأن 
الأحكام؛ فإنها كما تُعْلمُ بالنصوصء فكذلك تعلم بالاستنباط» وبالتالي لا يكون اتَّغْيِِل 


الصحيحٌ قول على الله بغير علب Cael,‏ 


؟- أن التَعِْيل سؤال لله تعالى عن أفعاله ب ()» وذلك منهي عنه بقوله تعالى: # لا 


>٣ 0 SEs:‏ ر 3 م ىو و ملاعو 


سكل عما يفعل وهم سعلوت 4 |الأنبياء: ؟]. 
سؤال تُعَلم واستبصار؛ لقصد تحقيق مراد الله من أحكامه. 

وأما السؤال اله عند ن الات فهو تال الاعر اض وسال العامة قا تال ل 
ومالكه» وقد تقدم تقرير هذا الجواب في الخلاف ف التعليل العقدي”. 

رأي النظام: إن النظام ادعی عدم معقولية الشريعة الإإسلامية» وجعله طريقا کار حجية 
القياس» لكنه يرى أن الحكم المنصوص على علته يجري في جميع موارد العلة؛ لأن النص الوارد 
كما كاللفظ العام بسبب العلة7". 

دليل النظام: 

استدل النظام على أن الشريعة الإسلامية مبنية على التحكم والتَعَبّْد لا على اعتبار العلل 
والمعاني؛ لأنها فرقت بين المتماثلاات؛ وجمعت بين المختلفات» ووردت هما يخالف العقل. 

ثم حاول إثبات ذلك بجملة من الفروع الفقهية» اختلف العلماء في عدهاء واتفقواني 


ا ا 


.)۷٠١-۷٦۲/۲( شرح اللمع» الشيرازي‎ )١( 

ير ا 5 TE‏ 

.)۲۷۳/١( الكاشف عن الحصول‎ »)۲۸٥/۲( المستصفى‎ )٣( 
.)۲۷۷/۲( المستصفى‎ )( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





لكن أحيب عن شبهة النظام: بأن مدار الجمع والتفريق في الشريعة الإسلامية على العلل 
المؤثرة الى تلزم من ترتيب الحكم عليها مصلحة خالصة أو راححة للمكلفين في الدارين. 

وليس مدارهما على جرد التماثل أو الاحتلاف العاري عن اقتضاء الصا الخالصة أو 
ا 

فالشريعة إنما فرقت بين الأحكام الي تباينت في العلل المؤثرة» وجمعت بين الأحكام ال 
انحدت وتمائلت فيهاء وقد ظهرت هذه العلل ف المعاللات على استقامة» وخفيت في 
التَعَبّديات على الوجه التفصيلي. 

وبالتالي E‏ مقدمات شبهات النظام كلها ممنوعة» ولا وحود لما في الشريعة, 
فكانت نتيجتها بذلك باطلة. 

وللعلماء طريقان في الجواب التفصيلي عنها: 

الطريق الأول: هو منع جميع مسائله الى اعترضت ها على معقولية الشريعة الإسلامية 
ببيان المعانى الظاهرة في كل واحدة منهاء وأقوى من قام هذه المهمة هو ابن القيم -رحمه الله- 
في كتابه (إعلام الموقعين)!"2. 

الطريق الثابي: هو التسليم بعدم ظهور المعى في بعض مسائله على وجه الندرة في مقابلة 
غلبة التعليل على أحكام الشريعة المبا ركة؛ قال الأصفهان: ارو نكي مكاي نوراب لمعل 
EAE O al o E‏ 
وقد 

وهذا الطريق الثائئ: هو الرّاحح إن كان معن عدم ظهور المناسبة الخاصة المنضبطة في 
ع ا ل د حل تلك المسائل عن المعاق في الراقي أو معن عخالفف ها 
لقتضيات العقول القطعية العامة. 

وذلك لأن القياسيين أنفسهم قد أقروا بتعبدية بعض هذه المسائل» والاعتراف بعدم ظهور 
EY‏ 


.)۳۷٣/۲( الفصول قي الأصول» الحصاص (555/5)» فواتح الر موت‎ )١( 
(*/ه إلى ما بعدها).‎ )5( 
OTS الكاشف عن المحصول )°۸ ؟)ءينظر: امحصول 5/5 ااي الهاج شرح المنهاج‎ (١ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


to 





والاعتراف بالتعبدية لا يعن موافقة للنظام في رأيه» ولا نْصْرَة لما ذهب إليه من أن مبئ 
الشريعة على التحكمات الجامدة» وأا شريعة جمع بين مختلفات أو تفريق بين متمائلات» وأن 


هلا التفريق والجمع مانع من اعتبار القياس. 


القول الثابى: إِنْ الشريعة مُعَلّلة في غير المنصوص على عاته: 

اھ ساف وا ل ل رار ال خان اط ل و الاي إا الان 
تظهر في بعض الأحكام؛ فتسمّى (أحكامًا مُعللة)» وتخفى في آخر؛ فيسمّى (أحكامًا تعبُديّة). 

وهذا مذهب الجمهور القائلين بالقياس من أتباع الأئمّة الأربعة وغيرهم» لكن احتلفوا في 
الأصل في الأحكام غير المنصوص على عللها من حيث التَعبْدُ والتّغبيل. 

وقبل ذكر المذاهب في هذه المسألة يحب التنبية على عِدَّةٍ حقائق: 

الحقيقة الأولى: إن هذا الخلاف مُنْصَّبٌ على بيان الأصل من حيث ظهور الحكمة الخاصة 
لاهن عفيك ,وعنودها قي الواقة 4 لأنه قد سيق :فق فطلي جي الل أن الاح م 
كلام جمهور الأصوليين: أن جميع الأحكام متضمنة للمصلحة الخاصة في الواقع في نفس الأمر 
إل فا فد ني وشد ق ذلك شردمة؛ تأحازوا لو بحضها عن اللكمة» ,وبعضهم قال لر 
بعضها عن الحكمة بالفعل. 

الحقيقة الثانية: إن جملة من الأحكام الشرعية لا ثعلل» وهو ما ورد النص بترك تعليله 
للقياس من خحصائص الأعيان» أو ما عجزت العقول بالفعل عن إدراك معناه بدليل معتبر. 

لتقيقة الثالثة: إن جميع الأحكام الشرعية معلل عن عدم حر شيء منها عن اليك 
اا الا لاص للمكقى ف 'الدنا والاحرة: ۰ 

الحقيقة الرابعة: إن جميع الأحكام تعبدية: 

- بمعين عدم ل شَيْء منها عن حقّ الله تعالى؛ سواء كانت معقولة أم لا» بحيث لا يجوز 
التصرف فيها بخلاف أوضاعها الثابتة عن الشرع. 


.)١١5:ص( يراحع: تفصيل ذلك فق‎ )١( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





- أو بمعين أن المجتهدين مهما بَذْلوا من الجهد في البحث والنظر» فلن يصلوا إلى العلم 


بجحميع المصالح الى شرع الحكم من أجلها. 

- أو أن جميع الأحكام الشرعية صالحة لأن يتقرب ويتعبد بما إلى الله تعالى لطلب الثواب 
والأجر. 

الحقيقة الخامسة: إن محل النّرَاع في هذه المسألة» هو التَعبَدُ والتّعِْيل بالمعى الخاص: وعايه 
فالسوال الذي يتحرر به محل التّرَاع أن يقال: هل الأصل في الأحكام ظهور معانيها الخاصة أو 


C00 


الأصل في الأحكام من حيث التعبد والتغليل: 

للعلماء طريقتان في حكاية الخلاف ق هذه المسألة: 

الطريقة الأولى: طريقة الحنفية 

والخلافُ فيها محصورٌ بين القائلين بالقياس27» ولقد لخّصّها صاحب فواتح الرحموت 
بقوله: "اعلم أن مشايخنا الكرام ذكروا ههنا أربعة مذاهب: 

الأول ا ر ا ولد" كه إلا إذا قاع ل عل كرت ماص ضيه لعاف اليس 
الأصل فيها التعليل. 

الثاي: 1 اص بکل وصض» و صَالِحَ للعلية» ولا يحتاج إلى اللليل إلا إذا 
تعارض الأو صاف» وينسبون هذا القول إلى أصحاب الطرد.. 


)١(‏ يقصد بالأصل هنا: الراحح أو القاعدة المستمرة: فيكون المعئ: هل الراحح ق الأحكام ظهور معانيها الخاصة» أو لا؟ 
ويقصد بالأحكام: الأحكام الثابتة بالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع الى تكون أصولا مقيسًا عليها في عملية 
القياس؛ لذلك يترجمون للمسألة بثلاثة ألفاظ: الأول» الأحكام» والثان: النصوص» والثالث: الأصول. 
ومعين الأصل في الأحكام التُعْليل: أن تكون ذات علة أصولية في الظاهر. 
ومعين الأصل في الأحكام التعبد: أن لا تكون ذات علة أصولية في الظاهر. 
ينظر: شرح منار الأنوار» ابن الملك (ص:555)» قواعد المقاصد, الكيلاني (ص: 4 .)١5١‏ 

(۲) تقوم أصول الفقه» الدبوسي »)٩٥/۳(‏ كشف الأسرار» البخاري۲۹۳/۳). 

(۳) أي النص» وهو مرجع الضمير في قوله: بخصوصه. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


E 





الثالث: إن الأصل في النصوص الَعْليل» ولا يحتاج في طلب العلّة إلى إقامة الدليل على أنه 
AE e A‏ 

الرابع: إن الأصل في الأحكام التَعْلِيل لكن لابدَّ قبل معرفة العلّة من مسلكها من معرفة 
ااا سل وا 

الطريقة الثانية: طريقة الجمهور 

والخلاف فيها غير حصور بين القائلين بالقياس» ولقد لَخخّصّها الشاطبي بقوله-: "فقد علمنا 
من مقصد الشًارع ارا ب Mao Oo‏ 
باب العادات جهة الالتفات إلى المعانى) والعكس ف البابين ا 

وقد يمكن أن تراعى المعاني في باب العبادات» وقد ظهر منه شيء فيجري الباقي عليه» وهي 
طريقة الحنفية» والتَعَبّدات في باب العادات» وقد ظهر منه شىء فيجري الباقي عليه» وهي 
طريق الظاهر E‏ 


آراء الأصوليين في تعيين الأصل في الأحكام: 
والحاصل أن الأصوليين القائلين بالقياس والتّعْلِيل مختلفون في الأصل في الأحكام باعتبار 
التعبد والتعليل على أربعة مذاهب: 


المذهب الأول: إن الأصل في الأحكام التَّعبّدُ وعدم المعقولية 


وهذا مذهب جملة من أهل العلم منهم: العَلامّة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي» وشهاب الدين 
الزنحاني الشافعي”"؛ ونسبه إلى الإمام الشافعي» وهو اختيار الأمير الصنعان. 


.)٠٠١/۲( فواتح الروت‎ )١( 

ON aS 

(۳) هو: شهاب الدين أبو المناقب حمود بن أحمد الزنحاني الشافعي» الفقيه الأصولي المفسر اللغوي» له مؤلفات عديدة 
منها: تخريج الفروع على الأصول» ذيب الصحاح (ت:555ه). ينظر: طبقات ابن السبكي »)۳٦۸/۸(‏ طبقات 
الإسنوي (ص:١١١).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


T۸ 





NEN ease SNe eae E, 
المنصوصة والمجمع عليها” '» ونسبه بعض الحنفية إلى الشافعية» وحعله المشهور عنده"‎ 
قال ابن عقيل الحنبلي: "ما نقول: إن جميع أحكام الشرع معلولة» بل الأكثر منها غير‎ 
E 
وقال الزنحان: "الشافعي -رضى الله عنه- حيث رأى أن التعَيّدَ في الأحكام هو الأصل:‎ 
غلب احتمال التَعبّدِه وبق مسائله في الفرو ع عليه» وأبو تحتيقة رضي الله عنه- بحيث رأى أن‎ 
اليل هو الأصل: بن مسائله في الفروع علي"‎ 
قال الأمير الصنعان: "إن الأحكام التَعبِيّة أكثر"» وقال-أيضًا- "الأحكام المعقولة المعئ‎ 
E N 
لمنع التفرقة بين‎ Ag CE وقال: "نحن نقول بأغلبية الْتَعبّدِ في الأحكام‎ 
أحكام العبادات وأحكام المعاملات.‎ 
أدلة المذهب الأول:‎ 
استدل أصحاب هذا المذهب مما يلي:‎ 
الل الأول إا لرل هى الصرص: رص خا بي ال ما غلل مرجي‎ 
اللغة في الأصل» فلا يجوز العدول عنها إلى العلل الشرعية ال لا تب عنها اللغة إلا بدليل؛ لأنه‎ 
يكون بمنزلة ترك الحقيقة إلى الحازء بل أبعد؛ لأن المجاز أحد نوعي اللسان» وهذا لا يعرف‎ 
ا ا‎ 


2 


.)595/5( ينظر: كشف الأسرارء البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: فصول البدائع» الفناري (۳۳۸/۲)» شرح التلويح, التفتازاني .)١٤۹/۲(‏ 

(9) الواضح في أصول الفقه »)۳۷۸/۲/٤(‏ ينظر: أصول الفقه» ابن مفلح »)١١۷١/۳(‏ التحبير شرح التحرير 
OVE TTS)‏ 

(5) تخريج الفروع على الأصول (ص:43). 

(5) العدّة حاشية إحكام الأحكام .)١55/١(‏ 

659 الضندر الشايق 181/99 

(0) تقويم أصول الفقه (91//9)» كشف الأسرار .)۲۹٤/۳(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


E 





وأجيب عنه: بأن العلل ليس تغييرًا لحكم النّصّ بل هو تقريرٌ له لكن مع تعدينه إلى 
a ap‏ بوالتال الااسفيي أن يقنال: 
بأن لعل O O‏ 

وأيضاء فإن التَعْليل الصحيح لا يكون بدون دلیل» فأصالة التعليل تعتمد النصوص الي 
توحبها وتقتضيها. 

الدليل الثابئ: إن الأوصاف في الحكم المنصوص عليه كثيرة» والحال في التعليل مما لا يخلو 
عن حخمسة احتماللات: 

الأول: التغْليل بالكل : بأن يجعل 5 لأسا عله وعد روا ا لأن جميع 
ت ت e E‏ "للك عير لاف الأول مز 
التعْله 

الثاي: اليل بكل وصفي صا للعلية على حدة» وهذا باظل كذلك؛ لأنه يؤذي إلى 
تصويب كل بحتهدء وهو حلاف الراحح من أقوال العلماء 

وقيل: لاله يؤدي إلى التناقض بين تعدية الحكم وعدمه؛ وإلى التناقض بين الأحكام 
الا عو ارا الد ولك ا 

الفالت: اليل صف مانا فيانها كان او e‏ 0 کل اه ساره 
واكم إل حم عاق املاس سور و 

الرابع : الَعْليل بوصف و حِدٍ مجهول وهو قا كذلك؛ لأن ابخجهول لا يصلح 
للتعريفء والْعَرَضُ الأساسيّ من التعليل التعريف. 

الخامس: اليل بوصفي وَاحِدٍ معين بدون إقامة الدليل على عليته» وهو باطل كذلك؛ 
لأنه كحك اه و 

وإذا بطل الاحتمالات کلهاء وحب التوقف والرحوع إل النض» يوا لعن مقتضاه» كرون 
النص هو الأصل المعتمدء لا مقتضى الَعّليل الحتمل المعارض. 


1 ينظر : أصول السرحسي (؟55/7١)»‏ فواتح الر حموت ١75/ه‏ ه8). 
(۲) حاشية الأزميري A۲)‏ 0/0 فواتح الر حموت ا 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وأجيب ا الدليل الثابئ: بأن التعليل الصحيح الثابتة أصالته شَرعًا يكون بوصف 
واحدٍ 0 قام كيل معتبر على عليته فت ر تفع بذلك ` لا سمالت السابقة ويستصحب 
ذلك في كل : نص إلا ما قام الدليل على منع تعليله؛ لأن أدلة حجية القياس وردت عامة دون 


تفرقة بين نص وغيره» فيكون التَخِيل أُصّلاً في النصوص كلها(" . 

الدليل الثالث: إن الْتَعليل لا يكون إلا ما قادت النصوص -ولو بظواهرهما- إلى عللها 
وبواعتهاء وذلك قليل: لاما يمكن تتبعه بالتبخيت والتحمين» فإنه لا يبقى 2 -أو لا يكاد- 
إلا ويحكن التبحيت لعلته". 

ويجاب عنه: بأن العلل المنصوصة وإن كانت قليلة إلا أن مسالك التعليل لا تتحصر في 
النصوص» بل تتعدًاها إلى الاجتهاد المعتبر الذي يدل على المعان الصحيحة البعيدة عن التحمين 
والتحبيت» وما يودي إليه مجموع مسالك العلة من المعاني والعلل ليس بقليل؛ EE‏ 
والأصالة تعتمد الكثرة والغلبة". 

الدليل الرابع: الاستقراء 

لقد حاول الصنعان منع غلبة التَعْلِيل بضرب من الاستقرای وفرضه في أحكام العبادات» 
فقال: "ولنفرضه في مسألة أحكام اعارذ ف مرو ی س وانتقسامها إلى ثنائية وثلاثية 
ورباعية» وتعيين أوقاماء اسل غدد لوقت» وتعيين أذكارها وأعدادها ومحاها. 

وكذلك الوضوء من تعدد أحكامه: كالتثليث؛» والاقتصار على الأعضاء المعروفة» وغمسل 
بعضها ومسح بعض. 

وكذلك الزكاة من تعيين الأجزاء المعروفة من الأموال» والتفرقة بين الأحزاء المأخوذة, 
فيؤحذ من النقد كذاء ومن 0 ومن البقر كذاء وتوقيت الأخذ. 


وأما الحج اا اذ 


)١(‏ التقريرء البابرتي (470/5). فواتح الرحموت (؟/ه5"). 
(؟) العدّة حاشية إحكام الأحكام .)١55/١(‏ 

(9) ينظر: التحقيق والبيان .)۷٤/۳(‏ 

(5) العدّة حاشية إحكام الأحكام .)١ 45/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ويجاب عنه: بأن محل الفرض غير صحيح؛ إذ غابة التَعيّدِ على أحكام العبادات لا تلزم منها 
غلبته على غيرها؛ لأن أحكام ا على المصالح الظاهرة؛ والمناسبات الحليةء 
إضافة إلى توسّع التتّارع في بيان معانيها وعللها. 

و اة اا ن اا اق سار الأضنالقه قاذ كرون اراد رك ال لاسي 
أصالة التّعبّدِ في العبادات صالحة للدلالة على أصالته في غيرها. 


المذهب الثابئ: الأصل في الأحكام التَعْلِيل مع الغلو في ذلك غلوا مَدْمُومًا 

وهؤلاء ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: غالت في التعليل إلى درحة الإلحاد والكفر» وهم الباطنية. 

الطائفة الثانية: وهي دون الأولى في الغلوء فغالت في الالتفات إلى المعاني جدّاء بحيث لا 
تعتبر الظواهر والنصوص إلا بالمعاني على الإطلاق» فإن حالف النص المعن النظري اطرح وقدم 
لعن النظر ى 

ولقد أشار الشاطيى إلى هذا المذهب» وذكر أنه ضربان: الباطنية» والمتعمقون فى القياس» 
فقال: "الأول": دعوى أن مقصد الشتّارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منهاء وإنما 
المتضوة أمن انر اوه ويطرد هذا في جميع الشريعة؛ حن لا يبقى في ظاهرها متمسك بعكن 

وهذا رأي كل قاصدٍ لإبطال الشريعة» وهم الباطنية؛ فإهم لما قالوا بالإامام المعصوم لم 
بمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهر الشرعية؛ لكي يفتقر إليه على زعمهم» ومآل 
هذا الرأي إلى الكفر -والعياذ بالله-» والأولى أن لا يلتفت إلى قول هؤلاء؛ فلشزل عنه إلى 
قسم آخر يقرب من موازنة الأول» وهو: 

الضرب الثا: بأن يقال: إن مقصود الشّار ع الالتفات إلى معان الألفاظ» بحيث لا تعتبر 


الظواهر والنصوص إلا بما على الإطلاق» فإن حالف النص المعن النظري اطرح وقَدمَ لمعن 


)١١‏ هذا رأي الباطنية. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





النظري» وهو إما بناء على وحوب مراعاة المصالح على الإطلاق» أو على عدم الوحوب» لكن 
مع تحكيم المع جد حي تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعان النظرية» وهو رأي المتعمقين في 
القياس» المقدّمين له على النصوص"20. 

الطائفة الغالغة: وهي أحازت التعليل رم ا لمعلل وإن ۾ يقم دليل شر على 
اعتبار عليته» واكتفى مجرد الشبه قي إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه في حكمه» إلا فيما 
دل النص على منع التَعليل فيه. 

وهذا مذهب أهل الطرد من غلاة القياسيين. 

E DT O ET NRT EEE‏ احفر 
ارصاق اض عه لأن التعدية ل" تتجلق ببدونه- ضارت الأوضافة 0 OE‏ 
يجميع الأوصاف باطل» وبوصف بمجحهول أو معين بلا يل تحكمٌ -كما مر- فعليه يصلح التَعْليل 
بكل وصق إلا ممانع» كمعارضة بعض الأوصاف بعضاء ومخالفة نص أو إجماع. 

وأحيب غنه: بأن الأضل في النضصوص الَتْليل» لكن الغليل لا بكرن إلا معن صالط موثر 
بىئ عن حكمة الحكم» مستنا إلى دليل مثبتٍ يده عن التحكم» يوع ه وَيُرَحَّحُهُ على 
iy‏ 


المذهب الثالث: الأصل في الأحكام التعليل بلا إفرَاط ولا تفريط 
٣ 5 fol + ' 7 9‏ 2 2 72 
ولقد بين الشاطبي هذا المذهب بقوله: "الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعًا/)» على 


وحه لا يخل فيه المعين بالنص» ولا بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحدء لا اختلاف فيه 
ولا تناقضء وهو الذي أَمّهُ أكثر العلماء الراسخين؛ فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف 


مقصد الشارع"20. 


)١(‏ الموافقات »)١*/9(‏ ينظر: كلام العلماء في التعليل الباطبئ في: الإحياء الغزالي »)١١۷/١(‏ فضائح الباطنية» الغزالي 
(ص:٤ »)٥ ۸-٥‏ بحمو ع الفتاوی .)۲۳۷-۲۳۰٣/۱۳(‏ 

(۲) ينظر: فواتح الرحموت »)٠٠١/۲(‏ ينظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي» البابرقي .)۸۹-۸۸/٦(‏ 

() التقرير» البابري (570/5)» فراتح الر موت .)٠٦-۳٠١/۲(‏ 

(5) يعي اللفظ والمعئ» والتعليل والتعبد. 

(ه) الموافقات .)١۳٤/۳(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





اتجاهات هذا المذهب: 

لكن في هذا المذهب اتجاهان: 

الأنجاه الأول: القول بأصالة التعليل في جميع الأبواب 

لقد ذهب أصحاب هذا الانّجاه إلى أن الأصل في جميع الأحكام التَعِْيل سواء كانت في 
باب العبادات أو في باب المعاملات مع اشتراط إقامة الدليل على عليّة الوصف المفترض كونه 
عِلة للحكي» وإقامة الدليل على أن الأصل الذي يراد تعيين علته معلل قي الحال. 

وهذا هو الرأي المشهور عند الحنفية» ونسبه ابن العربي المالكي إلى القفال الشاشي» فقال-: 
'ولقد انتهت الحالة بالشيخ المُعَظم أبي بكر الشاسي انال ا طا 0 1 
العبادات» وصئّف فى ذلك كتابّاء أسماه (محاسن الشريعة"". 

ولقد نسب الحويئ والزنحانى من الشافعية» والأبياري والشاطبي من المالكية إلى الإمام أبي 
ا التَعغِيل في جميع الأحكام الشرعية» والتسوية بين باب العبادات وباب المعاملات في 
lS‏ 

لكن لم أحد من الحنفية من صرح بذلك» سوى ما نقل عنهم قي مؤلفات الجمهور» لكن 
a NEE‏ 

-١‏ إطلاقهم هنا: أن الأصل في الأصول التعْليل. 

؟- عدم تنصيصهم على استثناء العبادات من أصالة التَعْلِيل كما وجد ذلك عند الجمهور 

“- مقتضى تصرفاتهم في مسائل العبادات؛ وإرسالهم الاجتهاد التَعْليلي فيها» ولاسيما في 
بعض أمّات المسائل ال انفرد بما المذهب الحنفي عن المذاهب الثلاثة. 


الأحكام المؤثرة. 
(؟) ينظر: مغيث الخلق (ص:57)» تخريج الأصول على الفروع (ص:5 5))» التحقيق والبيان »)١۳١/۳(‏ الموافقات 
OTA)‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





دليل الحنفية: 
استدل الحنفية على أصالة التعليل في جميع الأحكام الشرعية بأن أدلة حجية القياس وردت 
عامة في جميع الأحكام» فصار قبول التَعِْيل والقياس أصلا في كل النصوصء لكن لما تعذر 
التعليل بجميع الأوصاف وجب أن يكون بواحد في الجملة» وذلك يوجب قيام دليل التعيين 
ال ااا ما ا ا ا كه وهو مدر 
ثم استدل الذين تَسَبُوا إليهم عدم التفريق بين البابين في أصالة التعْلِيل بفروعهم الفقهية: 
وبدلالة إطلاقهم هنا. 
برد على الحنفية: بأن كون الأصل في جميع الأحكام التّعيل وقبول القياس صحيحٌ إلا 
EN‏ واقع أحكام A‏ على غلبة التعبد عليهاء وا غل ذلك ضار الد الا 
خاصا في باب العبادات. 
وأنانمنا”] تع RR‏ و N‏ ال ق و 
بدليلها فليس بصحيح؛ لأنّه إذا 1 ا ا ا الفلانية فقد لزم كونه ا 
ولذا حالف في e‏ علاء الدين السمرقندي وطائفة من الحنفية. 
الاتجاه الثاي: القول بأصالة التعليل في غير العبادات 
للك دفي اساب هالا ادوا أن الأصل في أحكام العناة انف اعد (عدم معقولية 
المعيى الخاص)» والأصل في المعاملات التعْلِيل (معقولية المعى الخاص)» لكن تعيين العلّة بدليله 
EG ENN E‏ 
۰ وهذا المذهب هو مقتضى تصرفات علماء المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة في 
الفقه» ولقد صرح به: 
- ابن العريي المالكي» والأبياري» والمقري» والشاطي» من المالكية. 
(۱) ینظر: میزان الأصول (ص:1۲۹)» فتح الغفار» ابن نحیم »)١٤-۱۳/۳(‏ فواتح الر موت .)٠١١/۲(‏ 


>») ۳١-١۱۲۸/۳( التحقيق والبیان‎ »)۲۹۷/١( ينظر: المحصول ق أصول الفقه (ص:۳٠١))» القواعد» الققري‎ )١( 
.)۳٦٤/۲ 2031/85/١١ هع الاعتصام‎ 1١ الموافقات (9/* ك3‎ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





- والحويئ» والغزالي» والسّمعان» وابن دقيق العيد» من الشافعية7" . 
- وأومأ إليه أبو الخطاب الكلوذاني» بل صرّح به الطوفي» وأبو عبد الله البعقوبي"'» من 
الحنابلة7©. 
وهو مقتضى رأي القائلين: بأن الأصل في العبادات التوقيف والحظر0). 
ولقد نسبه الحويئء والغزالي» إلى الإمام الشافعي» ونسبه الأبياري؛ والمقريء والشاطيء إلى 
الإمام مالك وغيره» خيلافا لأبي حنيفة“. 
قال السمعان: 'إِنّما عامة العبادات وتوابعهاء تكليفات لا يعقل معناهاء إلا القيام بالعبادة 
اة ا 
وقال :ابن دقيق: العندة "الغاليه غلى 'العادات العا ماله لوقف ب وقال اا 
"الغالب على هيئة العبادة التَعبّدُ والتوقيف"0". 
وقال الشاطبي: "الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التّعبّدُ دون الالتفات إلى المعان» 
وأصل العادات الالتفات إلى المعاى "0 . 


سے 


) ينظر: البرهان (1۲۲/۲)» مغيث الخلق» الحويي (ص:۲٤-١٤)»‏ القواطع قي أصول الفقه »)1۹٥/۳( »)٠١١۹/۳(‏ 
المستصفی (۲۷۸/۲)» أساس القياس (ص: ه 5)» شفاء الغليل »)4٦(‏ إحكام الأحکام» ابن دقیق العید .)۲۲۲/١(‏ 
(۲) هو: اء الدين أبو عبد الله محمد بن أبي المكارم الفضل بن بختيار البعقوبي العراقي الحنبلي» الفقيه الخطيب الواعظ 
الشهير الحجة» من كتبه: شرح العبادات الخمس» وكتاب غريب الحديث (ت:۷١٦ه.‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 

.)۷۷-۷٦/( شذرات الذهب‎ ١7/99 


) 


(5) الانتصار في المسائل الكبار 15/١(‏ 255 ۱۷۹/۲ ۰۱۸۳ ۱۸۷)»ء کتاب التعیین تی شرح الاربعین (ص:٤۲۷»‏ ۲۷۹)» 
شرح العبادات الخمس (ص:١٦).‏ 

(4) ينظر: بحمو ع الفتاوى» ابن تيمية »)١7/75(‏ ولقد نسب الشاطي القول بأن "الأصل في العبادات التوقيف والحظر" 
ال ج لاء ال ا ا ع و را الى ف كلك ي أ رى اه عه فاته حا عل 
طرح الرأي جداء ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث اضطرٌ إليه» وكذلك غيره من العلماء 
وإن تفاوتوا -فهم محافظون جميعًا في العبادات على الاتباع لبش بين بوكر رخفن نع قن a a‏ 
الاعتصام (۱۸۳-۱۸۲/۱). 

(6 اظ الضادر اة 

.)۹۹٥٩/۳( »)۱۰۰۹/۳( القواطع‎ )( 

(۷) احکام الأحکام (۲۲۲/۱» 57). 

.)١88/9( ينظر:‎ »)٥۱۳ / ۲( الموافقات‎ )۸( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وقال أبو عبد الله البعقوبي الحنبلي: "الأصل في العبادات تكليفٌ شرعي لا يعقل معناه"7). 

وقال الطوفي: "وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوهاء دون العبادات وشبهها". 

لكنهم مع إقرارهم بتقسيم الأصول يرون أن التّْلِيل هو الأصل العام في الشّريعة كلهاء إلا 
أنهم يستثنون منها باب العبادات» فيجعلون التَعيّدَ فيها أضْلاً حَاصًا. 

وهو تصرف 0 إذ لا تعارض بين عام وخاص لاما إذا عرف اهم يدير وق :ذلك 
الور غل ا ا ان وروم ا ا ع ان 

أدلة قول الجمهور القائلين بتقسيم الأصول: 

أ- أدلة الجحمهور على أن الأصل في العبادات التعبد: 

استدل الجمهور على أن الأصل في أحكام العبادات التَعبّدُ ما يلى: 

الدّليل الأول: أن الغالب في أحكام العبادات عدم معقولية معانيهاء والأصل يتبع الغلبة 
والكثرة» ولقد قرّر الشاطبي هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: الاستقراء 

وذلك أن تتبع أحكام العبادات أفاد أن غالبها لا تعقل معانيها على وجه التفصيل؛ وإغغا 
يفهم منها حكمة التَعبّدٍ العامة: وهي الانقياد لأمر الله تعالى» وهذا المقدار لا يعطي علّة خاصة 
دالة على حكم حاص» ومن عناصر هذا الاستقراء: 

اتاق الطهارة: إن موجبات طهارة الحدث غير مرتبطة بنجاسة محَسَة» بل لا ا 
ا بين الأحداث وطهاراتاء والتطهير قد ينحصر في محل النجاسة» وقد يتعدّاه» وقد يعفى 
عن محل النجاسة» ويغسل غيره وهو طاهرٌء وطهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت 
النظافة بغيره» والتيمم -وليست فيه نظافة حسية- يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر» وكذلك 
يطلب تثليث الغسل في بعض الطهارات» والتوحيد في بعضهاء وقد يجب تعميم البدن في 
بعضهاء والاقتصار على بعض الأعضاء في بعضهاء وطريق التطهير مَنَوّعٌ بين الغسل والمسح 
والنضح مع اتحاد السَبّب الموجب. 


615 کر ادات اکس ا 
(؟) كتاب التعيين في شرح الأربعين (ص:775). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





؟١-‏ وني الصلاة: تعيين عدد الصلوات» وأنواعهاء وعدد ركعاتا وسجداتهها وصفاماء 
وانقسامها إلى ثنائية وثلاثية ورباعية» وتعيين أوقاتهاء وجعل كل عدد لوقتء وتعيين أذكارها؛ 
وأعدادهاء ومحالماء وتثنية السجود مع توحيد الركوع ونحوها. 

+- في الزكاة: تعيين الأصناف المعروفة من الأموال (الأموال الزكوية) بالزكاة» وإن أمكن 
الغ بغيرهاء والتفرقة بين الأجزاء المأحوذة» فيؤحذ من النقد كذاء ومن الإبل كذاء ومن البقر 
كذاء وتوقيت الأحذ» وتحديد الْنُصّب وهي متباينة» ووجوبما على مالك النصاب وإن كان في 
حاحة» وسقوطها عن غيره وإن كان مستغنيًا عن ماله. 

٤‏ - أما الصوم: فتخصيصه بالشهر التاسع من الشهور القمرية» وعدد أيامه» وتعيين 
مفطراته» وتخصيصه بالنهار دون الليل» والكفارات الموجبة عند وقوع المخالفة فيه ونحوها. 

ه- أما الحج فيكاد يكون جميع أحكامه تعبّدية» من الإحرام والطواف والسعي والردمي 
والاضطباع» والنحر» وتخصيص أفعاله بالمشاعر من المواقيت» والكعبة المشرفة» والمسعى» وميئ, 
وعرفات وجمع» وكذا تخصيصها .عواقيتها الزمانية بشهورها وأيامها دون غيرها. 

والحاصل: أن كثرة التحصيصات -من هيئات» ومقادير» وكيفيات» ومواقيت زمانية 
ومكانية- الواردة في تشريع أحكام العبادات لا يطرد فيها معان مناسبة خحاصة. 

الوجه الثابئ: لو كان قصد الشّارع التوسعة في التَّعْبّدِ بالحدود وغيره لنصب على ذلك أدلة 
واضحة يستعان ها على التوسعة وترتيب عبادات ارىئ - كما هو الحال في العادات-» کا 
مم تقم الأدلة على التوسعة فيهاء» ولا وجدت فيها التوسعة- بل كان ب اعت الأدّة 
الصحيحة بتعليله فيها قليلا -لزمت من ذلك كثرة التعبد وغلبته حي صار أصلا فيها“. 

الوجه الثالث: إن غلبة الضّلال فى وجوه التَعَبُّدات على العقلاء من أهل الفترات» وعلى 
كل من حاول الوصول إليها بالعقل المحرد- لدليل وَاضِحٌ على أن العقل لا يستقل بدرك معان 
لتَعَبّدات ولا بوضعهاء فافتقرت إلى العبادات في الوحي والشريعة لأحل ذلك7©. 


)١(‏ ينظر: الموافقات »))01١7/7(‏ ينظر: إحياء علوم الدين »)5385/١(‏ إحكام الأحكام .))577-571١/١(‏ العدّق 
الصنعاني ))١ 55/١١‏ 

(۲) ينظر: الموافقات (5/7 51)» التحقيق والبيان .)١79/9(‏ 

(۳) ینظر: الموافقات »))٥۱۸/۲(‏ كتاب التعيين» الطوق .)١79(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





والحاصل من هذه الوجوه الغلاثة: أن المعقولية لو كانت أصاد في العبادات لَعْرفَ ذلك: 
إما من طريق العقل» أو من طريق الشرع. 

لكن لا دلالة في العقل على معان العبادات» إذ لو كان فيه ما يدل عليها لما كان الغاالب 
على أهل الفترات وغيرهم ممن أراد معرفة وجوه التّعَبّدات بالعقل المجردٍ- الضلال والمشي على 
العماية. 

ولم يعرف من طريق الشرع كذلك إلا الْقِلّة من جكيها الخاصة؛ إذ لم يتوسع الشارع لي 
تصْب الأَدِلّة عليهاء ول يُعْلّمْ كذلك من استقراء فروعها إلا قليل من عللها ومعانيها. 

فتقرر بذلك أن الأصل فيها التَعبّدُ ومأحذه التوقيف. 

الدليل الثابئ: إن العبادات حو الشارع ام به» ولا حكن معرفة و قا وزمانًا 
ومكانًا إلا من جهته» وهذا ما جعل مصال حها تخفى على مجاري العقول والعادات'. 

ب-أدلة الجمهور على أن الأصل في غير العبادات التعليل: 

استدل الدمهور على أن الأصل في غير العبادات التعْلِيل بما يلى: 

الدليل الأول: الاستقراء 

وذلك أن تتبع أحكام العادات دل على أنُا تدور مع مصالح العباد حيث دارت» فترى 
الشيء الواحد بمنع في حال لا تكون فيه مصلحة؛ فإذا كان فيه مصلحة جاز» كالدرهم بالدرهم 
إلى أحل» بمتنع في المبايعة» ويجوز في القرضء وبيع الرطب باليابس» عتنع حيث يكون مجرد 
غرّر وربًا من غير مصلحة» ويجوز إذا كانت فيه مصلحة راححة. 

ولقد وردت في النصوص الجكم المفصلة لكثير منهاء وجميعها يشير» بل يصرح باعتبار 
المصالم للعباد فيهاء وأن الإذن دار معها أينما دارت» حسبما بينته مسالك العلةء فدل ذلك 
على أن العادات ما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني". 

الدليل الثابئ: إن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع أحكام العادات..وأكثر ما 


١؟)‏ ينظر: الموافقات (؟5/١57).‏ 


الحى التعبدي- دوا أضوكية تطبيقية- 





علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول» ففهمنا من ذلك أن الشار ع قصد 
فيها اتبا ع المعاني» لا الوقوف مع النصوص عند ظهور عللها بدليل معتبر شرعًا. ۰ 

الدليل الغالث: إن افا المعابني كان معلومًا ق ا الفترات» واعتمد عليه العقلاي 
حي جرت بذلك مصالحهم» وأعملوا كلياتما على الحملة» فاطردت فم» سواء في ذلك أهل 
الكو الفلسضية وغيرهم. 

لكنهم قصروا في جملة من التفاصيل» فجاءت الشريعة لتتم مكارم الأخلاق» فدل على أن 
المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لحريان التفاصيل ف العادات على أصوطا المعهودات0". 

والحاصل من هذه الأدلة: 1 العقل» والشرع بأدلته وأحكامه؛ تآزرا على اعتبار المعاني في 
أحكام العادات» وأرشدا إلى ابتنائها على مصالح العاف ا ع شوم : 
الاعتبار» وبسبب ذلك غلب ظهور المصالح عليها؛ فصار الأصل فيها المعقولية والالتفات إلى 
المعانى والعلل. 

المذهب الرابع: الأصل في الأحكام التوقف 

وهذا المذهب هو الرأي الذي اختاره الأصولي الكبير ابن نور الدين الموزعي» وحسبه 
مذهب الإمام الشافعي وأكثر الفقهاءء فقال: "ومنهم من ذهب إلى عدم الحكم بشيء من ذلك؛ 
لقيام الاحتمال في تفس الحجة» وجعل الحكم للدليل الدالة على التميبز بين الأصل المعلل وغير 
المعلل» وبين ده دغر اة وين اة لخا ون القناض . 

دليل هذا المذهب: ۰ 

استدل ابن نور الدين لهذا القول ب "أن الأصول منها مالا يعقل معناهاء ومنها ما يعقل 
معناهاء ولكن لا يوجد معناها في غيره» ومنها ما شرع القياس فيه للتعدية تارة» ولنعها أحرى» 
كما يقول الشافعي في علة الذهب والفضة بالثمنية» وأحسب هذا مذهب الشافعي وأكثر 
لفقو اق 


(؟) ينظر: القواطع؛ ابن المسّمْعان 0/8 41)» التحقيق والبيان »)١5/5(‏ الموافقات (4/7 07). 
(۳) كتاب الاستعداد لرتبة الاحتهاد (8490/9). 
)٤(‏ المصدر السابق مع الصفحة نفسها. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





قلت: ولا تصريح الحنفية بأن الأصْل في الأحكام التّعْلِيل لقلت: إن هذا هو مذهبهم؛ لأن 
المشهور عندهم: أنهم يشترطون قيام الدليل على معقولية الأصل في الحال» كما يشترطون قيام 
الذليل على 'تعيين العلة مخ :يق أوضناك الأضر»: ولة يكنفوة بدلالة الأعنل + لأن أضالة التعليسل 
من قبيل الظاهر الذي يصلح للدفع لا للإلزام» كاستصحاب الحال. 

اها الان د على اوق ااا ال ا والمعلوم أن حكم احمل 
التوقف إلى أن يتبين بدليله» قال همس الأئمّة السّرحسي: "احتمال كون النص غير معلول- 
ابت في كل أصل مثل احتمال كونه معلولاء فيكون هذا بمتزلة انمحمل فيما يرحع إلى الاحتمال) 
والعمل اين :لا نا ا ا ا 


المذهب الراجح: 

الذي يظهر رححائه من هذه الأقوال هو: قول الجمهور في تقسيم الأصول إلى عبادات 
يكون الأصل فيها التَعيّدَه وعدم الالتفات إلى المعاى الموئرة إلا إذا كانت جليّة قوية: وإلى 
عادات يكون الأصل فيها التَعْليل والالتفات إلى المعاني إلا إذا ثبت مانع شرعي من ذلك أو 
لحقق العجز عر ازاك المعان» وَذللك لما ا 

أولا: أنه لم يتحقق في قواعد العبادات التفات الشرع إلى محض المعين؛ بل المعاني فيها 
مشوبة بضرب قوي من التَعبّدِه وذلك ظاهرٌ ظهورًا بنع الاعتراض» وما م يعقل معناه على 
لشت لا بكم فب العو . 

ثانيًا: أن الاحتياط أصل في العبادات» ذكره الحويئ» والغزالي“» ولقد وافق على ذلك 
الحنفية» قال السرخحسي: "الاحتياط قي باب العبادات واحب"“» وقال: "السبيل قي العبادات 
اا 


.)۹٦/۳( تقويم أصول الفقه الدبوسي‎ »)١7/( ينظر: فتح الغفار ابن تحيم‎ »)١55/5( أصول السرحسي‎ )١( 
.)١۳١١/۳( التحقيق والبيان‎ »)۲۹۰/٤( ينظر: ماية المطلب» الجويئ‎ )۲( 

(۳) ينظر: فاية المطلب .١٦٠/١(‏ 

.)١٦:ص( ينظر: شفاء الغليل‎ )٤( 

.)١55/5( المبسوط‎ )5( 

3 "المشتوظ :وه الاجر 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


من 





وسيل الاحاط فها هر الرص على اداها كما جاوت وذلك سنة العلماء قاظبة» قال 
التتّاطبي: إِنْ العلماء "محافظون جميعًا في العبادات على الاّباع لنصوصها ومنقولاتا» بخلاف 
يي ار 
ثالغا: أن الأصل في العبادات التوقيف والحظرء وذلك يقتضي ترك الإقواء بالتصرف 
المصلحي في أحكامهاء والحرص على تلقيها من النصوص. 

قال ابن دقيق العيد: "الغالب على العبادات التَعَبدُ ومأحذها التوقيف"0". 

وقال ابن تيمية: "كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات 
التوقيف» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى» وإلا دخلنا في معئ قوله: 2[ أَمَلَهُمَ 
رکا سرغو لهم ن الد ما لم ادن په آله 4 [الشورى: [۲١‏ والعادات 
الأصل فيها العفو» فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معئ: +[ قل ءيسم مَآ أَنرّلّ 
اه کم ی رذق فَجَمَلَسّم مَنَهُ حَرَامَا وساد چ [يونس: 07"]59". 

فهذه الوحوه الثلاثة وغيرها يرجح أصالة التَعَبْدِ في باب العبادات» ويفهم منه بقاء غير 
العبادات على الأصل العام في التعليل ومعقولية المعان الخاصة»ء الجارية على وفق العقول 
والعادات المنضبطة بضوابط الشرع. 

لكن يتعلق هذا الترجيح التنبيهان: 

التنبيه الأول: الجواب عن الاعتراض على جعل الأصل في العبادات التعبد 

إن ا کے ای ا ات مبترورة إن أن 
الأصل في جميع الأحكام الشرعية التَعّليل مطلقاء واستدلوا على ذلك بما يلي: 

الدليل الأول: إن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لتعليل بعثة الرسل وشرائعهم حاءت 
عامة شاملة لجميع الأحكام الشرعية العباديّة والعاديّة على حد سواء؛ فتحصيص أصالة التعليل 
)١(‏ الاعتصام (۱۸۳-۱۸۲/۱). 


(۲) إحكام الأحكام .)577/١(‏ 
(۳) بحمو ع الفتاوی (۱۷/۲۹). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


AS 





يبعضها دون آحر تحكيٌ وقصُورٌ عن فهم مقاصد الشريعة» أو تفريطٌ في البحث عن المصالح 
والمعان” )2 . 

الدليل الثابئ: إن جميع التكاليف الشرعية الي ميت عبادات» قد جاءت في القرآن معللة 
في أصوا وجملتها بتعليلات مصلحية دنيوية وأخروية من غير توفيق ولا استثناء: 

فالسااة ل لو الن كر و كوا عهى عن التعاء ادك 
والزكاة مُعَللة بتزكية امز كين وتطهيرهم» وبس حلة الفقراء. 
والصوم معلل بالتقوى. 

- والحج معلل بذکر الله تعالى) وشهود المنافع الدينية والدنيوية. 

وأما تفاصيل العبادات و تخصيصاتها -من هيئات ومقادير وكيفيات ومواقيت زمانية 
ومكانية» الى تعتبر مثار غلبة النَعَبّدية فيها- فلا يخلو كذلك عن معان مصلحيّة ظاهرة» وإن 
۾ تكن منصوصًا عليهاء ويشهد لذلك ما يلي: 

الأول: إن الأحكام العامة والكلية تسري على جزئياتهاء ولا يكون الحكم الكلى صحيحاء 
الا تحن صد غل يدانه كلها أو معظبها غلى اف فة كانت الغناداك ملق اضر 
وعموميتها بتعليلاتٍ مصلحية متعددة ومتنوعة دنيوية وأحروية فإن تفاصيلها وأحكامها 
الجزئية واقعة على هذا المنوال» سواء ظهرت أو خفيت» علمت أو جهلت. 

الثابئ: إن هذه التحديدات تحقق مصلحة ظاهرة في تنظيم الحياة» وضبط الواجبات 
وحدودهاء وتحقيق المساواة بين المكلف ين؛ إذ لا يكن تنفيذ المطلقات والمعاى الكلية على 
الاستقامة والسهولة» والعدالة والمساواة» إلا بتحديد الحدٌ اللازم الذي به يتحقق المطلوب من 
وضع تلك الكليات» ويحفظها من الضياع. 

فإذاء الضبط والتحديد من المعان المناسبة الظاهرة المصلحة؛ الى يقصدها جميع طبقات 
العقلاء من العلماء والحكام وسائر الناس في شؤون حياقم. 


.)١55:ص( ينظر: مدخل إلى مقاصد الشريعة» الريسوني (ص:٠)» نظرية المقاصد» الريسويي‎ )١( 
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ا ل ن هه ارات ا کل ان ان جا سرا عام جا 
أهل العلم من الفقهاء المعتنين بأسرار التشريع» نما يدل على يقينهم في معقولية التشريع 
الإإسلامي» وعلى يقينهم في إمكانية ظهور المعاني» وجواز القصد إلى بياها. 

وقاء على هرر الان اا ن احكام العنادانت »نو إقراء يعض الثقهاء قرافي ده 
بعض الباحثين إلى ترجيح نقيض قاعدة الجمهور الى هي رالأغيل بن د 
نقيض الاستقراء الذي ذكره الشاطي عند . 

الجواب عن هذا الاعتراض: 

والجواب عن هذا الاعتراض يقتضي تحرير ما يلي: 

أولا: المصرح به عند أكثر العلماء الذين يجعلون الأصل في العبادات التَعْبّدَ: أن جميع 
الأحكام الشرعية متضمنة لمصلحة العباد في الدّارين؛ وأن التخصيصات الواردة في العبادات 
مشروعة لمعن وحكمة؛ إلا أن غالب معانيها غير جارية على شروط العلّة القياسية؛ وكمذا 
التصريح يندفع أمران: 

ايت وف اق ر راع الک رار ر کلف ل ك ون 
ظهور العلة لا في وجودها. 

- يندفع كذلك تومّم أن اناع في حِكم المشروعية وأسرار التشريع ومطلق الحكمةة: 
وليس كذلك» بل الكلامٌ تي العلة الخاصة ال تؤثر في الحكم. 

ثانيًا: يرى القائلون بأن (الأصل في العبادات التَعبّدُ صلاحيّة جميع الأحكام للتعليل» لكن 
لا يرون أن ظهور العلل القياسية غالب في باب العبادات» وبذلك يعلم أهم لا يمنعون مطلق 
التعليل فيهاء بل الممنو ع دعوى غلبة التعليل الأول وأصالته. 

وهذا هو المفهوم المحالف لدلالة لفظ (الأصل)؛ وبذلك يندفع توهمّم أنهم لا يجيزون التّْليل 
ا في باب العبادات7". 


)١(‏ مدحل إلى مقاصد الشريعة (ص:۷-۳۷٤)»‏ نظرية المقاصد (ص:17١4)175-1‏ قواعد المقاصدء الكيلان 
(ص ٤۲:‏ ۲). 
(۲) لتصدير القواعد بكلمة (الأصل) دلالات حكمية» منها ما يلي: 
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ثالثا: التنبيه على أن التَْلِيل الأصوني يكون بالعلّة الأصولية ال يكون لها أثرٌ في الحكه 
الشرعي» ويفيد في وظائف الاجتهاد» وعلى ذلك لا يحسن الحمع بينها وبين الجكم غير المؤثرة 
ن د اال لابه ارا اه اماق و ا بويع الع و ع 
ت ر E a E e‏ 

وبناء على ذلك: فاواب عن الاعتراض هو: أن التسوية بين باب العبادات وغيرها في 
أصالة التعْلِيل فيهما قول له وجه من النظرء وهو منسوبٌ إلى الحنفية» ولا ضيرٌ حيتقلٍ على من 
صار إليه واختاره مذهبًا لنفسه» لكن طريقق تقسيم الأصول أوجه؛ لأن مدار التَعبد على خفاء 
المعين الخاص الذي له أثر في الحكم الشرعي» وهو لا يظهر على السلامة طردًا وعكسًا في 
العبادات» وذلك يتضح عند اعتبار المعان المستفادة من الأحكام العبادية. 

مع الإشارة إلى أن فَنَّ بيان حجكم التكليف وأسرار التشريع ديل على علم أصول الفقه. 
وأن ظهورها لا ينافي التعيّدَ المانع من القياس. 

ولقد نبّه عليه غير واحد من الأصوليّين والفقهاء من مختلف المذاهب» منهم االموين7, 


o‏ ع اث 
ن ا رارف وو 


-١‏ إن مضمون القاعدة لا يتوقف فيه» بل يجب العمل به إلى وجحود دليل مخالف. 
؟- إن مضمونه يكون ميزانًا المميع مسائل القاعدة فما وافقه قبل» وما خالفه ينظر إلى دليله الخاص. 
- إن صاحب الأصل لا يطالب بالدليل. 
5- الإشعار بوجحود مسائل خارحة عن حكم القاعدة. 
ه- إن الطالب لا يجعل شغله الشاغل حفظ الفروع الموافقة للقاعدة» بل يعتئ بالفروع المخالفة لما؛ لأها الى لا 
تنضبط بالأصل. بنظر: قواعد في البيوع» د. سليمان الرحيلي (ص:؟7١).‏ 
)١١‏ ينظر: البرهان (078-577/9). 
(۲) ينظر: رفع اليدين قي الصلاة (ص: .)٠١١‏ 
(۳) ينظر: التحقیق والبیان (۱۲۹/۳ء .)٠٠٤‏ 
)٤(‏ ينظر: القواعد» قاعدة: 9ه ل (۲/ ۷-0 .))٨‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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قال الأبياري -بعد إبراز جملة من أسرار الصلاة وحكمها-: "ولو ذهبنا نستقصي أسرار 
الصلوات؛ لطال الكلام» ولخرج عن حدٌ الاقتصادء وهذا الكلام دخيل في الأصولء فلم كر 
او کار 10 

والحاصل: أن جيم الأَدلّة المذكورة تي الاعتراض الي أفادت غلبة الَعّليل في العبادات ٠‏ 
تفرق أصحابُها بين التْلِيل بمطلق الحكمة:؛ واتّعْلِيل بالعلة» مع أن العلل بالحكمة العامة لا 
يندفع به التُعبد إذا م درك معها علة الحكم مستوفية لشروط القبول الأصولية. 

وقلة التعْبديّاتٍ وندرته إنما هي باعتبار ظهور مطلق المعن» وبوحوده -أيضًا- عند جملة من 
أهل العلم؛ وبالنسبة لمجموع أصول الشريعة» وأما بالنسبة لظهور العلّة القياسية في خصوص 
العبادات» فليست التَّعَبُّديات قليلة» بل هي الغالبة. 

ومو ها رتك أذ سي عالفة عم خالل ق أعمالة"الكعن: وق العناداك هر إغباله مقد مه 
مَهِمّة من مقدمّات البحث والنظر» وهو تحرير محل النراع» واعتبار الفن الذي حرى حلاف 
المحتلفين فيه» كما نبه عليه الأبياري» وعدم التفرقة بين الأصل والغالب» فالتعليل هو الأصل 
العام في جميع الأحكام بما فيها أحكام العبادات» لكن الغالب على العبادات النَعّبد. 

وهذا من المواطن الى قل فيها الغالب على الأصل عند القائلين بتقدم التعبد على التعليل 
في العبادات؛ لما علم في الشريعة: أن الأصل في العبادات التوقف والحظر. 

وتمكن معرفة غلبة التّعبّدِ على العبادات عند العلماء بالطرق التالية: 

الطريق الأول: التصريح اق ات ات ای د ا ا 
الاحتهاد» وبيان الأحكام. 

الطريق الثابي: التمثيل للأحكام التَعبدِيّة يباب العبادات أو ببعض أجزائها كالصّلاة 
والصّوم وان عض E‏ سانا نه قيب 
اا 


() التحقيق والبيان 2/99 .)5٠‏ 
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الطريق الثالث: منهج التعامل والاحتهاد في أحكام العبادات: 

١‏ - تخصيص أحكام العبادات بممواردها على الصفة الى وردت بما. 

SAND 

٣‏ التقليل من تحكيم امعان والعلل فيها 

٤‏ - وصف المبَدّل لأوضاعها المنقولة بالبدعة. 

ونحوها مما يلوح للناظر عند تأمّله لمنهجهم في التعامل مع مسائل العبادات» ابتداء بأحكام 
طهارة الحدث إلى باب الحج. 

التنبيه الثابئ: الجواب عن الاعتراض على دخول التعبد في المعامللات 

و حال ال ل ا ردن 
المعاملات على حلاف الأصلء لكن قد نازع بعض الباحثين“ في دحول اعد في تشريع 
المعاملات» فانتظم من ذلك أن في المسألة حلافا. 

رک د و عي رر غل ا اع عل الات الما ن ميو 
عبارات المختلفين المتعلقة بالمسألة» سواء من خلال تصويرهم للمسألة» أو من خلال أدتهم 
ومناقشاتهم وأمثا: 

والحاصل أن النّعيّدَ هنا ينقسم ثلاثة أقسام: تَعيّدٌ متفق على ثبوته» وتَعبّدٌ متفق على نفيه") 

الأول: التَّعيّدُ المثبت بالاتفاق: وذلك بالمعنيين: 

المعنى الأول: التَعنّدُ معين عدم معقولية المعين الخاص» الْسَلزْمُ قبول الحكم» واحتصاصه 
وردة: 

والتعبْدُ كهذا المعى قد وقع في تشريع المعاملات في فروع المذاهب الأربعة» لكن الباحثين لا 


1 والكلام هنا مع الباحثين المعرو فين بالترام الوم وتعظيم نصوصه) واحترام اوامره ونواهيه» لا مع العلمانيين ا 
(؟) وف الحقيقة لا تعبّدَ فيه» وإنما ذكرته بلفظ التعبّدٍ لبيان حاله» ورفع الاشتباه الذي بينه وبين التعبّد. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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يذكرونه عند دراسة هذه المسألة؛ وقد يكون سبب ذلك ظهوره؛ أوتسليمهم إياه» أو أنهم يرون 
أن تلك الفروع معللة» وبالتالي يكون جميع مسائل المعاملات معقولة المعاني» لا توحد فيها 
مسألة تعبدية» وذلك بعيدٌ؛ لوقوع المقادير فيها» وهي صنف لا يعقل معناه بالاتفاق. 

ولك بين الشاطبي جملة من هذا التَّعيّد فى المعاملات بالافائلة وذ كر الا ا تي عليه 
فقال: الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني» فإذا وحد فيها التَعبَدُ فلا E EE‏ 
والوقوف مع المنصوصء كطلب الصّداق في النكاح, والذبح في امحل المنحصوص في الحيوان 
المأكول» والفروض المقدرة في المواريث» وعدد الأشهر ف العدد الطلاقيّة والوفوية» وما أشبه 
ذلك من الأمور الى لا محال للعقول في فهم مصالحها الحزئية» حى يقاس عليها غيره. 

فإنا نعلم قد الروك المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك» لتمييز النكاح عن 
السفاح» eel Bo N,‏ العدة والاي هبر اداات: 
المراد جما استبراء الرأحم؛ را من الحتلاط المياه. 

ولكنها أمور جملية» كما أن الخضوع والتعظيم والإحلال علة شرع العبادات» وهذا المقدار 
لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيهاء بحيث يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح 
بأمور أحر متلا لم تشترط تلك الشروطء ومن علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا 
نالأ شو و 

المعنى الثاي: : التَعبّدُ عع التقرب إلى الله تعالى بالتصرفات العادية؛ لطلب الثواب والأجر. 

والغرض من هذا التعيّد رَبْط قلْب المومن بالله» فهو إذ يلتزم بأحكام العاديات إنما يلتزم أمر 
لله» فإذا أحذ ما أحذ» وترك ما ترك من تحت الإذن الشرعي فإنه عابد متبع مۇد حق الله 
فالقصد من قاعدة (الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني)- التوسع في التصرف المصلحي 
المأذون يما شَرْعَاء كالقياس ونحوه» والقصدٌُ من اعتبار التّعبّدِ فيها بيان وحوب التزام الضوابط 
الشرعية فيهاء وصلاحيتها لتحقيق معن العبادة وطلب الثواب بجا" . 


.)٥٠١ / 5١ الموافقات‎ )١١ 
:)5 +: ينظر : الموافقات اهل الشات والشمول» عابد السفيان (وضن‎ (50 
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اعد كذ الف ا و ت وا ت رر الاد تف 
طاعات تثاب عليهاء حن ما يجعله المرء في فم امرأته» وحن إعفافه نفسه وأهله بالنكاح 

ولا يتحقق ذلك إلا مجموع أمرين: 

الأمر الأول: موافقة الشر ع والبناء على مقاصده الأصلية. 

الأمر الثاين: قصد وحه الله تعالى فيهاء أو قصد الاستعانة ا على طاعة الله تعالى. 

فوحوب موافقة الشرع فيها مع قصد الامتثال يها؛ لنيل الأجر والثواب- هو وحه التَعبدِ في 
المعاملات؛ إذ لا يجوز التقرب إلى الله تعالى بالمعاصي» وسائر المخالفة الشرعية. 

وينبئ على ذلك أن تصرفات المكلفين العادية لا يثاب عليها: 

-إذا كانت محرمة» أو كان مباحة وتعاطاه المكلف بطريق مالف للشر ع» ولو قصَدَ مها 
عبد والتقرب. 

- وكذلك إذا لم يقصد به وجه الله تعالى بالجملة» كما يكون ممنوعة إذا اخترعها وأنُخذها 
عباداتٍ مقصودةٍ في حَدَّ ذاهها كالصلاة, والح . 

الثابئ: التَعبّدُ الموهوم المنفي بالاتفاق» ويأق ذلك على معنيين: 

المعنى الأول: الجمود على صور فتاوى الأثمة المبنية على الأعراف والمعان المصلحية 
المتغيرة: 

نما کانمن الأحكام و لای هذا الفبزل :9 تكد باللشتولات فيهاة ول ي ادا 
الحكم بحسب ما يقتضيه العرف أو الوصف أو المصلحة» وهذا القانون مجمع عليه بين العلماء. 

قال القرافي: "ذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد» وهو تحقيق مجمع عليه 
بين العلماءء لا حلاف فيه» بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا... 

وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام» فمهما تجدد في العرف اعتيره» ومهما 
سقط أسقطه» ولا مد غلى السطور ق الكتب طول عمرك.. 


(۱) ینظر: قواعد الوسائل» مخدوم (ص:775). 
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فيد انهو ادق الراضت» واتمرة عان التقولات: أبذا اون ق الذي وج ل تابه 
AEN E‏ 

ولقد أطال ابن القيم النّمس في توضيح هذا الأصل بدراسة مؤصّلة مفصّلة فليرْجَع إليه"". 

والحاصل: أنه لا يوجد من أهل العلم من يَدَعِي تعبّدَا بمعين الحمود على حالة واحدة في 
مثل هذه الأحكام» حي يحتج ببطلانه على نفي التَعْبّدٍ في تشريع المعاملات. 

وا او ا ا ی اف 
والأحوال والنيات والعوائد)» وهي مسألة مفتقرة إلى التحقيق قي عنواناء وقي بيان المقصود 
منهاء وني تحديد الأحكام الي تصلح لماء وشروطهاء لكن بعض ما يذكر من صورها محل وفاق 
عند العلماء» وإن م يجوز بعضهم إطلاق عبارة التغير عليها. 

والتصرف في هذا النوع بالتغيير هو الذي يحقق مقاصد الشارع منه والتموة على قيورة 
واحدة فيه مناقضّ لطبيعته ومقاصله. 

المعنى الثابئ: الجمود على ظواهر النصوص الشرعية» والأحذ بحروفها على طريقة الداودية 
الحزمية الظاهرية: 

وتقرير ذلك أنه: لا تَعَبّدَ بظواهر النصوص الشرعية حيث ص تأويلها تأويلا معتيرًا شَرْعَاء 
ولقد قرّر ذلك العلامة ابن القيم بكلام نفيس يحسن إيراده هناء قال: -"من عرف مراد المتكلم 
بدليل من الْأَدِلّة وجب اتباع مراده؛ والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها على 
مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده؛ ووضح بأي طريق كان؛ عمل مقتضاه: 

سواء كان بإشارة» أو كتابة» أو بإعاءء أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو عادة له مطردة 
لا يخل بماء أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته» وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم 
الفساد» وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته» وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله 
وشبهه» وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه؛ فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه 


.)؟ملا/-*ه/١١ الفروق‎ )١١ 
.)81 /5( ؟) إعلام الموقعين‎ 
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على أنه يريد هذا ويكره هذاء ويحب هذا ويبغض. 
هذا» وأنت تحد من له اعتناء شديد ممذهب رجحل وأقواله كيف يفهم مراده من تصرفه 


ار 
ر 

س 
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كلامه صريكحاء وجميع أتباع الأكمة مع أئمتهم هذه المثابة. . .و الألفاظ اسيك ا 
وينبئ على ذلك ما يلي: 
أولا: عدم جواز الجمود على ألفاظ النصوص وحروفها على طريقة الظاهرية الداودية 
الحزمية. 
ثانيًا: قبول تأويل النص من حيث تعميم الحكم أو تخصيصه بالنص والإجماعء؛ وهذا لا 
حلاف فيه على ضوء ما بينه أهل العلم في باب دلالات الألفاظ في كتب الأصول. 
ثالثا: قبول تأويل اص ن عدر عي الك ر ههه اة اها ن اض ا 
أو من غيره) فالعلل فإنه كانت لا تستقل بإثبات الأحكام ا ولا عد من الأدلة اشر عة 
لكان خا ادن ظاهرًا في بيان المراد من النصوص تقريرًا وتنزيلاء وهذا هو مسألة (تأثير ا ٤‏ 
دلالة النص). 
وخلاصة الرأي الأصولي في ذلك: 
-١‏ أن تأثير الْعِلَِ في لَص جائرٌ بالاتفاق إذا كان التأثير بالتعميم والتعدية» وهو القياس» 
أو هو العموم المعنوي. 
؟- وممنوعٌ إذا كان إبطالا لدلالة النص بالكلية» بحيث لا يكون لدلالة النص أي فائدة 
علمية أو عملية. 
۳- وأما إذا كان بالتحصيص» فالمنصوص عند الحنفية وعند طائفة من غيرهم أنه: لا 
ا 
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() إعلام المرقعين (۲/ .)۳۸١‏ 

(۲) الآیات البینات .)٠١۹/٤(‏ 

(؟) ينظر عند الحنفية: أصول السرحسي »)۱۷٤-۱٦۱/۲(‏ کشف الأسرار (۳۰۳/۳)» فواتح الرحموت »)٠١/۲(‏ 
وقارن عم ق ميزان الأصول» السو دی ( ص »)٦ ٤٥-٦ ٤۲:‏ وينظر: هاية الوصول» اندي عه معي البحر 


المحیط (۳۷۸-۳۷۷/۳ ۰/ ١٥٤-۱٠٥۲‏ الآيات البينات .)۲۷۲/٤(‏ 
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لكن الغزالي نص TTT‏ اتفاق عند الجميع» فقال: "النقصان من المنصوص 
-بالمعن المفهوم من النص- مقول به وفاقاء كالزيادة عليه بالمعق المعقول منه"0©. 

وهو صحيحٌ عَمّلاً وتطبيقاء والفروع الفقهية في المذاهب الأربعة وغيرها ممن يقول بالتعِيل 
والقياس- امد بذلك على وجه لا يخفى» والحنفية إثما حالفوا فيه تنظيراء فأنكروه بقِيلهمء 
وأثبتوه بفعلهم. 

کر ا د ا و لها ابد دق لعن لمح 
-في مسألة بيع الحاضر للبادي- بقوله: "أكثر هذه الأحكام: قد تدور بين اعتبار المعن واتّباع 
اللفظء ولكن ينبغي أن ينظر في المعئ إلى الظهور والخفاء: 

- فحيث يظهر ظهورًا كثيرًا فلا بأس باتباعه. وتخصيص النص به» أو تعميمه على قواعد 
ا 

- وحيث يخفى ولا يظهر ظهورًا قويّاء فاثباع اللفظ أولى”". 

رابعًا: قبول تأويل النص من حيث تعميم الحكم أو تخصيصه بقاعدة شرعية أحرى 
كالقياس» والاستصلاحء والقرائن» والضرورة والحاحة مما تُبتَنَى على المعاني الشرعية". 

الثالث: التَّعبّدُ المحتلف فيه: وهو معن وجوب التزام مدلول النص» وترك تحكيم المصلحة 
الب لا مستند لماء إلا بحرد كون الأصل في المعاملات التعليل. 

أقوال العلماء في دخول التَعبّدِ في تشريع المعاملات 

احتلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إثبات دخول تعمد بات المعامالاة 

برق د ا ن ا ني المعاملات» إلا أنه غير مانع من القياس» لكنه 
مان من خالفة ظواهر النصوص الشرعية» وتقدم المصلحة اجرد عليها. 


)١(‏ شفاء الغليل (ص:57)» وللغزالي تأصيل دقيق لقضية تأثير العلل قي دلالة النصوص» بحسن الرحوع إليه قي شفائه 
(وص: 18-57 ه). 
(١؟)‏ إحكام الأحكام (؟/١8١).‏ 


99) ينظر: شفاء الغليل (ص:548)» ميزان الأصول (ص:577). 
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وهذا مذهب عامة أهل العلم» صرح به الجويي» وابن السمعان» والشاطي) ويدل 
على ذلك فروع المذاهب الأربعة. 

١ 7‏ 7 ل هه م ل ۶ E‏ | لف GE‏ 

قال الجويئ: القواعد التعبدية المعاملات لا ترتفع بالتراضي : 

وقال ابن السمعايي: "للشار ع تعبدات يلزم اتباعها في المعاملات» كما يلزم في العبادات 
فللا سقط تلك ادات باسعاط الاد ذلك وان كانت العاملات أصلها بارا ن توق 
العباد؛ لكن يلزمهم اتباع الأوامر فيهاء؛ لأن الله تعالى أعلم معصالحهم؛ ولأن أوامره كلها من 
حدو د الل 

أدلة القول الأول: 

استدل على القول الأول ما يلى': 

الدليل الأول: إن أحكام المعاملات من الدين» فيجب مراعاة حدود الشرع فيها مُطلقاء 
ولا يجوز التصرف فيها بإسقاط» أو بزيادةٍ ونقصانٍ على حلاف مقتضى الشّرع؛ لأن ذلك تَعَدَ 

0 TOs . 

الدليل الغارى: إن مع االاقتضاء أو التخيير لازم اکا من حيث هو EE‏ ق 
المعيى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه» بخلاف اعتبار المصالح فإنه غير لازم» فيصح الحكم 
من المكلف وإن لم يعلم علته أو يقصدها”". 

الدليل الثالث: إن غاية ما بمكن الالتفات إليه في ترك الضوابط الشرعية في أحكام 
المعاملات هي التمسك بلمعاني» والناظر مهما احتهد في طلب المعاني في حكم مَاء فلن تظهر له 


35 (i: 


.)١71/1١ 0( ينظر: النهاية‎ )١١ 

(۲) ينظر: القواطع .)١٠١/۳١(‏ 

(۳) ينظر: الموافقات (579/5). 

(4) النهاية (ه »)57١/١‏ ينظر: مغيث الخلق (ص: 14١‏ -47). 

(5) القراطع (/415). 

(5) لقد استدل الشاطبي على دخول التعبد في تشريع المعاملات بستة وحوي» ينظر تفصيلها قي الموافققات -٥۲۹/۲(‏ 
۷( 

.)١٠١/۳( القواطع‎ )۷( 

(8) ينظر: الموافقات (079/5). 
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جميع مصاحه الدينية والدنيوية؛ وبناء على ذلك» فإنه يلزمه الوقوف عند حدود الشارع في جميع 
الأحكام» والامتناع عن التصرف فيه ما يحالف صفة مشروعيتهاء ولا بمنع ذلك تعدية الحككم 
بالمعين الظاهر إلا أنه لا يجيز تعدي حدود الشرع. 

الدليل الرابع: إن العقل قد يُدرك المصلحة» لكن اعتبارها مصلحة شرعيّة لا يعرف إلا من 
قبل الشّارع؛ فآل النظر فيها من جانب اعتبارها إلى وحوب التزام حدود الشّارع الحكيم في 

الدليل الخامس: إن صحة تعليل الحكم الواحد بلمعين التَعْبّديّ والمعيى المصلحى مع “- 
ل غل اد ا ع ايا ان اق ااي ارو ارا د ی ا ج ۷ ا اف 
النابي عن دلالته» وبالتالي يجب الالتزام عقتضى النص والوقوف عند حده؛ فالتعليل الشرعي لا 
ينفك أَبَدَا عن التَعبّدٍ الشرعي بالمعئ المتنازع عليه هنا. 

وهذه الوجوه الخمسة هي أدلة دحول التّعبّدٍ في تشريع المعاملاات المُوجبة على المكلف 
ترك مخالفة الشرع فيها. 

القول الثاي: نفي دحول التعبد في أحكام المعاملات: 

ولقد صرح بهذا القول -بعد تحرير محل النرّاع فيه- كل من الطوفي» والحجوي» و الأصولي 
عمد شلئ» إضافة إل أنه مسلك العلماتين فى إبعاد الشريعة الاسلامية المبا ركة عن أخكساء 

لكن كل واحد من هؤلاء الثلاثة قد حَرَّرَ محل الْتْرّاع في المسألة على التفصيل التالي: 

أولاً: الطوفي: إن الطوفي -رحمه الله- قد استث المقدرات من محل النرَاعء وألحقها 

بالعبادات في عدم تقدم المصلحة على النص الحزئي فيهاء وأما بقية الأحكام فيرى أنه لا 

تعْبّدَ بالنص والإجماع إذا حالفا مصلحة المكلف . 


(( التعليل بالمعيئ التعبدي» وهو: تعليل الحكم بطلب الشار ع إياه» کان يقو ل لکا فا ن الشارع أمر به أو 
کت لأن الشار ع مى عنه. 
والتعليل بالمعئ المصلحي هو: التَعليل بالمصالح والحكم المترتبة على تشريع الحكم وامتثاله. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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ولقد كان قد صرح في مفتتح تقريره أن ذلك التقدم في غير العبادات والمققدرات مقيد 

الشرط الأول: ألا يكون الأحذ بالمصلحة يودي إلى إلغاء حميع مدلول النص أو الإ ماع 
بالكلية. 

الشرط الثائئ: ألا يؤدي الأحذ بها إلى إلغاء بعض مدلول النص أو الإجماع إذا ورد في 
د دليل حاص عن الشارع. 

فعند هاتين الحالتين لا تقدء المصلحة على النص. 

وأما إذا كان الأحذ بالمصلحة غير مُفْوتٍ لجميع مدلول النص أو الإجماع بالكلية» بل بعض 
مدلوله الذي م يرد دَلِيل اص عن الشار ع بخصوصهء فإن تقدم المصلحة في هذه الصورة- هو 
المتعين» لكن على وجه التخصيص والبيان؛ لا على وجه الإبطال“. 

ثم لما جاء للاستدلال والمناقشة -بعد عدّة صفحات فقط- ضرب عن هذا التحرير المقيد 
بشروطه عرض الحائط» وقرر تقديم المصلحة على النص الحزئي مُطَْلَقَا. 

وهذا في الحقيقة تقدمم للمصلحة الملغاة على النص الشرعي بالعقل المجرد دون استناد إلى 
سنل معتبر من الشرع. 

ثانيًا: وأما الحجوي, فبعد النظر في مجموع كلامه انتفى معه الخلاف حيث صرح .معيئى 
التعبّدِ المنفي عنده في أحكام المعاملات» وهو التَّعبّدُ بالجمود على اجتهادات الفقهاء وفهومهم 
المبنية على النظر عند تخلف المصلحة عنهاء فقال: "إن مصلحة الأمة والشريعة معا تقتضي 
التوسع في أبواب المعاملات هما لا يخالف المنصوص والمجمع عليه....وإنما كلامنا في المسائل 
الاحتهادية الى قال فيها المتقدمون يما يوافق زمنه". 

بل نفى أن يوجد في تشريع المعاملات مالا يظهر موافقته لوجوه المصالح والحكم» فقال: 
'وفي أبواب المعاملات الدنيوية لا تحد النصوص إلا وفق المصالح» وضد المفاسد لمن وفق لمعرفة 
O‏ 
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افيح يدن عليه دري ار واب بعلو اليد عاديا بد عاك 
ما قاف ,عن :صلجي: اللوافقات الشناطيية من تطنييقه بإفشال الوق كل الأبوانيه لك ا 
يأت ببرهان يساعده على دعواه كما يعلم بالمراجعة"0). 

لكن يبدو أنه صدر منه هذا الاعتراض على الشاطبي -ف قضية اعتبار التَعبّدٍ في المعاملات- 
بناء على فهمه وتصوره عن رأي الشاطبي من خلال كلام السائل» ومن خلال مراحعة غير 
موعبة؛ لأن الشاطبي قصد بالنّعنّدٍ فيها: عدم جواز تَحَطى حدود الشرعء لا بمعى منع القياس 
علق رر ن ر ي ارد على فر اللاي ور ها ار اجر انيد عه 
بقوله السابق: "ما لم يخالف المنصوص واجمع عليه . 

ولقد أنَضْحّ فيما سبق عند تحرير محل التّرَاع أنه لا قائل بالتّعيّدِ بفهوم العلماء واجتهاداتهم 
العزلكية امسا التييرةه ول 17 ف لذلك لما تناول الشاطبي المسألة قال: "ومع 
لتُعبّدٍ به: الوقوف عند ما حدٌ الشارع فيه من غير زيادة ولا نقصان". 

فالخلاف في تعدّي حدود الشارع وضوابطه الثابتة بنصوصه. لا في الحمود على المنقولات 
عن الأئمة عند تخلف المصلحة عنها. 

الماك اع ق د مدل لذ ان ونص عليه» وأصرّ على تقديم المصلحة على 
النص المبن على المعئ المتغير» اتباعًا لمذهب الطوفي في تقديم المصلحة الملغاة على نص التارع؛ 
ونسبة ذلك إلى الدين باسم التخصيص والبيان. 

ولقد بين شلي المراد من المسألة وحرّر محل النْرّاع فيه» والأثر المترتب عليه؛ فقال: 
0 

الأول: مالا يعقل معناه على الخصوصء وإن فهمّتْ حكمته إجمالاً؛ وهذا بمنع التعدية 
والقياس. 


(0 المصدر السابق (؟785/5). 


الموافقات ١؟/‏ 4 08). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


Y٨ 





والثائئ: أعم من الأول وهو: ما يكون لله فيه حق» إذا قصده المكلف بالفعل أثيب عليه» 
ويستحق العقاب على تركه. 

وهذا يستفاد من محرد ورود الطلب من الشارع -أمرًا كان أو فييًا- وهذا المعيئ لا يناف 
القياس والتعدية. 

ومن هذا يظهر: أن التَعبّدَ المحتلف في وحوده في المعاملات» هو التَعبّدُ بالمعى الفان, لا 
الأول؛ لاتفاق المتخالفين على صحة القياس فيها؛ فلو حمل عليه لتناقض مذهبهم. 

وهذا الاحتلاف لا يظهر أثره إلا في حواز ترك مقتضى النص إذا عارضته المصلحة أو عدم 
حوازه» فمن اذَّعى وجود التَّعبُدٍ فيها منع الترك عند المعارضة» ومن نفى ذلك جوز الترك"". 

ثم إنه بعد هذا التحرير مَرَّجّ محل الْنْرَاع عند الاستدلال والمناقشة بجملة من قضايا أصولية: 

١‏ - مسألة تأثير العلل في دلالة النصوض. 

؟- ومسألة تأثير احتلاف العوائد والأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات في الأحكام المبنية 
عليها. 

- ومسألة تأثير الأدلة المبنية على المعاى الشّرعية كالقياس ونحوه في مقتصيات النصوص 
الشرعية. 

8 ومسألة عدم جواز الجمود على المنقوللات عن الأئمة. 

حلط هذه المسائل محل النراع مع ظهور خحروحها منه عا تقدم من التحرير. 

أدلة القول الثاي: 

إن أهمّ ما استدل به الطوئي وشلبيء هو أَدِلّة اعتبار للصالح في الشريعة» والأَدِلّة القائمة على 
أصالة التَعْلِيل في تشريع العادايفة تالف إل 05 

لک قاب عن ذللك ان تللق الأدلة وإن كانت تفيد جواز تعدية الحكم والقاس» وجل 


)١(‏ ولكن بمنع إبطال الضوابط الشرعية ومرامها. 
(؟) تعليل الأحكام (ص:55١).‏ 
(۳) کتاب التعیین (ص: ٤۰‏ ۲۸۰-۲)» 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


VY 





ال ات الكلبين اا ا غير خالفه الشر عع دوز حمسن 
حدوده بالمصالح المجردة غير المستفادة من الشرع. 

وهذا هو محل النْرَاع في هذه المسالة» ولقد E‏ من الحويئ وابن السمعان؛ فعبّر 
عنه الجويئ ب(مجرد التراضي)» وابن السَّمّعان ب(إسقاط العباد). 

فالذي بنع تقديمه على مقتضى النص الشرعي هو ميول العباد وأهوائهم المحردة("). 


القول الراجح: 

الذي يتعيّن رححاته في هذه المسألة هو مذهب الجمهور» وهو تقديم النص على جميع 
المصالح الى ليس ها مستند إلا جرد كون الأصل في الأحكام التعليل» وأنه لا ضرر ولا رار 
وقول المحالف قول شاذ» وذلك لما يلي: 

الأول: إن الشرعَ حيثما وحد فم الصلحة» ولا يتصور وحود تعارض بين مصلحة حقيقية 


ثابتة في أمر ویرد الشرع بخلافه. 
رو 


فكل مَصلحة وقع بينها وبين النص الشرعي المنافاة والممانعة فهي مصلحة متوهمة غير 
حقيقية» والتّْلِيل بما تعليل لدم الصال» ولا يجوز الصيرورة إليه» قال ابن السبكي: "العقلاء في 
أفعال الشار ع على قولين: أحدها: تعليلها بالمصالح, والثاني: عدم التَعْليل» وأما التَعليل هدم 
المصالح لوقل 75 عاقل "0" . 

ففي ميزان الشرع لا يتصور تعارض بين النصوص والمصالح الحقيقية؛ لأن المصالح الشرعية 
لا تلد إلا من رحم النصوص الشرعية. 

أما إذا جعلنا عقول البشر وميوطم ميزانًا لاعتبار المصالح؛ فسيقع التعارض والتناقض 
والممانعة بين النصوص والمصالح بلا محالة» ومعيارية العقول المجردة لقبول النص باطلة مردودة. 

الثاي: إن الوقوف عند حدود اشع هو الذي يحقق مصال الأنام في الواقع» لا المخروج 
عليها تمجرد الرأي؛ لأنما من لدن عليم حكيم. 


.)515/9( القواطع‎ »)551١/١0( النهاية‎ )١( 
.)۲۰۹/۳( رفع الحاحب‎ )۲( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


TYA 





الغالث: إن المصلحة لا تعتبر مصلحة شرعية إلا إذا اعتبرها الشارع بدلالة نص أو شهادة 
حكم, وما ليس كذلك فكيف يضاف إلى الشرع ويعارض به نصوصه. 

الرابع: إن تقدم النص على المصلحة الموهومة أصل ممق عليه قبل وقو ع حلاف المخالفين 
فيه والإجماع المتقدم مانعٌ من إحداث حلاف متأخر. 

ولقد ذكر الإمام الحويئ هنا كلامًا نفيسًا» يستحسن نقله هنا تتميمًا للفائدة» وإشارة إلى 
محل النزاعء فقال -حكاية عن الشافعي-: "الشّرع لما شرع البيعَ ؟مذه المراسم الشرعية؛ 
والمعالم الدّينية» والحدود والضوابط والروابط المرعية» فيلائم تلك الضوابط الروابط؛ ولا يتعدّى 
عنها بحال من الأحوال. 

وذلك لأن الله تعالى اعتبر هذه الشروط امحققة الْمَلتَة بمذه الأحكام الشرعية, حي لا 
يؤدي إلى أمور الخبط» والخروج عن الضبط؛ حَسّمًا للناس عما اعتادوا في الجاهلية الجهلاء» قبل 
بعثة خخاتم الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليه-؛ لأنهم كانوا يلازمون أصل التراضيء وأصل 
التملاف ‏ ا عون ورادا ا ار اسا 

وقد علم بأن الله تعال لولم يعتبر هذه الشروط والضوابط» واكتفي ممجرد التراضي ي؛ لأذّى 
5ا خبط من حيبت إن أذهان العباد» وعقول أهل الاجتهاد مختلفة عن الوقوف إلى 
مغيبات الأمور» وحفيات الخطوب» وسرائر الضمائر. 

فهذا العبد ينظر إلى الظاهرء ويكتفي بأول الخاطرء وِيَغْتَرٌ بخضراء الدمن» ولا ينظر إلى ما 
سيحدث في مر الزمن. 

والشرع إنما حجر على الصبيان وابجانين حى لا يؤدي إلى حَبْط؛ لنقصان عقوم ولا 
ريب أن عقول البالغين بالإضافة إلى علم الله تعالى ومعرفته دون علم هؤلاء الصبيان» وعلم 
هؤلاء بالإضافة دون علم البالغين العقلاء المبصرين المؤمنين» فدل على أنه لا بْدٌ من مراعاة 
خدرة ا تا e N‏ : # يَلْكَ حذ حَدُود أَللَه قلا تعتدوها تعتدوهًا 1#[ البقرة: 
rra‏ 


.)٦٦-٦٥:ص( مغيث الخلق‎ )١( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


EY 





المطلب الثالث: طريقة العمل عن تردد الحكم بين التعبد والتعليل 


E N‏ الوح حي كر 
التعبد والتعليل» منها ما يفيد أن طريقة درا ييدان وحواتنا رايدو انه و 
E GA ET‏ 

لك الد راسة الموضوعيّة لتلك التُقَول وإجرائها على أحوال التردد يُحَصل تفصيلا ا 
ا ددرن ار ان اک عا ا أخوال ادد 


اختالاف طرق العمل باختلاف أحوال التردد: 

و حالات: 

إن للتردد حالات» نختلف طريقة e‏ وتفصيلها فيما يلي: 

الحالة الأولى: أن يتردد الحكم بين التَعبّدٍ والتَعْليل مع إمكان الجمع بينهما 

أن يتردد الحكم بين التَعبّدِ والتعْلِيل تَرَدْدَا مساويّاء ويمكن الجمع بينهما على وه مقبول 
بالدليل. ۰ ۰ 

فحُکم هذه الحالة: أنه يتعين الجمع بينهما؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهاء 
وذلك ما م يترجحح أحدها بقوة دليله على الآحرء وإلا فالحكم للراجح 

ولقد قرّره المقري قاعدة» فقال: "قاعدة: إعمال الشائبتين أرحح من إلغاء إحداهماء 
كالدليلين...."» ثم فر ع على ذلك عدَّة مسائل فقهية عَرْضًا ودا . 

وقال في مراقي السعود: 

E a O al, 

وهذه الحالة تتحقق كثيرًا عندما يكون التردد بين أصل الحكم وتفصيله» أو يكون للحكم 

أكثر من صورة منفكة بعضها عن بعض. 


.)؟07*/١( القواعد‎ )١١ 
.)١78/؟( نثر البنود على مراقي السعود‎ )۲( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ولقد حَمَرّجّ الدمهور -خيلافا للحنفية- على هذه الحالة: الجمع بين عدم اشتراط النية في 
إزالة النجاسة؛ التفانًا إلى المعقولية» وبين تعيين الماء في إزالتها؛ اعتبارًا للتعبدية في تعيينه» أو 
اضرو الا 

ورج عليها -أيضًا- عند الحنفية: الحمع بين عدم اشتراط النية في صحة طهارة الحدث؛ 
التفانًا إلى معقولية المزيل (الماء)؛ إذ هو مطهرٌ بطبعه. وبين تعيين الماء المطلق فيه؛ اعتبارًا لعدم 
معقولية المزال (الحدث/؛ إذ ليس على أعضاء الغسل نحاسة معقولة. 

وكذا الجمع بين معقولية أصل مشروعية الزكاة حي وجبت في مال الصغير والجنون» وبين 
تعبديّة تفاصيلها حي امتنع فيها إخراج القيمة عن الأعيان المنصوصة؛ وذلك عند الجمهور خيلافا 


الحالة الثانية: أن يتردد الحكم بينهما مع تعذر الجمع وإمكان الترجيح: 

أن يتردد الحكم بين التعبد والسعّليلء ويتَعَذْرَ الجمع بينهماء مع إمكان ترجيح أحدهما على 
الأخر بدليل من ذاته. 

فَحُكمْ هذه الحالة: أنه يصار إلى الترحيح» فا ادل الدليل على ترجيحه.: ويحَكم 
آثاره في الحكم؛ لأن تقديم الراجح على المرجوح متفق عليه بين العلماء. 

قال ابن رشد الحفيد - في سياق اشتراط النية في الوضوء» وبيان تردده بين المعقولية 
ولتق Ne EEN a‏ 

وقال"الطوق» فاا كرن هله الال اتقاية معلله أو ظير اة فاك ماله حدر 
خارجة عما نحن فيه» يثبت فيها من الحكم لبعد أو التعليل ما قام عليه الدلا ". 

وصرح به المقري في القواعد“. ۰ 

ومن البدهي أن يختلف وجهات نظر الحتهدين في المسائل الفروعية بناء على الحتلافهم في 
درك أدلة الترجحيح. 


)5 /١( بداية المجتهد‎ )١١ 
/”( (؟) شرح مختصر الروضة‎ 
.) 7/1١ ينظر : قاعدة: ۲ه‎ () 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


A1 





وتطبيقات هذه الحالة واضحة ف جميع المسائل الي احتلف فيها الأئمة بين العبد والتعلِيل 
وتلك تفوق الحصر؛ لذلك يحسن ترك التمثيل لكثرقها وظهورها. 

الحالة الغالغة: أن د الجمع والترجيح ا ناشئة من الحكم نفسةء 

أذ كدر الجمع بين التعبد والعليل» ور ا تقديم أحدحما على آخر بدليل مرجح 
من الحكم نفسه؛ بأن يضعف المسلك الدال و E SS‏ ت 
الدالة على تعبدية الحكم على سواء. 

آراء العلماء في هذه الحالة: 

حكم هذه الحالة: احتلف العلماء في حكم هذه الحالة» ويفهم الناظر في نصوصهم أفهم 
فيها -من حيث الأصل- على ثلاثة آراء: 


الرأي الأول: تقدم التَعْلِيل مُطلقا: 

وهذا الرأي هو مقتضى إطلاق كثير من العلماء أصالة التَعْليل في جميع الأحكام الشرعية 
سواء كانت في العبادات أم في غيرها. 

قال ابن دقيق العيد: عن دار الحكم بين كونه ا أو معقول المعئ» كان مله على 
كونه معقول المع أولى؟ لندرة التَعبّلِ بالنسية إلى الأحكام المعقولة المع "07). 

وقال ابن قدامة: "وم أمكن تعليل الحكم تعيّن تعليلة» وكان أولى من قهر التَعبّدِ ومرارة 
الک ". 

وقال ابن نحيم -حكاية عن بعضهم-: "إذا دار الأمر بين كونه مَعْقَولاً وتَعبّدَاه كان جعله 
ال الا 

دليل هذا الرأي: استدلوا على ذلك بأن الاستقراء دل على أن الغالب في الأحكام الشرعية 
التغليل» فيكون أصلاء وإلحاق الفرد بالأعم الأغلب أرحح من إلحاقه بغيره. 
(1) إحكام الإحكام (50/1). 


.)571١/57( المغن‎ 00 
.)١7 5 /١( البحر الرائق‎ )9 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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الرأي الثاي: تقدم التَعبّدٍ في العبادات» والتّعيل في المعاملات: 

قال الشاطبي: "فإذا لم تتحقق لنا علة ظاهرة تشهد ها المسالك الظاهرة؛ فالركن الوثيق 
الذي ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عند ما حدء دون التعدي إلى غيره؛ لأنا وجدنا الشريعة حين 
استقريناها تدور على اعد ق باب العبادات» فكان أصثلا فيي" . 

وقال -أيضًا-: "فإن أشكل الأمر فلا بذ من الرجوع إلى ذلك الأصل فهو العروة الوثقى 
للمتفقه في الشريعة والوزر الأحمى". 

وقد ذكره الدويئ» والغزالي» والأبياري» والمقري» وأبو الخطاب الكلوذان» وغيرهم. 

ذليل هذا لر ي ان اعاب هذا القول على أن اال غ ار ج 
العبادات والمعاملات؛ فجعل الأصل في العبادات التَعَبّدَه وفي المعاملات التَعْليل فيترجح كل 
واحد على الآخر في بابه عند التعارض. 

الرأي الثالث: تقد انعد و 

وهذا القول تمكن نسبته إلى الذين جحعلوا الأصل في الأحكام التَعَبدء كابن عقيل الحنبليى» 
والزنحاى» والصنعان» فإهُم منعوا الاستدلال بقاعدة أصالة التَعْليل في الأحكاء“. 

دليل هذا الرأي: اسْتّدّل أصحابُ هذا القول: بغلبة التّعّدِ على الأحكام الشرعية في جميع 
ااا 


سبب الخلاف في هذه الحالة: 

إن سبي الا هو أن من أطلق القول بأصالة التَعْلِيل في جميع الأبواب قدّمه على 
التَّعَبّدِه ومن فصّل فجعل الأصل في العبادات التَّعَبّدَه وي المعاملات التَّعْلِيل قدّم أصل البابء 
ومن قال بأصالة التَّعبّدِ في جميع الأحكام قدمه في هذه الحالة. 


.)51١//5( الموافقات‎ ١9 

.)٠٠٦١/۲( الاعتصام‎ )۲( 

(۳) ينظر: ذلك قي (ص‌:۹٠).‏ 

.)١ 45/١ تخريج الفرو ع على الأصول (ص:۹٤)» العدّة» الصنعاني‎ »)۳۳٦٦/۷( التحبيرء المرداوي‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


TAT 





وأما من يرى تقسيم الأصولء ويطلق مع ذلك تقدم التَخِْيل -كابن دقيق العيد- فإن مُطْلَقَ 
قوله هنا يُقَيّدُ برأيه في مسألة الأصل في الأحكام باعتبار التَعبّدٍ والتّعليل. 

وسلواة مسلك الجمع بين عبارات هذا الفريق من العلماء أولى من تقديم مطلق كلامه. 
ويعرف صحة ذلك بطريقة تصرفه في الفروع؛ و بكونه يرجح عند الاحتلاف بأصالة التَعبدٍ في 
مسائل العبادات. 

من أمثلة ذلك: أن ابن دقيق العيد أطلق في العبارة السابقة تقدم التَعْليل -سواء كان 
لتغارض .بين انعد والتذليل ف العبادات آم 'ق.غيرهات لكن من الغابت عنه الانعدلال بأ اة 
تعد في العبادات على اختصاص أحكامها عواردهاء» ووجوب الحافظة على صورهاء وذلك 
01 علي أن مطلق قوله بتقدم التعليل ق الأحكام ERS‏ 


الرأي المختار: 

الذي يظهر رححائه في هذه المسألة: سلوك طريقة الجمع بينهما على وجه مخالف لطريقة 
الجمع في الحالة الأولى: وذلك بقبول المعاني ا في هذه الحالة» وجعلها مناسبات وأَمْرارًا 
للتشريع لا علا مُؤثرات في الحكم فيجمع بذلك بين العا وبين الحافظة على صورة الحكم 
الواردة في التص؟ لأن المعن إذا ضَعْفَ جذدًا؛ فالأولى ألا تبن عليه وظائف الاجتهادء وق 
تطبيقات العامة قير عق E‏ 

قال ابن المنذر” -في مسألة تطهير الإناء من ولوغ الكلب-: "إذا احتمل الشيء معنيين لم 
جز أن يصرف إلى أحدهما دون الآخر بغير حجة"". يعن بالمعنيين هنا: التعبد والتعليل. 


وقال الدويئ: "ما لا يعقل معناه على التثبت لا يكم المعن فيه" . 


.)۲۲۳-۲۲۲/۱( ينظر: إحكام الأحكام‎ )١١ 

(۲) هو: أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي» الإمام المحتهد المحدث الفقيه» له عدّة تصانيف مفيدة» من 
شهرها: الإجماع, A AEDT EN SE ESE Sg E a‏ 
(ص:١١5١).‏ 

.)8 07/١١ الأوسط‎ )59 

.)۲۹۰/٤( فاية المطلب‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ا 





وقال الأبياري: "إذا اتتهت المناسبة في الخفاء إلى حَدّ لا يكاد أن يقف النَّاظِرٌ عليه؛ لغلبة ما 
يعارضهاء إنه لا التفات إليها"27. 

ولقد ذكر ابن دقيق العيد نفسه بأن المعاى المستنبطة: "إذا وقعت فيها الاحتمالات» 
فالصواب اتبا ع التص". 

وقال ابن حجر العسقلان: إن ايحتهد إذا لم يجد "تصًا من كاب وسّة وإجماع... واحتاج 
الا ا ا ا 2 
فن أ ركان القاس بل اذا :4 تكن العلة الداع :واضبحة فلفمسياك بالبرافة الأصليو"9. 

و من المعلوم أن استصحاب أصالة التّعْلِيل في جميع الأحكام أو في باب المعاملات لا يكفي 
مجرده في تعيين الْعِلَةِ بل لا بد أن ينضمٌ إلى ذلك الدليل الذي يُعَيّنْ العِلّة على المعمول به في 
علم الأصولء بل قد زاد الحنفية على ذلك» فذهبوا إلى وحوب إقامة الدليل على أن الحكم 
لل في الحال. 

وبناء عليه؛ فإذا قعدت مسالك الْعِلّة عن إفادة عِليِّة المعانى المفترضة علَّلاً على وجه يثير 
الظن الراجح لدى المحتههد؛ لكثرة ما يعارضها من شواهد التَعبّيِيّة في المككم. فالأحسن 
التوقف والإعراض عن هل التّعْلِيل» والعدول إلى التَعْبّدِه وإلى أذانة أخرىء كالنص» 
والإجماع» والبراءة الأصلية» دون طريق التعليل. 


.)4//5( التحقيق والبيان‎ 0١١ 
.)7/1١/١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)۲۸۲/۱۳( فتح الباري‎ )۳( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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المطلب الرابع: الحكمة من مشروعية الحكم التَعَبّديّ والمفاضلة بينه وبين المعلل 


13 لاني ا الشارع الحكيم في مشروعيّة لم تي عه 
انقسام الْحُكم إلى تعبدي ومُعَلل؛ لنكرق معرقة اعد الوكين يو ني معِيئة لهم على المبادرة إلى 
ااا في جميع الأحوال ضيوع له فال ر زیادة طمائينة ی عة غلم و کال کے 
a‏ : أيضًا- لتوضيح مسألة المفاضلة بين الحكمين؛ وبذلك انقسم المطلب إلى 
الفرعين المفصلين فيما يلي: 


الفرع الأول: الحكمة من مشروعية الحكم التعبد 

اع ا 0 

۴ إن له سبحاته قد َع أحكامه؛ فحعلها قسمين: سما معقول لمعي وق E‏ 
ار ا كاير E‏ ومن ذلك ما يلى: 


الحكمة الأولى: احتبار العباد وامتحان طاعتهم له سبحانه وتعالى: 

إن من حكم الله تعالى في مشروعية الأحكام التَعبد سان E‏ طاعتهم؛ 
ليميز عبيد المصالح والمنافع من عباده الصالحين اا الذين يستجيبون له ولرسوله عه في 
جميع شؤوهم في الأحوال كلهاء ويُوَطنُون أنفسهم على الاستسلام له في الغ والفقرء وفي 
المنشط ولمكره؛ مُوقِنين مُطْميْئين أنه سبحانه لا يشرع هم إلا ما فيه صلاحهم في دينهم 
ودنياهم» سواء ظهرت لمم تلك المصالح والمنافع أم لا. 

قال الباري سبحانه وتعالى: #[ مَاكانَ أَلَهْلِيَدَرَ الْمَوّمِنِينَ عل ما نتم عليه حى يَمِيِرَ بيت 


ك 


0 


ِنَ لطي 4 [آل عمران: 175]. 

3 تق الديخ يريطون دينهم ممصالح دنياهم- اط ومن لاس ا عل حرفي إن 
هه عر م ره سن م > صرح >8 م رے عرس عد م سس ص لحل رصح م راع ع سس ص < وى مس 
ا اطا ر ااا ا روه اا ارا اھ ا 


لعن £ [الحج: .]١١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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2 اللو المي ل a N‏ أن اه سال بور 

ع اک علتها معلومة» وبعضها غير معلومة» هي الابتلاء والامتحان في كون الإنسان 

عابدًا لله أو عابدًا لهواه؛ لأنه إذا كان عابدًا واه و يعرف علة الحكم لم يستسلمء وإذا كان 
E‏ استسلہ ےک الله تعالى» سواء علم بالعلة أم م يعل". 

وقال ابن القيم: "إذا لم عتثل الأمر حي تظهر له علته لم يكن منقادًا للأمر, وأقل درجاته: 
أن يضعف انقياده له" . 

ومع ذلك لم يجعل دينه كله اقلاء وا عَبّدَا لا تعقل معاي شيء منه بل صَرَّفةُ بين المعقولية 
ولد أن ده الاختبار» واستمرار الامتحان على الدوام» مما لا تطيقه طاقة البشر» وذلك 
مَظِنّةَ لظهور المعايب» وسببٌ لانقطاع أكثر الخلق عن مواصلة السير. 

د أشار الباري إلى هذه النكتة -في مسألة الإنفاق- فقال: # انالك 
لهذ وإ موأ ويا زوك لجرك ولا متتل اولك (2) إن يسعَدكْنومَا مممِنِصعَ 
د رج اتک مک تک 4 [محمد: + "]. 

وقال لى لا: «أيها 4 تتمنوا لقاء ار ll‏ الله العافية؛ فإذا لقيتموهم 
فَاصبرُواء» واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف)0 

وکل دار الخريرى"" إل هذا العى» ققال: و ن ادف ا ل د م اا 
العضال» و استسار لقم الامتحان فلم يقد بالامتهان» فلا عرض عرضَّك للمفاضح» ولا تُعرض 
عن تصاحة النّاصِح"07, وقال -أيضًا-: "عند الامتحان يكرم ل أو e‏ 


.)١8/-1١5:ص( منظومة أصول الفقه وقواعده‎ )١١ 

؟) مدارج السالكين (؟0/5٠57).‏ 

(۳) أخحرحه البخاري ق حامعه» كتاب الحهاد والسير» باب لا تمنوا لقاء العدو »)١١۷۲/۳(‏ واللفظ له ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحهاد والسير» باب كراهة تمئ لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء .)١757/5(‏ 

(5) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي الشافعي» الأديب اللغوي النحوي» له 
عة مصنفات منهاء المقامات الأدبية» ملحة الإعراب (ت:5١1هه).‏ ينظر: طبقات الإسنوي (ص:75١)»‏ شذرات 
الذهب (50/5). 

(5) مقامات الخحريري (ص:0١5).‏ 

59) المرجع السابق (ص:55). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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والإْتلآء في الأحكام الشرعية ابْتلآء مَصْلّحَةٍ وحِكْمَةء لا اختبار عبت وإعّنات؛ 
لن الباري يريد بذلك تعويد المستجيبين له ولرسوله يع على قهر أهوائهم, وتمييزهم 
من غيرهم» ورفعة درجاتهم في الدنياء وتكثير ثوابهم في الآخرة. 

قال العضد الإيجي: "إن في التَعبّد مما لا تعلم حكمته: 

- تطويعًا للنفس الأبية» وملكة قهرها: أي تصرف غلبتها الثابتة فيما فيه الحكمة. 

- وزيادة ابتلاء قي التعرض للثواب والعقاب» يعن أن النفس إذا علمت الحكمة والمصلحة 
في حُكم انقادت له لأحل تلك المصلحة» لا نحرد امتثال حكم مولاهاء وكان عندها أنها ذات 
قوة ورسوخ في العلم؛ فرما صارت بسبب ذلك معجبة بنفسها؛ فإذا تعبدت يمالا تعلم 
کی کان انفادها امالا س دل و انکر ت مورا فخا لانت هياغل 
ا 

- وأيضًا في التَعبّدِ زيادة ابتلاء في التكليف؛ فإن النفس تأبى عما لا تعلم مصلحته. 

7 الك بوني بوك E‏ في الأحكام د لناء فلا يلزم شر ولك 
ليور كن اكا 


الحكمة الثانية: بيان مظهر من مظاهر وسطية الشريعة الإسلامية: 

إن تشريمٌ الأحكام التَعبديّة لمن مظاهر الوسطية في الشريعة الإسلامية المباركة؛ الي لا تعد 
ولا حصى» بل هي حاضرة في جميع تشريعاتهاء فقد توسّطت بتنويع الأحكام بين التَعّدٍ والتّْلِيل 
للارشاد: 

- إلى ترك الإفراط في اتبَاع المصالح المادية إلى درجة الخروج عن الدين» وخلع الربقة. 

- وإلى ترك التفريط في الجمود على النصوص وإن أدَّى إلى مناقضة الشرع.؛ والحسء 
والعقل. 


فاللإإسلام وسط في جميع أحكامه» وَْسَط بين البشارة والنذارة» وَسّط بين الترغيب 


(۱) المواقف مع شرح الحرحاني .)۲٦۷-۲۹٦/۲(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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ey E og ass at 
الابتلاء والمصالح على وجه 3 ابتلاء صرف» ولا دين مصلحة مادية محضة.‎ 
قال ابن المنيّر الالكي: "وما شبهت تصرف اختهدين بالعقول في الأحكام الشرعية إلا‎ 
بتصرفهم في الأفعال الوجحودية: أمر , بين أمرين لا حبر ولا تُفويض.‎ 
فمن زعم أن الأَحْكَامَ كلها تَعبِيّة لا بحال للقياس فيها؛ ألحقه يجحود الخبرية» ومن زعم‎ 


أنها قياسية محضة» وأطلق لسانه في التصرف؛ ألحقه ب تَهَوْر المعتزلة: والحق في التوسط# وحكان 


بيت لكك قَوَامًا | الفرقان: ا 


الحكمة الثالثة: الإعانة على تحقيق العبودية» و تحريد الإخلاص لله تعالى وحله: 

إن ما يفهم من تشريع الأحكام التعبّديّة- أن الله تعالى قصد بما تعويد العباد على 
الإخلاص؛ وترويضهم على الاستسلام النَّامٌ لوجهه الكريم؛ دُونْ التفات إلى المصال المادية 
العاحلة» الى يبمكن أن تعكر عليهم صفوة العبودية المحضة؛ وتمنعهم من التنعم بحلاوها. 

وتوضيح ذلك: أن قصد المصالح الدنيوية -غير الرياء والسمعة- بالك كنات لتق اران 
قصدها فرع ظهورهاء والمكلفون لا ينقادون لما لا يعقل معناه -بالإخلاص والصدق- إلا 
إخلالا للشار ع» وتعظيما لدينهء ا لواحب العبادة الى جعلت غاية من حلقهم. قال الله 


تعالى: 0 وما لقت ا ولاش إل ليعبدون 4 [الذاريات: |١٦‏ . 
قال الغزالي: "وإذا اقتضت حكمة الله -سبحانه وتعالى - ربط نحاة الخلق؛ بأن تكون 
أعمالهم على حلاف هوى طباعهم» وأن يكون زمامها بيد الشرع؛ فيترددون في أعمالهم على 
سنن الانقياد» وعلى مقتضى الاستعباد- كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التَعَبّدات في 
تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأحلاق إلى مقتضى الاسترقاق". 


)١(‏ هو: أبو الحسن زين الدين» علي بن محمد بن المتير المصري الإسكندري المالكي» القاضي الفقيه الأصولي الححدث› 
آلف تصانيف بديعة منها: شرح صحيح البخحاري» وضياء التلالي قي تعقب إحياء الغزالي (ت:٥۹٠ه.‏ ينظر: 
الديباج المذهب (ص: 5 »)5١‏ هدية العارفين »)1/١ 4/١(‏ شجرة النور ال زكية (ص:۱۸۸). 

(؟) البحر المحيط» الزركشي (77/5). 

(9) إحياء علوم الدين .)501١-5.6-0/1(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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وهذا من أسباب انقسام الحكم الشرعي إلي تَعبّديّ ومُعَللِء ولقد أشار :ابن المتجمعاق إلى 
شيء منها ف قوله: "وجه اتقسام التتّرع إلى هذين القسمين هو yS‏ يدايا 
العحد الإاساام و و وبعضها يعقل معناها؛ ليتم شرح الصدور بتعليل ما يعققل 
معناه". 

تم زاد على ذلك توضیحا بقوله: i‏ في قبول أقوال صاحب الشرع على ما جاء به حسنَ 
الطاعة والانقياد لله عز وجل. 

وف المصير إلى القياس وطلب المعاني من الأصول الواردة طمأنينة القلوب وانشراحها؛ 
لوقوعها على حججها؛ ومعانيها المعقولة. 

وما زال طلب طمأنينة القلوب حَسَنًا منذ قال إبراهيم -عليه السلام- محيبًا لقوله تعالى: 


# قال بل ولكن لَيَطْمَيِنَ قَلَى ‏ [البقرة: 570]؛ وهذا لهج الناس بطلب المعاني في الأشياء؛ 
وسلكوا طريق ذلك في مصالح دنياهم؛ كذلك صَّحّ ذلك -أيضا- في مصالح دينهه"0. 


الحكمة الرابعة: تسهيل امتثال الأحكام بمحتلف أصنافها على المكلفين: 

إن تون خم إلى تعبّدي ومُعَلٍ مما يعين على الدحول في السَّلم كافة. و 
و و لأن المكلف إذا أنس استقامة أمره؛ وتَعَوّدَ جريان مصالحه بامتقال الأحكاه 
للم 0 ذلك فيه العلم بأن التَعَبّديّاتٍ متضمنة لمصالح خفية مماثئلة للمصال اللاهرة في 
المعللات؛ لأنهما من مِشْكَاةٍ واحدةٍء ومن لدن حكيم عليم؛ فسهل عليه امتثال التَعَبّديات 
بذلك العلم» واطمأن بأنها مشروعة لمصاحه الدينية والدنيويّة» وإن لم تظهر له» فلا يبقى عنده 
حك مشكرك ى کن حكمة» ولا ت شق عليه امتثال کم فاء حكمته. 

وهذه الحكمة من جنس الاستدلال بالمعلوم على ا مجهول» وبالشهادة على الغيبء و 
ملل معن ني كل ما لا يمكن الاطّلاع على حقيقته مع الحاجة إليه. 

وهذه الأمور ار بعض الجكم الي تفهم من انقسام الحكم إلى التَعْبَدِيَ ومعقول 
لمكن سبي و بعر 1 لع وان العلل في شريعتنا المباركة. 


.)١١۸/۲( القواطع في أصول الفقه (۸۸۷/۳)» ينظر: أصول الحصاص‎ )١( 
.)885/89 المصدر السابق‎ 05١ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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الفرع الثابئ: المفاضلة بين الحكم التَعَبّدي الملل 

لقد سبق أن بیت آن كل من ال بدي والمعلل- مميزات يمتاز ماعن قسيمه وأن 
للمعقولية فوائد راجعة إلى وظيفة الاجتهاد في الشرع: وقواق ةل ا رك 
تعد فوائد تفيد امحتهد في وظيفته» وفوائد بُعِينُ المكلفين في سيرهم إلى الله تعالى. 

إلا أنه قد افتتتت بالمعقولية حلائق من الصوفية فسبّبت لحم المروق عن الامتئال» وإسقاط 
حبل التكليف عن الغارب؛ بزعم حصول الغرض» وبلوغ الغاية. 

ولقد أشار الغزالي"» وابن تيمية“» وابن القيم إلى وقوع ذلك منهم فقال ابن القيم: 
"ومن علامات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر 
ET‏ ا وكيم نضا ا ار به» سواء ظهرت له حكمة الشرع 
في أمره ويه أولم تظهرء فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره وفيه» حَمَلهُ ذلك على مزيد 
الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملق كما حمل 
ذلك كثيرًا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف"20. 

وكذلك كان وُقوعٌ التعيّدٍ في الشريعة الإسلامية سينا لإعراض جماعة عن امتثال التكاليف 
التعبدية» وترك تعظيم أمر الشارع الحكيم ويه فيها'". 

ا ا ا ل ا 
lS ec ual, CC o,‏ 


)١(‏ ينظر: تفصيل ذلك في (ص:777). 

09) ينظر: تفصيل ذلك في (ص:۹۳). 

59 ينظر: المنقذ من الضلال (ص:0-88١5).‏ 

(4) ينظر: المسوّدة» ابن تيمية (ص:53١).‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين (570/7). 

(5) الوابل الصيّب (ص: .)7”١‏ 

(0) ينظر: رفع اليدين ف الصلاة» ابن القيم (ص:75١5-1١١).‏ 

(۸) والعناية بتفصيل اعتبارات مسائل المفاضلات من الأهمية ممكان» وهي تعين على الإلمام بوحه الحق فيها؛ إذ لا يلزم أن 
يكون شيء ما أفضل من غيره باعتبار- أن يكون أفضل منه يجميع الاعتبارات» وطريق تفصيل الاعتبارات كان 

مه 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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أقوال الأصوليين ف المفاضلة بين الحكمين من حيث الأجر: 

إن المداسية د كرو دقفل ار در المعاني المستفادة الي فك ضايف لفون من 
الأحكام الشرعية نوعان: 

النوع الأول: معان أحروية: كالتقوى» وتركية النفس» وغيرها من المقاصد الي هي 
عباداتٌ مطلوبة في الشرع بحد ذاتماء وإن كان حكمًا وغايات لغيرها من الأحكام. 

فهذه المعان َارجَة عن محل التراع في رأيي؛ لأنّها معان تعبدية» وقصد الامتشال لأحل 
تحقيقها مطلوبٌ شَرْعَاء وحَظ النفس منها هو ما يحصل لها من التقرب إلى الله تعالى» وتحقيق 
العبودية له» وتهذيب النفوس من أمراضهاء وتركيتها بنور الوحي. 

قال الشاطبي: ر الأخروي في العبادة لا يناي الإخلاص فيهاء بل إذا كان 
اوغ ا ا فراعت لم على لاض 
قوفي لغلمة أنا غير ل عاف ذا 

النوع الثابئ: معان دنيوية ظاهرة» كمصالح النكاح» ومنافع العقود» ونحوها ما حكن أن 
تنه | E e‏ لوو اللقويه إلى الل تان باه 
فالأحكام الْعلّلةمثل هذه المعاني هي محل التُرَاعَ في مسألة المفاضلة بين التَعبّديّ والمعلل باعتبار 
الأحر والثواب. 

وبعدٌ: فإن الظاهر من كلام الأصوليين أنهم مختلفون في المسألة على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: القول بأفضلية التَعبّدِي 

وهذا مذهب الإمام الغزالي» والعز ابن عبد السلام» وهو مقتضى كلام الإمام 


ف 
يسلكها ابن تيمية في مسائل المفاضلات كثيرّاء ولقد أشار إليه ابن القيم» وشقة قولف وا كر الاس إذا تكلحم ٤‏ 
التفضيل لم يفصل جهات الفضل» ولم يوازن بينهاء فيبخس الحق...". ينظر: يدائع الفوائد .)١١١5-1١1١١/8(‏ 

)١١‏ الموافقات 5/99 ؟). 

(؟) ينظر: إحياء علوم الدين .)٠١١-٦٠٠/١(‏ 

(5) ينظر: قواعد الأحكام (ص:8١).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


A 





الشاطي» وصرح به الكوران الحنفي. 

قال العلامة الشبراملسي الشافعي: 'والراحح اف اف فر مر ا لأن لقند 
إرْغَامًا للنفس"7". 

وقال الع ابن السلام: "وف التَّعبّدِ من الطواعية والإذعان ما م تعرف حكمته» ولا تعرف 
عا ا کی و رة غا رت عا ریت جک ن ماو قد ع ج ص 
حكمته وفائدته» والمتعبد لا 7 Ia‏ د الا 

أدِلّة المذهب الأول: 

استدل أصحاب هذه المذهب يما يلي : 

الذليل الأول إن الآمعال.ق التَعُدَي اخم واو على الق من العلل قريادة الأخسر 
هناك أوفق بأصول الشر ع؛ لقول الي كياة: «أفضل الأعمال أحمزها». 

ونوقش ذلك ما يلي: 

-١‏ إن المشقة الى تلزم منها زيادة الأجر والثواب هي المشقة الناشئة من نفس الحكم؛ أما 
الشقة الحاصلة من عدم معقولية المع بعد التحقق من ثبوت الحكم عن الشّا رع فلا؛ لأَنْ سببها 
قصور المكلفء وعدم ترويضه نفسه على الاستسلام لله تعالى وقول أحكامهفي جميع 


عو 


و ن 


الأعواله ولآن هذه E OE O a E‏ هد اق ادهو اذا 55 لكان انقسه 


.)45-9 6/99 ينظر: الموافقات‎ )١١ 

(؟) ينظر: الدرر اللوامع ٠/9(‏ 5 ؟). 

(*) حاشية فاية المحتاج .)١54/١(‏ 

.)١/8:ص( قواعد الأحكام‎ )٤( 

)5١‏ معيئ أحمزرها: أقواها وأشدهاء والحديث رواه ابن الأثير في (النهاية) من حديث ابن عباس وذ كتين ج القيم 
والزركشي والعجلون: أنه لا أصل له» وذكر المزي: أنه من غرائب الأحاديث» ولم يرد في شيء من الكتب الستة 
لكن معناه صحيح كما في صحيح مسلم عن عائشة. 
ينظر: صحيح مسلم» كتاب الحج» باب بيان وحوه الإحرام »)٥۷٦/۲(‏ النهاية» ابن الأثير (ص:۲۳۲)» مدارج 
السالكين »)١ 55/١١‏ كشف الخفاء العجلون »)١75/١(‏ الأسرار المرفوعة» القاري (ص:١١٠).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


۹۳ 





على الانقیاد لله تعالی تحصّل له نور في قلبه» وانشراح فی صدره» فلا يرد عليه حك من أحكام 
الشارع الحكيم بعد ذلك إلا سهل عليه امتثاله» حضف عليه القيام به حَقٌ القيام. 

- إن عظم المشقة لا يستلزم كثرة الأجرء بل "الأصل في كثرة الثواب وقلقهء وكفرة 
العقاب وقلته.. كثرة المصلحة في الفعل وقلتها"2©9, لا برد المشقة» فكم من عَمّلٍ سَهلٍ أكثر 
2 حرا من عمل شاف» واا ر رد للشارع من أحكامه؛ فغخلاً أن ا 
ير 0 إذا تعن العمل التاق طَرِيقَا 
لامتثال الأمر» ولم يقصدها N‏ 

۳- وعلى فرض صحة تفضيل العمل بعظم المشقة فيه» فإن الحكم معقول المعنئن أكثر 
ا lal Ns COM Ng‏ 
الشرعي» ومن قصد تحقيق مقصود الشارع. 

فالأول: وظيفة نحو الطلب الشرعي» وهو يتحقق بالامتثال. 

والثاي: وظيفة نحو معن الحكم» وهو يتحقق بقصد نحصيل المعن بذلك الحكم. 

فهما وظيفتان شرعيتان مقصودتان للشارع في تشريع الأحكام العلل بخلاف التَعَبّدي 
فإن له وظيفة واحدة في الظاهر» وهو: تحقيق الامتئال» وبالتالي يكون تفضيل المعقول المعئى 
موافقًا لدلالة النصوص الواردة في أفضلية الأحكام الشاقة على مقابلهاء حيث ثبت ذلك 
ا 

الدليل الثائ: إن المتعبد لا يفعل ما تُعْبّدَ به إلا إِجْلاَلاً لله -سبحانه-» وانقيادًا لطاعته» 
او ل ای ان اسه و ا لأحل تحصيل حكمته وفائدته» وبالتالى يعرف أن 
المكلّف مع التَعبّد عأ قل فيوفية لك نمال اشكوة E E‏ 


.)۲۸۳/۲( حاشية العطار على جمع الجوامع‎ »)5١/5( الآيات البينات‎ »)١5١/5( الموافقات‎ )١ 
.)١/81١/55( (؟) الفروق» القرافي (448/7 ؟)» ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ 

(؟) ينظر: مدارج السالكين »)١ 55/١١‏ نثر البنود (۸۸/۲). 

(4) ينظر: حاشية العطار على جع الحوامع (۲۸۳/۲). 

(5) قواعد الأحكام (ص:۸١)»‏ الفتاوى الحديثية» ابن حجر الهيتمي (ص:؟١/).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





لكن قد يرد عليه: أن المعاى قسمان: 

- معان تعبدية جعلها الشارع الحكيم عِلَلاً غائية لبعض أحكامه وبينها فى كتابه وف سنة 
رسوله کی فلا يعقل أن يكون الكلف أقل إجحلالاً وطواعية بقصد تحصليها من الحككم 
المشرو ع لأجلهاء وبناء عليه لا يصح نصب المفاضلة بين التَحَبُّديّ وبين الأحكام المعللة كمذا 
النوع من المعاني» بل هي أفضل من التَعبدي؛ رأ كاذ عض ادك ومعناه الظاهر متحمض 
للتعبّدٍ والمخضوع لله لا غير. 

وكنا قد أخرجنا هذه المعاني من محل الْنْرَاع في ماسبق» وأعدنا التنبيه عليه من باب ربط 
امھ یا يناسيةه: 

- وإما معان مصلحية واردة لتحقيق. حظ الكلف ف دنيات وهذه هي ال قد يفل لكلف 
عن جانب التَعيّدِه ومع ذلك لا يصح إطلاق القول بأفضلية التَحَبُّديّ مُطْلَقَا على كل المعللات 
هذا النوع من المعان؛ إذ قد يكون ظهور معانيه مُعِينَا على زيادة الخضوع لله والثقة به سبحانه 
و 

الفلا اقل اا ارتل ا ا ا و ا 
النفس مع قصد التقرب» فيكون المكلْفْ مع التَعبّدِيّ في مَأْمَن من غوائل الإحلاص» ومعكرات 
النية. بخلاف معقول المعين» فإن معرفة المعئ قل تُكلرُ ضفرة الاج لاض ورا أت إلى عدم 
الاخلاض الذي يعتبر عن .شروط هنحة العم + و ارا عله 

لكن قد يقال: بأن حظوظ النفس كما يحتمل دخوها على المكُلْفٍِ من جانب المعقولية؛ 
ليفسد إحلاصه» أو صفوته» فكذلك قد تدحل عليه غائلة الرياء والسّمعة والعجب من حانب 
الحكمين-التَمَبّديّ والمعلل- على سواء؛ ليفسد ذلك. 

E TT‏ مكلف وأحذه الحذر من دحول تلك المفسدات عليه 
من أي طريق كان» وبالتالي لا تبقى للمعقولية استقلالية ي إفساد الإحلاص وتعكيره إلا مع 
یت رن ا و لال ERT‏ نَع بديات مع الرياء والس معة 
ولعجية 


)١١‏ ينظر: الموافقات (4۹4-۹۸/۳)» الفتاوى الحديثية (ص:۷۲). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


۹0° 





الدليل الرابع: إن أكثر التَعبّديّات عبادات» بخلاف المعللات فإن أكثرها عاديات» ولا 
شك أن العبادات أفضل من العاديات» فيكون أفضليتها مكتسبة من أفضلية مواردماء قال 
ابن تيمية: "العبادات أفضل من العادات"'. 


المذهب الثابي: القول بأفضلية معقول المعئ 

هذا هو مذهب التقي السبكيء وابنه النّاجٍ السبكي وبعض أتباعه؛ كالجلال انخليء 
والعبادي» و السعود» وحَسّن العَطار وحكى ابن عابدين عن صاحب الفتاوى 
اللبورناهية انعد E O‏ 

o E N E قال اناج سكن‎ 

لاع RR‏ ل ا 
معقول المعئن؟ أحاب: لم أقف عليه لعلمائنا سوى قوهم ق الاضول: الأصل ل اللفيوض التعليل» 
فإنه يشير إلى أفضلية معقول المعن"7. 

أدلة المذهب الثاي: 

استدل أصحاب هذا المذهب يما يلي : 

الدليل الآول: إن الأضل ف الأجكام اللخليل.وأكيرها معقول الع فارم من ذلك أن 
المعللات أفضل من التَّعَبّديات؛ إذ لو لم تكن كذلك لما غلبت على الأحكام, ولا صارت 
ع و 

الدليل الثابئ: إن الثواب يحصل في الأحكام معقولة المعاني من جانبين: جانب امتشال 


.)580/4( شرح العمدة‎ )١( 

(؟) ينظر: الإبكاج في شرح المنهاج, السبکیان »)۲۲۸۸/٦(‏ البحر انمحیط »)١75-١75/0(‏ شرح المحلىي مع الآيات 
البينات »)"1١/5(‏ حاشية العطار (۲۸۳/۲)» نثر البنود (۸۹-۸۸/۲)» حاشية ابن عابدين .)١75/9(‏ 

(99) الإهاج في شرح المنهاج .)١788/5(‏ 

(4) حاشية ابن عابدين »)١85/7(‏ ينظر: فتاوى التمرتاشي» محمد بن عبد الله الخطيب الْغرّي (784-107/9). 

(ه) الفتاوى الحديثية (ص:۷۲)» حاشية ابن عابدين (؟/85١).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





مقتضى الطلب الشرعي» وجانب تحقيق مقصد الشارع, فهما عبادتان: عبادة امتثال الأمر 
وعبادة قن اة 

وهذا قدْرٌ زائدٌ على محرد معرفة المناسبة» والحكم يكون أكثر أَجْرًا بكثرة وجوه التَصدٍ 
بالفذاحة الشوهية المعويزة فيو" : 

الدليل الثالث: إن معقولية المعيئن يفيد زيادة اليقين والنشاط عند امتثال الحكم؛ ثما يحممل 
المكلف على الإقبال عليه بزيادة اهتمام» والأداء على الوجه الأكمل» بخلاف التَعَبدي؛ فققد 
يودي عدم معقولية معناه إلى غم النفس وانعقاد الصدر» وذلك قد يؤدّي -في بعض الأحوال- 
إلى قلة الدشاط وفقدان الرغبة فيه . 

الدليل الرابع: إن طلب المعانن والحكم من أحكام الشارع الحكيم لقصد تحصيل الطمأنينة 
وزيادة اليقين بالله تعالى- لو لم يكن أفضل لما كان التَعْلِيل غالبًا في الأحكام الشرعية؛ ولما طلب 
إمام الحنفاء من الله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى؛ ليزداد به عِلْما وطمأنينة. 


المذهب الثالث: العلل أفضل باعتبار الجنس لا باعتبار الأفراد 


هذا المذهب نسبه ابن حجر الميتمي إلى البلقيي» واختاره» وجمع به بين المذهبين» ققد 
ورد في فتاواه الحديثية ما نصّه: "وسئل -رضي الله عنه-: هل التّعَبّدي أفضل أو معقول 
المعن؟ فأجاب بقوله: 

قضية كلام العز بن عبد السلام: أن التَعبّدِيَ أفضّل ؛ لأنه حض الانقياد» بخللاف ما ظهرت 
علته؛ فإن ملابسه قد يفعله؛ لأحل تحصيل مصلحته وفائدته. 


)١(‏ الإهاج في شرح المنهاج »)۲۲۸۸/١(‏ البحر الحيط (5/0١١)»حاشية‏ العطار (؟/+758)» المفاضلة في العبادات» 
سليمان النجران (ص:ث8ه .)١‏ 

؟) الآيات البينات (2»)51/85 حاشية العطار (۲۸۳/۲))» نثر البنود (؟8/8/5). 

() هو: أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير الكنانى البلقيي المصري الشافعي» المعروف بسراج الدين البلقيئ» المحدّث 
الفقيه» له تصانيف بديعة منها: تصحيح المنهاج» محاسن الاصطلاح (ت:٠ ۸٠‏ ه). ينظر: الضوء اللامع (86/5)») 
الإعلام» الزركلي (55/5). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


۹۷ 





وحالفه البلقيئ» فقال: (لا شلك أن معقول المع -من حيث الجملة- أفضل؛ لأن أكثر 
الشريعة كذلك» وبالنظر للجزئيات: 
دفو كو تو انض 


ا 


د ارو وي E N‏ سيا وان فين 


إلى 
Ca‏ 3 


ا 
- وقد يكون معقول المع أفضل» كالطواف والرمي» فإن الطواف أفضل من الرمي. 
وذلك باعتبار الأَدِلة والمتعلقات؛ فلا يطلق القول بأفضلية أحدها على الآخر)”". انتهى... 
وقد يقال: كلام العز بن عبد السلام لا يناي التفصيل الذي ذكره؛ لأنه ذكر حيثية 

التفضيل» فلا يبعد أن يكون التَعبّدِيّ أفضل من تلك الحيثية؛ وإن كان معقول المع أفضل من 

E‏ سبحانه وتعالی أعلم بالصواب". 
وهذا المذهب في الحقيقة راحعٌ إلى المذهب الثان؛ لأنَّهُ لا يجادل أَحَدٌ في أفضلية الحرئية الى 

قامت أدلة خاصة أو قرائن خاصة على أفضليتهاء وإنما الخلاف في المفاضلة بين الْتَعَيبّدي 

او فا د ا و قوق عاد مساتليها: 


القول الراجح: 

الذي يترجّح عندي في المسألة هو القول بأفضلية الأحكام معقولة المعاني» وذلك لما يلي: 

الأول: سلامة الأُدِلّة اب استند عليهاء فمعقولية المعئ تساعد المكلّفَ المحلص المنقاد لأمر 
الله على ا بأداء الأحكام» وقصد معانيها لتحقيق مقاصد الشارع فيها. 

الثائ: إن معرفة المقاصد الشرعية الصحيحة زيادة عِلم بالله تعالى وأحكامه المبا ركة» والعلم 
في حل ذاته فضيلة ومزية. ۰ 

لثالث: إن الإقرار بعدم المعقولية ضرورة عَجز أو نتيجة قصُور في البحث» مع كونه ابتلاء 
من الله تعالى لعباده» والسّلامة من الامتحان حير و الست السات لاهجة بطلب العافية 
والسلامة» ولا خخيرَ يعدل السلامة. 


)١(‏ الفوائد السام على قواعد ابن عبد السلام» البلقيي (ص:85). 
١؟)‏ الفتاوي الحديثية (ص:؟77). 
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الرابع: إن الله تعالى جعل هذا الدّين ثُورًا للقلوب» وشَرْحًا للصدور» فمعقولية المعئ 
يساعد على تحقيق ذلك بالسهولة؛ فبالتالي تكون المعقولية أفضل وأولى. 

لكن مما ينبغي التنبيه عليه» وهو التحقيق في هذه المسألة: أن القيمة الشرعية للحكم والحالة 
للصاحبة للمُكلض أثناء الامتثال- من إخلاص» وتعظيم لله تعالى» وتعظيم لأمره ونميه» وإحبات 
وصدق- هما أهم أسباب كثرة الراب والأح ا ل 

ف دافن فدات إل ها للا خت وجو أن الع اللزثر اف الأقضاية هو مذهون 
الصفتين» لا ذواتهما؛ فتكون مراعاة هذا المضمون» والتوحه إلى تحقيقه أولى من الالتفات إلى 
جحرد التعبدية والمعقولية. 

والحاصل: أنه قد ذكِرّت في كل واحدٍ من العبْدِيٌ والمعقول المي مميزات وخمصائص؛ 
والمزية لا توجب الأفضلية. 

وما أشبه هذه المسألة ممسألة المفاضلة بين الغغئ الشاكر والفقير الصابر في صعوبة تفضيل 


أحدهما على الآحر بذاته. 


.)8/5/1١( ينظر: إحكام الأحكام, ابن دقيق العيد‎ )١( 


الملبحث الفايئ: الآثار المترتبة على التَعبَّدِ والقصد من دعواه ودلالة الطلب فيه 


وهذا المسبحث يحتوي على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الآثار المترتبة على التَعّد 
١‏ لطلب الثارى: الغرض من دعوى التَعبّدِ 


المطلب الثالث: دلالة الطلب في الحكم التَعبّدِي 
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المطلب الأول: الآثار المترتبة على التعبد 


هيد: وجوب قبول الحكم النَعَبّدي: 

صد انار العا الأحكام المترتبة على عدم المعقولية من امتناع القياسء ونحوه من 
التصرفات الاجتهادية الى تنببئ على معرفة المعئ المعتبر لمشروعية الحُكم. 

لكن قبل التعرض لبيان الأحكام المترتبة ة على التَعبّد »> يحسن التنبيه على قضية مهمّة وهي: 
وحوب قبول الحكم التَعبّدِي والاستسلام لله تعالى بامتثاله كما ورد» بلا تفريط فيه؛ لأن 
ا CT‏ حكمة الامتثال والانقياد للحكيم الخبير. 

ولقن جد a‏ تضييع الحكم» أو الاستهانة به؛ بحجة خفاء وجه المصلحة فيه. 

قال ابن القيم: "والبراءة من الامتثال دون ر ا هذا يقدح في العبودية, 
ويخخرج عن الامتثال» بل تُتلَقَى السّنة بالستّمّع والطّاعة والإذعان» سواء ظهر لنا وَجْهُ حْكْمِهِ أو 
لم يظهر. 

ولو ردت السَّئَنُ بعدم ظهور الحكمة والمناسبة» لكان ذلك ردا على الرسول ية وروجا 
عن المتابعة» وحَلعًا إربقة العبودية من العنق. 

ولو ساغ للعبد أن لا يقبل من السنة إلا ما رأى فيه الحكمة والمناسبة؛ لبطل الدين 
وتلاعَبّ به المبطلون» وصار عُرْضَة لردّ الرادّين» وعيّاذًا بالله من هذا الرأي الباطلء وبالله 
التوفية"'. 

وقال ابن تيمية: "وليس على المؤمن» ولا له: أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المفاسدء وإنغا 
عليه طاعتهم" وقال -أيضًا-: "والواحب على الخلق اتباع الكتاب والسنة؛ وإن لم يدركوا 
ما في ذلك من المصلحة والمفسدة"7". 

ومن الأَدلةٍ على وجوب قبول التَعبّديّات والانقياد لها ما يلي: 


0۳١٠١ رفع اليدين :ق.الصلاة (صض:‎ )١( 


(؟) اقتضاء الصراط المستقیم .)١۹٤/۲(‏ 
DN NES‏ 
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سََ - 


GS‏ ويد بع قال هيا ور له 
Ee‏ دون يانه درف ال لے ا #ول اكاب + 
واحبٌ على جميع المكلفين في جميع الأحوال إلا ما قام الدليل على عام لزومه؛ وليس 
عدم معقولية المعن من ذ 

؟- إن مقنضى الخطاب الشرعي لازم للمكلف من حيث هو مكلف عرف المع الذي 
لأحله شرع الحكم أو لم يعرفه» وبالتالي يثبت عدم لا عة الك لإسقاط مقتضيات خطابات 
الشارع الثابتة عنه» قال الخطابي حو لغيره من أهل "متابعة السنن ا وإن م 
يوقف لها على عِلَلٍ معلومة» وأسباب معقولة» إن أعيافها حُجَّة على من بَلْعَنْهٌ وإن لم يفقه 
0 

- إن السّلف الصالح من الصّحابة ومن تبعهم من أئمة العلم في جميع الأمصار والأعصار 

كانوا شیرت قال ولرسر 1 وكتئلون جميع أحكامه بدون اشتراط ظهور معانيها 
وعللهاء ولا توقفي في شيء منها لأحل لعب قال أبو الزناد: «إن السنن ووجوه الحق لمأتي 
كثيرًا على حلاف ق د مرن اھ 

اث إن التوقف عن قبول الحكم ال كمون معنا ف يزع إلى بطل الذي E‏ 
يتحقق ظهور المعاني قي جميع الأحكام, e‏ فيؤدي اشتراط ظهورها إلى أن يترك 
كل وا خا ی عله اقل ل ا ا 

وف ذلك يقول ابن عقيل -ومثله لابن القيم-: "لو أوقفنا التزام التكليف على معرفة وجه 
كل شيء منه» في فِعْل ورك وإيجاب وحَظرء لما لَرمَنَا شيء من التكليف؛ إذ لا يتحقق لنا 
معرفة ذلك» واس اکا 507 أل دل i‏ 

وك و ان الكسقام ر ق ات اااي وغيرة دن عرف 


.)575/7( ينظر: الموافقات‎ »)١١/7( معالم السنن‎ )١( 
.)١8545/5( (؟) أخرحه البخاري في جامعه» كتاب الصوم» باب الحائض تترك الصوم والصلاة‎ 
.)١١١-٠۴۳١ الواضح ف أصول الفقه. ابن عقيل (37177/7/5)» رفع اليدين في الصلاة (ص:‎ )9( 
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بالعلم والمهارة فيها من البشرء ويسلمون هم فيهاء مع انتفاء العصمة عنهم» ونقص علمهم 
وحكمتهم؛ فلأن يقبلوا عن الله تعالى أحكامه اليُعبّديّة أَحَقٌّ وأولى؛ لثبوت كمال علمه؛ وتمام 
وک 

وما يحب أن يستصحب مع هذه الوجوه أنه لا بمكن أن تُوجَدَ مع المعترض على الأحكام 
الشرعية انيدي بعد بوتا وَاضِحَة مُحْكَمَة سالمة من المعارض الراجح- إلا خيالاتٌ باطلة 
واستبعادات جحردة غير مبنية على معقول صحيح» ولا على منقول صريح» ولا على عادة مطردة 
محربة. ا ا 

ومن أمثلة ذلك اعتراض بعضهم على حديث الذبابة الثابت عن الى بيا لزعمه استحالة 
احتماع الداء والدواء في حناحيه» واستحالة إدراك الذبابة لذلك. 

ولقد رَدّ عليه الإمام الخطابي بقوله: "وقد تَكَلَمَ على هذا الحديث بعض من لا خلاقّ له 
وقال: كيف يكون هذاء وكيف يجتمع الذّاء والشفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من 
نفسها حى تُقدّم جناح الداء وتُوّحُر جناح الشفاء وما أداها إلى ذلك؟ 

فلت: وهذا سوال جَاهِل أو مُتَجَاهلء وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع 
فيها بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت» ثم يرى 
أن اله دمحاد قد لف يها وتورها على الاحعاع وجل يها قري الوا الى ها 
بقاؤها وصلاحها- لحديرٌ أن لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوانٍ واحدٍ. 

ون الذي ألهم النحلة أن تتخخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه» وألهم الذرة أن 
تكتسب قوقها وتدخره لأوان حاحتها إليه- هو الذي خلق الذبابة» وجعل ها المداية إلى أن تقدم 
وكا توه يكنات نار امف ET TS‏ السحان لقم هر مضماز 
الكليش يوق كر شو N‏ 


)١(‏ ينظر: المنقذ من الضلال» الغزالي (ص:57؟). الواضح؛ ابن عقيل »)۳٠٦/۲/٤(‏ الوصول إلى الأصول» ابن برهان 
T/۲)‏ 


(؟) معالم السنن (451-145-0/5). 
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الآثار المترتبة على التَعبّد: 
وبعدٌء فنقول: إنه قد ظهرت نتيجة البحث في كلام الأصوليّين والفقهاء عذدّة آثار 
مُترّبة على التَعبّد وهى ما سنوضحها ف النقاط التالية: 


الأثر الأول: وحوب اعتقاد أن اَعَبدياتٍ مشروعة لِحِكَمٍ في نفس الأمر وإن لم تظهر 

جب الإعان بان التعبدِيّات مشروعة لجكم جَليلق 7 سامية في الواقع» وإن م يطلع 
عليها؛ لأن اعتقاد خُلوّها عن الجکم تحويزٌ للعبت على الحكيم العليم» وذلك ممنوع ll‏ 
وبالتالى يكون عدم المعقولية من عوارض الفهوم لا من الصفات الذاتية للأحكام الشرعية. 

قال ابن عقيل الخد نبلى: "إذا علمنا أن العليم الحكيم لا يتعيّدنا إلا بما فيه المصلحة؛ قطعنا أن 
العبادات كلها مصالح: وإ ن لم نعلم وجه المصلحة في كل واحدة من العبادات بعينها؛ ولا يكون 
جهلنا بوجه الصلحة في كل شيء منهاء مُْرِبجًا لنا عن العلم بأنه مصلحة في الحملة. 

اا قا اف ا وا ا و وک ا ا س 
عندكم بالعبد» أنه مصلحة له» وإن ¿ م نعلم على وحه التفصيل كونه مصلحة» ومن أي وجه 
کان دلت موا 

ولذلك قال الغزالى : "ولقد تحامق وتجاهل جدًا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة؛ 
أو ظنّ أكما ذكرت على سبيل الاتفاق» لا عن مير إلمي فيها يقتضيها عن طريق الخاصية". 


الأثر الثاي: وُجُوب ترك التكلف ني تعليل التَعبديّات وتحميلها ما لا تحتمل من امعان 

يترتب على ثبوت تعبدية الحكم وحوب ترك تعليله» وتنب تحميله المعاني الوهية الي لم 
يقم ديل على أنه درن لأجلها. 

ووحه ذلك: أن التّعْليل مُتاف الحقيقة التَعَّدِه ومخالف لطبيعته فالحرأة على تقصيد الحكم 
التّْنّديّ وتعليله بخواطر جحرَّدةٍ حطر كبيرٌ على الدين» وجرم على لفقي وافتراء على العليم 
الحكيم 


.)۲۳١/۲( الواضحء ابن عقيل (557/7/5)» ينظر: محاسن الشريعة (ص:١5)» الوصول إلى الأصول» ابن برهان‎ )١( 
.)/17:ض١ للق من الضللال‎ 9 
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صور التَعْلِيلات الواقعة في التَعَبّديات: 


على دخول بعض صور التَعليل في التَعَبْديَاتء وهذا ما يقتضى تحريرَ القضية» وإيراد التفصيل 
| 


© © 
ا 
4:56 


أولة: تعليل التَحَبَّدِياتَ يكم المشروعية 

إن تعليل التَعبِيّات بكم المشروعيةء وأسرار التشريع العامة؛ لبيان محاسن الدين- جائرٌ إلا 
أنه يجب ترك المبالغة في التنقيب عنهاء والحذر من إجرائها مُجْرَى العلل المؤثرة؛ لأنّها مببيّة في 
الغالب على الظنئون الجْحرّدة» والتحمينات غير المطردة؛ لعدم استيفائها شروط الإعمال» وعليه 
يجب الا كتفاء مما قوي منها. 

قال أبو العباس المقري: "التدقيق في تحقيق كم المشروعية من ملح العلم لا من مشه عند 
ا بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط أماراتاء فلا ينبغي المبالغة في التنقير عن الك 
لا سيّما فيما ظاهره التّحَبّد؛ٍ إذ لا يُوْمَن فيه من ارتكاب الخطر» والوقوع في الخطل» وحسب 
الفقيه من ذلك ما كان منصوصاء أو ظاهرًاء أو قريبًا من الظهور"2"0. 

وهذا النوع من التّعِْيل هو الذي حَمّل كثيرًا من العلماء على إطلاق القول بأن جميع 
الأحكام ا 

ومن أبدع التقارير الى حررّت لتصوير عدم تأثير هذا النو ع من التعليل في أوضاع الأحكام 
المنقولة عن الشرع- ما ذكره بديع الزمان سعيد النورسي» وهو قوله: "يطل على قم من 
EEG e‏ تاي كد Ee‏ 
أمِر؛ إذ إن عِلَْهُ هو الأمر الإلي. 

وَيعبرَ عن القسم الآخحر ب(معقول لمعيى)» أي: أن اله سكي 0050 صارت مر+ ١‏ 
انريغ ذلك اك ولك لست ما ولا عله لن العلة الحقيقية هى الأمر والنيي الال © 


.)4١0/-4.5/9( ١59 قواعد المقري» قاعدة:‎ )١١ 
بل الصحيح: أن الوصف والحكمة المتضمنة فيه: هي العلة الحقيقية للتشريع» والحكم مضاف إلى علته» وإنما ورد الأمر‎ )۲( 
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فالقسم التَعَبُّدي من الشعائر لا تغيّره الحكمة والمصلحة قطعًَاءِ لأن جهة التُعبد فيه هي 
الي تترجّحٌ؛ لذا لا يمكن أن يُعَدَحلَ فيه» أو يُمَسَّ بشيء؛ حي لو وٌحَدَتُ مائة ألفى مص احةٍ 
وحكمةٍ فلا يمكن أن غير منها شيء. ۰ 

وكذتك تكن أن برقال إن فوائد الشُعائر هي المصالح المعلومة وحدهاء فهذا مفهوم 
حطأء بل إن تلك المصال المعلومةء اق وا 

فمثلا: لو قال أحدهم: إن الحكمة من الأذان: هي دعوة السلمين إلى الصلاةء فإذا؛ يكفي 
-يمذه الحالة- إطلاق طَلْقَةٍ من بندقية! ولا يعرف ذلك الأبله أن دعوة المسلمين هي: مص لحة 
و الصاح في الأذان» حى لر لو أعطى ذلك الصوت تلك الصلحة؛ قا ل 
أذان الل هو وسا لإعلان التوحيد الذي هو النتيجة العظمى لخلق العالم» وخلق 
توغ ال راط لافار لمر ازا اروها اة بام الان ى فت لاد آی بای 
ا 

ثانيًا: تعليل التَعَبَّديّاتِ بالعلل الأصولية 

وهذا صورتان: 

الصورة الأولى: 00 التَعجّديّاتَ بالعلل الأصولية المناسبة» وهذا متنع بالاتفاق؛ لاله م 
لحقيقة النَعَبّدي من جميع الجوانب 

الصورة الثانية: تعليل التَعَبّديّات بالعلل الأصولية الى لم تظهر مناسبتها 

وعذايهان LEC EG a‏ 
غير المناسبة غير منافي الحقيقة التعبّدِ في تصوّرهم؛ ولذلك تجدهم يطلقون التَعَبّدِيَ على ما 
عرفت عله بالنص» أو مسلك الشبه» وغيره» إذا م تظهر مناسبتها؛ ومنه قول أي الفتح 
اليعمري: "التعليل إذا حاء من جحهة الشّارع وحب قبوله» وإن لم يفهم معناه". 


والنهي الإلمي في الحتاب والسنة؛ لقصد تحقيق المصلحة عند وحود وصفه الظاهر المنضبط. 
© کات رسا الور اكرات 8910/97 


(۲) فتح الباري» ابن حجر (۱۷/۲). 
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وهذا هو التوحيه الصحيح لما يحري على ألسنة بعض كبار الأصوليّين: كالجوين والغزالي 
من تعليل التعبديّات بالشبه» ولقد وقفت على هذا التوجيه عند الغزالي بالنص في قوله: "والشبه 
حار فیما لا يعقل معناه» على معن أنه لا ینقدح فيه معن مخیل". 

اعا ن رت او اج هر الاي ا رد ب اار0 اا الا ةوغر 
الناسبة» فلا يمكن أن تجتمع تيد مع العليل بعلة أصولية في حُكْم وَاحِدٍ من جَانب وَاحلٍ مع 
هذا الإطلاق» اتف سی کی کا فن ی ا کی ا 


ثالئا: تعليل دعوى التَعيّد 

ويقصد به بيان الشواهد الموحودة في الحكم» الدالة على أنه من قبيل ما لا يعقل معناه؛ 
لتطبق عليه الآثار المترتبة على التعبديّة. 

ا ج لوغري اله له إل أنه الا تبعل اذكب لال ETE,‏ 
للدّعوى, ولیس تَعُليلاً للحكم. 

والفرق بين تعليل الحكم النّعَبْدي وبين تعليل دعوى التعبد- ظاهر» لكن حسن التنبيه 

عليه هنا؛ لأن كثيرًا من الفقهاء يقولون: هذا الحكم تعبدي لكذاء فيأتون بلام التغْليل؛ فيل 
ل م ينتبه فمذه النكتة أنه تناقض؛ إذ كيف يكون الحكم غير مُعَللء ثم يعلل. 

ومن أمثلة ذلك قول خليل المالكي -في مسألة تحرمم الطّلاق في الحيض» هل هو معلل أو 
ENN UTNE eS EOL SNS‏ 
فيه» أو لكونه تعبْدًا؛ لمنع الخلع» وعدم الحواز وإن رضيت» وجبره على الرحعة وإن لم تقم 
حلاف" . 

فقوله (لمنع الخلع إخ) تعليل لدعوى العبدِية» وليس تَعْليلاً لحكم التحريم؛ ولذلك قال 
الدسوقي: "وقوله (لنع الخلع إخ) أي وإما حُكِم بأنه تعبدي لمن الخلع إلخ» فهو علة للحكم بأنه 


ےت اا 5 353 1 (mn‏ 
تعبدي» لا علة له لانه لا يعلا 


1 المنخول (صض: ۷ 
(۲) مختصر خليل (ص:77١).‏ 
(۳) حاشية الدسوقي (757/59)» ينظر: شرح المخرشي (59/5). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





رابعا: تعليل وجود الحكم التَعَبّدِي في الشريعة الإسلامية 

إن بيان حِكْمَة التارع الحكيم في جغل بعض أحكامه تعبّدية وبعضها مُعَلَلَةَ جائ وما 
ود A PU NE‏ المعقولية؛ لأن التَعْليل المنافي للتعيّدٍ هو: 

راز عة ني الحكم الع بدي نفسه» لا تعليل وجود الع بدي في الشريعة» وهو ظاهر؛ وإنها 
E e E‏ 

ف و ی ل ا و ا ا ا مد 
المعاي؛ فيدخلون التَعيّدَ في الاختلاف في المعين» مع أن الأصل عند إطلاقه في سياقات البحث 
عن العلةا حالة عم معن اق الاه 

ومثاله: أن يقال: احتلفوا في معن هذا الحكم, > فمنهم من ذهب ااا يت وذهب 
الآخر إلى أنه مُعَلْل ثم قد يختلفوا في في العلّة على قولين فأكثر. 

وقد أورد ابن الصلا-27 هذا الإشكال؛ ثم أحاب عنه؛ فقال: "لقائل أن يقول: التعبّدُ ليس 
الع راك بسن 1 O‏ اا ون لل د تون 
أصلف وقد بكرن ن قصل فالقائل اتن عالق ق أصلة يفيه لنه» والتجائلةن الا ران 
احتلافهما في تفصيله» والله أعل". 

وهذا التَوجية وان كان و و ا د الأفضل العدول »عازه 
أحرى غير محتملة» مثل عبارة: احتلفوا في هذا الحكم: RTT‏ أو احتلفوا فيه 
ين التعبدية والعقولة. 


اترا ي اكل اى صور: رة وموردا 
قال ابن SEN N ER a‏ الشرع فيه» فلا 
او ع 


)١(‏ هو: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي» المفسر الفقيه المححدث » ومن 
مصنفاته: كتاب معرفة أنواع علوم الحديث» وشرح مشكل الوسيط (ت: ٦٤۳‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان |٣(‏ 
OIA N OEE‏ 

(۲) شرح مشکل الوسیط (۲۰۷/۱). 

.)١٠١٠٠١/۳( القواطع‎ )۳( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وقال ابن أمير الحاح الحنفي': "ما ثبت غير معقول المعن- يجب رعاية جميع أوصاف 
النص فيه" ومثله لأمير باد شاه الحنفي» في كتابه: تيسير التحرير. 

وقال ابن عاشور: "واحب الفقيه عند تحقق أن الحكم تعبدي أن يحافظ على صورته» وأن 
لا يزيد في تعبديتهاء كما لا يضيع أصل التعبدية". 

وهذه احافظة تتناول ما يلي: 

-١‏ ملازمة صورة الحكم التَعَبَّدي من حيث مقداره» وصفته» وترتيبه» وموالاته» 
يدر رياه وخائر و 00 الإجماع على حواز التصرف فيه. 

5 تخصيص الحكم مورده» وعدم تعديته إلى غيره عن طريق القياس» أو الاستحسان.» 
ونحوهما من الأصول الي تتسَى على العلل الترعية©. 


صور الإلحاقات الواقعة في التَعَبّديات: 
لكن كون الع بدي لا يجري فيه القياس كلام بحمل يفتقر إلى التفصيل التالي: 


أولا: الإلحاق عن طريق الجامع أو نفي الفارق المؤثر 
ا اق الوت افو عاق او ا کن ا 


10 مقر ی ا رفا ا وی ا کے ار ان ت کا وول ای ا ت 
امحقق الفقيه الأصولي» من تصانيفه: التقرير والتحبير» وحلية المجلى (ت:410/5ه). ينظر: الضوء اللامع ))5١١/9(‏ 
والأعلام» الز ركلي .)٤۹/۷(‏ 

(۲) التقرير والتحبير (/45). 

(5) هو: محمد أمين بن محمود الحسيئ الخراسان البخاري المكي الحنفي» الفقيه الأصولي» من تآليفه: تيسير التحرير» 
وشرح تائية ابن الفارض (ت:51/7ه). ينظر: هدية العارفين »)۲٤۹/۲(‏ الأعلام» الزركلي (41/5). 

.)۲۳۷/۳( ینظر:‎ )٤( 

(5) مقاصد الشريعة 5/8 .)١‏ 

)٩(‏ لکن إذا حری بعض هذه ارق بدون اا س على ال فإنه لا متنع دحوله في التعبّدي, وشكال ذلك الاستجسان: 
فإن الحنفية يرون أنه قد يكون بالنص الشرعي (الاستحسان النصي)» وهو يجامع ا الحكم 
الثابت بالاستحسان النصي عند الحنفية قد يكون تعبديّا؛ لأنّه -في هذه الحالة- لا يكون ثبوته بالعلة» بل بالئص؛ 
فيكون صنوًا لغيره من الأحكام النصيّة. ينظر: أصول السرحسي .)5١7/7(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الطريقة الأولى: الإالحاق بنفي الفارق 

و لقد أشار الإمام الشافعي إلى جريانه في التَعَبدِيّات في مسألة إلحاق الخنزير بالكلب 
في التسبيع والتتريب“» وصرّح به الحويي"» والغزالي"» والتبريزي“ على ما حكى عنه 
القرافي“» وابن الصلاح”» وألمح إليه ابن قدامة في مسألة غسل اليدين عند القيام من نوم ليل 
ناقض للوضوء . 

وقال ابن الصلاح: "يجري في الأحكام التَعَبّدِيّة الإلحاق بطريق ألا فارق» سياه قياسًاء أو ل 
نسمّه قيامًا؛ لأنّه لا يتوقفُ على إبراز عِلَةٍ حامعة» وَإِنّما يمتنع فيها قياس العِلّة» وما يلتحق به؛ 
لتوقفه على عِلَةٍ جامعةٍ تفصيلاء وذلك متعدّرٌ في التعَبّدِيَ وهذا مقرّرٌ في فنّ أصول الفقه. والله 


اغلا 

وقال التبريزي: "تفي الفارق من طرق الإلحاق» لا من طرق إثبات العلة» وجري ف 
التَعبّدات... أما الحضر فقد يتوصّل إليه بعدم الوجدان» ويجري في التَعبدات بعد البحث 
(DM.‏ 
اتا" 

وقال ابن دقيق العيد: إن الإالحاق بنفي الفارق"لا ينافي التعبّدَ"7 '2. 


.)١8/1( ينظر: الأم‎ )١١ 

١؟)‏ ينظر: البرهان (2057/57))» فاية المطلب 57/١١‏ ؟). 

() ينظر: المستصفى (۲۹۷/۲). 

و64 هو الظمر قن إتفاعيل د عل ؟ الذاواق التبريري:الشافي» اللنب بأميق. لذن النقية الأضيون الان هن م فاه 
(التنقيح) اختصر فيه محصول الرازي» ومط المسائل في الفقه (ت:٠۲٠ه.‏ ينظر: طبقات السبكي (۳۷۳/۸)» 
طبقات اللإسنوي (ص:٤ .)٠١‏ 

.)١٤١/۸( ينظر: نفائس الأصول‎ )٥( 

.)۳۱۸/۱( ینظر: شرح مشکل الوسیط‎ )٩( 

© بطر الغ :0124/13 

(۸) شرح مشکل الوسیط (۳۱۸/۱). 

(9) نفائس الأصولء القراقي .)١٤١/۸(‏ 


.)۳۸۱/۱( شرح الإلمام‎ ٠١9 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ولف مذكاه الكاييان E‏ أن بناا ازة E‏ 
اض Muda Eo e‏ 


2 
« 


وجه دخول الإلخحاق بنفي الفارق المؤثر في التعبدي 

إن وجه جريان الإلحاق بنفى الفارق المؤثر في الع بديات هو: إما لأئه ليس بقياس على 
الصحيح؛ وإمًا لِأنَهُ لا يتعرض فيه للعلّة الي تحري عليها قضية المعقولية وعدم العقولية. ‏ 

الطريقة الثانية: الإلحاق بالعلة الجامعة بين الفرع والأصل 

ولهذا الإالحاق حالتان: 

الحالة الأولى: الإلحاق بطريق قياس العلة المناسبة» وهذا النوع ممتنع اتفاقا؛ لاه قياس مناف 
تمام المنافاة للتعبدي. 

الحالة الثانية: الإالحاق بطريق الشبه وغيره ما لا تظهر فيه المناسبة» وهذا النوع يحري في 
ات ل ر ا فا as‏ اه أو في 
بعض الأحوال. 

ولقد صرح به الحويي ونسبه إلى الشافعي» والغزالي» وابن العربي المالكي» والتريزي إن 
ثبت الجحامع بين الأصل والفر ع بطريق السبر والتقسيم (الحصر)» ولقد أشار إليه ابن تيمية في 
مسألة إلحاق غير اللحم من أجزاء الإبل به في نقض الوضوء'". 

قال ابن العربي: "العبادات» وهي نوع لا يجري فيها 05" بحال؛ لأنّه لا يعقل معناهاء بلى» 
ا قا ادا ۰ 

و كما يمنع القياس في التعبديات؛ فكذلك بمنع إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بطريق 
ع هة إذا ن الان فة ماعل ا مى لاص ن الى ايقل 


.)٦۷ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) البرهان (؟/757)» المنخول (ص: 47 7)» اللحصول (ص: »)١7*‏ نفائس الأصولء القراق »)۳٠٤١/۸(‏ شرح 
العمدة» ابن تيمية .)١٠٦/١(‏ 

(۳) امحصول (ص: ۱۳۳). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





معناه» وشرط العمل ممفهوم الموافقة معرفة العلة» قال بحم الدين الطوق: "شرط مفهوم الموافققة 
فَهُمُ العلة في الأصلء كإكرام الوالدين بالنهي عن التأفيف؛ ولذلك جعله بعض الأصوليين 
لامر 

ولذلك دل يْصِحَ إلحاق من ألحق اللحوم المحرمة» كلحم الخنزير والكلب بلحم الجزور في 
نقض الوضوء؛ صبرورة إلى أن المقيس مُحَرَمٌ والمقيس عليه مُبَاحٌ» فيكون المقيس أولى بالنقض 
د 

والسبب في عدم صحة الإلحاق هناء هو كون المقيس عليه تعبديًا؛ فلم يستقم لأحل ذلك 
دعوى الأولوية في المقيس» لأن دعوى الأولوية فرع إدراك المعئ'. 

والمنع من الإلحاق بعفهوم الموافقة م أحد من كص عليه إلا الطوفي» وهو صحيحٌ إذا كان 
مدار الإلحاق على إدراك المعئ» أما إذا كان الإلحاق معلومًا عمجرد فهم اللغة أو غيره من الوجوه 
اللفظية دون طريق العن» فقد لا يمتنع الإلحاق» إن نر ذلك ظنّا راجحا عند امجتهد. 


ثانيًا: تغدية التفصيل التَعَبَّدي بتعدية أصله المعقول المعنى 

E‏ ككل ول قرع :ذا “كان التي لعن كا كم ميعتسول:العبين» 
وذلك كتعدي التسبيع -وهو تمْبّدِي- من غسل نحاسة الكلب تبَعًا لتعدي أصله: الغسلٌ -وهو 
معقول المعين- إلى تطهير نحاسة الخنزيرء فالغسل مناسب للنجاسة» أما حصوص عدد السبع 
فتعبدي على الصحيح» وقد تعدّي ضرورة تعدّي الغسل من الأصل إلى الفرع» وقد مر بيان 
ملاسا ف مط القدرات الشرعية الصا 


0 وو سر 2 و ررق د 

ثالنا: تنيل التعبدي بتعبدي مثله لقصد التو كيد والتقرير 

6G‏ ر ل ال £ ار 

إن تمثيل التعبدي بمثله لبيان أن الباب باب عبد لا جريان للقياس فيه- جائز» 


وقد سمي ذلك بر القياس لنفي القياس). 


.)©45/9( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
ينظر المصدر السابق مع الصفحة نفسها.‎ )۲( 
(؟) ينظر: ذلك في (ص:؟57؟) من هذا البحث.‎ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ومثال ذلك: تمثيل صيغة (الله أكبر) في إحرام الصلاة بالسجود وال ركوع؛ لتقرير وحوب 
امحافظة على الصورة الواردة عن الشارع» فكما لا يجوز تبديل الركوع بالسجود» ولا العكس» 
فكذلك لا يجوز تبديل الصيغة الواردة في إحرام الصلاة بغيرها. 

فهذا من باب تقرير قاعدة الباب وتأكيدهاء وليس قياسًا على ما اختاره الغزالي والأبياري؛ 
وأما الجويي فقد حكى عن الشافعي في ذلك احتمالين: احتمال أن يكون من باب ضرب المثال 
لتأكيد قاعدة توقيفية العبادذات: واحتمال أن يكون من باب قياس الشبه". 

مزه القران ا ی و و د ا ی رهی اع 

قياس تعيين لفظ التكبير على تعيين السجود وال ر كوع» هل هو من فن التشبيه؟ 

قلنا: قال الشافعي -رضي ا ادك ف کا ی ا ا 
امحل محل الأثباع» ولا جريان للقياس؛ كما في السّحود والرّكوع..ومذهب الشافعي-رضي الله 
عنه- في هذه المسألة قريب من القطع» وليس للشبه هذه القوة". 

وا ت هو اق ر اوا ا مالاا ادا ول ن 
"(استعمال القياس في منع القياس مناقضة وإلباس). هذا هو الحق» بل نقدّر ثبوت اللفظ من 
الشّارع؛ ونبين انبناء الصلاة على منع القياس؛ فيتعين الاقتصار على التوقيف”". 


هل امتناع القياس في التَعَبّديات محل اتفاق أو محل خلاف؟ 
فالجواب على هذا السؤال يتطلب التقرير التالى: 

£ و 1 2 3 
أولا: أن جميع أنواع الإلحاقات لا بمتنع إلا عمجمو ع الأمرين: 


.)۲۷۲/۳( التحقيق والبيان‎ »)۲ ٤١ ينظر: البرهان (575-5975/9). المنخحول (ص:‎ )١١ 

EVEN O) 

(۳) التحقیق والبیان .)۲۷٣۳-۲۷۲/۳(‏ 

)٤(‏ وما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن أسباب اختصاص الحكم الشرعي ,مورده وثباته على حالة واحدة أربعة: 
السبب الأول: دلالة نص أو إجماع على اختصاص الحكم بمورده؛ قال الأبياري: "ينحسم القياس الشبهي» وما يقال 
إنه ق معين الأصل بالتوقيفات التّعَبّدية المتلقاة من النصوصء أو مواقع الإجماع..". التحقيق والبيان (9.0/9*), 
وينظر: البرهان (517/9). 
الت الثاي: التعبدية وعدم معقولية المععئ. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الأمر الأول: عدم إدراك علة متعدية مطلقا. 

الأمر الثاي: وحود فارق مؤثر شرعا بين المنصوص عليه والمسكوت عنه. 

ثانيا: إن أهل لط لا يتحقق عندهم حك عبد ولا عدر عليهم إنجاذ جامع بين 
المنصوص عليه وغيره» وإنما المانع الوحيد الذي بمنعهم من القياس والإلحاق كص الشارع أو 
لاغ ل اسداس الحكم .عورده. 

ولقد ناقشهم الشّوكان ورد مذهبهم» فقال: "اعَلمً: أن عدم حريان القياس فيما لا يعقل 
معناه» كضرب الدية على العاقلة» قد قيل: إنه إحُماعٌ» وقيل: إنه مذهب الجمهورء وأن 
المحالف في ذلك شذوذ. 

ووجه المنع: أن القياس فر ع تعقل المعن المعلل به الحكم في الأصل. 

واستدل من أثبت القياس فيما لا يعقل معناه: بأن الأحكام الشرعية متماثلة؛ لأنّه يشملها 
حد واحك وهو حدّ الحكو الشرعيء والمتماثلان يحب اشتراكهما فيما يجوز عليهما؛ لأن حكم 
الشيء حكم مثله. 

وأجيب: بان هذا القدر لا يو حب التمائل» وهو الات شتراك في النوع, فإن الأنواع المتتحالفة 
قد تندرج تحت جنس واحك فيعمها حد واحد» وهو حد ذلك الجنس» ولا يازم من ذلك 
فاتلهاء يل تشدرك: فى ال ومتاز کل نوع منها بأمر ميزه وحينئذٍ فما كان يلحقها باعتبار 
القدر المشترك من الجواز والامتناع يكون عامًاء لا ما كان يلحقها باعتبار غيره"". 

تنيبه مهم: وفي نختام الكلام عن هذا الأثر ينبغي التنبيه على أن وحوب المحافظة على 
الصورة الواردة عن الشارع الحكيم ف التَعَبّديات- يحب أن يكون بالاحتهاد والعلم 


جه 
السبب الثالث: وحود فارق مؤثر بين المنصوض علية والمسكوت عنه. 
السبب الرابع: قصور علة الأصل المنصوص عليه 

)١(‏ هم الذين يكتفون بأي نوع من أنواع الشبه بين المنصوص وغيره للجمع بينهما في الحكم. ينظر: البحر المحيط 
وه لمع ؟-.ه5). 


١؟)‏ إرشاد الفحول (ص:7 8-١‏ 77 ). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





والحكمة؛ لثلاً يكون جنوحًا إلى الجمود ومبالغة في الحرفية؛ فيؤدي إلى الضيق والحرجء والابتعاد 
عن المقاصد المعلومة للشار ع الحكيم. 

ولقد ذكر هذا التنبية الإمام الجوييٌ بقوله: "الْمَتّبَعُ وإن كان حبرًاء والقياس لا ججال له 
أصلاء فلا ينبغي أن نحسم مدرك الفهم في مورد الخير بالكلية؛ فإن هذا سبيل مذهب أصحاب 
الظاه ". 

و ما يقرب هذا من الأمتلة: مسألة منع الرجل من الطهارة بفضل طهور المرأة» فهو 
تعبّديّ عند الحنابلة» ولقد التزموا ظواهر النصوص الواردة فيها على وجه مبالغ فيه» حي قال 
فيه بعض علماء المذهب الحنبليّ المتأخرين: "رَعَمَ بعضهم أنه لا يرفع الحدثء وولْدُوا عليه من 
المسائل ما يشغل الإنسان» ويعذب الحيوان. 

وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدثء للأدلة القاطعة» وإنغا هى عنه هي تتزيه 
واتأدنب ]ذا قد عل ك 


الأثر الرابع: اشتراط كون فاعل التَّعَبَّديّ من أهل القربة والعبادة 

من الآثار المترتبة على التّعبّدِ اشتراط كون فاعله من أهل القربة والعبادة» فلا يصح امتشال 
التَعَبَديّات من غير المسلمين» وإن قلنا فم مخاطبون بأحكام ad‏ 

وبناء على ذلك فكل ما يصح من الكفار شرعا بغير ضرورة» كالبيع والشراء» والنكاح 

والوجه في ذلك: أن الحال في التَعَيُّديَّات أنهما غير ظاهرة المصالي وإما يقوم مما العباد 
ا ا ر ا ا ا ق ق 

والعلوم قطعا أن صرحة العبك لله 'تغالى: و القوانب الأعروف في بشرط الإيمان» 
زيادة على أن من شرط امتثال التَحَيّديّات النية» وهي لا تصح من غير الإبمان". 


615 اة اط O89‏ 
(۲) حاشية الروض المربع .)۸٠/١(‏ 
E e‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


6١ 5 





7 ا 1 0 ,3 ف ف CD‏ ")أ ج>.) > : 

قال ابن تيمية: "ما يصح من الكافر لا تُعبد '”“. وقال الخرشي7؟: "الكفار غير مخاطبين 
بالتَعجّد"20, أي م خت اا 

0 

کی ار اا در ال إلى أن عنم صيجة الك ات م کر الس يتفي أن 
یکون مَحَلها في الع ديات الي تشتر ترط فيها النية» أما النَ لا تفتقر إلى النية فينبغي أن تصح 
6 
وعلى هذا الرأي يصح من الكفار ا العادية الظاهرة المناسبة» والتعبديات الى لا 
تحتاج في صحتها إلى النية» كأن يكون د E E ET‏ 
بأكُا تعبدية» أو يكون تعبدًا في الغير: كغسل الإناء من ولوغ الكلي عند المالكية . 

وهذا الأثر يَتَعلقَ بالكفار من جانب الصّحة؛ فلا يصح منهم الأحكام التَعَبْدِية ولا يعئ 
ذلك أنهم لا يؤاخذون عليها في الآخرة؛ لأن الصحيح أنهم مكلفون بفروع الشريعة» ففرقٌ بين 
عدم الصحة» وعدم الوحوب؛ فلا يصح منهم التعبدي» لكن قد يجب عليهم. 

وأما غير العاقل والبالغ؛ فقد يصح منهم بعض التعبديات -تفضلا من الله- إلا أنه لا 


يجب عليهم ولا يؤاخدلون عليه وهو متفق عليه في الجملة. 


(۱) بحمو ع الفتاوی (۱۷/۳۲) 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله المصري الخرشي المالكي» الفقيه الزاهد» انتهت إليه رئاسة المالكية في مصرء له عدّة 
مؤلفات: الشرح الكبير والصغير على مختصر خليل (ت:١١١١ه).‏ ينظر: شجرة النور الزكية (ص:07١*),‏ 
الأعلام ١/5(‏ 5 ؟). 

© لكن العدوق المالكن قد صمح فى سفاشيعه على اللترشي .هذه العبارق:فقال: "الأول أن يقول: لأن الكفسان غتهر 
مخاطبين بفروع الشريعة» متعبدًا بها أو معلّلة» والمعتمد: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة معلّلة أو متعبدا بما". لكن 
إذا قيد عبارة الخرشي بحيثية الصحة» لا باعتبار أمرهم بالدخول في الإسلام وامتثال أحكامه؛ والمواحذة الأخروية- 
تكون عبارة صحيحة. ينظر: شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل مع حاشية العدوي عليه .)۱١۸/٤(‏ 

)٤(‏ هو: أبو البركات شيخ الإسلام» أحمد بن محمد المصري العدوي الأزهري الخلوت المالكي, له مؤلفات بديعة منها: 
الشرح الكبير علي مختصر خليل» وأقرب المسالك (ت:١1٠١١ه).‏ ينظر: شجرة النور الزكية (ص:9ه")» الأعلام 
.)555/١١‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير 05/١(‏ 5). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





واتار ا صان ابتداء من الإمام الشافعي إلى هذا الأصل» وخرّحوا عليه فروععا 
اكقيرة 7" متها O a‏ 
تعلق بالصيّ وامجنون والكافر وَعَلَلَ ذلك بأفم ليسوا من أهل القربة ونيد فقال: "إن 
بحري الخو N a‏ 

بعد ان ريد الع على غير النالعةبوالعافلة وللسلمة ولات على رو حو 
فن با الاد ات اة فال "اله سيق من باب ادات او وا يق ع 
الصغيرة» والكبيرة» والمجنونة» والمسلمة» E RTD‏ 

وبناء على هذا التقرير يكون الأصل عدم تكليف هؤلاء باتع بدات: معن عده إلزامهم 
القيام جما قبل حصول شرطها من بلوغ وعقل» وعدم مؤاحذقم بما إلا ما كان من قبيل 
a Ee‏ ۰ 


الأثر الخامس: دل ف الع بديّات على النية 

مقن كنار المترتبة على التَعبدِيّة: اشتراط النية في صحّة امتثال الحكم.؛ فالتَعَبِديّات لا 
تصح ولا تجزئ بدون ية فالدمة لا ثرا ف اعيات عجره أداء صورة العمل. 

والوجه في ذلك: أن المشروعات لا بد لها من حكمة ومصلحةء فإذا لم تظهر فيها مصاحة 
ية تعن الراب الأخروي صله ها وهي لإ تقال الاما والأغلاي. 

قال الحويي: "قد بيا من كلى الشريعة أا مبنية على الاستصلاح؛ فإذا م يلح صلاح ناجز 
يظهر من المآخذ الكليّة رُبط ما لا غرض فيه اج بصلاح في العقبى» وهو التّعرض للثواب» ولا 
ا ا و 

وال ا ا اق ف و روا ا اه یر 


ن 
بتعبدي» ويشترط في صحته جنس النية. 


1 :يفظن الأمرزه رع 1م 

NDE O) 

(۳) اعلام الموقعین .)۲۹٤/۳(‏ 

(5) البرهان (۲/ ۲۱۷)» الوصول إلى الأصول» ابن برهان (۲۷۷/۲)» التحقیق والبیان .)۳۸١/٤(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ضوابط العلماء في تحديد الأحكام التى تشترط فيها النية: 
إن للعلماء في تعيين الأحكام الى تشترط في صحتها النية» وتمييزها من غيرها عدّة ضوابط, 
وهى متقاربة متكاملة» وأفضلها هذه الضوابط الثلاثة التالية0): 


الضابط الأول: ضابط التعبدية والعقولية 

- فالتعبدى المحض» أو ما غلبت عليه شائبة التَعبد: تشترط فيه النية. 

- والمعقول المحضء أو ما غلبت عليه شائبة المعقولية: لا تشترط فيه النية. 

- وعند استواء شائبة التَّعبّدِ والمعقولية: يصار إلى الترجيح» وقيل: عند احتماعهما يقَدَم 
ER EE EE O 2100 0‏ 


كالإمام االموين”"؛ وابن برهان الشافعي”" في كتابه: الوص ول إلى 


)١(‏ النية المراد بحثها هنا: نية العمل: وهي العزمٌ القلبي بالاختيار على إيقاع العمل للامتثال. الْمُوَثْرُ وحودٌه صحة العمل 
وعدمه عدمها. 
وأما نية المعمول له: فهي نية الإخلاص المقتضي وجودها استحقاق الثواب ونيله» ومحل بحثها: علم العقيدة» وَيْضَادٌ 
نية العمل: الغفلة والنسيان والذهول والحنون والسكر والإكراه» وسائر ما يصدر من المكلف بدون قصد وإرادة منه» 
ويضاده -أيضا- عدم قصد الامتثال المميز للعبادات من العادات» والمميز لرتب العبادات. 
وقضية تحديد الأحكام الى تشترط النية في صحتها- مبنية على أن الأحكام نوعان: 
البوع الأول: ما تصح بدون نية. 
والنوع الثابي: ما لا تصح بدون نية» وهذا هو مذهب الجمهورء لكن ذهب بعض العلماء إلى أن جميع الأحكام 
محتاجٌ إلى النية» والظاهر أن مرادهم بيان أن جميع الأحكام تحتاج إلى الإرادة والقصد الذي لا يخلو ممه أي عمل 
اختياري؛ أو أنها لا تثاب عليها إلا بنية المعمول له لا أن براءة ذمة المكلف تتوقف على النية في جميع الأعمال شرعاء 
ينظر: عمدة القاري .)"١ 5/١١‏ 

(۲) ينظر: البرهان (۲/ .)۲١۷‏ 

8 هر ار اقم أله بن عن بن ترعان الدادي الشافعي» الأضول اللطان کاود كا برب ب الفسل حل 
المشكلات» من كتبه: الأوسطء والوجيز» والوصول إلى الأصول» كلها في أصول الفقه إت:48١1هه).‏ ينظر: 
طبقات ابن السبكي (70/5)» طبقات ابن هداية الله (ص: 7 5؟). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الأصول والأبياري والزين ابن انير والمقري» وغيرهم 

قال السعد التفتازاي: "المعتبر في الاحتياج إلى النَيّة أو الاستغناء عنها: هو كون الحكم 
الٌابت بالئّص تا أو م" 

ولقد حرر ابن المنير هذا الضابط مع بيان شيء من قيوده بقوله: " 00 

- كل عمل لا تظهر له فائدة عاحلة» بل المقصود به طلب الثواب؛ فالية م مشترطة فيه. 

ززعي رد د ا ee‏ فلا 

e ey 
Shea ah لا يمكن أن يقع‎ 
عقلي؛ ولذلك لا تشترط النية للنية؛ فرارًا من التَّسَسُّل.‎ 

- وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: 

أحدها: التقرب إلى الله فرارًا من الرياء. 

والثارئ: التمييز بين الألفاظ امحتملة لغير المقصود. 

8 # اھ ار إلا الصوم. 


(۱) ینظر: (۲۷۷/۲). 

9؟) ينظر: التحقيق والبيان 81/84١‏ *). 

() ينظر: فتح الباري» ابن حجر .)١85 /١(‏ 
)4١‏ ينظر: قواعد المقري» قاعدة: 59 0/1١‏ 55). 
(5) ينظر: التوضیح» خليل الحندي (۱۸۰/۲). 
() شرح التلويح على التوضيح (7/ .)١١9‏ 
0) فتح الباري» ابن حجر .)١85 /١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 4 





؟5- يفعله المكلف بنفسه؛ وذلك احترارًا نما يفعله المكلف في غيره» كمن يغسل الميت 
ومن يوضئ غيره. 
لاح وان يکن من قوق اله اا وذللى الجدرا را'ميى أداء الذيون ووه 
وهذا الميزان هو المشار إليه في قول الناظم: 
وكل مَاتيَخْنُْصُ لتّعبّدٍ أو كان غالا ية بدي 
إن كان ذا لبس وما تمحُضا أعن لعقولية نحو القضا 
د a‏ وسوی ا ان لار 
و فيه وكل مامصلحئه قصل بالفعل فتتفی نه 
وكل فربة بلاليبْس رذ كذكر اقيِقَررُمَا لحا مق 
تييرٌ عادات يما 9 5 وف لعبادات E‏ 
والعلة الى تصلح لإسقاط اشتراط النية هي: المصلحة الدنيوية الحسّة الي تعاطته الطبيعة؛ 
وجرت هنا أحوال الناس على السلامة؛ وقصدوها بأسبابما من الأفعال والأقوال قبل بحجيء 
الشريعة» وهذا ما نبّه عليه كلام العلماء» كابن المنيّر في كلامه الآنف الذكر. 
أما المصالح العامة» أوالعلة الأصولية غير المناسبة فلا تصلح لإسقاط النية» بل قد تكون 
طريقًا لاشتراط النية» كالمعن الشبهى الذي أحقوا به الوضوء بالتيمم في اشتراط النية". 
«تلدروو ضاي OLE e E N‏ 
يجب فيها النيّة» وقل مثل هذا في الذكاة الشرعيةء فيا لا تبيح الذبيحة بدون النية. 
والجواب: آم انفصلوا عن هذا الاعتراض: بأمُما من القسم المتردد الذي غلب فيه جانب 
التعبد على المعقرلية. 
ولقد اعترض أبو الخطاب الحنبلي على هذا الضابط ورده -ذاهبًا- إلى احتيار الضابط 


(۱) 


)١١‏ ينظر: القوانين الفقهية» ابن حزي (ص:۲۸). 
(۲) المنهج المنتخب المطبوع مع شرح المنجورء الزقاق (؟/55؟). 
(۳) بداية المجتهد »)١۳۹ ۰٤۰/۱(‏ فتح الباري» ابن حجر .)١75 /١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


اك 





اا دا اليا ا لي و ااا وا ره ان اا ا او 
تعبدنا بحفظ أنفسنا وأن لا نلقيها إلى التهلكة» وتعبدنا برد السلام» وتعبدنا بإرشاد الضال» وبرد 
اللقطة وحفظهاء ويبحفظ الوديعة وبردهاء وبرد الملغصوب والعواري» ونفقة الأقارب وغير ذلك» 

وإنغا النية من شرط العبادة المحضة:؛ والتعبد قد يكون عبادة» ويكون غير عبادة» وإنما هو 
تذلل» وهذا صدقة الفطر والعشر من مال الصبيّ وانجنونء ولا نية هماء وهو في حقه طهرة 
ET‏ 

الظاهر: أن هذا الاعتراض غير متّجه: لأن التَعَبَدي الذي ذهب الفريق الأول إلى معياريته 
لاشتراط النية في الأعمال: شه الى الاصطلاحى: وهو الذي لا تعقل فيه مصلحة خاصة» 
وليس التَعَبّديَ بمعناه الشرعي العام الذي هو جرد الأمر الشرعي بالحكم؛ لذلك يلحظ أن 
الأمثلة الثمانية الى ذكرها أبو الخطاب» وبَيْنَ عدم احتياحها إلى النية» إنما كان ذلك كذلك؛ 
لأا من الأحكام المعقولة المعاى من غير العبادات. 

فَالتَعبَدٌ الذي عناه أبو الخطاب هنا هو: التَعبّدٌ بالمعئ العام؛ لذلك نحده يستدل بعدم 
المعقولية على إلحاق الوضوء بالتيمم قي اشتراط النية» فيقول: "وما تعبدان لا يعقل معناهما.. 
وإذا ثبت ذلك دل على استوائهما في كل وجه يمكن أن يكون مناطا للنية» من القربة» أو 
O N NP TN‏ 

وأما وحوب الصدقة والعشر على الحنون والصي؛ فإنغا صح ذلك منهما بدون نية؛ لأَهُما 
من باب حطاب الوضع. 

وبناء على ما تم توضيحه؛ لا أرى أن اعتراض أي الخطاب وحية» بل التعبد الاصطلاحي 
من المعايير المعتبرة في تحديد ما تشترط فيه النية من الأحكام الشرعية. 


)١١‏ الانتصار »)١١5/١١‏ وقوله: (وهذا صدقة الفطر والعشر...)» الظاهر: أن صحيح العبارة: (ولممهذا تحب صلقة 
الفطر. . ) بزيادة لفظ: (حب)» الله أعلم. 
OVS aN‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





تنبيه مهم: 

وما ينبغى التنبيه عليه: أن التَعجدِيّة تلحق الْحُكُمّ بالعيادات؛ لكون كل واحدة منهما 
متمحضة لطلب المصالح الأحروية بالقصد الأول. 

وبناء عليه؛ فإن الحكم إذا كان عبادة تعبدية؛ فإنه يقتضي النية بالوصفين: وصف 
NN a E e anne‏ 

ويهذا الطريق تمسلك الذين يشترطون النية في صحة الوضوءء مع اعتقادهم أنه معقول المععن؛ 
لأنه -وإن لم يكن تعبديًا عندهم- فهو عبادة» ووصف العبادة المحضة مما يقتضي اشتراط النية في 
صحة العمل بالإجماع27. 

الضابط الثايي: ضابط العبادة وغير العبادة 

- فالعبادات: تشترط فيها النية. 

- وغيرها سواء كانت غادات شخصية) أو معاملات ماليّة» أو معاملات اجتماعية: فلا 
تدر ظبهيها اللي 

- وما تردد بين كونه عبادة أو عادة ففيه حلاف والترحيح فيه بحسب الدليل. 

ولقد ذكر القراقي هذا الضابط» وجعله المرتضى عند جملة من أهل العلم إلى درحة أمُم 
يعرفون العبادة بأما ما تشترط فيه النية0). 

والوجه في ذلك: أن العبادات -كالصلاة ونحوها- إنما يقصد ها التقرب إلى الله تعالى 
با خضو ع والتعظيم» وذلك لا يكن بدون النية. 

والنية المطلوبة في صحة العبادات هي: نية العمل ونية المعمول له مَعاء والمطلوبة في غيرها 
عم اعات الان و ا ا ام ضر الداداف ون 2 
الإحلاص» لکن لا تثاب عليها بدوها“. 


.)؟9/١( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) ينظر: الأمنية في إدراك النية» القراقي (ص:١51١157-1١).‏ 

(۳) ينظر: الفروق» القرائي .)700/١(‏ 

(؟5) وما ورد قي كلام بعصهم أن النية في العبادات للتقرب» لا يعن أن نية العمل ساقطى بل أن نية الإخلاص لا تتأنّى 
4 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وأما العبادات» فلا تصح ولا تقبل بدون ني العمل والإخحلاص معنا ونية الإخحلاص 
متضمنة لنية العمل» فلا يوحد إخحلاص بدون نية العمل» وقد توحد نية العمل» ولا إاحلاص» 
كأن ينوي إخراج زكاة المال إلى الفقير راء و کک 

قال الاج السبكي: "قال بعض المتأحرين: الإخلاص أمرٌ زائدٌ على النية» لا يحصل بدوفاء 
وقد تحصل النية بدونه. 

ونظر الفقهاء قاصِرٌ على النية» وأحكامهم إنما تجري عليهاء وأما الإخلاص فأمره إلى الله 
ومن ثم صححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله في جميع العبادات"7". 

لكن القرافي قرَّرَ اشتراط النية في العبادات» لكن نقد حصر الاءة شتراط فيها؛ لأن النية قد 
تحب في غير العبادات» كوَصِي أيتام لا ينصرف شراؤه لأحدهم إلا بالنية". 


الضابط الثالث: كفاية صورة الفعل أو عدم كفايتها في تحصيل المقصود منه 

- فتشترط النية فيما لا يكفي حصول صورته في تحصيل المقصود منه؛ كالصلاة ونحوها. 

- ولا تشترط فيما يكفي حصول صورته في تحصيل المقصود منه؛ كقضاء الديون» وإزالة 
النجحاسات» لكن قيدوا ضابط ما تشترط فيه النية ما يلي: 

القيد الأول: أن تكون مأمورًا به على حهة الوحوب أو الندب. 

ويحتزر يهذا القيد عما ليس ,هأمور به كالمباحات» والمنهيات على التحريم أوالكرامة, 
والتروك. 

القيد الثابئ: أن يكون هذا المأمور به ما يلتبس بغيره؛ لأن القصد من اشتراط النية: هو 
تمييز العبادات من العادات» وتمييز مراتب العبادات بعضها من بعض. 


بدون نية العمل؛ لذلك قال المقري: "النية في العبادات للتمييز والتقرب» وف غيرها للتمييز". قواعد المقري» 
قاعدة: ه54 » .)١55//1١(‏ 

.)١١ 55-1١1١ 57/7( بدائع الفوائد» ابن القيم‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر (ص:”*3)» ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)١55/١/(‏ 

(۳) الذخيرة »)۲۳۷/١(‏ ينظر: الانتصارء أبو الخطاب الحنبلي »)١٠١/١(‏ قواعد المقري» قاعدة: 5 4» »)557/١(‏ الأشباه 
والنظائر ابن نحيم (ص:” 25 .)۷١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ويحتزر بهذا القيد عما لا يلتبس بغيره» كذكر الله والخوف منه» والخضوع له» ونحوها نما 
يتميز بصورته عن غيره؛ فلا حتاج إلى النية الفقهية للتمييز. 

القيذ الثالث: أن يكون هذا المأمور به تما مك أن ينوى. 

ويحترز يمذا القيد عما لا يمكن أن ينوى؛ لعدم توافر شروط النية» كإسلام الناوي» فإنه 
شرط لصحة النية الشرعية» فلا تمكن النية من كافر؛ لأحل ذلك. 

والذي يرحع إليه فضل سبك هذا الضابط وصياغته» هو: الإمام الشهاب القراقي» في ثلاثة 
من كتبه: الأمنية في إدراك النية» والذخيرة» والفروق'. 

وأشمل عبارة له فيه عبارة الفروق» فقد قال فيه: "هذا الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن 
أن ينوى قربة وقاعدة ما لا حكن أن ينوى قربة. 

عبه لذ يكن eS E‏ 

أحدها: النظر الأول المفضي إلى العلم بثبوت صانع العاليى فان هذا النظر انعقد الإجماع 
على أنه لا يمكن أن ينوى التقرب به» فإن قصد التقرب إلى الله تعالى بالفعل فرع اعتقاد 
وحوده» وهو قبل النظر الموصل لذلك لا يعلم ذلك» فتعذر عليه القصد للتقرب» وهو كمن 
ليس له شعورٌ بحصول ضيف» كيف يتصور منه القصد إلى إكرامه» فالنظر الأول يستحيل فيه 
قصل القربة. 

وثانيهما: فعل الغير تمتنع النية فيه» فإن النية مخصّصة للفعل ببعض جهاته من الفرض 
والقل» وغير ذلك من ركنن العنادات» رداك عدر على الاتساة فق قعل رمه يل إنا يات 
ذلك منه في فعل نفسه”"©. 

وما عدا هذين القسمين تمكن نيته» ثم الذي تمكن نيته منه ما شرعت فيه النية» ومنه ما ل 


.)١5.0-4١ه5:ص( الأمنية في إدراك النية»‎ »))۲۳۹-۲۳۸/١( الذخحيرة‎ »)۳٠۳١/١( الفروق‎ )١١ 

9؟) ولقد علق ابن الشاط على هذا بقوله: "لا يخلو أن يريد أن نية فعل الغير تمتنع عقلا أو عادة أو شَرْعَاء أما عقلا أو 
عادة فلا وجه للامتنا ع وأما فرعا فالظاهر من حواز إحجاج الصبي أن الولي ينوي عنهة وكذلك في حواز ذبيحة 
الكتابي نائًا عن المسلم". ينظر: أدرار الشروق مع الفروق .)5١5/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





فانقسمت الشريعة بعد ذلك إلى مطلوب وغير مطلوب: 

- فغير المطلوب لا ينوى من حيث هو غير مطلوب» بل يقصد بالمباح التقوي على 
مطلوب كما يقصد بالنوم التقرّي على قيام الليل» فمن هذا الوجه تشرع نيته لا من حهة أنه 
مباح. 

- والمطلوب في الشريعة قسمان: نواو وأوامر: 

- فالنواهي: لا يحتاج فيها إلى النية شرعاء بل يخر ج الإنسان من عهدة المنهي عنه مجرد 
ت ركه» وإن م يشعر به» فضلا عن القصد إليه» نعم إن نوى بت ركها وجه الله العظيم حصل له 
اللو اب و ضار الترك قربة: 

- وأما الأوامر فقسمان -أيضًا-: 

- منها: ما تكون صور أفعاها كافية في تحصيل مصالحهاء فلا بحتاج إلى النيية» كلفع 
الديون» ورد المغصوب» ونفقات الزوجات والأقارب وعلف الدواب» ونحو ذلك. 

فهذا القسم مستغن عن النية شرعا؛ فمن دفع دينه غافلا عن قصد التقرب به» أحزأ عنه 
ولا يفتقر إلى إعادته مرة أحرى» نعم إن قصد في هذه الصور كلها امتثال أمر الله تعالى حصل 
له الثواب» وإلا فلا. 

- القسم الثاني: ما لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته. فهذا القسم هو امحتاج 
إلى النية» كالعبادات فإن الصلاة شرعت لتعظيم الرب تعالى وإجلاله» والتعظيم إنما يحصل 
Le a E UE ON cI‏ 
للأول دون الثان؛ بسبب قصدك» فما لا قصد فيه لا تعظيم فيه» فيلزم أن العبادات كلها 
يشترط فيها القصد؛ لأنّها إنما شرعت؛ لتعظيم الله تعالى". 

ولقد استثيئ القراقي من المنويات: القربات الي لا لبس فيها؛ لأنّها لا تقع إلا طاعة لله 
تعالى» كالإيمان بالله تعالى» والخوفء والرجاءء والتوكل» والحبةء وغيرها". 


.)# . مه‎ .8/١( الفروق‎ )١( 
.)١ الأمنية في إدراك النية (ص:"*:‎ »)55/1١١ 9؟) ينظر: الذحيرة‎ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


٥ 





و استشن -كذلك- من غير المنويات الأحكام الي يقع فيها اللبس» ولا يتميز إلا بالنيةء 
فإها تفتقر إليهاء وما ليس كذلك فإهها تبقى على أصل عدم الاشتراط” "2 . 

والحاصل من ميزان القرافي: أن العبادات مفتقرة إلى النية» ويستثئئ منها المعان القلبية 
امحضة؛ لأنّها لا تقع إلا لله تعالى» وما ليس بعبادة يحتاج إلى النية إن كان يلتبس بغيره» ولا يتميز 
إلا بالنية» وما ليس كذلك لا يفتقر إليها". 

والضوابط الثلاثة متقاربة متكاملة متداحلة» فالعبادات والئّعبّديات الحضة أو الغالبة لا 
دک صر فاق عص الل د ا ع ها اا عا النادات دات لكين 
أدقّ الضوابط الثلاثة» وأكثرها تحريرًاء هو ميزان القراق؛ لأن كتب الفقه والأشباه مليئة باشتراط 
النية في غير العبادات والمعللات؛ لقصد التمييز بين وحوهها ا محتملة» ولقد نص ابن القيم على 
أن اعتبار النية: "يعم العبادات والمعاملات والأبمان والنذور وسائر العقود والأفعال". 

لكن فك أن يقال إن النية الي تصن بالعباذالك: وتثميز :فنا مر ك مسر جورع فة 

وبناء عليه» فلا يكون ثمت اشتراك بين العبادات وغيرها إلا في مطلق النية» وأما في نوع 
النية» والمختلف فيها هنا فلا. 


الأثر السادس: توقضف التكليف باع بدي على علم الكلف بأن الله أمر به 

يشترط في جميع الأفعال المكلف جما في الشريعة أن تكون ممكنة؛ لاستحالة التكليف بالحال» 
وان LN ls O O a a‏ 
ارول قر اضر ات لاف 

لك راد ق آلا حكام العلية رط زائ وهو: علم المكلف بأنه مأمور يما من الله سبحانه 


E 


.)۳۳۸-۳۳٤/۲( النوازل» الوزاي‎ »)۱ ٤٩-۱ ٤ ٤:ص( الأمنية قي إدراك النية‎ »))۲۳۷/١( ينظر: الذحيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائر» السيوطي (ص:۲۳)» الأشباه والنظائر» ابن نحيم (ص:۲٤).‏ 

(*) إعلام الموقعين (5707/4))» ينظر: الأشباه والنظائر» السيوطي (ص:۲۲-۲۰)» الأشباه والنظائرء ابن نحيم (ص:١٤).‏ 
(1:) ينظر: المستصفى »)١57/١(‏ روضة الناظر (ص: 55 ). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





والوجه ني ذلك: أن النية شرط في صحتها؛ ولا تصح النية بدو ل معرفة أمر الشّارع بماء 
ليصح قصد التقرب ها إليه تعالى. 

قال محمد الأمين الشنقيطي: "واعلم 

فالتَعَبّديُ: كالصلاة والزكاة والصوم» فيشترط ف التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف 
به كما بيناء ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى» إذ لا بَدَّ من نية التقرب به إلى 
الله تعالى» ونية التقرب إليه -عرٌ وجل- لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه 
-جل وعلا-. 

وأما معقول المعيئن؛ فلا يشترط فى صحة فعله نية التقرب» ولكن لا أجر له فيه ألبئّة إلا بنية 
التقرب إلى الله تعالى". 

وهذا الأثر مترتب على الأثر السابق؛ لأن القصد من اشتراط العلم بأن الحكم مأمورٌ به من 
التارع الحكيم؛ التوصّل إلى تحقيق نية الطاعة والامتثال. 


أ 


ن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدى محض» 


الأثر السابع: امتناع النيابة والتّؤكيل في التّعَبّديّات إلا بدليل معتبر 

إن المصال المترتبة على الأحكام الشرعية نوعان: ۰ 

النوع الأول: المصالح الدنيوية الناحزة: 

وهي تحصل عادة بالمباشرة الصّحيحة لأسبابها ما لم يعترضها وجود مانع؛ ا 

والأصل في هذا النوع من المصالح أن الأحكام الى جعلت أسبابًا لها تشتمل عليهاء وتحققها 
مع قطع النظر عن فاعل معين» فهي حاصلة من جميع الفاعلين؛ لأجل ذلك صار الأصل فيها 
حواز التوكيل ل 

لكن قد تمتنع النيابة؛ را ا فمثل الأكل؛ فإن حكمته 
لا تتعدّى من الآكل إلى غيره طبعًا؛ فيستحيل أن يقوم غيره مقامه فيه» وأما شَرَعَاء فمثل النكاح 
بين الزوجين؛ فإن حكمه الشرعيء والآثار المترتبة عليه شرعا مانعة من قيام غير الزوج مقامه. 


.)٤۹:ص( روضة الناظر‎ »)١٦۲/١( مذكرة أصول الفقه (ص:۸٤)» وينظر: المستصفى‎ )١( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وقي ذلك يقول الشاطبي: "ما كان من قبيل العادات الجارية بين الخلقء في الاكتسابات 
وسائر ا محاولات الدنيوية؛ الى هي طرق الحظوظ العاجلة» كالعقود على اختلافهاء والتصاريف 
اا عل راا که سيع ‏ الأن اللكمة الى يظلييها الكلين :سك كاه 
صالحة أن يأ بحا سواه.. ما لم يكن مشروعًا لحكمة لا تتعدى المكلف عادة أو شرعاء كالأكل 
والشرب» واللبس» والسكئ» وغير ذلك مما جرت به العادات» وكالنكاح وأحكامه التابعة له 
من وره الا تاع الى لذ هح الاب فما شرع قان مكل هذا مقرو من النغار فيسة» الأن 
حكمته لا تتعدى صاحبها إلى غيره. 

ومثل ذلك وجوه العقوبات والازدجار؛ لأن مقصود الزجر لا يتعدّى صاحب الجحناية ما م 
يكن ذلك راجعًا إلى المال» فإن النيابة فيه تصح"7". 

ولقد أشار إلى هذا النوع في المراقي بقوله: 

اا ي و 

النوع الثابئ: المصالح سي روي 

وهي الى يقصد يها -بالقصد الأصلي- تعميرٌ القلب بعبادة الله تعالى» وإجلاله» والخضوع 
له؛ لاستحقاق ثواب الآحرة» وما يحصل معها من مصال الدنياء إنما تحصل تبَعَا للقصد الأصلي. 

والأصل في هذا النوع من المصالح أن الأحكام الى جعلت أَسْبَابًا لها لا يحققها إلا فهل 
كلس E‏ كان انتم مدهي ). 
E CSL,‏ لعي ١‏ لاانا د ايه ار 
صحيح من الشرع على جواز النيابة فيه» فإن المتبع ما دل عليه الشرع» كالحج» وصيام النذر. 

والوجه في ذلك: أن النيابة في العمل إِنما تكون لأحل كفاية النائب في تحصيل مصلحة ما 
صار نائبّا فيه» وما لم تظهر مصلحته الخاصة المحسّة لا يمكن التحقق من حصول المصلحة بفعل 
لغیر؛ و" سیل لعٍ هو: أن ينظر فيه إل ال الذي ورد اشع فيه فلا يجاوز عه" 


.)۳۸۱-۳۸۰/۲( الموافقات‎ )١( 
.)١7//١( (؟) مراقي السعود مع شرح الناظم‎ 
.)١١١5/9( القواطع‎ )5( 
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والشازغ إفا كلف الكلق: فق لجات عمل قم له يعمل غيره الأن رض الب ال ن 
الأحكام العينية البدنية أو ما غلب عليها التعلق بالبدن. 

وقي ذلك يقول الشاطبي: "فالَعَبدات الشرعية لا يقوم فيها أحدٌ عن أحب ولا يغئ فيها 
عن المكلف غيره» وعمل العامل لا يجتزى به غيره» ولا ينتقل بالقصد إليه» ولا يثبت إن وهب» 
ولا يحمل إن نحمل.. 

ل أن مقصو د العبادات الخضوع ا والتوجه إليه» والتذلل بين يديه» والانقياد نحت 
حكمه» وعمارة القلب بذكره» حي يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرًا مع الله ومراقبًا له غير 
غافل عنه» وأن يكون ساعيًا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته» والنيابة تناق هذا 
ا سا 

ولهذا الأثر علاقة التلازم بالأثر السابق: اشتراط النية في النعبديّات؛ فما يشترط في 
بعك و عا ی ا 

ولقد أشار إلى ذلك المقري بقوله: "الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر 
عن فاعله صحت فيه النيابة» وم تشتر ترط فيه النية» و إن م يشتمل إلا مع النظر لى تصح 
واشكوطف: الية, 

فالنية وانتفاء الصحة على هذا متلازمان» وكذلك عدم وجوها وصحة النيابة» فكل ما 
تعب ليد لاطا لا جف ترط فيه النيق» وكل ما لا تصح فيه الاستنابة تشترط فيه النية إلا أن 
يدل دليل على خلاف ذلك"27. 


الأثر الثامن: اشتراط فعل الإنسان في صحة امتثال الحكم التَعَبّدي 
إن إقامة غير الآدّمي من آلات وحيوانات ف أداء التَعَبَّديّاتِ لا تجوز ولا تجزئ» وبناء 


(1) يقصد بالمعئ: علة عدم حواز النيابة. 

(۲) للموفقات »)۳۸٠١۳۸۳/۲(‏ ينظر: الفروق» القرافي (؟/557-551)» قواعد المقريء» قاعدة:757 -١۸۲/۲(‏ 
ره ). 

(؟) قواعد المقري» قاعدة: 75 (587/5)» ينظر: شرح المنهج المنتخحب .)٠٠١٤/۲(‏ 
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عليه ع ولا جر کے م ال کل ار ا ی ری ارات رل اغ ات 
تقوم مقام الآدمي في تذكية البهائم بنفسهاء ولا يجوز أذان الصلاة وإقامتها بالآلة (الأذان الآلي). 
ووجه ذلك: أن القصد الغالب الظاهر من النّعَبُديّات: تحقيقٌ العبودية لله والخضوع له 
اللي روولاك الاخمل رقمل غير الألدمي اه 
قال الغزالي: "والغرض منه الابتلاء بالعمل؛ ليظهر العبد رقهُ وعبوديته بفعله". 
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r‏ ن 


وحيث جازت النيابة في التعبديات بدليل» فإنما تنصرف إلى نيابة الادمي عن الادميء لا 
غيره من الحمادات والحيوانات ادر عل ا صورة الفعل المكلف به. 

ومن هذا التقرير يفهم أن الأعمال معقولة المعاي قد لا يتشترط في صحتها فعل الآدمي» بل 
EE‏ يترون الاك 

فالثوب النجس يطهر بزوال النجاسة عنه مطلقاء سواء كان ذلك مزاولة آدمي أو 
بنزول المطر عليه؛ لأن إزالة النجاسة معقول العن» وهي من التروك الي يخرج الإنسان من 
تبعتها مجرد حصول المراد منهاء وإِن لم يعلمها صاحبها أو ينوها. 

ولقد أشار الغزالي إلى أن الشرع معقول المعئ يقصل به: 0 العباد» وليس يقصد به 
اعد ذلك ل بعر فة ف اسان a‏ 

وهذا آخر ما ظهر لى من الأحكام المترتبة على التَّعبّدِهِ وسنذكر بعده أغراض الأصوليين من 
إطلاق دعوى التَعبْدٍ في تقريراتهم العلمية. 


.)٤١١/١( ينظر: شرح الإلمام‎ »)٤۸٥/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)٤۸٥/١( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
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CY ° E 5 . 


المطلب الثاي: الغرض من دعوى التَعَبَّدِ 


المراد بالغرض من دعوى التَعبّدِ: قِصّدُ امحتهد من دعوى عدم معقولية معن الحكم. 

أغراض دعوى الْتَعيّلِ ثلاثة: 

يستفاد من كلام العلماء في بحالات تمسّكهم بالتَعبّدِ أهم يقصدون به ثلاثة أمور إجالا: 

الغرض الأول: الاستدلال والنظر: ۰ 

والاستدلال بالتعبد: هو جعل عدم معقولية النص ديلا اسل غار اشر اط اه 
وامتناع القياس ولحوه. 

والاستدلال بالتَعبّدية إنما يفيد النفي والدّفمَ في محال الإلحاق والتعدية لا الإثبات؛ فيستقل 
عدم المعقولية في منع إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه في حكمه؛ ووجوب المحافظة على 
ا وموردًا؛ وأما في الإثبات فلا تكفي التعمدية في إثبات الحكم اا 
ذلك متوقف على النص الشرعي» وما يجري جحراه من الإجماع ونحوه. 

E UND,‏ فإِهُا تفيد في الإثبات والنفي على سواء؛ 
وتكون معيارًا في اشترط بعض ege a Ea‏ 
لتحديد الأحكام الى تشترط النية في صحتها وإجزائها. 

وللاستدلال بالتعبد ثلاثة مستويات: 

إن الاستدلال بابد يرد على ثلائة مستويات باعتبار القوة والضعف: 

المستوى الأول: الاستدلال بأصالة التَعبّدٍ في جميع الأحكام الشرعية؛ لتحكيم آثاره في 
الفرع ال اد حكمه وهذا يصح لمن يرى أن الأصل في جميع الأحكام العمل 

E E aS‏ الصحيح من أقوال العلماء أن الأضل العيام بف 
الأحكام الشرعية التُغِيل لا امعد إلا ق العبادات. 

المستوى الثابي: الاستدلال بأصالة التعبّدِ في توع مُعيّن أو أضل مُعيّن من الأحكام؛ لتأثير 


ر ن 


التعبدية في فروعه. أو مسائله. 


١ 
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وهو لك صحیح مَعمَول به في احتهادات الفقهاءء وقو "كتميق قن ينف أن الأصل 


اا أن الأضل ف ادر اوعد ا رر ا اا 
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الوضوء التَعَبّدُ؛ِ وذلك لتأثير تعبدية هذه الأصول فى فروعها. 

والاستدلال بهذا المستوى بأنواعه المحتلفة قوي» ويصلح مُعْتمدًا لإثبات أحكام فروع ذلك 
النَوْع أو مسائل ذلك الأصّلء ولا سيّما عند ضعف امعان الظاهرة في أصل الباب. 

المستوى الثالث: الاستدلال بتحقق التّعبّدية لتقرير آثارها في كم المسألة 

واا ف ای ا ا التعق ارتو اتيك ميف عدن رد هسل 
ملازمة الأثر للمؤثرء وعليه فالاستدلال بالتعبد عند تحققه لإثبات آثاره في مورده وااجب؛ 
والاستدلال به صحبح. 

الغرض الثابئ: الاعتراض والمناظرة: 

قل يكون القصد من دعوى التعبدٍ منع حكم المخالف» او الدفاع عن المذهب ودفع 
الإلزامات الواردة عن الخصم. 

ومن أمغلة ذلك: ما ذهب إليه الحنفية من نقض الوضوء بالقهقهة داعل الصّلاة» دون 
حار جها. 

فلما ألزمهم الجمهور ب(أن ما ثبت ناقضًا داحل الصّلاة ثبت ناقضًا حارجها)؛ انفصلوا 
عن الإلزام بأن نقض الوضوء يما داخل الصلاة ثبت مخالفا لقياس الأصولء أو تعبداء والتعبدي 

4 TTT e. a E 

وبنوا على ذلك أنه لا يلزم من النقض بالقهقهة داخل الصلاة النقض با خارجها 

ولقد به ابن رمد الحفيدٌ على أن التمسّك بالتَعيّدِ في المناظرات؛ ومواقع الخلاف؛ لقصد 
الدفاع عن المذهب لا يكون وجيهًا غالبًا؛ لاه يكون مَطيّة المضطر عند ضيق الحجاجء فيشهره 
المناظر سيفا مصانًا؛ لقطع حدة المناظرة بالتكلف؛ إماتة للمعاني؛ لنصرة الملذهب على كل 


.)٤٠١۳۷۳/١( تحفة الفقهاء‎ »)١5/9( أصول السرحسي‎ »)۲۷٤/۲( ينظر: الفصول في الأصول» الحصاص‎ )١( 
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چ 1 ل 9 د و ° i‏ م 2 ° 
الاحوال» فقال: إا يلجا الفقيه إلى أن يقول: عبادة- إذا ضاق عليه الملسلك مع الخصم» فتامل 
ذلك فاه بين من أمرهم في أكثر المواضع"'. 

ولقد أشار السيوطي إليه بقوله: "قال بعضهم: إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال: هذا 
علي و[ عجر عه اللخري قال هدا سمو واا غج الك قال سينا 


اش 


وو 


الغرض الثالث: بيان طبيعة الحكم وتقريره لا غير 

قد يتمسك بدعوى عدم المعقولية؛ لبيان البُعْدٍ التَعَبّديّ في الحكمء ويكون ذلك في المسائل 
الثابتة بالنص أو بالإجماع الى اتفق العلماء على وجوب امحافظة عليها صورة وموردا. 

ومثال ذلك: حرمة الصّوم على الحائض» وعدم صحته منها إن صامت» وإن ادّعت القدرة 
عليه؛ فهو حكم مجمع عليه ودعوى التّعبّدِ لا يغير من طبيعته شيكاء لكن القصد من دعواه 
تقرير ما فيه من معن التعبد والخضو ع» ووحوب قبوله» وعدم الاعتراض عليه. 

والاحتلاف في تعبدية هذا النوع لا ينبئ عليه فر ع فقهي؛ وإنما يقصد به بيان طبيعة الحكم 


وتغريره. 


.)١١ 5/١١ بداية المجتهد‎ )١١ 
.)5 ٠ : ؟) الأشباه والنظائر (ص:‎ 
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المطلب الثالث: دلالة الطلب في الحكم التَعَبدِي 


إن الباعث لدراسة دلالة الطلّب ضمن مباحث التَعبّدٍ هو: ما أثارته عبارات بعض 
العلماء من وجحود لفرت ون دلا الطاب ى ال دات ودلالته في المعللات؛ ورغبة مين 
ق کی اراک الأصولى فيه عقدت هذا المطلب لتو ضيحه. 

ومن عبارات العلماء الى وهم وجود الفرق بين الحكمين في دلالة الطلب ما يلى: 

وا ا و ارقو( ت ورل این 5 اااي م ت 
الو جوب والندب: 

ومن ذلك: ما ذكره الدسوقي المالكي في دلالة الأمر الوارد بالاغتسال من غسل 
اليت» فقال: "وقد اختلف العلماء في ذلك: فقال بعضهم: إن الأمر هنا تَعَبّدِيّ لا مُعللء 
وحَمَلَهُ على مقتضاه من الوحوب» وقال بعضهم: إن الأمر معلل وحملوه على أنه 
E‏ 

فظاهر قوله يحتمل أن الأمر في بدي للوحوب» وفي معقول المعن للندب. 

ثانيًا: ما أُوْهَمَ وجود الفرق بينهما في دلالة الطْلب من حيث الفورية وجواز التراحي 

ومن ذلك: قول ابن رشد الحد -فى مسألة تطهير النجاسة الكلبية من الإناء: 
'واعملف مئ يُغْسّل الإناء سَبعا من ولغ الكلاب» فقيل بفور ولوغه» وقيل عند إرادة 
ااب وا كان عو و ا ي ا حر الا وا عي غا ف وة اها 
على القول بأنه يغسل لنجاسة لا لعبادة". 

فظاهر العبارة يوهم أن دلالة ر ن و ی ا 
التراحي 

لكن التحقيق في هذاء هو أن دلالة الطلب ني الع بدي و العلل سواء لا تختلف مسن 
طلب لآخر من حيت الأصل» ” ی eNO‏ 

فمن كان يرى أن الأمر المطلق للوجوبء أو للفور» أو للوحدة» أويرى العكس في 


ماع 


.)785/7( بلغة السالك‎ »)5١5/١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)۷١/١( التوضيح‎ »))50/١( المقدمات الممهدات‎ )5( 
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هذه المسائل» فإنّه يَطَرِدُ ذلك في جميع الأوامر المطلقة» دون تفرقة بين تع بدي ومُعللء 
وكذلك دلالة النهي في النواهي المطلقة. 

لکن قد یکون ظَهُورٌ العا سبي آمر معن او هي مكينٍ- قرينة صارفة له عن دلالته 
الأصلية إل تفط N‏ وذلك لا يقتضى أن تكون دلالة جميع الأوامر أو 
النواهي المطلقة المعقولة المعاني للندب أو للكراهة. 

فمعقولية المع مثل النص في هذه المسألة سواء بسواء» قد تصاح أن تكون قريئنة 
لصرف دلالة الألفاظ الأصلية» وقد لا تصلح لذلك؛ بل قد تكون مؤكدة لدلالة الوحوب 
في الأوامر» ودلالة التحريم في النواهي. 

فالحاصل: أن معرفة العلة كما تكون طريقة لتأويل دلالة الأمر والنهي الأصلية» قد 
تكون لتأكيدها وتقويتها. 

وصلاحية المعقولية للتأويل والصرف في محل مين لا تقتضي تغيبر أصل الدلالة في 
حنس الأوامر والنواهي ارا حال ن الأصل فى دلالة الأمر ق المعللات للندب» 
وفي الث بديات للوجوب. 

وكذلك عدم ظهور العلة» وإن كان يوافق وَيَوَيِدُ الدلالات الأصلية» كما قال 
اة اراق كاه ار ماد ا ف ا 
العبادات اححضة) دليل على أن «اككركة قري الدلذلة الأصملية: 

کن کول م را يبجعل دلالاته الأصلية ممتنعة على التأويل يل الصحيح؛ لأن عدم 
ر م لا بث على عدم مطلق القرينةة.واتقاء القرينة من جاتب العلة الاي ال انس 
انتفائها من جانب اللفظ» فقد يوجد في النصوص قرائن صارفة لبعض الأوامر أو النواهي 
التَعبّدِيّة عن دلالاتها الأصلية» وذلك مثل رأي المالكية في دلالة الأمر الوارد في غسل الإناء 
من ولوغ الكلب» فإنه مع كونه تعبديًا عندهم إلا أنه مطلوب على الندب عند استعمال 
الإناء» وليس على الفور. 

يبدا ی و یو ی ی 
الت تعب والتغليلء للحكم بفورية هذا الأمر أو حواز التراحي فيه- غيرٌ سديدٍء فققال: "بى 


1 شرم العيزدة (ه أله ). 
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ابن رُشمْدٍ وعياض الخلاف على أن الغسل تَعَيّدٌ فيجب عند الولو غ؛ لأن العبادات لا تعر 
أو اللتجاسة :فلا مي إلا عدن إراذة الاستعمال: 

قلف نذا 4 أن المشميوره أن تكله و أنه لك هي لعي إزادة الأمفهه و حيدى أن 
يبن على الخلاف في الأمر: هل هو على الفور أو على التراحي"'. 

ونه محص :ابن وفك IRE‏ فأشار إل أن معقرلة الى عارة رج 
القرائن» وليست للتفرقة بينه وبين التَعبديّة في أصل دلالة الطّلب» فقال: "الأمر والنهي الوارد 
عِلّة معقولة المعيئ» هل تلك العلّة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تقل الأمرّ من 
الوحوب إلى الندب» والثهي من الحظر إلى الكراهة؟ أم ليست قرينة؟ وأنه لا فرق في ذلك 
N‏ 

وض OA a‏ الأحكام المعقولة المعاني في الشرّع أكثرها 
هي من باب محاسن الأحلاق أو من باب المصالح» وهذه في الأكثر هي مندوب ا 

ويهذا العرض يتضح مقصود العلماء من امال عله العا واه ا يه فرق ا 
ادات والمعالات ق دلالات الألفاظ. 

وبعدٌ؛ فإن هذا آخرٌ المباحث في القسم النظري» وسيستأنف البحث بعده لدراسة جلة 
مرو ت ق 


.)/١/١( التوضيح‎ )١( 
.)45/1١١ 9؟) بداية المجتهد‎ 


الباب الثافى 
ر“ 
التطبيقات التتبدسة 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول: التطبيقات التعَبُدينّ في العبادات 
الفصل الثاني: التطبيقات التعَبُدين في غير العبادات 





الفصل الأول: التطبيقات التعَبُدينّ في العبادات 
المبحث الأول: التطبيقات في كتاب الطهارة 


المبحث الثانى: التطبيقات في كتاب الصلاة والز كاة والصيام 
و المتاسڪ 








المبحث الأول: التطبيقات في كتاب الطهارة 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: اشتراط النية في طهارة الحدث 
المطلب الثابي: تعيين الماء للطهارة الشرعية 
المطلب الثالث: حكم ترتيب الوضوء 


المطلب الرابع: منع الرحل من فضل طهور المرأة 

المطلب الخامس: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم 
المطلب السادس: غسل الإناء من ولوغ الكلب 

المطلب السابع: نقض الوضوء بأكل لحم الإبل 

المطلب الثامن: نقض الوضوء بالخارج النجس من السبيلين 
المطلب التاسع: حكم غسل الميت 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب الأول: اشتراط النية في طهارة الحدث 


سا 
اس 


أجمع أهل العلم على مشروعية طهارة الحدث الواردة في قوله تعالى: 5 


صرح ساسا 


SS‏ جوک وَأَيْدِيَكُم إلى المرافق وأمسحوا 
ووس و ا لْكْعَبِينِ وان تم جتبا فاطھ ر طروا وإ ن تہ مرج أو ڪل سر 


أو ا أحد منم ما ا اح ااا ٤‏ فلم دوا سين يد لين مسحو أ 
بوجوھ 2 لدي ين ا ثري ا وکن درد 
هركم و hS‏ 1 لعل کڪ تنک وت ن 14 [المائدة: 


حكم النص: أفادت هذه الآية وجوب طهارة الحدث الثلاث: (الوضوء والغسل 
والتيمم)» لكن لما لم يكن فيها تنصيص على اشتراط النية في صحتها؛ فقد اختلف العلماء في 
احتياجها إلى النية» وسلكوا في ذلك عدّة طرق اجتهادية. 

ومن تلك الطرق طريق التعبد والتعليل؛ لأن تعبدية الحكم تقتضي اشتراط النية» 
ومعقوليته تقتضي صحة الامتثال بدون نية إن لم تكن عبادة محضة. 

ولقد سبق بيان و حه اقتضاء التعبدية اث شتراط النية في الأثر الخامس من الآثار المترتبة على 
التَعجّد0). 

حكم النص بين التَعْلِيل والتَعبَدِ: 

اختلف العلماء في طهارة الحدث بالنسبة لاشتراط النية بين التعبد والتغليل 
على قولين: 

القول الأول: إن طهارة الحدث تعبدية غير معقولة المعبئ. 

وهذا هو الذهب الذي ارتضاه جمهور الفقهاء: من الالكة“) 


1 يدك : E7‏ 
(۲) ينظر: التحقيق والبيان »)٤۹۲/۳(‏ القوانين الفقهية (ص:۲۸)» الموافقات (۹/۲ »)٥١‏ مناهج التحصيل ١١/9/ا-‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


E TG ENT 
فشر بعض أتباع المذاهب الثلاثة؛ فذهبوا إلى أما معقولة المععئ؛ سلكوا في‎ 
شتراط النية طريق العبادة» لأن النية تشترط في العبادات المقاصد بالإجماع7".‎ 
قال الشافعي: "التَعبّدُ بالوضوء والغسل فرض تَعَبّدِء ليس بإزالة نحاسة قائمة"2)0.‎ 
وقال ابن المنذر: "الطهارات عبادات تَعَبَّدَ الله كما خلقه غير معقول من"‎ 


وقال الراحراجي المالكي: "اختلف العلماء؛ هل هي معقولة المعين.. أو ليست ,ععقولة 
(OH‏ 


المعيئ» هذا هو مذهب مالك حو صو الله عنه-» وهو أصح من مذهب الأول 
وقال أبو الخطاب -في التيمم والوضوء-: "هما تعبدان لا يعقل معناهما"7". 


استدل على تعزذية هلها 5 ادق و ج ن 

الوجه الأول: أن الإنسان طاهر العين وليس على بدنه ولا على أعضاء وضوئه نحاسة 
حسية بل هي طاهرة» والأمر بتطهير الطاهر تعبدء ودليل الطهارة: النص والحقيقة والفقه. 

- أما النص؛ فقوله يَللِيْدِد ((سبحان الله -يا أبا هر- إن المؤمن لا ينجس)2"'”7. 

- أما الحقيقة؛ فَلِعَدَم النجاسة الحقيقية باحس والمشاهدة. 


6 و الام AVA »۸۳/١(‏ ه5655ي الأوسط «(Vo t4۲ /١(‏ هاية لملطلب »)۷/١(‏ القواضع 6ق 
قواعد الأحكام (؟/5). 

0 ينظ الاتضار 7 2۳0۴۲ 0: 

105 يفط : البرهان 5/5١‏ 55), مناهج التحصيل »)8٠١/١(‏ تحفة المحتاج ))١185/١(‏ هشاية امحتاج »)٠١٤/١(‏ البجيرمي 
على الخطيب .)١88/١(‏ 

.)١ 78/1 الأم‎ )5١ 

.)١57 /١( الأوسط‎ )5( 

(5) مناهج التحصيل »)8١-1/9/١(‏ هكذا بإضافة المذهب إلى كلمة الأول» ومذهب القائل الأول: أنه معقول المعين. 

.)7 107/١١ الانتصار‎ 00 

(8) ينظر: الأم »)57/١١‏ التفسير الكبير »)١77/١١(‏ التحقيق والبيان »)٤۹٤-٤۹۳/۳(‏ الانتصار .)۲۳۷/١(‏ 

(9) ينظر: عمدة القاري »)51١/١١(‏ بدائع الصنائع .)٦۷/١(‏ 

)١‏ أخر جه البخاري في جامعه» كتاب الغسل» باب الجنب يخرج وبمشي ف السوق ونحوه ))١٠١9/١١‏ واللفظ لى 
ومسلم قي صحيحه» كتاب الطهارة» باب الدليل على أن المسلم لا نجس (۲۸۲/۱). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





- وأما الفقه؛ فلأن الماء لا يصير نحسًا بإدحال المحدث يده فيه» ولا تبطل الصلاة تحمل 
الل الحذت. 

الوجه الثایي: إن مُوجبه یتعدی محل مُوجبه» بل قد يكون موحبه في غير محل مُوجبه» 
ويقضة .نه أن الطيازة سدع عن النحاسة إل عسل أعضاء ارق كصرضة كار 
بالحدث الخارج من السبيلين» والغسل بخروج المي ونزول الحيض» وقد يعفى عن محل 
النجاسة» ويغسل غيره من الأعضاء كالوضوء بخروج الريح» وهو حلاف المعقول. 

الوجه الثالث: أن الماء الكدر العفن الآسن يفيد الطهارة -إن بقيت طهوريته-» وماء 
الورد وغيره من المائعات المنظفة لا يفيدها مع كوفا منظفة مطيبة. 

الوجه الرابع: أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء والغسل» ولا شك أنه ضد النظافة 
والوضاءة» والمعقول أن البدل يرد لتحقيق مقصود المبدل منه لا بضده. 

الوجه الخامس: توقيت هذه الطهارات بالأحداث» بحيث تحب على من كان جميع بدنه 
نظيفا طاهرًا عند الحدث» وتسقط عمن كان بدنه مسا تمام الاتساخ إذا لم يوحد منه 
الحدث» ولوكانت طهارة الحدث تتبع معين معقولاً لوجب تحصيل الطهارة عند اتساخ البدن 
دون العكس. 


القول الثا: إا معللة بالنسبة لاشتراط النية". 


01 إذا كان التطهير يتعدى عل الحدث» فإن الفقهاء يعبرون عنه بعبارة (موحبه يتعدّى محل مُوحبه)» أي أن الطهارة 
تتعدى محل الحدث, وإذا كان يترك محل الحدث ويغسل غيره» فيعبرون عنه بعبارة رن غير محل موجبه). 
فالموجب الأول: بفتح اللحيم: اسم المفعول» وهو الطهارة» والموجب الثاني بكسر الحيم: اسم الفاعل» وهو 
الحدث. 
وقد تعرض الشبراملسي لشرح العبارة في تعليقه على قول الرملي ف اشتراط النية ف صحة الوضوء (موحبها في 
غير حل موحبها). 
فقال الشبراملسي: "قوله: (مُوجحبها) أي أثرها (قوله: قي غير محل مُوحبها)» الأولى: ضبط الأولى بالكسر» 
والثانية بالفتح» والمعئ: السبب الذي يوحبها في غير محل موجبها: أي محصلهاء فاللمس -مثلاً- سبب للطهارة 
له رول ع آل تن على المد ر ماعل الاعات و الل ل ن غل فلك الكل رار فال 
موحبها ني غير محلها كان أوضح". ينظر: حاشية هاية الحتاج .)٠١۸ /١(‏ 

)١(‏ وإنما قلت بالنسبة لاشتراط النية؛ لأن الحنفية يوافقون على أن طهارة الحدث تعبدية؛ لعدم معقولية معيئن المزال؛ 
وإنما يخالفون في بعض مسائلها؛ والمعلوم أن هذه المخالفة لا يقتضي المخالفة في الأصل؛ ولينتبه إلى ذلك؛ لأن 

4 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ون اهن الل 

قال الإمام السرحسي: "الماء في كونه مُزيلاً -إذا استعمل في المحل- معقول المعين؛ فلا 
بعاجة إل اقفر ال 'البية فول الآزالة يب كما قر هون الحان اك 

وقال علاء الدين البحاري:" الماء مُطْهَرٌ بطبعه لم يحدث فيه معن لا يعقل» وإنما حدث 
ني امحل بحاسة غير المعقول حين صار الماء مطهرًا ومزيلاًلهء والنية من شرائط العمل؛ فإذا 
بقي الماء طهورًا بطبعه ولم يتغير» لا يحتاج إلى نية التطهير؛ ليصير مطهرًا"0". 

وتحرير مذهب الحنفية: أن النية ليست بشرط في كون الوضوء مفتاحًا للصلاة» وإغغا 
کی ا د اا 

وكذلك إهم لا يخالفون في اشتراط النية في صحة التيمم؛ لعدم معقولية معن المزيل 
وازال فيه؛ فكل من الطهارة والحدث غير معقول المع في التيمم". 

دليل التعليل: 

إن ل ال 7 رد بفطرته؛ فيكفي فيه العمل 
دون اشتراط لي لن المقصود من الطهارة المائية النزاهة والنظافة» وهي حاصلة بدون 
ال و لاض : انما كانت صورتة كاف ق حصول القضود لا فرط وه اة 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمر باستعمال المطهّر بطبعه لتطهير طَاهِرِ- غيرٌ معقول؛ إذ الأصل 


تن 
حكاية بعض العلماء عنهم توهم أهم يقولون .ععقولية طهارة الحدث. ينظر: التقف في الفقاوى (ص:؛ ))١‏ 
أصول السرحسي »)17١/7(‏ بدائع الصنائع ))88/١(‏ أصول البزدوي مع شرح البخاري (757/8)» التوضيح 
مع شرح التلویح »)۲۱٤/۲(‏ التقریر والتحبیر (۱۳۸/۳)» تیسیر التحریر (۲۹۸/۳). 

.)١٠١1//١( حاشية ابن عابدين‎ »)۲۸٤/۲( ينظر: أصول السرخحسي‎ )١( 

(؟) أصول السرحسي .)١7١/7(‏ 

ES <O 

.)۲۸٤/۲( أصول السرخحسي‎ »)٠١۷/١( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

(5) ینظر: کشف الأسرار »)۳٤٤/۳(‏ التوضیح مع شرحه التلویح .)١٠١/۲(‏ 

(5) ينظر: أصول السرحسي »)۲۸٤/۲(‏ کشف الأسرار (5/9 5 7). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المعقول في التطهير أن يكون لنجاسة» وليس على بدن المحدث نحاسة يزال بالماء؟ فمعقولية 
الثلة لاضع د 

الوجه الثابئ: إن المقصود من هذه الطهارة غير ظاهر» حي يقال بأن صورة الفعل 
تكفي في حصوها؛ لأن الكلام في فعل الطهارة؛ عور ا ا ا وهو هنا غير 
معقول» والمحالف يوافق على عدم معقوليته. 

القول الراجح: 

O el‏ جلي انوت تعد لكدرة ها اثوارة هليها فد الاحوال نور 
معقولة المعيئ. 

وينبئ على ذلك أفا لا تصح بدون ني كما ذهب إليه الجمهور”"©؛ خلافا للحنفية في 
غير التيمه”"؛ لأن النظافة الحاصلة بمجرد استعمال الماء» ليست هي الحاصلة به مع نية 
الثعبْلِ والتقرب. 

وهذه الثانية هي الي تكون مثابًا عليها» وهي عينها الي تكون مفتاحًا للصلاة؛ إذ لا 
دليل على جعل الشارع طهارة الحدث مترددة بين العادة والعبادة» بل كل الأدلة تدل على 
أكما طهارة عبادة وتَعَبّدِء ولا بمكن أن تتعرى عن صفة العبادة أبدًا. 

ولقد عزى ابن رشد سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى التَعبدِ والسعّليل» فقال: 
'سبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعيئ: غير معقولة المعئئ؛ وإنما 
يقصد ها القربة فقط كالصلاة وغيرهاء وبين أن يكون عبادة معقولة المع كغسل النجاسة. 

فإنهم لا يختلفون أن العبادة ا محضة مفتقرة إلى النية» والعبادة المفهومة المعين غير مفتقرة 
إلى النية. 

والوضوء فيه شبه من العبادتين؛ ولذلك وقع الخلاف فيه» وذلك أنه يجمع عبادة 
رات کن اا م اوی کاود و 


(۱) ینظر: الانتصار (۲۳۹/۱)» بدائع الفوائد .)١١٤١۹/۳(‏ 

(۲) ینظر: مواهب الحلیل »)۲۳١/١(‏ امحموع »)"٠١/١(‏ الإنصاف .)١٤١/١(‏ 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين .)۰۷/١(‏ 

»)١١٤۹/۳( الانتصار (۲۳۳/۱)» بحمو ع الفتاوی (۲۹۰/۱۸)» بدائع الفوائد‎ »)۳٠١/۱( المجموع» النووي‎ )٤( 
.)١١ ٤: درء القول القبيح (ص‎ 

5 با ايد و 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الثابئ: تعيين الماء للطهارة الشرعية 


الماء مُطْهرٌ شرعًا من الحدث والخبث بنَصّ الشارع على ذلك في نصوص كثيرةء منها 
فرك تعاك: ورل کم الاما اک يد *4 [الأنفال: ١١]؛‏ وقوله تعالى: 
وَأَْرْلَايِنَ آلسَمَكِ مَآءُ طهُويًا 4[ الفرقان: 4/8]. 

وقال الى کیا للت ات ا عن دم ال فب اتقو ت هال 
تطهيره با اء ف قوله: EET‏ ثم تقرصه اااي تم تنضحه» ثم تصلي فيه)) 


وط ر اا اا شو واج اة فل د 


حكم النص: لقد أفادت هذه النصوص الشرعية مشروعية الطهارة بالماء» إلا أنها م 
E a OE‏ 

ولقد اختلف العلماء في حواز التطهير ما عدا الماء بعد اتفاقهم على أن الماء معَينٌ ي 
طهارة الحدث» وأن الأحجار تقوم مقام الماء في الاستجمار. 


ومن الطرق الى سلكوها لتوحيه هذا الاحتلاف طريق التعبد والتعليل. 
حكم النص بين التَعلِيل والتعبد: 


إن العلماء مختلفون في تنصيص الشارع على الماء بين التَعبّدِ والتَغليلء وقد أشار 
الأبياري إلى الخلاف بقوله: "وقد احتلف الناس في تعين الماء لإزالة الأخباث ورفع 
الأعداف هل هري ارا اك داه اد عو مارغل هيالاك ن ا 
والخلاف في المسألة على قولين: 


)١(‏ أخرحه البخاري قي جامعه» كتاب الوضوء» باب غسل دم النحيض ))١١8/١(‏ مسلم في صحيحه؛ كتاب 
الطهارة» باب نحاسة الدّم وكيفية غسله »)١50/١(‏ واللفظ له. 

.)5/1١( شرح العمدة» ابن تيمية‎ )١ 

INNES 

(5) بداية المحتهد »)١٠١/١(‏ شرح العمدة» ابن تيمية .)5/١(‏ 

(5) التحقيق والبيان 86/9 4). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





القول الأول: إن الأمر بالتطهير بالماء في الطهارة الشرعية تعبدي 

وهذا را طائفة من ا 

قال الجوين: "الذي أراه المسلك المرضي: أن اخحتصاص طهارات الأحداث بالماء يتبع 
فيه مورد الشرع» ولا يطلب له معن وعلة؛ فإن طهر الحدث» واحتصاصه بالماء غير معقول 
المعيى» وإذا كان كذلك» فالوجه انبا ع لفظ الشار ع» الحكم به" . 

وقال: "إزالة النجاسة عند الشافعي -رحمه الله- تختص بالماء» وقد تخيّل -رضي الله 
عت الا ا 

وقال أبو الخطاب الحنبلي: لماء "تطهيره غير معلل ونما يغبت شَرْعًا لا طب" . 

وقد حكاه ابن اء للقائلين بتعيين الماء في E‏ فقال: "الطهارة بالماء يجوز 
E RE TT OT‏ 

وقال المقري المالكي: "إن النَعبْدَ في المزيل لا الإزالة". 

دليل التعبدية: 

ووجه التعبدِ: أن حي عل اده م شرع غير مُعقول» وإذا كان التنبحيس 
و فلا يكون التطهير بلماء معقولاء بل تطهيره للمحل بقوة شرعية مختصة به . 

ونوقش هذا: بأن الأصل موافقة الشرع للحقيقة“؛ إذ الإجماع قائم غل آن قر آلا 
يزيل النجاسة حِسًّا وحقيقة كعين معقول في غير الشرعيات. 

وإعا وقع SS‏ ا لحن ولقد أشا رل 5 ل بقوله: 
MET ML IE yy‏ 

ولا دليل في الشرع على احتصاص التعبا بالماء دون غيره على الصحيح. 


.)٤۹٥/۳( التحقيق والبيان‎ »)١١+/١( الانتصار‎ »)۷/١( فاية المطلب‎ )١١ 

؟) هاية المطلب .)7/١(‏ 

(*) المصدر السابق »)١9/١(‏ ينظر: الأم 5/١١‏ ؟5١).‏ 

OAS ANS 

(5) شرح العمدة .)8/١(‏ 

ETD EES 

(۷) ينظر: الانتصار »١١۳/١(‏ بداية الحتهد )٠١٤/١(‏ 

(۸) الإحكام» الآمدي »)۷١/٤(‏ إحكام الأحكام» ابن دقيق العيد 4/١(‏ 5)» التحبير» المرداوي .)٠٠٠١/۷(‏ 
(9) التوضيح .)55/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


القول الثابئ: إن التطهير بالماء مُعَلْلُه واحتلفوا في تعيين العلة على رأيين: 

الرأي الأول: إنه 0 بعلة قاصرة: وهي: لطافة الماء وعدم تر كةو انف اده ايعفابت ا 
توحل في غيره. 

وهذا رأي الغزالي'''» وابن رشد الحفيد”"» والأبياري”". 


2 


س رین مو 


قال الغزالي: "احتصاص الطهورية به» إما تعد لا يعقل معناه» وإما أن يعلل باخحتصاص 
الماء بنو ع من اللطافة والرقة» وتفرد في التركيب» لا يشار كه فيها سائر المائععىات» وهو 
د 

دليل التعليل باللطافة وعدم الت ركيب: 

ووجه التَعِْيل باللطافة وعدم التركيب: إِنْ في الماء لّطَافة في جرمه. وانفراداً في جوهره. 
ما يمده بقوة إحالة الأنحاس؛ وقَلّعها من موردها ما ليس لغيره» ثم إنه ليس له طَعٌْ ولا َون 
ولا ريح» يبقى بعد زوال النجاسة. 

وكذلك هو مَحخْلوقٌ للطهارة دون غيره من المطهرات» وهو أَعَمّ وُحودَاء وله قوة دفع 
النجاسات عن نفسه» EE‏ 

ونوقش هذا: بأن العلل يكون بالوصف المؤثر امحقق للمقصود من مشروعية الحكم؛ 
والعن المناسب المقصود في هذا الحكم هو: إزالة النجاسة» فتكون هي العلة والمناط. 

وما عدا ذلك من الأوصاف طرديات لا تأثير ها فى تحقيق المقصود؛ فيكون وجودها 
وعدمها سواء وبالتال لا تمنع إلحاق غير الماء به بعد اتحادهما في المعيى المناسب» وهو قوة 
التطهير والإزالة. 

الرأي الثاي: إنه ل بعلة متعدية: وهي التطهير والإزالة. 


Es O 

(۲) ينظر: بداية الحتهد .)٠٤/١(‏ 

TE و البيان و رهبا‎ EO 

5 و 

(5) ينظر: قذيب للمسالك »)٤١/١(‏ بداية المجتهد »2)٠١54/١(‏ التحقيق والبيان (485/9)» شرح العمدةء 


ابن تيمية (۹-۸/۱) 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


E Ea 

ND 

دليل التعليل بالتطهير والإزالة: 

وتقرير التعليل بالإزالة من وحهين: 

الوجه الأول: إن مقصود الشارع من استعمال الماء هو إبعاد النجاسة حى لا يكون 
المكلف متَلبسًا بها أثناء العبادات› E?‏ غل .دل اه قطع موضع النجاسة بالمقراض» 
أو ألقى ذلك القوب + يَلَرَكْهُ الغسل بالاتفاق©). 

الوجه الثابئ: إن حكم النجاسة يثبت مع وجودها؛ فيجب أن يزول بزواللها؛ لأن 
الأضين أن الحكم يدور مع ا 

القول الراجح: 

الذي يظهر رححانه في ا ا ا 000 
الول والكفل aS yee Sag o E AE‏ 
ون اب لرن عا فص دا اراد ر اق د کے 
الذي هو تحصيل الطهارة وإزالة النجاسة. 

وينبئ على ذلك: حواز إزالة النجاسات بکل طاهر قالع اا وک 
ا حلاف للمالكية0, وفعي N,‏ 


.)۳٤۳/۳( أصول السرخحسي (۱۷۰/۲)» كشف الأسرار‎ )١( 
.)٤۷٤/۲١( ینظر: بحمو ع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) شرح فتح القدير .)١915/١(‏ 

لتقو ب امير بو ارا العم الام ام 





(؟) ينظر 

.)575/5١( مجموع الفتاوى‎ »)١70/7( ينظر: أصول السرحسي‎ )5( 
O n O 

(۷) ينظر: حاشية الدسوقي .)٠٤/١(‏ 

9) ينظر: الجموع .)٠٥/١(‏ 

.)509/١١ ینظر: الإنصاف‎ )٩( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الثالث: حكم ترتيب الوضوء 


8« 3 سر 
ن 


قال الله تعالى: © يَتأيا لدبت حَامَنُوَاْ لذا منم إلى الصلوة فاغلوا وج ۰ 
ویک إلى ألمرافق وأمسحواأ برءوسكم وَأَرْمْلَكُمَْ إل الْكَعَبَينِ ي [للائدة: 


حكم النص: ئات هن :اة وجوب عسل الوه واليدين إلى المرفقين» والممسح 
بالرأس» وغسل الرحلين إلى الكعبين» غَاطفة بعضّها على بعض بالواو الي تحتمل الترتيب 
وعدمه» دون تصريح باشتراط ترتيبها على نسق الآية. 

وبناء على ذلك فإن أهل العلم اختلفوا في اشتراط ترتيب الأعضاء الأربعة -على نسق 
الآية- في صحة الوضوءء سالكين في تقرير ذلك جُمْلة من وجوه الاستدلال» ومن تلك 
الوجوه طريق لتَعِيل والتَعبّدٍ. 


حكم النص بين التَعلِيل والتَعبَدِ: 

احتلف العلماء ق اشتراط ترتيب لأعضاء الأربعة بين اليل والشعبا على قولين. 

القول الأول: إن ترتيب أعضاء الوضوء على نسق الآية ترتيبٌ تعبدي غيرٌ معقول 
الل 

وها متها اف و ينا ل 

دليل التَعبديّة 

استدل على تعبدية ترتيب أعضاء الوضوء على نسق الآية من وجهين: 

الوه الأول لهك تول المت الرازئ هان ر ج ا ية ى هاا الو و عل 
وه بديعء فقال: إن الله تعالى: "ذكر هذه الأعضاء لا على واا ب العقمير افق 
الحس» ولا على وفق الترتيب المعتبر في اشر ع, وذلك ف الاب واي 

بيان المقدمة الأولى: أن الترتيب المعتبر في الحس: أن يبدأ من الرأس تاذلا إلى القدم» أو 
ادم اغا إل اراس وارب الد کرو ق الا لس كذلاق. 


.)۲۲۷/١( البجيرمي على الخطیب‎ »)١۷١/١( ينظر: هابة المحتاج‎ )١( 
.)45/١( ينظر: المغئ (۱۸۹/۱)» شرح منتهى الإرادات‎ )۲( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وأما الترتيب المعتبر في الشرع: فهو أن يجمع بين الأعضاء المغسولة» ويفرد الممسوحة 
عنهاء والآية ليست كذلكء فإنه تعالى أدرج الممسوح في أثناء المغسولات. 

إذا ثبت هذا؛ فنقول: هذا يدل على أن الترتيب واحب؛» والدليل عليه: أن إعمال 
الترتيب في الكلام مَسُتقبحٌ فوحب تنزيه كلام الله تعالى عنه". 

الوجه الثابي: "إن إيجاب الوضوء غير معقول المعيى» وذلك يقتضي وجوب الإتيان به 
على الوجه الذي ورد في النص'”". 

فهذا الوحه من قبيل الاستدلال باستصحاب تعبدية الأصل على فرعه» والوحه الأول 
من قبيل الاستدلال بتحقق تعبدية الفرع لإثبات آثارها فيه» كما تقدم بيانه في مطلب 
(الغرض من دعوى التَعبَِ)7". 

القول الثايي: إن الترتيب معلل بالقصود من مشروعية الوضوء وهو تحصيل النظافة 
والوضاءة: 

وغامد ا 

دليل التعليل: 

4 الحنفية بقوله تعالى -في خاتمة آية الوضوء-: ول : بريد ركم‎ e 
.| |المائدة:‎ 

ووه التعليل: "أن الله أحبر أن قصده تطهيرنا بالماء» والتطهير واقع مع عدم الترتيب» 
فموجب ارتب ميل لا حبر الله تعالى به عن مقصده من وقوع الطهارة به" . 

ونوقش هذا: بأن النظافة مقصد من مقاصد الوضوء» لكن دَحَل في طريتق تحصيلها 
وجوه تعبِيّة كثيرة حي غلبت عليهاء وما لا يعقل المراد منه على التثتب لا نُحَكُمْ فيه 
المعانى والعلل. 


.)۲۷۲/١( الانتصار‎ »)١77/١١( التفسير الكبير‎ )١١ 

OA) 

ENA E) 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)۲۲/١(‏ وافق المالكية الحنفية قي عدم اشتراط الترتيب» إلا آمهم لم يستدلوا على نفي 
الاشتراط بطريق تعليل الترتيب. ينظر: بداية المجتهد »)51/١(‏ التوضيح .)١١١/١(‏ 

(5) شرح مختصر الطحاوي ))788-89/١(‏ ينظر: الغرة المنيفة (ص:77). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


القول الراجح: 

الذي يظهر رححائه في هذه المسألة: أنها تعبدية؛ لعدم ظهور المع الحزئي فيها على 
ا 

وينب على ذلك اشتراط الترتيب في الوضوء على نسق الآية؛ لتَمَكَنِ التعيديّةِ في طهارة 
الحدثء ولملازمة الب يكِ على الوضوء الْمُرَتّبِ حن لم يرو عنه أنه ترك ذلك قطء على 
اا ا ر ا و ق واو ون ا و ا 

فاا ماھ ااا و ا و 


عدم اشتراط ترتيب الوضوء على نسق الاية. 


.)41١/١١( ينظر: بداية المجتهد‎ )١١ 

.)٠۹۰/۱( ينظر: المغين‎ )١( 

(5) ينظر: المجموع .)555/١(‏ 

49 ينظ داقع القوافك :ا ا 
(5) ينظر: العدة .)5١ 5/١١‏ 

6 ينظر: تحفة المحتاج .)١75/1١(‏ 

(۷) ينظر: شرح منتهى الإرادات .)551/١(‏ 
(8) ينظر: بدائع الصنائع .)۲۲/١(‏ 

(9) ينظر: التوضيح .)١١1/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الرابع: منع الرجل من فضل طهور المرأة 
لقد ورد عن الى جلا أنه: ((نمى أن ضا ور المرأة). 
حكم التص: دل ظاهر هذا الحديث على تحرم وعدم إجزاء وضوء الرحل بفضل طهور 


SS 


حكم النص بين التعليل والتعبد: 

احتلف العلماء في هذا النهي بين التَعّليل والتَعَبدِ على قولين: 
القول الأول: إنه تعبدي غير معقول المععئ. 

وخا اھ 


قال ابن قدامة: "منع الرجلِ من استعمال فضلة طهور للمرأة تعبدي غير معقول المعئ» 


ھن عا 


وقال البهوق: "المنعُ للرَّحُل والخنثى من ذلك؛ لأجل لتب لما تقدم من الحديث» مع 


عدم عقل المع فيه) فليس معلل بوهم النجاسة» ولا و 


(1) 


أحرحه أبو داود ني سننه» كتاب الطهارة» باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة »)5١1/١(‏ والترمذي تي حامعه» 
كتاب الطهارة» باب في كراهية فضل طهور المرأة »)47/١(‏ النسائي في المحتبى» كتاب المياه» باب النهي عن 
فضل وضوء المرأة »)١179/١(‏ ابن ماحه ف سننه» كتاب الطهارة» باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة 
(۱۳۲/۱)» وهو حديث صحيح» صححه ابن حجر والألباني. ينظر: فتح الباري »)700/١(‏ الإرواء (57/1- 
5 5). 

والفضل: هو الماء الذ يبقى في الظرف بعد الفراغ من التطهر» والمستعمل: هو ما سال من أعضاء الطهارة. ينظر: 
فتح الباري .)۲۹٥/۱(‏ 

ينظر: الغن »)۲۸۲/١(‏ شرح العمدة» ابن تيمية .)١5/١(‏ 

حاشية ابن عابدين »)١7/١١‏ معالم السنن ,))48-947/١(‏ المجمموع, النووي »)١91/5(‏ فتح الباري 
»)*.0/١(‏ نيل الأوطار (١5/1ه-/517).‏ 

ينظر: المغيئ (١/٥۲۸)كشاف‏ القناع .)۳۷/١(‏ 

.)۲۸٥/١( المغين‎ 

كشاف القناع )۷/۱ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


دليل التَعبَدِيّة: 

تع ا ست ۾ أحد للحنابلة توجيها لذعوى لقعد لك کی ال ر < بأن 
اسان عام ةك EN Nl o E‏ 
النهي عنه إلا تعبّدا؛ إذ ملامسة المباح الطاهر غير المستقذر لا يؤثر مَبْعًا. 

القول الثابي: أن النهي مُعلّل بدفع الوسوسة وحصول غرض الوضوء الذي هو 
الطمأنينة. 

aa 

دليل التعليل: 

ووحه هذا التعّليل: أن فضل الناس مما تعافه النفس» وينفر منه الطبع ويستقذره» فإذا 
ااه او ق د شع :من بنقترة المرأة إلى 
الماءء فنهى الشار ع og a E‏ الشلك. ٠‏ 

ونوقش هذا التعليل: بأن النقيق لأ يدان نالشاة: وَإن الصحيح من أقوال العلماء أن 
لماء طهورٌ لا ينجس بدون تعُير» فيستصحب هذا الأصل لقطع الوسوسة. 

القول الراجح: 

الرأي الأقرب في هذه المسألة: أن النهي تعبدي» وأنه للتنزيه جمعًا ببنه وبين 
أحاديث الحواز”"» وبالتالي فلا تكون حاجة إلى التدقيقات الشديدة الي بناها الحنابلة على 
هذا النهي» المبينة فيما يلي: 

أثر تعبدية هذا النهي في الفقه الحنبلي: 

لما كانت تعبدية الحكم يقتضي من الفقيه المحافظة على الحكم ل و ورد نان 
الحنابلة حاولوا الوفاء يمذا الواحب؛ فحرروا مذهبهم يجملة من القيود المستفادة من مجموع 
النصوص الواردة بهذا النهي» وبيان هذه القيود في الفقرات التالية: 

أولا: أحذوا من لفظ (فهى): أن المنع للتحريم؛ لأن النهي المطلى يقتضي التحريم, وأن 


159 ول العرفه الشدي ) الك © 

(۲) ينظر: المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين »)١۳۳/١(‏ معام السنن »)4۳-۹۲/١(‏ الجموع» النووي »)١۹١/۲(‏ فتح الباري 
eS‏ نيل الأوطار (١١/5ه-07ه).‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الطهارة غير محزية؛ لأن النهي يقتضي عدم الإجزاء بالمنهي عنه. 

تناك وب انه ران O‏ لابجل الوعينوي 
راواه اء ل الاق قي الفارق الؤثر بسار في الجا وخر بنذ قفي 
عن استعمال الرحل إياه في إزالة الخبت» والعاديات: كالشرب والتنظيف ونخحوه. 

ارو ر ا ف ا کو اتف ا ا 
al,‏ 

وا و ا E‏ لأن المرأة اسم جنس محلى بأل 
التعريفية؛ فيشمل جميع النساء؛ مستلمة أو كافرة ويحترز به عن فض ل الرّحُل والخنشى 
NT‏ 

خامسًا: ومن لفظ (الطهور) ما يلي: 

-١‏ أن يكون تطهير المرأة بالماء في حلوة بحيث لا يشاهده أو لا يشا ركه أحد؛ جما 
بين هذا الحديث وبين حديث عائشة» قالت:« كنت أغتسل أنا والبى ية من إناء واحدك 
تختلف أيدينا فيه)'. وهذا النوع من الاحتهاد جائرٌ في ات لعدم انبنائه ع معرفة 
العلة. 

؟- أن يكون الفضل ماء؛ لأن الطهور: هو الماء الذي يتطهر به» ولأنه مهى عن 
الوضوء؛ والوضوء لا يكون إلا بالماء» ويجترز عن فضل تراها المستعمل في التيمم. 

کاک ر ا النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير البالغ القلتين أو 
أكثر. 

قلت: هذا يعتبر خُروجًا من مقتضى التَعبدِيّة؛ِ لأنه إذا كان الحكم تَعَبّدِيًا فلا يجري عليه 
حكم الطهارة والنجاسة من جانب المعقولية. 

- أن تكون المرأة استعملته للطهارة؛ ويحتزر به عن فضل ما استعملته في العاديات» 
كالشرب والتنظيف. 

ه- أن تكون الطهارة كاملة؛ ويحترز به عن فضل ما استعملته في بنعض الطهارة؛ 
كغسل يَدِهَا أو رحلها فقط. 


(1١‏ أخر جه البخاري في جامعه» كتاب الغسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها E‏ ا( 
واللفظ لى ومسلم قْ صحيحه» كتاب الطهارة» باب القدر المستحب من الماء في غسل الحناية 55/١١‏ ؟). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





7- أن تكون الطهارة عن حَدَشِ ويحترز به عن فضّْل ما استعملته في طهارة الخبث. 

ووجه اشتراط هذه القيود الثلاثة الأخيرة هو: أن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة 
الحدث الكاملة في الشريعة. 

ثم إنهم لم يجعلوا هذا الماء المفضول من طهارة المرأة مسلوب الطهورية؛ لدلالة مفهوم 
اختصاص النهي بالرحلء المفيدٍ جوارٌ الطهارة للنساء به. 

ويمذه الدقة المتناهية تم تحرير المذهب تحت هله العبارة الجامعة: "ولا يرفع حدث رجحل 
لوو بسو E E a‏ 


2 


( :اة الستقنع OD‏ المبد ع ابن مفلح هسل الإنصاف» الرداوي 5/8١‏ -5 ه). 


الحكم التعبدي- دران أضوكبة ت 





المطلب الخامس: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوو(') 


ثبت عن الي ياي أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء 


حن يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده)”". 


حكم النص: أفاد ظاهرٌ هذا الحديث وُحوب غسئّل يد المستيقظ من النوم قبل إدخاها 


في الإناء ثلاثاء وتحريم الغمس فيه قبل ذلك؛ سواء كان مُرِيدًا للوضوء والغسل أم لا. 


02 


2 
« 


حكم النص بين التعليل والتعبد: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة بين التَعلِيل والتَعبّدِ على قولين: 
القول الأول: أن الأمر تعبدي لا يعقل معناه. 

وها مدهب الالكة و طبارل 


قيدت بالاستيقاظ من النوم؛ لأن غسل اليدين في ابتداء الوضوء مسحب مطلقاء ولو مع تيقن طهارة اليندين 
على الراحح من أقوال المذاهب الأربعة؛ E N o‏ 
الصحابة ذكروا غسل اليدين في أوله؛ ولأن أسباب النجاسة قد تخفى قي حق معظم الناس؛ فيتوهم الطهارة في 
موضع النجاسة» وريما نسي النجاسة؛ فضبط الباب لغلا يتساهل اليشاك. 

لکن عسل الندين عند القيام "من التوخ ليس :سسة مستفلة خن عسلهما عند الوضوةة بل عبااسئة والحدة» ينا كد 
استحبابه ويكره تركه عند القيام للوضوء من النوم أو عند الشك في نحاسة اليد» هذا هو مذهب الحنفية» 
والمالكية» والشافعية. 

وهما عند الحنابلة حكمان مستقلان مختلفان في صفة المشروعية: الغسل عند الوضوء سنة» والغسل من نوم الليل 
تعبدي وواحب على المشهور. 

ينظر: بداية امحتهد »)۳٤/١(‏ المغي »)١73/١(‏ شرح الإلمام» ابن دقيق العبد »)۸١/١(‏ الجموع» النووي 
»)۳٤۹/١(‏ شرح العمدة» ابن تيمية »)١٤۷/١(‏ حاشية ابن عابدين .)١١١/١(‏ 

أحرحه البخاري قي حامعه» كتاب الوضوء» باب الاستجمار وترًا »)۷۲/١(‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب 


الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئع وغيره يده.. /١١‏ 588). 


(۳) ينظر: مواهب الحليل 57/١١‏ ؟)) حاشية الدسوقي »)4٦/١(‏ ولقد حالف أشهب منهم؛ فذهب إلى أنه معقول 


ت 


6 ينظرة الانضاف 5/19 )شرع متعهى رادت( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


قال سباي نال مق سمي ١‏ السيريد امد بوي لاا ان تع لال هاي عه 


لطا وله "فنا هو العو "ا 

رلا فا جاه واا ف وا 

دلیل التعبدية: 

E LC EOE N a O 
الاستحباب على التثليث» بل على ما يحصل النظافة والنزاهة“.‎ 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: إن العدد لا يناف النظافة والنزاهة؛ بل هو مما يزيدها ويقؤيها بدلالة 
الواقع والمشاهدة. 

الوجه الثاي: وعلى الفرض أن العدد تَعَبد؛ فإن تعبدية التفصيل (العدد) لا يجعل الأصل 
(الغسل) عند ظهور علته تعبدياء وقد ظهرت علة الأصل في هذه المسألة بالنص» فلا جوز 
دعو ی التَعبد فيه . 

ا اا فلي على اة أن وجروب سل ادن لس لورد 2 ولا 
حا 


سََ 


ونوقش هذا الدليل: بأن البّىّ يلد علله بعدم دراية مبيت اليدين» ومن شرط دعوى 
التَعَبّدِ عدم وجود النص على العلة©. 

ولقد بئ المالكية خمسة فروع على تعبدية هذا الحك.”"): 

1ك اشتراط البية. ىغما «البدارة ؟ لتعهول حر المسية: 


.)١ 47 /١( مختصر خليل مع شرحه مواهب الحليل‎ )١( 

.)١ 57/١١ مواهب الجليل‎ )١( 

E a N O DN 

.)٠۹۸ /۱( بلغة السالك‎ »)۳٠١/١( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(ه) ينظر: حاشية الدسوقي .)4۷/١(‏ 

.)۳۹۲-۳۹۱/۱( شرح الالام‎ )٦( 

(۷) ينظر: الغي »)١٤۳١/١(‏ شرح العمدة »)١٤۷/١(‏ كشف اللقام» السفاريي ( .)٠٤/١‏ 

(۸) ينظر: شرح الإلمام »)۸٠٥/ ٤(‏ تمذيب السنن» ابن القيم »)٤۸/١(‏ كشف اللثام» السفاريي ( .)55/١‏ 
(9) ينظر: مواهب الحليل 5/١١‏ ؟)» حاشية الدسوقي »)35/١(‏ بلغة السالك .)٠۹۸ /١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


؟- اشتراط الغسل بالماء المطلق. 


“٣‏ استخباب الغسل عند تيقن نظافة اليدين. 

٤‏ - استحباب إعادة غسلهما على من أحدث أثناء الوضوء. 

ه- غسلهما متفرقين؛ لأن الأصل في غسل أعضاء الوضوء أن يفرد كل عضو 
eT‏ 

وأما الحنابلة؛ فقد بنوا على الَعبديّة ما يلى: 

-١‏ إبقاء دلالة النهي على أصل التحري؛ لأن تعبدية الحكم تقوى دلالات الألفاظ 
الأصلية. 

؟- أن هذا الحكم حاص بالقائم من نوم لَيّل؛ لأنهم زعموا أن لفظ (لمبيت) يكون في 
الال امف رطم كرد lS ١‏ 

+- أنه يحب على من تيقن نظافة اليدين» كمن باتت يده في حراب» أو مشدودا 
بشى أو مكتوفا؛ أو كون النائم عليه سراويله؛ لأن الحكم تعبدي. 

القول الثايي: د الأمر ا واحتلفوا في تعيين العلة على را 

الرافه الأول: إل الك تعر ملعيلف ي ا ر باد 

وهذا مهب النفية ‏ والشافية. 

قال ابن نحيم: "هي عنه في حديث المستيقظ؛ لتوهم النجاسة". 

وقال الرملي: "الأمر بذلك إنما هو لأحل وض اا 

دليل التعليل بالشك في النجاسة أو القذر: 


ووحه هذا التعلیل: ما ذكره لبي ية بقوله: «فإن أحدكم لا يدري أن باتت يده). 


)١(‏ قال العدوي: "وصفة التفريق أن يأخذ الما فيفرغه على يده اليمن ويغسلها بيده اليسرى» ثم يفر غ اتيا م ثالثا 
ثم اليسرى كذلك ويغسلها بالخ ا حاشية العدوي على الخرشي .)١۳۳/١(‏ 

(؟) ينظر: شرح العمدة »)١ 59-1١ 541//١(‏ كشف اللثام (57-55/1). 

(99) ينظر: البحر الرائق »)١//١(‏ حاشية ابن عابدين .)١١١/١(‏ 

.)١/865/1( ينظر: تحفة المحتاج (١/17؟5)) هاية امحتاج‎ )٤( 

(ه) البحر الرائق .)۳۸/١(‏ 

(5) فاية المحتاج .)٠۸١/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ومناسبة اعتبار هذا الوصف: أن النائم قد تطوف يده أثناء النوم في موضع بحاسة أو 
قذر؛ فتصيبها؛ فيؤدي ذلك إلى تنجيس الماء أو تقذيره؛ فأمر بغسل اليد صيانة للماي 
aN‏ 

وهؤلاء حَعَلوا الشاك ضَابطًا لهذا الحكم: 

ا ا 4 الك ا 
توكم النتحاسة» وة غير مق كدة :عدف تيقق الطهئارة0) 

الرأي الثاي: أنه ف بيك الشيطان على يد النائم. 

وهذا رأي ابن تيمية"» وتبعه تلميذه ابن الق . 

دليل التعليل بملابسة الشيطان ليد النائم: 

ووحه التعليل: أن البى ية ذكر هذه العلة في نظير هذا الحكم؛ فتكون من قبيل التُعْلِيل 
بالعلل المؤثرة الى شهد ها النص بالاعتبار. 

والنص الشاهد باعتبار هذه العلة قوله كياة: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 


منخريه من الماء؛ فإن الشيطان يبيت على ا 


)١(‏ ينظر: الأم »)٠١۳/١(‏ شرح الإلمام (47/5)» المجموع (55//1)» البحر الرائق »)١/١(‏ قال القاضي عياض: 
'عللها بعض شيوخنا: 
- أن ذلك لما لعله يتعلق باليد من قذر ما بمسه من الغابن وشبهها من الحسد» ولا يسلم من حك بثره» ومسح 
عرقه» وفضول حسده؛ فاستحب له تنظيفها لذلك. 
- وقيل: بل لأهم كانوا يستجمرون بالأحجار فرعا نال ذلك بيده حال نومه. 
3 رقي ايل :ا کے اوه ین ا ےمد کال ره ار کر دا غا ودر ده إكمال المعلم 
(/55-548). 
ما ذكره يعتبر من صور وصول النجاسة إلى اليد» ولا ينحصر فيه» بل كل ما أدى إلى الشك في الإصابة 
بالنجاسة داخل في حكم النص. ينظر: المجموع, النووري .)55//١(‏ 
(۲) ینظر امحموع (۳۲۹/۱)» البحر الرائق )۱۸/١(‏ 
(۳) ینظر: بحمو ع الفتاوی .)٤٥/۲١(‏ 
64 ينظر: هديب الست :۸٤/١(‏ 
)٥(‏ أخر جه البخاري في جامعه. كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده وه ااي ومسلم تي صحيحه» 
كتاب الطهارة» باب الإيتار ق الاستنثار .)۲١١/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


فأمر الشار ع هنا بالاستنتار؛ لأحل مبيت الشيطان في الخيشوم؛ فيعلل الأمر بغسل 
اليدين بيت الشيطان على اليد؛ لشهادة النص بالتأثير والاعتبار"“. 

القول الراجح 

القول الأقرب في هذه المسألة: أن الحكم معلل بعلتين: ملابسة الشيطان ليد النائم أثناء 
نومه» واحتمال إصابة النجاسة أو القذارة ليده. 

وذلك أن وصف (عدم دراية مبيت اليد) يحتمل أنه وَرّد في النص للتنبيه على الشك في 
إصابة النجاسة» وللدلالة على ملابسة الشيطان ليد النائم؛ فيجمع بينهماء ولا يلغى أحدهما 
لآخر؛ ولا مانع من تعليل حُكم وا حِدٍ بأكثر من علة على الصحيح من أقوال الأصوليين. 

وينبئ على ذلك: أن الأمر بخ بغسل اليدين حُكْمٌ مُستقِل عن سنة الوضوء» يستحب 
للمستيقظ غسل اليدين عند القيام من النوم مطلقا ثلاثا قبل إدحاهما اانا سا 
طهارقما أم لا» سواء أراد الوضوء أم لا» ويجزئ عنه غسلهما في بداية الوضوء عند 
التداحل» و تشترط له النية. 

وإبما كان تک الاستحباب دون الوجوب لأمرين: 

الأمر الأول: إن نظيره الذي علل ملابسة الشيطان -وهو الاستنثار ثلاثا عند القيام من 
لنوم- مستحب غير راحب بالاتفاق” . 

الأمر الثاائ: إن الشك لا يقتضي وجوبًا فيما كان أصله الطهارة7". 


.)۸٤/١( تمذيب السنن» ابن القيم‎ »))45/71١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١55/١( ينظر: شرح العمدة‎ )۲( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب السادس: غسل الإناء من ولوغ الكلب 


ی بف 
((فلر قه ٩)‏ 


حكم النص: دل ظاهرٌ الحديث على وحوب غسل الإناء سَبْعاه من ولوغ الكلبء 
5 م 
أولاهن بالتراب» وعلى وجوب إراقة الإناء. 


حكم النص بين التَعْلِيل والتعبد: 


اختلف العلماء في ثلاث مسائل من مسائل هذا الحكم بين التعْليل وَالتعبّدِ: 


المسألة الأولى: أصل غسل الإناء: 

ادل اأص عا وين ا و ادع لن 
ال الك وى لامعل لمم 

Co Sas 

قال لمر ين 


"0 


الوجه لأرل: إن ”7 طافر؛ لأن غلة الظيارة الحياة. والکلب س ٤‏ فيكون طاهرا 


)١(‏ أخرحه البخاري ف حامعه» كتاب الوضوء باب إذا شرب الكلب ف إناء أحدكم فليغسله سبعا؛ ومسلي 
كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب »)5814/١(‏ واللفظ له. 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب .)584/١(‏ 

(۳) ينظر: التوضيح» سيدي خليل »)7١/١(‏ بلغة السالك .)٠١١/١(‏ 

() ينظر: الأوسط ١.17/١١‏ *). 

(5) حاشية الدسوقي .)86/١(‏ 

(0) ينظر: الإشراف على نكت الخلاف» القاضي عبد الوهاب »)۷۷/١(‏ أحكام القرآن» ابن العربي 0 4ع 
قنيب EN‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وينبئ على ذلك ألا يكون الغسل من ولوغه عن بحاسة فتعين أن يكون للتعبّد. 
الوجه الثابئ: إن الله أباح او اي ولم يشترط غسئل ما أصابه؛ مع أنه 
م ويسيل عليه لعابه» فدل على طهارة عينه وريقه. 
5 هذا: بأن الله تعالى أمر بأكلهء والبّىّ يكن أَمَرَ بغسله» فيعمل بأمرهما جميعاء 
واا ع وجرت ل مع اعا ف اا ن اا ا ا نه 
أجل ذلك . 
الج اكان ادد و ف هاا لا ورل الوق لر اا 
لو كان لفحابنة الاكتقي غا يزيل النحاسة و صل الاو الطهارة درن ديد الغسن بعد 
السبع. ۰ 
ونوقش هذا: بأن تعبدية العدد لا توجب تعبدية الغسل؛ فالغسل للنجاسة:؛ والعدد 
اوه اريف نيه رن ED‏ 
الوجه الرابع: إنه أمر بغسل الإناء بالتراب» وكل غسل دخله التراب فهو اتعبّدء 
كالتيمم عن الوضوء والغسل. 
ونوقش هذا: بأن تعبدية التتريب لا يوجب تعبدية أصل الغسل؛ أو يقال: إن التتريب؛ 
لأحل تغليظ نحاسة الكلب” '. 
القول الثابي: إنه 0 واحتلفوا في تعيين العلة على ثلاثة آراء: 
الرأي الأول ]إنه معلل بالحاسة 
as E O aaa‏ ملكي 


.)٠۷٠١/١( ينظر: شرح الإلمام‎ )١( 

(۲) ينظر: المغن .)55/١١‏ المبدع .)7١5/1(‏ 

(؟) ينظر: شرح الإلمام »)۳۸۹/١(‏ إحكام الأحكام »)۷/١(‏ التوضيح» سيدي خليل .)۷٠/١(‏ 

.)5 57/9( أحكام القرآن» ابن العربي‎ »)١۷۷/١( ينظر: الإشراف» القاضي عبد الوهاب‎ )٤( 

(ه) ينظر: شرح الإلمام »)۳۸۹/١(‏ ويزاد على ذلك: أن استدلال المالكية بالتتريب لا يستقيم» لأهُم لا يقول به؛ ولا 
RES EN eal N Ss‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع »))515/١(‏ البحر الرائق .)١7 5/١١‏ 

(۷) ينظر: الأم (١/۷١)»ء‏ تحفة المحتاج »)917/1١(‏ هاية المحتاج (١/؟55)‏ المجموع (580/5). 

(۸) ينظر: المغي »)77/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)5١ 5/١(‏ 

(9) ينظر: التوضيح» سيدي خليل .)7١/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


دليل هذا التعليل: 

وتقرير التعليل بالنجاسة من ثلائة أوجه: 

الوجه الأول: إن الشرع أمر بإراقة الإناء» ولو كان طاهرًاء لم جز إراقته. 

ونوقش هذا: بأنه لا يلرم من الأمر بالإراقة أن يكون عن نحاسة؛ بل هو لتعبّدء 
e E LY a,‏ 
ا ا وا ف ا کر ااا 

الوجه الثاي: إن الشرع أمر بغسله» والأمر بالغسل ظَاهرٌ في التنجيس7". 

ونوقش هذا: بأن الشرع قد أمر بالغسل في مواضع كثيرة من غير نحاسة» كأمره بغسا 

2 : 1 : 3 : 3 : 

الميت» وغسل الطيب عن ثوب الحرم» فلا يلزم من الأمر بالغسل أن يكون للنجاسة. 

الوجه الثالث: إن لفظة (الطهور) تستعمل إما عن الحدث» وإما عن الخبث» ولا حدث 
على الإناء بالضرروة؛ فتعين الخبث . 

ونوقش هذا: بأن لفظ (الطهور) قد أطلق في لسان الشرع على التيمم”» والزكاة" 
والسواك“ وبالتالي فلا يلزم من إطلاق لفظ الطهور أن يكون للنجاسة» بل هو هنا 
لقعب 

الرّأي الثابي: إنه مُعَلل بالاستقذار. 

هارا كنا 


.)5/1/5( المجموع‎ .)55/١( ينظر: الغىي‎ )١( 

و تايط کی الال 

(؟) ينظر: إحكام الأحكام »)55/١(‏ شرح العمدة .)75/١(‏ 

.)؟1/09-+101/١( ينظر: تمذيب المسالك‎ )٤( 

(5) ينظر: معالم السنن /١(‏ 89)» إحكام الأحكام »)55/١(‏ كشف اللثام (5/1). 
(5) قال الباري بعد ذكر طهارات الحدث الثلاث: وَلككن يُرِيدُ لِيطَهَرَكُمَ “4 [المائدة: ]. 


(9) قال الله تعالى: +( حدم أَمَوِمَ صَدَهََ لَهرُهُم وبُركهم يه أ [التوبة: .]١ ٠۳‏ 

() وذلك في قول الني كَلِيْدِدِ "السواك مطهرة للفم"» رواه النسائي في سننه» كتاب الطهارة» باب الترغيب في 
السواك »)٠١/١(‏ وعلقه البخاري بصيغة الحزم قي حامعه» كتاب» باب السواك الرطب واليابس (۸۲/۲)» 
وحكم عليه الألباني بالصحة. ينظر الإرواء .)٠٠١/١(‏ 

.)"1/1١/١١ ينظر: قذيب المسالك‎ )9١ 


.)7١/١( ينظر: التوضيح» سيدي خليل‎ )٠١( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





دليل هذا التعليل: 
ووجحه هذا التعليل: أن الكلب يستعمل النجاسة؛ فأمر بغسل الإناء من ولوغه لذلك؛ 
ولبهي اندها نة كنونة 1 اذهو ولاه عله الات 


ونوقش هذا الوجه: بأنه لو كان لأجل محرد استعمال الكلب للنجاسة؛ لساواه غيره 
من الحيوانات الي تستعمل للنجاسات والمستبقذرات في الغسل وصفته» للاشتراك في العلة؛ 
ثم إن بحرد القذارة لا تقتضي التسبيع» ولا التتريب. 

الرأي الثالث: إنه ا بالخوف من الإصابة بداء الكلب. 

وار ا رد ا 

قال: "الذي أقول به في معن أمر الي ية بغسل الإناء سبْعّا من ولوغ الكلب فيه 
و عو کک مر ب و اد عاف ای رکون کلت کا ل عل اکل مره 
تيان سي م مر ب e‏ 

دليل هذا التعليل: 

ووحه التعليل :أن تقييد العَسَلٍ بالسبع ا إلى هذه العلة؛ إذ المعهود من الشارع 
الحكيم اعتبار هذا العدد في مسائل الطب والمداواة؛ فيكون هذه المسألة صِنوًا لاء ولا ميّمًا 
رقا اد اه اولي 

قال ايفن انيف إن السبع من العو لاتحي نيه قاری س 
فيما قي منه السم» فقد قال ية في مرضه: «هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن 
لعلي أعهد إلى الناس»“. 


r 


(۱) شرح الإلمام .)۳۸۷/١(‏ 

ولق ينظرة ااك الات اوقل جد هاا الاي قال حر ا ج وجا ج على طريفة 
المالكية؛ فإنّه إذا قلنا: إن ذلك الماء غير نحس؛ فالأولى أن يعطى علة في غسله من أن يقول: إنه غير معلل» وهذا 
طاهر بنفسه". بداية المجتهد 4/١١‏ 5)» ینظر: شرح الإلمام (۳۸۸-۳۸۷/۱). 

و القدمات المطنذات 1 ): 

)٤(‏ أخحرحه البخاري قي حامعه» كتاب الوضوء» باب الغسل والوضوء قي المخضب والقدح والخشب والحجارة 
CONS‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ا ۴ ۳ : : و م Ym (Ro‏ 
وقال ة: ((من تصبح بسبع رات عجوة؛ م يضره ذلك اليوم سم ولا ا 


وقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: إن هذه العلة مجرد إبداء مناسبة» وهي مزاحمة بغيرها من العلل المذكورة؛ 
فتبطل؛ ودخول عدد السبع قرينة ضعيفة7". 

والجواب عنه: أن ورود هذا العدد مع جُمْلةِ من مسائل الطب -في كلام الشارع 
الحكيم- يثير ظنْ اعتباره» وأن له تأثيرًا في تلك الأحكام؛ فيكون وروده في هذه المسألة 
قرينة قوية على أن الحكم الوارد به مشروعٌ لأجل الوقاية والطب. 

الوجه الثابئ: إن الكلب العاف اا ب لأ يقرب الماء؛؟:وبالغالى: لا صرح فا 
حكم الْنَصّ مما لا يمكن حصول مقتضاه في اک 

وأجاب اد عن هذه المناقشة بجوابين: 

الجواب الأول: إن الكلب الكلب لا يقرب من الماء عند استحكام الداء» أما في مبداأً 
العا ب وى وقوه o O‏ تاكن داوف تيون 
مو ابا ما ورد الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس فيه. 

الجواب الثاين: إنه ليس قي الحديث ذكر الما وإنما فيه ذكر الإناءء وقد يكون فيه الماء 
ق ا ا ال الكلي اا ی ا 
الفارغ. 

لكن هذا الجحواب ضعيف؛ لأن الى بيا بإراقة الماء؛ فذلك دلالة ذكر الماء» ثم الذي 
ترجَح عند اللغويين: أن الولو غ لا يطلق إلا إذا كان في الإناء مائع. 


)١١‏ أخرجه البخاري في حامعه» كتاب الأطعمة» باب الدواء بالعجوة للسحر (51117/5)» واللفظ له؛ ومسلم في 
صحيحه. باب فضل ثمر المدينة» كتاب الأشربة .)١٦1۸/۳(‏ 

(؟) المقدمات الممهدات »))41/١(‏ ينظر: بداية المجتهد 5/1١١‏ +-5*)» الذخيرة .)١۷١-١۱۷٤/١(‏ 

(5) ينظر: شرح الإلمام (1/-89) 

(4) قال النووي: "ولغ الكلبء يلغ -بفتح اللام- فيهماء وحكى ابن الأعرابي: كسرها في الماضي» ومصدرها: ولغ 
وولو غ» وأولغه صاحبه: وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه. 
ولا يقال: ولغ لشيء من حوارحه غير اللسان» والولوغ للكلب وسائر السباع» ولا يكون لشيء من الطير إلا 
اع وا ا a n‏ انيفكيو E E‏ 

تو 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 





القول الراجح: 

القول الأقرب ف هذه المسألة: أنها تعبدية؛ لعجز العقول عن إبداء المناسبة التفصيلية في 
صفة تطهير نحاسة الكلب؛ لأنه لو كان للنجاسة لكفى فيه الغسل إلى حد الإنقاء والنظافة 
كغيره من النجاسات» أو غسله ثلاث مرات؛ لأن الغالب أن تثليث الغسل لا يغادر نجاسة 


إلا أزاها. 

ولا يستقيم أن يقال: إن الأصل معلل بالنجاسة» والعدد والتتريب تَعَبّدٌ؛ لأن اليقين أن 
الشار ع الحكيم م بخص ولوغ الكلب يذه الصفة من التطهير إلا لمعى مور ومدعي 
النجاسة لم يُنْدٍ معن يقتضي هذا التطهيرٌ المنقطع النظير في مسائل الطهارة؛ وليس لِلتَعْبّدٍ مععى 
إلا العجز عن إبداء المناسبة الخاصة للحكي» الفارقة بينه وبين نظائره. 

اف ا ف ا وت چ ا غ 
فيه اا چ کن و ا ا و 

اتل الروت و ك اانا ا كر واا لاقو ا و ا 
إليها مع ما ذكرناه من السنن الصحيحة المتظاهرة". 

ويؤيد هذا الترحيح ورود حمَلة من الأحكام الشرعية في الكلب لم يرد في غيره ممن 
ارات ج اوا 

أولا: أمر الشار ع الحكيم بقتله المنسوخ. 


جه 


شيء» قيل: ولغ» والشرب أعم من الولوغ فكل ولوغ شرب ولا يلزم العكس". تحرير ألفاظ التنبيه (ص:47)) 
ينظر: العين» الفراهيدي (ص:537١٠١)»‏ لسان العرب (550//8)» تاج العروس (555/57). 

)١(‏ وإن كان لا بد من التعليل؛ فرأي ابن رشد الحد أقرب عندي من التعاليل الأخرىء إن تأيّد بدراسات طبية 
ا 

.)٥۸۱/۲( امحموع‎ )۲( 

(۳) وذلك فیما رواه حابر بن عبد الله ي الله عنه- يقول: "أمرنا رسول الله صلى 3 عليه و سلم بقتل الكلاب 
حي أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله م يمى الي صلى الله عليه و سلم عن قتلها وقال ( عليكم بالأسود 
البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان". أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب.. 
.)١ 7١١/0‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- E‏ 


)١( Nook 
. ثانيا: النهي عر عه‎ 
ثالثا: عدم دحول الملائكة بِينًا فيه كاي‎ 


رابعًا: اقتناء الكلب ينقص من أجر صاحبه كل يوم قيراطان إلا ما أذن فيه الشرع27. 

خامسًا: مرور الكلب بين يدي المصلي يقطع صلاته: معن إبطاها أو تنقيص أجرها. 

وينبيٰ على هذا الاحتيار ما يلي: 

أولا: إن الخنزير لا يلحق بالكلب؛ لأن الحكم و و 
O a‏ 


ثانيًا: أن الغسل واحب؛ لأن الأمر المطلق يقتضى الوجوب؛ والتّعَبّدية تقتضى المحافظة 
على دلالاتها الأصلية للألفاظ» لا تغييرها. 


)١(‏ وذلك فيما رواه أبومسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: "أن رسول الله ية مى عن تمن الكلب» ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن". 
أخر جه البخاري فق جامعه» كتاب البيو ع) يانه عن الكلب الاي ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاة 
باب تحريم تمن الكلب وحلوان الكاهن.. .)١١9//١(‏ 

(۲) وذلك فيما رواه أبو طلحة -رضي اله عد ل جت ورل ا رل ول ت الاك ا ف 
كلب» ولا صورة تمائيل . 
أخر جه البخاري في جامعه» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين.. 011/8 ومسلم قي صحيحه» 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان (77/5؟١5).‏ 

() وذلك فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله َك قال: "من اقتئ كلبا ليس بكلب صيد ولا 
ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أحره قبراطان". 
أخرجه البخاري في جامعه» كتاب الذبائح» باب من اقتى كلبًا ليس بكلب صيدٍ أو ماشية ))7١8//5(‏ ومسلم 
في صحيحه. كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب »)١7٠١*/8(‏ واللفظ له. 

(5) وذلك فيما رواه أبو ذر -رضي الله عنه-, قال: قال رسول الله يكل "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان 
بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أحي سألت 
سول آنل هنك إن عاو م كما الع فال ا طا 
أخرحه البخاري في جامعه, كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى السرير »)۱۹١/١(‏ ومسلم قي سننه» كتاب الصلاة 
بان قنى ها يسدر لمك :15 قم 

05 و التوضيح .)۷۲/١(‏ 

(5) ينظر: تحفة المحتاج .)١١١/١(‏ 

0) ينظر: المغيئ .)۷۸/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


لن اج هو مهب !تلعفو E a‏ 
nla Ga O oe O‏ 
اا والإلحاق بنفي الفارق يجري في التعَبّدِيات)؛ لعدم ا على المعيئ الجامع وقد تققدم 
تفصيل ذلك في مطلب (الآثار المترتبة على التَعب)» وهذا هو مذهب الحنفي ة7 

والشافعية2©0) والحنابلة0؛ حلافا للمالكية© , 

العا وسوية N gO O‏ تعد النض وك لاا 
الأصلية» ولا يغيرها. 

وقول :لوقه شو مهي E‏ "3م جر الفا فيو" الا ولط بلوا" الع يساما المالكية 
ف جعله مستحبًا على ا 

خامسًا: يلحق بالماء غيره من المائعات والأطعمة؛ لأن الإلحاق بنفي الفارق المؤثر يجري 
E E‏ البو رلور فو" اك E O E‏ 








غل ا 

.)۸۷/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: تحفة امحتاج .)١١١/١(‏ 

O O) 

.)۸۳/١( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(5) ينظر: الأثر الثالث: وجوب امحافظة على التعبدي صورة وموردًا (ص:ه .)5١‏ 
(5) ينظر: بدائع الصنائع .)80/١(‏ 


09) هاية امحتاج (١/؟55).‏ 

(۸) ینظر: الغي (۷۸/۱). 

.)75/١( ينظر: التوضيح‎ )9( 
.)886-/1//١( بدائع الصنائع‎ )٠١( 
ONS اجموع‎ : )١1١١ 
.)55/1١( ينظر: المغن‎ )١١( 
.)١75/١١( ينظر: مواهب الحليل‎ )١69 
.)١١١/١( ينظر: البحر الرائق‎ )١5( 
.(OAVIY) ار احموع‎ 18 
a E TO) 
.)۸۳/١( حاشية الدسوقي‎ )١۷( 


۴ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


1۸ 





المسألة الثانية: تسبيع الغسل0): 

أل ااي ا الإناء من ولو غ الكلب بين التعليل والتعبدٍ على قولين: 
القول الأول: إنه تُعبد 8 لات لا يعقل معناه. 

INT‏ الک والشافعية. 

قال الشافعي: "إنه 3 
وقال انك ااج اوا 
دل التعبدية: 
وا أن تخصيص هذا العدد المحصوص لا يظهر له معىئئ؛ لأن تطهير 


سے سر ص 


82 ري‎ 6 
(O) 


النتحاسات والأقذار يا يقتضي علدا ولذلك اكتفي بحصول الإنقاء و النظافة ق غير اس 
الكل 


القول الثابئ: زه ف لمنع من اقتناء الكلب» أو بالعقوبة؛ لأنهم ثهواعن 


اة فلم هرا 


(1) 


02 
00( 
05( 
ر( 
)1( 
)۷( 


تعلق دة المسالة تة وهو أن اة لا يقرلون .ت بتسبيع الغسل؛ اعتمادا على حَديث ضعيف ورد بالتخيير بين 
التثليث والتخميس والتسيبع» فقالوا بأن ا الخذة غر مهود واا ورد اة إل 
احتلاف أنواع النجاسات» فبعضها لا تزول إلا بتثليث غسله» وبعضها إلا بتخميسه» وهكذا. 

وبناء على ذلك فإهم قد رحعوا بنجاسة الكلب إلى أصلهم في تطهير النجاسات» فجعلوا نحاسة الكلب كنجاسة 
EAE ON EN AR EEE CSS LE‏ 

وأما دحول عدد الثلاثه في النجاسة غير المرئية؛ فقد عللوه بأن النجاسة لا تزول غالبًا بغسلة واحدة» لكن إذا 
غسلت ثلات مراتء فإنها تزول؛ ولقد بين الكاسان ذلك بقوله: "ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب 
العادات» فإن الغالب أنها تزول بالثلاث؛ ولأن الثلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذر؛ كما في قصة العبد الصالح 


سح عر س برءوو 


مع موسى حيث قال له موسى في المرة الثالئة: مإ[ قد بت من لذن عدا 4[ الكهف: ."]۷١‏ ينظر: بدائع 
الصنائع »)88/١(‏ البحر الرائق .)١86-1١5/١(‏ 

جامع الأمهات مع شرحه التوضيح »)7١/١(‏ مواهب الحليل .)١۷۷/١(‏ 

ينظر: الأم »)۲١/١(‏ فاية المطلب (١57/1؟).‏ 

.)٠١/١( الام‎ 

جامع الأمهات مع شرحه التوضيح .)7١/١(‏ 

الام (۲۰/۱)» شرح الإلمام .)۳۸۷/١(‏ 

قال حليل: "والفرق بين تشديد المنع و كوم هوا فلم ينتهوا أن الأول تشديد ابتداء والثاني تشديد بعد تسهيل". 
التوضيح .)7١/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


لاوا ف ا 

ذكر العلامة الحطاب: أن هذا القول مبيئ على رأي من قال بأن الغسل لقذارة الكلبء 
LS Soe a ad‏ 
وقيل: لتشديد المنع» وقيل: لأن بعض الصحابة هوا فلم ينتهوا قبله". 

ونوقش هذا من وجهين: 

الوجه الأول: إن القول بأن بعض الصحابة نوا فلم ينتهوا- قَولَ لا يليق يعكانتهم: وما 
عرفوا به من الديانة والمبادرة إلى الامتقال» والخضوع لأمر الله وأمر رسولهياة. 

وأجيب بجواب ضعيف.» وهو: أن المراد به بعض الأعراب الذين لم يتمكن الإسلام من 
قلوكم. 

الوجه الثاي: فاخا عن وقوع حدث في الزمن الماضي» ور ابات دك ا 
لا النظر» قال ابن دقيق العيد: "فمن عَلَلَ أنهم نُهُوا فلم ينتهواء فغلّظ عليهم بذلكء فلا بُدَّ له 
من إثبات هذاء وأن النهي تقدّم؛ ولم يقع الانتهاء» وأمر بالغسل ليفيد التغليظ» وهذا بعيد 
النبوت» ولا يكتفى في إثبات الأمور الى يذّعى وقوعها في الماضي المناسبة؛ لأن طريق ذلك 
إعا هو النقل"20. 

القول الراجح: 

الذي يَظْهَرُ رجحاله: أن تسبيعَ الغسل من ولوغ الكلب تَعبّديُ؛ لأنّ تعليل المقادير 
الشرعية صعب المنال» ولا يظهر المناسبة في تخصيص هذا العدد دون غيره. 

وينبئ على هذا التر جيح: تخصيص التسبيع بتطهير الإناء من ولو غ الكلب دون غيره من 
الحيوانات؛ وهذا مذهب المالكية إلا أنهم يرونه مستحبًا“» والصحيح أنه واحب. 

أما الشافعية فلما ألحقوا الخنزير بالكلب في وجوب الغسل بجامع النجاسة؛ فقد 


)١‏ ينظر: التوضيح »)7١/١(‏ مواهب الحليل »)١717/١(‏ وهذا الرأي هو اختيار الأبياري »)۳۷۹/٤(‏ ولقد ذدكر 
الكاسان هذا التعليل قي التسبيع ثم ادعى نسخه» فقال إن التسبيع كان "ني ابتداء الإسلام؛ لقلع عادة الناس قي 
الإلف بالكلاب» كما أمر بكسر الدنان» ونمى عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت الخمر» فلما تركرا 
العادة أزال ذلك كما قي الخمر". بدائع الصنائع .)۸۷/١(‏ 

(۲) مواهب الحليل »)۱۷۷/١(‏ ينظر: التوضيح .)۷١/١(‏ 

(۳) شرح الإلمام (۳۸۹/۱). 

(5) ينظر: مواهب الخليل .)١175/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





تعدّى التسبيع التَعبّدِي إلى الخنزير تبَعًا لتعدّي الغسل؛ ف"القياس في التدجيس المرب 
عليه التسبيمٌ لا في التسبيء"7©. 

وأما الحنابلة فلم أحد هم تصريًا بتعبدية تسبيع غسل الإناء من ولوغ الكلب» بل قد 
حعلوا هذا العدد محل قياس فلهبوا اق :ورايةب إل أن جنيع النحاسات تفسل سبعًا قيا ا 
الى لاسر و لعي ررق فرك انا رسيم gE‏ وان 
طلب التطهير و التنظيف؛ لکنهم عدوه 5 البو ل قاذ سيان لابين أن 
الخنزير إن لم يَكَنْ شَّرًا من الكلب فلن يكون حيرا منه ”© 


المسألة الثالثة: التتر يب : 

اختلف الخحنابلة والشافعية القائلون بوجوب التتريب بين ا 
أقورال* 

القول الأول: إن التتريب تعبدي. 

وهذا رأي عند الشافعية"» والحنابلة“» وهو اخختيارٌ الجويئن7 . 

قال الغزالي: "وأما التعفير فاحتلفوا في معناه: 

- منهم من قال: هو تعب محض لا يعلل. 

N POON OREN E ومنهم من قال:‎ - 

- ومنهم من قال: هو مُعَلّلَ بالجمع بين نوعي الطهور". 

وقال الجويئ: "لا يخفى على ذي بصيرة أن المعين لا يتطرق إلى العدد والحدٌ بماء ولا 
إيجاب استعمال التراب"70". 


ی 
٠‏ لعبليته تعليله 


.)555/١( البجيرمي على الخنطيب‎ )١( 

(؟) ينظر: المغئى »)۷٥/۱(‏ للمبدع »)۲۰٦/۱(‏ كشاف القناع »)١87/١(‏ شرح منتهى الإرادات (١/7١؟).‏ 
6) ينظنة الوسيظ رخ ار د 4 

(4) ينظر: المغئ »)۷٤/١(‏ المبدع .)٠٠٠/١(‏ 

(5) ينظر: فاية المطلب .)557/١(‏ إحكام الأحكام .)۷١-۷١/١(‏ 

.)5١17/١١ الوسيط‎ )59( 

(۷) فاية المطلب .)557/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ولقد أشار ابن مفلح إلى هذا القول» فقال: "الأمر بالتراب معونة للماء في قطلع 
النجاسة أو ارا 


ووحه التَعْبّدِ: أن إزالة النجاسة لا تقتضى تتريبًا؛ إذ اللعلوم يداه آم افيه بيات ترون 
بدون التراب» فلما أمر به تعيّ أن يكون للتَعبد. 

القول الثاي: إنه ا عا قاضرة: وهي الجمع بين نوعي الطهور (الماء والتراب). 

وهذا هو الأظهر عند الشافعية7). 

قال ابن حجر الميتمي -إن المقصود من التتريب-:"الحمع بين نوعي الطهور". 

دليل التعليل: 

ووحه هذا التعليل: أن الشار ع قد نص في الحديث على التراب» للتغليظ في التنفير من 
اقتناء الكلاب بالحمع بين نوعي الطهورء كالتيمم فتعيّنَ؛ لأنه لا يجوز أن يستنبط من النص 
ةا 

القول الثالث: إنه مُعَلْل بعلّة متعديّة: وهي الاستظهار بغير الماء لزيادة التنظيف. 

ل لا 

قال ابن مفلح: "الأمر بالتراب معونة للماء في قطع النجاسة". 

دليل هذا التعليل: 

ووجه هذا التّعليل: أن الشارع الحكيم نص على التراب للتنبيه على ما هو أبلغ منه في 
التنظيف؛ لأن القصد من الأمر بالتطهير تحصيل النظافة على أكمل وجو”. 


$ طع 


.)5١5/1١( المبدع‎ )١( 

(۲) ينظر: تحفة المحتاج /١١‏ 5 91)» ماية المحتاج .)559/١(‏ 

.)١١١ /١( تحفة امحتاج‎ )۳( 

.)٠٠۳١/١( ماية امحتاج‎ »)٤۲۹-٤۲۸/۱( ینظر: شرح الإلمام‎ )٤( 
.)۱۸۲/١( كشاف القناع‎ »)۲٠٠/۱( ینظر: شرح منتهی الإرادات‎ )٥( 
.)5١5/1١( المبدع‎ )5( 

(۷) ينظر: المغيئن »)75/١(‏ المبدع .)٠٠١/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ونوقش هذا التغليل من أربعة أوجها: 

الوجه الأول: أن النص ورد بالتراب» واحتمل التنصيص عليه: أنه لمعن مختص به؛ فلم 
يجز إلغاء مقتضى النص» واطراح ما عينه. 

الوجه الثايي: أن التَعْليل بالاستظهار بغير الماء مزاحم بغيره» وهو التَغِيل بالجمع ق 
المطهرين؛ فلا يصار إليه عمجرد الدعوى. 

الوجه الثالث: أن محرد إبداء المناسبة دون استناد على دلالة نَص- ضعيف؛ فلا يقوى 
على التصرف في المنصوص عليه. 

الوجه الرابع: أن هلا ج سمط بلغي الم ا غاد على اا وض 
بالإبطال؛ فإنه مردود. 

وهذا الوعية الكخين تيو + لاله العميم القتضى النض» وليس إنطالاً ا و لاف ر 
التراب به لا بمنع أن يكون التطهير بالتراب. 

القول الراجح: 

الذي يظهر رححانه في هذه المسألة: أها تعبدية؛ إذ لم يظهر في تخصيص التراب معئئ 
مؤثر سال من الاعتراض والمناقشة» فكان الأولى الالتجاء إلى التّعبد والتوقيف. 

وينبئ على هذا الترحيح: أن غير التراب لا يقوم مقامه» كالصعيد في التيمم» وهذا 
ا ا ا ی و ا 


.)۷١-۷١/١( ينظر: الإحكام» ابن دقيق العيد‎ )١( 
.)557/١( ينظر: فاية المحتاج‎ )۲( 
.)7١5/١( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )9( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب السابع: نقض الوضوء بأكل لحم الإبل 


ثبت عن اللي كَل أنه سئل عن الوضوء من لحوم الإبل» فأمر بالوضوءء كما جاء ف 
حديث حابر بن ”مرة -رضي اله عتفت 0 را سال رمل الله : «أأتوضأ من لكوم 
الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأء قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم 
فتوضأ من لحوم الإبل)' 2. 


حكم النص: أفاد ظاهرٌ هذا الحديث وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل» فكان تاقضًا 
من نواقض الوضوء. 
وهذا مذهب الحنابلة» خجلافا للحنفية7": والمالكية0"؛ والشافعية القائلين: بعدم النقض 


من أكل لحم الإبل. 


حكم النص بين التَعْلِيلٍ وَالتَعبّدِ: 

احتلف الحنابلة القائلون بنقض الوضوء من لحم الإبل بين التّعِْيل والتَعبِّدٍ على قولين: 

القول الأول: e‏ 

وهلا هو مر وقي ا 

قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي". 

دلیل التعبدية: أ النضن ورد بوجوب الوضوء منه» وم يظهر منه معيئ اختصاصه 
بالحكم دون غيره من اللحوم؛ فكان بدا . 

القول الثابى: ا ا القيطانة ال ق لايل ا بالاكل المغتذي. 


.)٠۷١/١( أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل‎ )١( 
.)۳۲/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) ینظر: الذحیرة (۲۲۹/۱). 

.)٠١۹/۱( ينظر: هاية احتاج‎ )٤( 

.))۳١/١( كشاف القناع‎ »)٠٤١/١( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٥( 

.)۲٠۱۸/١( الإنصاف‎ )59 

(۷) ينظر: شرح العمدة »)۳٤١/١(‏ كشاف القناع .)١١١/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





EY‏ عند الحنابلة» وهو اختيار ابن تيمية» وتبعه تلميذه ابن القي. 

دليل التعليل: 

وتقرير هذا التعليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: إن الشارع ذكر هذه العلة في نظير هذا الحكم» وهو: الوضوء من 
اا E a E a AS‏ 
لارا 

الوجه الثائئ: إن الشارع فرق بين معاطن الإبل؛ فنهى عن الصلاة فيهاء وبين مرابض 
الغنم؛ فأباح NB a‏ ا 

الوجه الثالث: إنه فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم» فوصف أصحاب الإبل 
بالفحر والخيلاء والقسوة وغلظ القلوب» ووصف أصحاب الغنم بالسكينة'. 

ولقد بين ابن تيمية وحه هذا الاعتبار تبيينًا بديعًا موجرًاء فقال: إن "الإبل فيهاقوة 
شيطانية والغاذي شبيه بالمغتذى. 

ولمذا 2 كل ذى اب من السباع» وکل ذي خلب من امير ؛ لأنها دواب عادية, 
CT‏ لجا بطر ل للم ا ال لان 
المقصود أن يقوم الناس بالقسط. 

والإبل إذا أكل منها تبقي فيه قوة شيطانية؛ فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في 
ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة بخلاف من لم يتوضأ منها» فإن الفساد 


.)5١9-19١7//1١١( ينظر: الإنصاف‎ )١١ 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (0؟/577). 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين (7175/9). 

(54) أخرحه أحمد في مسنده (575/5))» ابو داود قي سننه» باب ما يقال عند الغضب »)۲٤۹/٤(‏ وحكم عليه 
الألبان بالضعف. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟01/5). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (85/85))» ابن ماحه ق سننه» كتاب» باب الصلاة في أعطان الإبل 8/١١‏ ه 05 وحكم 
عليه الألباني بالصحة. ينظر: صحيح الحامع الصغير وزيادته .)٠٠۳١/١(‏ 

OFS أخر جه البخاري في جامعه» كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع جا شعف اللخبال‎ )5١ 
.)۷۲/١( مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب تفاضل أهل الإبمان فيه ورححان أهل اليمن فيه‎ 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية ت 





0 معه؛ وذا رالغاب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم» الوضوء منها صار فيهم 
ا 

القول الراجح: 

الذي يظهر رجحانه أن الحكم تَعَبِدِي وما ذكره ابن تيمية -رحمه الله- من تأثير 
شيطانية الإبل في مغتذيه وآكله» يعتبر من قبيل إبداء المناسبة وبيان الجكم والأسرار؛ فيعتبر 
في مورده؛ لكن لا للتأثير في حكم النص ولا في التعدية؛ لكوها من العلل الغيبية ال لا يمكن 
التحقق من وجودها في غير موردهاء وعلى ذلك فإن الحكم لا يتعدى مورده ولا يقاس 
عله 

وينبئ على تعبدية هذا الحكم ما يلى: 

اولا: أن الحكم حا بالإبل فلا يقلى عليه غيره من اللحسوم الخيفسة إذا أكلت 
للضرورة؛ وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة؛ لأن الحكم تَعَبّدِي. 

ثانيًا: لكن أرى أنه لحو باللحم لبن الإبل» وأحزاؤه الأخرى الى لا تسمى لحماء 
مثل: كبده» وطحاله» وسنامه» ودهنه» ومرقه» وكرشه» ومصرانه؛ لأن الإلحاق بنفي الفارق 
المؤثر حار في التَعبَدِيّات. 


.)054-557/50١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) الموافقات عه ممع‎ CEA“) ١ ؟) ينظر: قواعد المقري» قاعدة:/1‎ 
.)١١١/١( کشاف القناع‎ »)١ 55/١( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )9( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب الثامن: نقض الوضوء بالخارج النجس من السبيلين 


لقد ثبت عن الب يَكَِِ الأمر بالوضوء من البول والغائط» منها ما رواه صفوان 


بن عسال-رضي الله عنه-» قال: «كان رسول الله كَل يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلائة 


0 ا 2 9 ١‏ 
ام إلا من جنابة» لکن من غائط» وبول» وتوم" 


نواقض الوضوء. 


حكم النص بين التعليل والتعبد: 

احتلف العلماء في نقض الوضوء بالغائط والبول بين التَعْلِيل والتّعبِدٍ على قولين: 

القول الأول: إن نقض الوضوء بالغائط والبول تعبدي. 

بو ی 

ا ا ا 
وقال القراقي: "القياسٌ على الأحداث بجامع النجاسة ممنوعٌ» فإنه تَعبّدُ؛ لإيجاب الغسل 


من هذه الأسباب لغير المتنجس» والقياس في التَعبّدٍ مُتَعَذْرٌ؛ لعدم العلة الحامعة". 


(1) 


02 
00( 
05( 
ع 
00 


دلیل التعبدية: 


4 


ir‏ ن 


وتقرير التعبدية من ستة أوجه' 2: 
الوجه الأول: إنه يترك موضع الحدث الموجب للطهارة ويغسل غيره» كما في الوضوء 


أخرحه الترمذي في حامعه» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم »)٠١۹/١(‏ النسائي ق 
سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط والبول »))4۸/١(‏ ابن ماحه ق سننه» كتاب الطهارة وسننهاء 
باب الوضوء من النوم )١51/١(‏ واللفظ له؛ والحديث صحيح. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"؛ 
وصححه ابن الملقن» وحسنه الألباي. ينظر: البدر المنبر (4/9)» الإرواء .)١50/١(‏ 

بنظر: الذحيرة »))۲۳١/١(‏ التحقيق والبيان 59/١51ه-؟5ه).‏ 

ينظر: الم »)۸۳/١(‏ الأوسطء ابن المنذر »)١75/١(‏ البرهان» الجويئ (515/7). 

.)۸۳/١( الم‎ 

.)۲۳١/١( الذحيرة‎ 

ينظر هذه الوحوه في: الأم (۰۸۳/۱ ۰۱۷۸ ۲۲۰))» الأوسط ابن المنذر )۰۱۷۰/۱ »)0١947‏ البرهان (5/7 51١‏ 
التحقيق والبيان »)551١/5(‏ قواعد الأحكام العز ابن عبد السلام .)۸٤/۲( »)7١5/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





من خحروج الريح؛ وهذا غير معقول المعيئ؛ إذ المع المعقول في الطهارات عسل موضع 
النجاسة» وترك غيره. 

الوجه الثابئ: إن هذه الطهارة تحب على أنظف الناس بَدَنّا وعلى من أحدث مباشرة 

ر طهر ولا يحب على من كان مَعَبّرَ البدن, مسح الأعضاء إذا لم 0 فهذا دليل 
ل ا لا طلب محرد نظافة. 

الوجه الثالث: إن هذه الطهارة يُوجبُها الشيء وتقيضه والمعقول أن الشَىء وكقيضّه لا 
ركان ا ۰ 

ومغاله: ان ودم الحيض: فإمُما يوجبان الاغتسال, والمئ طاهرٌ على الصحيح من أقوال 
لمان رمم اس E‏ 

الوجه الرابع: إن خروج المي الطاهر يوجب غسل جميع البدن» والبول النجس يوجب 
غسل بعض البدن» وهو أعضاء الوضوء المعروفة» ولو كان الغسل للنجاسة؛ لما وجب 
لخروج طَاهِرِء ولكان تعميم البدن بالغسل بخروج النجس أولى. 

الوجه الخامس: إن الدمين يخرجان من مَحخْرج وَاحِدِه أحدها يوحب الغسل ورك 
ااا ا كا 
وهو هم الابخداضة: 

الوجه السادس: إن التيمم بالتراب يقوم مقام هذه الطهارة» وليس فيه تحصيل نظافة 
حِسيَة بل هو مَعَبْرٌ والمعقول في الأبدال أن تكون محققة لمقاصد مبدلاتما؛ ولوكان هذه 
الطهارة لطلب محرد التنظيف دون التَعيّنِ لما ظهرت مناسبة في وضع التيمم مقام الوضوء 
ا 

ولولا ورود الشرع بحكم التيمم؛ لما كان مسح الوجه والكفين بالتراب طريق طلب 

النظافة والنضارة على مقتضى العقل والعادة. 

القول الثابئ: إن نقض الوضوء بالغائط والبول مكل باد حارج تجس. 

وهنا :متهي ارقي" كبو او 


.)١7 154/١١ حاشية ابن عابدين‎ »)۳١/١( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)١754/١( كشاف القناع‎ »)١75/١١( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )؟١‎ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ال ی ا ا فو البقاض ا :حر الا م الان ود 
وحد ذلك المعن في الخارج النجس من غير السبيلين» فوحد الانتقاض "'. 

قال أبو الخطاب: "إيجاب الطهارة إنما يكون عن نحاسة؛ لأنما تضادها فيناسب خروج 
النجاسة إيجاب الطهارة» ولا عبرة بالمحرّجء فإن سائر البدن حكمه واحد في الطهارة, 
وأجزاؤه متشاكلة» فلا خصيصة لبعضها على بعض في الخارج منه» فوحب ربطه بصفة 
ا 

دليل التعليل بالنجاسة: إن المعئ المناسب لإييجاب الطهارة هو النجاسة؛ لأنها وضعت 
للنظافة؛ فوجب رَبْط وجوب الطهارة بخروج النجاسة؛ سواء كان خروجها من مخرج معتاد 
بصفة معتاده أم ۹ 

ونوقش هذا الدليل: بأن حرو ج النجاسة ماسب لإيجاب الطهارة؛ لكن اخحتفت تلك 
المناسبة بكون هذه الطهارة تحب في مَوْضع طاهر غير موضع النجاسة» أو تتعدّى موضع 
النجاسة إلى غيره الطاهر» ولو انحصر إيجاب التطهير في محل النجاسة كما في طهارة الخبث؛ 
لكانت اقتضاء أسبابما ها مناسًا“. 

القول الراجح 

الذي يظهر رححانه في هذه المسألة: أنها تعبدية غير معقولة المعئ؛ إذ المناسبات 
المذكورة بين الأحداث وطهاراتها ضعيفة غير قوية؛ لأن طهارة ل ل 
إزالة النجاسة؛ إذ المبتدر إلى الفهم من أمر النجاسة- el,‏ وإزالتها عن موردها 
لا غعير. 

وينب على ذلك أن إثبات الأحداث أو يها شور ن اص اا و ان 
لقياس المعين فيه؛ لكن لا يعْرّل النظر الاجتهادي فيه مُطلقَا. 

وبالتالي؛ فلا ينتقض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين؛ لأن النقض بالخارج 


.)١؟‎ 5-5١ 5 الغرة المنيفة (ص:‎ )١١ 

.)٠٠١/١( الانتصار‎ )۲( 

(۳) ينظر: الغرة المنيفة» الغزنوي (ص ١-۲ ٤:‏ ۲)» الانتصارء أبو الخطاب .)٠٠١/١(‏ 
(5) البرهان (؟5/5١51).‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المح ييا نك و I N O a‏ 
فالحنفية يرون نقض الوضوء بالخارج النّجس مُطلقَا إذا خرج إلى موضع يلحقه حكم 
ار فل رج الات او الد 0 
وعند الحنابلة إذا كان الخارج النجس كثيرَا؛ أما اليسير؛ فلا ينقض به الوضوء؛ لأن 
القليل في حكم العفو”؟. 


ENS 

.)١١١/١( ينظر: هاية المحتاج‎ )١( 

(۳) ينظر: البحر الرائق .)١١/١(‏ 

)٠١١/١( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب التاسع: حكم غسل الميت 


لقد ثبت عن الى بلا الأمر بغسل الأموات» ومنه قوله -لغاسلات بنته-: «(اغسلنها 
لاتا أو سا أو أكثر من من ذلك إن ا ذلك)20. 


وقوله -في الحرم الى وقصته ناقته-: «اغسلوه بماء وسدر»". 


حكم النضن؛ أفاك دان الحديكان: و حوري عمسا الأموات بالا والسدن و الت ف 
عدد غسلاته بعد الثللاث حسب ما تقضيه الحال والمصلحة. 


حكم النص بين التعليل والتعبد: 
اختلف الفقهاء في حكم غسل الميت بين التعليل والتعبد على قولين: 
القو ل الأورل: إن غل الت سى لس لأعل عدت ولا حت 


اماه و 


. 0 مل TO‏ 
قال سيدي خليل:"وغسل كالجحنابة تَعبِذا” '؛ أي أن غسل الميت كغسل 
الجنابة 06 
4 + 11 0 رف ۰ ع 
وقال ابن قدامة: "إنه غسل تعبد عن غير نحاسة أصابته". 


و 


دليل التعبدية: 
وتقرير تعبدية هذا الحكم من وجهين: 
الوجه الأول: إن الإنسان طاهر» حا وميا لقوله كله «(إن المؤمن لا يتجس)"؛ 


)۱( أخر جه البخاري ق جامعه. كتاب الخنائز باب ما يستحب أن يغسل وترًا ))577/١(‏ ومسلم تي صحيحه» 
كتاب الحنائز» باب في غسل الميت (155/5). 

(۲) أخحرحه البخاري ق جامعه» كتاب التنائز» باب الكفن في ثوبين 5/١١‏ ؟57)) ومسلم قف صحيحه» كتاب الحج, 
باب ما يفعل با حرم إذا مات (655/7). 

(9) ينظر: التوضيح »)5١ 5/1١(‏ بلغة السالك .)78٠١/5(‏ 

.)۸٠/۲( شرح منتهى الإرادات‎ »)۳۸١/۳( ينظر: الغ‎ )٤( 

.)٤۷١۹۹/۱( مواهب الحلیل‎ »)١١71/١( ينظر: شرح التلقين‎ »)5 ٠ مختصر خليل (ص:‎ )٥( 

ED‏ ا 

(۷) أخرجه البخاري قي حامعه» كتاب الجنائز» باب غسل ليت ووضوئه بالماء والسدر »)575/١(‏ واللفظ له؛ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس .)۲۸۲/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





والأمر بتطهير الطاهر لا يَحْقَل؛ فيكون الأمر به َعَْدَ. 

الوجه الثابئ: إنه لو كان للنجاسة؛ لما زاده الغسل إلا نحاسة؛ إذ الذات التنجسة لا 
TT‏ 

القول الثابي: إنه 0 بالنظافة كَرَامَة لا عن حَدّث ولا خبث. 


وهذا مذهب الشافعة ا 


قال الدويئ: "الغرضُ الأظهر من هذا الْعَسسْلٍ النظافة". 

وقال الشبراملسي: "غسل الميت؛ فإنه لِتَكرمَة» وليس عن حَدَثٍ ولا بث" . 

دليل هذا التعليل: 

وبكدذة التخليل بعلة النظافة لاحن يكدت. ولا ت أن الطليارة الشرعية: آنا طيصارة 
حَدَثِه وإما طهارة حَبَثٍ؛ فإذا الْتَفتَالم يبقَ إلا أن تكون بحرد تحصيل النظافة والنزاهة 
الحيق ؛ تكركا لد اكول على السو كاله واكم ف وت سر ودين نه لا 

ونوقش هذا من وجهين: 

لجرل ا ا غر اة ن اا فل تكرق ا لاحن مكف ول 
عن حبني وبالتالي لا تلزم الصيرورة إلى أنما محرد تحصيل النظافة والنزاهة للميت. 

الوجه الثائ: إن الشار ع قَذ رلب هذه النظافة ترتيبًا حَاصًاء جعلها عبادة وطهارة 
شرعية» وأحرحها من أن تكون محرد تحصيل نظافة عادية. 

القول الثالث: اه ادا أو لفوت 


ala 


.)١١١١/١( ينظر: شرح التلقين» المازري‎ )١( 

(۲) ينظر: رياض الأفهام» الفاكهاني (۲۲۲/۱). 

(؟) ينظر: تحفة المحتاج (35/9)» هاية المحتاج (57/5 54). 

(5) غاية المطلب .)١١/90‏ 

(5) حاشية الشبراملسي .)585/١(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (۲۹۹/۱)» البحر الرائق (۱۸۹/۲)»ء حاشية ابن عابدين »)۱۹٤/۲(‏ الذي يجدر التنبيه 
عليه هنا أن الحنفية احتلفوا قي نوع العلة» فذكر الكاسانى: أن مذهب محمد بن شجاع البلخى: أنه معلل 

4 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


دليل التَغْلِيل بالحدث: أن الموت لا يخلو عن سابقة مخُروجٍ حَدَثٍ؛ لوجود استرخاء 
الفاصل» وزوال العقل» ونحوهما؛ فوججب العسل لأجحل ذلاف. 

ونوقش هذا من وجهين: 

الوجه الأول: إن الميت ليس من أهل التكليف» فلا يحب عليه شيء من التكاليف بعد 
مونه» ولا تنعتمل منه اساب . 

الوجه الثاي: مقتضى هذا التعليل: عدم مشروعية غسل غير المكلفين ممن الأطفالء 
وهذا حلاف الإجاع. 

دليل التعليل بالنجاسة: 

ووحه التعليل بالنجاسة: أن الآدمي را در و ارت کار ایو ات 
کر ا 

ونوقش هذا من وجهين: 

الوجه الأول: إنه تعليل معارض لعموم قوله ية «إن المؤمن لا ينجس»؛ ولقول 
ابن :السك ا يتجس حا ولا عا 

الوجه الثابئ: إن محرّدَ عدم إقياة ا ا 
ات ى لم يرفع الحكمء كالشاة المذكاة؛ فإِهُا طاهرة مع عدم الحياة؛ لأن الذكاة من أسباب 
الطهارة متل الحياة. 

فكذلك حرمة المسلم» والتكرم الإلهي له علة عدم نحاسته بعد وفاته. 


و 
بالحدث» وأن قول عامة فقهائهم: إنه معلل بالنجاسة. 

.)۲۹۹/۱( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

GOAN ae 

OSS 5 

.)١۹٤/۲( بدائع الصنائع (۲۹۹/۱)» البحر الرائق (۱۸۹/۲)» حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم خر جه آنفًا. 

ر( أخرجه الارن ق جاسه کاب اغات باب غا اليك و وره الا ودر 0/9 : 

(۷) ینظر: شرح التلقین .)١١77/1١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


CAY 





القول الراجح 

القول الأقرب في غسل الميت المسلم: أا عبادة معقولة المعى» معلومة المغرى. أوحبه 
الله تعالى و واف ورات وک عاد يدل على أنه م 
lT‏ يشترط في بقية الطهارات الشرعية العبادية» و كونه ارات يدل على 
ال ا ی اع اول الت 

فالوصف الموجب لهذا الغسل: هو موت المسلم غير الشهيد, E‏ 
ب 

ومناسبته: تجهيزه ليكون أنظف بَدَنَاء وأطيب راء و أكمل حَال عند خروجه من 
هذه الدنيا» وقدومه على ربه ا 

ويدل على أنه عبادة: أن الشار ع شر ع فيه الوضوء؛ رلو عة ار 
الغسل بالماء. ۰ 

ذل عل أنه نظافة: أن الشارع حرف مور صا یا وغني أَيّمَا عناية على المبالغة في 
تطهير الميت وتنظيفه وتحنيطه» فأمر فيه بالماء والسدر» ومَشط شعر الأنثى» وجعل الكافور 
في آحر غسلاته» وحير فى عدد الغسلات حسب ما يقتضيه مصلحة النظافة والوضاءة 
والنضارة. 

ولقد ورد ذلك في مجموعة طرق من حديث أم عطية -رضي الله عنها-» قالت: «دخل 
علينا رسول الله اة ونحن نغسل ابنتهء فقال: اغسلنها ثلاثا أو مسا أو أكثر من ذلك عاء 
وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا فإذا فرغتن فآذنئ. 

فلما فرغنا آذناه» فألقى إلينا حقوه» فقال: أشعرفا إياه.. وفي حديث حفصة: اغسلنها 
Oa Es‏ سبعًاء وكان فيه أنه قال: ابدؤوا بميامنها ومواضع 
الوضوء منهاء وكان فيه أن أم عطيةء قالت: ومشطناها ثلاثة قرون». 

وينبئ على هذا الاختيار: 

و اا و ا ای قاذ و ان اله و اواو 
وغيرهماء خلافا لبعض المالكية”". 


.)465 7١ أخر جه البخاري ق حامعه» كتاب الخنائز, بابذها يستكي أن يغسل وترا‎ 01١ 
شرح منتهى الإرادات‎ »)١٠١/9( فاية المطلب‎ »)507/١( حاشية الدسوقي‎ »)*0١/١١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
.)7/5/5١ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ثانا انف الوم ا ار ا لطر ل مكح 
ا O a gz‏ 
ثالًا: أ نه يشرط أن .يكون الخاسل مسلمًاء فلا جرع غسل.الكافر المسلم» وفاقا للأكمة 


الثلاثة» وحلافا للشافعية“. 


رابعًا: ا بشعرط أن يكر الخاسل مكلف فلا رئ غل غير الك ف کالصيي» 
ا "و الاقف لخبي يلوسر الع 


اس و 6 

سادسًا: ولا يجوز غسل المسلم الكان نه روفاد لباك لاع رزب ردكي رن کان ة 
عا ا و E‏ كلاف و 
للشافعية '» والحنفية إن كان قريبه» عند الاحتياج . 


سابعا: أن غسل_.الميت نيغين عن عسل النابة واليض إذا مات قل السا 


.)۸٠/۲( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين (؟/١٠5)‏ 

(9) ينظر: حاشية الدسوقي .)50/8/١(‏ 

(4) ينظر: هاية امحتاج (57/7 4). 

(5) ينظر: حاشية ابن عابدين »)۲۳٠١/۲(‏ بلغة السالك »)۷۸٠/۲(‏ شرح منتهى الإرادات .)۸٠/۲(‏ 
(7) ينظر: فاية المحتاج (؟/57 4). 

(۷) ينظر: حاشية ابن عابدين .)١١8/9(‏ 

(8) ينظر: فاية المحتاج (؟/57 4). 

.)۸٠/۲( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٩( 

.)٤٤١/۲( ماية المحتاج‎ »)۲٠٠/۲( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )٠١9 
.)470/١( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )١١( 

(۱۲) ینظر: شرح منتهی الإرادات (۸۲/۲). 

TES Ee EO 

5 ر ارغ 0۳/7 

.)۳۸۱/۳( ينظر: المغيئ‎ )١5( 


المبحث الثائ: التطبيقات ني كتاب الصلاة والزكاة والصيام والمناسك 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: صيغة تكبيرة الإحرام 
المطلب الثائ: حكم الصلاة في المقبرة 


المطلب الثالث: اشتراط الحول في الزكاة 
المطلب الرابع: حكم إخراج القيمة في الزكاة 
المطلب الخامس: حكم الفطر بالحجامة 

المطلب السادس: تعيين الأحجار في رمي الجمار 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


1م 





المطلب الأول: صيغة تكبيرة الإحرام 


لقد ثبت عن البّي لاه: أنه قال اي 00 ها كم كران 
وأنه داوم على افتتاح الصلاة بصيغة (الله أكبر)» ول تُتْقَل عنه غَيرها إلى وفاته كلا . 


حكم النَّص: أفاد ظَاهِرٌ هذا الحديث وُحُوب تكبيرة الإحرام في افتتاح الصلاة؛ وأفا 


حكم النص بين التعليل والتعبد: 

اختلف العلماء في صيغة تكبيرة الإحرام المأثورة بين التعْلِيل والتَعبّدٍ على قولين: 
القول :الأول ا تد عل ماهد 

N aaa 

قال شيدق خليل: 0 يرو أنه دَحَل الصلاة بغير هذه اللفظة» وا محل حل ا 
وقال الجويئ: "اشتراط ما يتضمن تمجيدًا عند التحريم غير معقول"". 

E a J‏ يعقل معناه"0©. 


)١(‏ أخرحه البخاري ف حامعه» كتاب الآذان» باب وجحوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلهاء باب وجوب 
القراءة للامام.. »)57/١(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.. 
.)258/1١‏ 

(۲) ينظر: البحر الرائق »))۳۲۳/١(‏ البرهان.ء الجويئ 5/7١‏ 57))» التوضيح» سيدي خليل .)"19/١(‏ الانتصار» أبو 
الخطاب »)١8/١(‏ المغين» ابن قدامة .)١717/7(‏ 

(۳) ینظر: التحقیق والبیان (۱۳۰-۱۲۹/۳))» الموافقات .)5١3/7(‏ 

.)5559/1١( كاية المحتاج‎ »)١75/5( ينظر: فاية المطلب‎ )٤( 

(5) ينظر: الانتصار »)١ 837 -۱۸٦/١(‏ المغين» ابن قدامة .)١717/7(‏ 

.)5١9/١( التوضيح‎ )5( 

.)۲٤/۲( البرهان‎ )۷( 

ONS aN 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


مِفْتَاحًا للصلاة ورٌكنًا فيهاء دون غيرها من ألفاظ التعظيم لا يَظْهَرُ لما معينء» سوى 
التق ناك كقيرها هن أر كان ا ا ت 

القول الثابي: ها بالتعظيم والتبجيل. 

SET 

قال الكاسان : TE‏ ععن التعظي ". 

دليل التعليل: 

ووحه التعليل: : أن المقصود من التكبير بصيغة (الله أكبر) تعظيم الله تعالى» وليست هذه 
الصيغة مرادة بنفسها؛ لأن ال ركن المستحق في الصلاة هو: مطلق الذكر؛ لقصد التعظيي 
وهو حَاصل پکل ذکر هو ناء حالص لله تعالى!؟». 

ونوقش هذا: u‏ للطلوب هو تعيين المعيى الذي لأحله خصّصّت هذه اللفظة بأداء 
وظيفة التعظيم في افتتاح الصلاة دون غيرها من الألفاظ التعظيمية؟ ولوكان المقصود مجرد 
أداء التعظيم باي لفظ كان؛ لنقل عن واحد من السلف العدول عن لفظ رالله أكير)» ولو 
د كلما م يقل دل ذلك على أنهم أَجْرَْهُ بحرى القرآن في تخصيصه بدا" . 

القول الراجح 

ا ال ا 
معناه؛ لأن الباب باب تعبد وتوقيفي؛ فتتعيّنَ المحافظة على ما ورد في النص» دون العدول عنه 
إلى غيره» ويؤيد ذلك جريان عمل السلف بذلك» وهو من طرق معرفة التعبدية. 

وينب على ذلك عدم إجزاء غير صيغة (الله أكبر) من الألفاظ المشتقة من التكبير» ومن 
غيره. 

EE ND 


(۱) ینظر: الانتصار »)۱۸٩/۱(‏ التوضیح .)١٠۹/۱(‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع »)١0/١(‏ البحر الرائق 54/١(‏ 77). 
(۳) بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 

04 يفظن اأضول: التسر عسي ( ۷/5 لخر الزائق 5/39 +89 
(5) ينظر: البرهان 5/50 57)» الانتصار .)١/5/١١‏ 

ب الترضيع 1ه زعم 

(۷) ينظر: المغيئ» ابن قدامة .)١71/7(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


اف لاف ق حر زه يب وا الاك و اة ق اجر اله بک د كر 
هو تتاء حالص لله تعالى» وأيي يوسف في الإجزاء بالألفاظ المشتفة من التكبير دون 


a 


.)١5/5١ ينظر: تحفة امحتاج‎ )١( 
.)١80/1( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۳۲۳/١( ينظر: البحر الرائق‎ )۳( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الثاي: حكم الصلاة في المقبرة 
لفل مق كرس اه قاڵل: «لا نوا القبور مساحد؛ إن اکم عن ذلك»'. 


حكم النَصّ: أفاد ظَاهرُ هذا الحديث تحر اتخاذ القبور مساجد» وأا اس لا 
للسجودى وي ذلك دَلِيل على حرم الصلاة فيهاء وعدم صحتها إن وَقَعَت. 


2 
و 


حكم النص بين التعليل والتعبد: 
احتلف العلماء في النهي الوارد عن الصلاة في المقبرة بين التَعْلِيل والتّعبِدٍ على قولين: 
القول الأول: إنه تعبدي لا يعقل معناه. 
رفا قو اتف عد ا 
قال البهون: "المنع من الصلاة في هذه المواضع ا معلل بوهم النجاسة» ولا 
hE‏ 
دليل التعبدية: 
ووجه التَعيّدِ: أن النهي ورد عن الشارع الحكيم» ولم يظهر فيه معيئ» فتعينَ أن يكون 
عب قال ابن تيمية: "من قال: إن الحكم في هذه المواضع تُعَيّدٌ.. فقد ذكر أنه لم يظهر 
له حكمَة الحكم على وو مض بط؛ فأدار الْحكم على الاس ". 
ونوقش هذا: بأن إعاءات النصوص دلت على أن النهي لِد ذريعة الشرك» 
واكيذك ماعنا سكناه د رم كر وما كان كذلك لا تسمع فيه دعوى التعبد. 
القول الثابي: إنه 0 واختلفوا في تعيين العلة على رامين 
NE E E‏ 


.)۳۷۷/١( أخرحه مسلم ي صحيحه» كتاب المساحد» باب النهي عن بناء المساحد على القبور..‎ )١( 
.)٤۷/١( الإنصاف‎ »)٤۷٠/۲( ينظر: اغى‎ )۲( 

(۳) کشاف القناع (۲۹۰/۱). 

(4) شرح العمدة (؟/4 45). 

(5) شرح العمدة (؟//451). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


E e ر‎ n 

قال ابن عابدين: "احتلف في علته» فقيل: لأن فيها عظام الموتى وصديدهم» وهو بحس» 
وفيه اع 

وقال اين الحاجب: "وَكَرهها في امقيرة. .للتجاسة"0©. 

وقال ابن حجر الهيتمي: 'عِلّهُ: محاذاته للنجاسة"0©. 

دليل التعليل بالنجاسة: 

ووجه التعليل: أن القاير فيها عظام ا موتى» وصّديلهم, ورطوباهم؛ فتختلط بالتراب؛ 
عنعن ولا ا کر ار 

وأما إذا م ينبش» فيكون مدفتًا للنجاسات» فتكون صلاة المصلي فوقها. 

وواد عل ذلك غا کار عن النجاسات من هة أن الحال يترون عا د ف 

من القبور؛ فيقضون حاحتهم فيبولون ويتغوطون حلفه. 

8 العين معقول في النهي عن الصلاة في ابول كو ادا EC E‏ 
تَعْليل الحكم تعيّنَ تعْليلهُ وكان أولى من قهر بر کہ ومرارة النعبر“. 

ونوقش هذا من ثلائة أوؤجي”: 

الوجه الأول: إن الي ية لعن اليهود والنصارى على اثَحَاذِ قبور أنبيائهم مَس اجحد 
وقبورهم من أطهر البقاع» وليس للنجاسة عليها طريق ألبتة» فإن الله حَرّمَ على الأرض أن 
تأكل أحسادهم» فهم ف قبورهم طريون» فدّل ذلك على أن النهي لعي آخر غير النجاسة. 


.)٠٠/۲( البحر الرائق‎ »)١٠١/١( ينظر: بدائع الصانع‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الدسوقي »)۱۸۸/١۱(‏ بلغة السالك .)۳۹۷-۳۹۰٦/۲(‏ 

(9) ينظر: الم »)4٦-۹١/۲(‏ تحفة الحتاج »)١٦۷/۲(‏ فاية امحتاج .)٦٤/۲(‏ 

ب ل 

() حاشية ابن عابدین (۳۸۰/۱). 

(5) جامع الأمهات مع شرحه التوضيح .)7075/١(‏ 

(۷) تحفة المحتاج .)١537/7(‏ 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع »)١٠١/١(‏ حاشية الدسوقي »)۱۸۸/١(‏ امحموع »)٠١۷/۳(‏ الغي .)٤۷١/١(‏ 
(9) ينظر: شرح العمدة (457/7)» إغاثة اللهفان »۱۸۷/١(‏ ۱۸۸). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


الوجه الثابئ: إنه ثبت النهي عن الصلاة إليهاء وليس ذلك للنجاسة قطعًا. 

الوجه الثالث: إنه عل لعن المتحذين عليها المساجحد ولو كان ذلك لأجل النجاسة؛ 
لأمكن أن يتخذ عليها ا مسجد مع تطيينها بطِين طَاهِرء فتزول اللعنة» وهو باطل قط 

الرأي الثايي: إنه بسد ذريعة اشر ك بالل تعال» والبعد عن التشبه بأهل الكتكاب 
وعبدة الأوثان في ذلك. 

وهذا رأي عند الحنفية» واحتيار ابن تيمية» وابن القي. 

قال ابن تيمية: "والصحيح أن العلة..في المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك". 

وقال ابن القيم إن الصلاة في القيرة-: "ل ينه عنها لتحاستهاء وإفا هو صيانة 
o‏ عبادة الأصنام"” '2. 

وكال E e‏ أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساحدء وقيل: 
a‏ 

دليل التعليل بسد ذريعة الشرك: 

وواحنة عي اتخايا 5 آنه الشرك _والدلى ر اللسعناة ٠‏ بو ا عل فرب 
الناس؛ فلذلك فى الشارع غ اا ع لبور ف ا ف إل ا 


مس هما م 


وعبادتها من دون الله تعالى» فمنع ذلك سد لذريعة الشرك» وحَسيْمًا لمادته. 

ومن دلائل اعتبار هذا التغليل. أن الشارع ميرك عر وسار سد جر 
القبورء -ولوكان قَبْر نبي أو رَحل صَّالح- ولعن من يفعّل ذلك وأعْرَ أ 
اشتد علیهم» اا القيامة. 

ومن المعلوم أن تطيين أرض المسجد المبئ على المسجد وتنظيفها لا يجيز البناء» ولا ينفي 


bv 


١ 


.)۳۸١/١( حاشية ابن عابدين‎ »)١٠١/١( ينظر: بدائع الصانع‎ )١( 
)٤٦١/۲( ينظر: شرح العمدة‎ )۲( 

(۳) ينظر: بدائع الفوائد .)١١55/8(‏ 

.)٤١/١۹( بحمو ع الفتاوی‎ )٤( 

(°) بدائع الفوائد .)١١١9/59‏ 

(5) حاشية ابن عابدين »)۳۸۰/١(‏ ينظر: بدائع الصنائع .)١٠١/١(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


اللعن؛ فكذلك طهارة أرض المقبرة لا يجيز الصلاة فيها ما دام ثبت بالمشاهدة والواقع كوها 
0000 ا ا 7 ١‏ 
مفضية إلى الشرك وتعظيم المقبور7"). 

قال الإمام الشافعى -في كراهة بناء المسجد على القبر» والصلاة عليه-: "أكرهٌ هذا 
للسنة» والآثار» وأنه كره -والله تعالى أعلم- أن يُعَظْمْ أُحَدٌ من المسلمين -يع يحل قَبْره 
مسجدا- ولم ومن في ذلك الفتنةء والضلال على من يأن بعد 

ا 2 و 2 ر ا 2 2 و أ 2 

فكرة -والله أعلم- لثلا يوطأء فكرة -والله أعلم- لأن مستود ع الموتى من الأرض 
ليس بأنظف الأرض» وغيره من الأرض أنظف". 

قلت: كان مقتضى هذا التعليل من الإمام الشافعى: أن يكون البناء على القبورء 
والصلاة فيها محرمة عنده؛ ما دام يخشى من الفتنة والضلال على الناس من فعل ذلك. 

القول الراجح: 

الفط ل ا ا ا ا 
تصح دعوى التَّعبّدٍ فيه خلافا للحنابلة» ولا دعوى تَعلِيلِهِ بالنجاسة خلافا للمالكية والشافعية 
واطتفية ق:قول4.لكثرة النضوض الوازذة ق النتضيد: والتعليل بعك ذريغة البرك افير 
على شكل لا يقبل الشّك» ولا يعتريه الريب. 

وينبئ على هذا التر حيح: حرم الصلاة وعدم ص حتها في المقبرة مطلقاء وفاقا 
الحا وا ن ا ی ر ف د ای الاد 
والشافعية في كراهتها في المقبرة الطاهرة» وتحريعها في المقبرة الى تحقق نحاستها بأن تكرر 
نبشها ولم يفرش عليها شيئاء وجوازها في مقابر الأنبياء' '. 


وكذلك لا تصح الصلاة عند قبّر واحدٍ أو أكثر» ولا تصح الصلاة إليه؛ لأن العلة 


0000-5 


+ ص 


.)٠۸۷/١( إغاثة اللهفان‎ »)٤١۷/۲( ينظر: شرح العمدة‎ )١( 
.) غ١ الأم ملم‎ )0( 

(۳) ینظر: شرح منتهى الإرادات .)571/١(‏ 

45 يار عاشي CEE‏ 

(5) ينظر: مواهب الجحليل .)5١5/١(‏ 

(5) ينظر: المجموع 58/90 »)١‏ تحفة امحتاج .)٦٤/۲(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





اکر ارت رف ارا ع سد کر و بر يس ار 
قري كما تفيل ا االقيرة ف زكر الك RE E‏ 
هل الكتاب عند موت رجحل صَالح فيه . 


( 0 ينظر: شرح العمدة .)٤۷١-٤۷١/۲(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب الثالث: اشتراط الحول في الركاة 


لقد ثبت عن الى يط أنه قال: «لا رَكاة في مال حي يحول عليه الحول»'» ولقد 
انعقد الإجماعٌ على اعتبار الحول في زكاة النقدين والأنعام وعروض التجارة» وأما الخارج 

€ ر ول و سو م هوس ۲ 
من الأرض من الحبوب والثمار؛ فلا يشترط فيه الحول» بل تخر ج ركاتها يوم حصاده. 


حكم النَصّ: أفاد ظَاهِرٌ هذا الحديث والإجماعٌ اشتراط حَوَلَانٍ الحول في وجوب الزكاة 
في غير الخارج الارن 

حكم النص بين التغليل والتعبد: 
احتلف العلماء في اشتراط الحول في وحوب الزكاة بين العلل والتعب على قولين: 
القول الأول: إنه مُتَرَدّدٌّ بين التُعبّدِ وبين التّعْلِيل بالرفق بأرباب الأموال. 
وهذا مذهب المالكية7©. ٠‏ 


قال ابن بشير: الله أهل اھت العبادات على الزكاة» وأنها لا تحزري قبل أن 


يحل الحول بالزمن الكثيرء لأنهم رأوا أن الحول ضُرب؛ رفقا بأرباب الأموال» وتعبدًا وطهورً 
ا 


e 


دليل الاحتواء على التعليل والتَعبد“: 

ووجه الاحتواء على معنيي التعبد والتعليل: 

أولة: وجه اعتبار التَعَيّدِ فيه: أن الرّكاة E‏ مختصة موقتة شرعاء كالصلاة» والصيام 
والأصل في العبادات التَعَبّدُ والتوقيف؛ لأنها لا تظهر المعانى فيها تمامً الظهور؛ فوجبت 
الحافظة على المنقولات فيها. 


)١١‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة (؟5/١١١)»‏ والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما 
جاع لا كاة على الال الماد تح تضول عليه اول 87م و ن اه ق م کا ر کا باب من 
ا 0 و ی ی ر و 
o)‏ 

.)۷۳/٤( ينظر: الإجماع مع شرحه الإبداع» ابن المنذر (ص:۷۸)» المغيْ» ابن قدامة‎ )١( 

(۳) ينظر: بداية المجتهد »)5575/١(‏ التنبيه على مبادئ التوجيه؛ ابن بشير (؟/85-0). 

(5) التنبيه على مبادئ التوحيه .)۸٤١/۲(‏ 

(ه) الإشراف» القاضي عبد الوهاب »)۳۸۷/١(‏ الذحيرة »)٤ ٤٥/۲(‏ التنبيه» ابن بشير .)۷۷٦١۸٤١/۲(‏ 








الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تطبيقية- 


ثانا و حاار العلل فة أن معي الرفق بأصهان الأموال.طحافر فاق اط 
نشول لذن أركاة اتنيو بن الأفرال النانيق در لذ نسل کان اا النهيوة: ا 
عليها الحول؛ ولو وحبت الزكاة قبل ذلك لكان فيه إِحْحَافُ وإعتاتة لأرباب الأموال؛ 
ولذلك اث شترط الحول؛ تُحقيقا للنماء؛ وإرقاقا لأرباب الأموال» ويْسيرًا عليهم. 

قال المازري: "كما فى عن الشريعة معين تحديد النصاب» فهم أيضًا أن ضَرْبَ الحول 
ف العوزى ين لناشية شل مويق أ رناب رامو ل نو ادا كيه لانم م3 :لقال NN e‏ 
ت ا كن اضر اه 

وهذا المع لم يكن في الثمر والحب حول؛ لأن الغرض المقصود منه النماء» والنماء 
وا ل و 

القول الثائي: إنه مُعَلَلُ بالرّفق بأرباب الأموال. 

وهذا 00 لشفي" و لاقني" واوا 

E‏ 2 إلا للتيسير"”» وقال الرافعي: "إن الزكاة حق 

فقا" وقال ابن مفلح: 'إنّهُ حق مال N‏ 

دليل التعليل: 

ووجه التَعْلِيل بالرفق بأرباب الأموال: أن من شرط وجوب الزكاة: أن يكون المال 
ناميّاء والغالب ف العادة أن المال ينمو بالتجارة وغيرها في الحول؛ فاة شترطه الشارع رفقَا 


بالأغنياء؛ حب لا تححف الزكاة بأموالهم؛ فتصعب عليهم إخراجها". 


\ 
3 
ا سے 


E 
ع‎ 


رار 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (۱۳/۲)» البحر الرائق (۲۳۹/۲). 
(5) ينظر: العريز »)٠١/۳(‏ المجموع .)١٤٤/١(‏ 

(4) ينظر: المغين »)۸۰/٤(‏ للمبدع .)١۹۸/۲(‏ 

(ه) البحر الرائق (۲۳۹/۲). 

.)٠١/۳( العزير‎ )5( 

(۷) المبدع (۳۹۸/۲). 

(۸) ينظر: المعلم بفوائد مسلم (3/7)» بدائع الصنائع .)١7/7(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





القول الراجح: 

الذي مظهر حاون دا ل كنا ند له لف ابا يول رر 
المصلحة في هذا التوقيت» وتعَبّدية الأصل لا بمنع اثبع المع في التفصيل» إذا ظهر قويا 
َلِيّاءِ وليبس ذلك كالصلاة والصيام؛ لأنهما تَعبّدٌ محض» والتوقيت فيهما غير معقول المعئ. 


وينبئ على هذا: إباحة تقديم الزكاة بعد مِلْك النُصّاب قبل تمام الحولء وفاقا 
ا ا ل N CEN eg‏ إذا دَحَل في شيء 
Na NEO NES Cau UL‏ 
للفقراء والحاويج من مصارف الزكاة. 

ولقد عزا ابن رشد سبب الخلاف في حكم هذه المسألة إلى ا لحلاف فيه بين 
لتَعبّدِ والتعِْيل فقال: "وسببُ الخلاف: هل هي عبادة أو حَقَّ وَاحبٌ للمساكين؟ فمن قال 
عبادة وشبهها بالصلاة؛ لم يُجِرْ إحراجها قبل الوقت» ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة؛ 
أحاز إخراجّها قبل الأحل على جهة التطوع" '. 


.)١17/7( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

.)١55/5( ينظر: المجموع‎ )١( 

(5) ينظر: المغيي .)۷۹/٤(‏ 

(5) ينظر: الإشراف» القاضي عبد الوهاب (785/1). 
(ه) بداية لمجتهد (286/1). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الرابع: حكم إخراج القيمة في الزكاة 


لقد ثبت عن الشارع الحكيم أن المخَرَّج في الزكاة يكون ما نْصّ عليه» ومن ذلك قوله 


ا اع 2 
كد «في الغنم» في كل رعق قاذ ا 


حكم 0 أفاد ظاه هذا الحديث أن المحرج يكون ما نص عليه الشارع, فرج 


عن لياه الشات وهكذا الحكم في بقية الأحناس المنصوصة. 


حكم النص بين التغليل والتعبد: 

ا ون تضيصن عان اود ار غ و 
القول الأول: إنه تعبدي لا يعقل معناه. ۰ 

وها مدهت الالكة و التافىة و لايل , 


قال ابن رشيق المالكي: "وأما إيجابها على الأغنياء» فالمراد به التَعبّدُ االحض؛ للابتلاء 


اللا تيدان "7 


وقال اللدويئ: "الغالبُ على حَصْر الزكاة في المنصوصات التَعبّكُ"0. 
کک "إن مرج القيمة قد عَدَل عن المنصوص: فلم رة 
دليل التعبد 


روج التَعجّد: ا أ 11 #5 سمففولة العو الك فلن رديت اق تناضيلها د 


r 


ES‏ منعت انفراد المعقولية بهاء ويدل على ذلك عدة وجوه“: 


(1) 


أخحرحه أبو داود في سننه» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة (4۸/۲)» الترمذي في جامعه» كتاب الزكاة» باب 
فنا خان ق زكاة الاو والغنم «OVI‏ ا ماجه قي سننه» كتاب الركاةق باب صلقة الغنم «OYY/1)‏ 
والحديث صحيح. ينظر: البدر المنیر »)٤۲٤/٥(‏ صحيح أبي داود (588/5). 


(۲) ینظر: البیان والتحقیق »))١۳١-١۲۹/۳(‏ الموافقات 5 ١ه).‏ 
يط الغ 2۲۹۷5۲۹/27 الدع ۲٠١ ١7‏ : 
)٤(‏ ينظر: فاية المطلب ١١/١(‏ ۲)» المستصفى .)٥١/۲(‏ 


(°) 


(۷) 
(A) 


لباب الحصول .)٥۰۳/۲(‏ 

ماية المطلب .)٠١٠/۳(‏ 

.)۲۹۷/٤( المغێٰ‎ 

ينظر: الإحياء» الغزالي )585-5/5/١١‏ المغين (88/5) المجموع »)١079/5(‏ العدة» الصنعاني .)١ 45/١١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الوجه الأول: إن الشار ع اشترط النية في صحة ال زكاة حن قركها بالصلاة والصيام» 
وجعلها من أركان الإإسلام الخمس؛ فدل ذلك على أنها غير عريّة عن مراعاة مقصد 


2 


انعد 


«* سے 


الوجه الثابي: إنه شرَعها بتخصيصات لا يظهر وَحَه المناسبة فيها تمام الظهورء 
كتحديدها جَوّل لا يَتَعَدَاهُ وتقدير أَنْصِبَتِهًا مُخْتَلمَة بين مال وآخرء وعدم اعتبار الغئن في 
غير الأموال الزكوية. 

الوجه الغالث: إن الشارع أوحب في حمس 0 را 
ول يَعْدِلَ إلى النقدين والتقويم. 

الوجه الرابع: إنه عمِّنَ في جُبْرَانٍ الإبل شاتين أو عشرين وِرُعماء ول يَعْدِل إلى تقريم 
قيمة النقص أو الزيادة؛ فَدَل ذلك على أن التَّعَيّدَ معتير في الزكاة. 

القول الثابئ: ال ود عالق ايه 

رقا مو ف 

قال الغزنوي: "إن المقصود إغناء الفقير". 

دليل التغليل: أن الشّار ع أراد هذه الأعيان المنصوصة ماليّتها؛ وأداء القيمة مقل أداء 
ج ف ااا ج ا و ا ای ا کی هر کا ا 
ذا الإغناء الحاصل بأداء القيمة مثل الإغناء الحاصل بأداء المنصوص عليه» وقد تكون 
القيمة أدفع للحاجة من المنصوص عليه . 


.)۲۳۸/۲( ينظر: بدائع الصنائع (57/7)» البحر الرائق‎ )١( 

١؟)‏ الغرة المنيفة (ص: ”5 ). 

(؟) ينظر: الغرة المنيفة (ص:57)» وهذا الذي ذكره الغزنوي هو خاتمة مطاف الحنفية تي حواز إخراج القيمة» وهم 
في توحيه هذا الحكم تفصيل طويل؛ والسبب في ذلك التطويل أنهم يشترطون في التعليل: ألا تؤثر العلة في حكم 
النص» بل يجب أن يبقى الحكم بعد التعليل كما كان قبله. لأن فائدة التعليل تعدية الحكم لا غيره. 
ولبيان وفائهم يهذا الشرط في هذ المساألة» أحهدوا أنفسهم لتقرير أن إخراج القيمة كان بدلالة النص لا 
بالتعليل؛ وف ذلك يقول الكاسانى: "ولنا في المسألة طريقان: أحدهما: طريق أبي حنيفة» والقاني: طريق أبي 
يوسف ومحمد. 
اا ريق أ حعيفة فين أن الراسب: آذاء دوع مو اللصاب من ف ال ره الا ر ا ال مل ا 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- ES‏ 


وليس هذا التَعِيل إِبْطَالاً 'للمنصوص عليه» بل تَوْسيعة محل الحكم, فإن الشاة اللنصوص 
5 بعد التعليل مَحَل للدفع» كما أن قيمتها مَحَل أيضًاء ا E‏ 
و 0 


لين الشان E Ca‏ 
وبيان كون الواجب أداء جزء من النصاب ما ذكرنا في مسألة التفريط. 
والذدن ساك أله lele eT E Eo‏ 
الواجب ببقائه ويسقط كلا كه. 
ومعين التيسير إنما يتحقق أن لو تعين الحزء من النصاب للوحوب من حيث هو مال؛ إذ لو تعلق الوحوب بغير 
الجزء؛ لبقيت الشركة فى النصاب للفقراء وفيه من العسر والمشقة ما لا يخفى» حصوصًا إذا كان النصاب من 
نفائس الأموال» نحو الحواري الحسان والأفراس الفارهة للتجارة ونحوهاء ولا كذلك إذا كان التعلق به من حيث 
هر مال لأنه يغد کان الأعباز إل زيه المالء فان رائ ابر إليه اسي أدئ ارىئ وات رائ أداء غيرة أيشر 
مال إليه» فيحصل معن اليسر. 
وبه تبين أن ذكر الشاة في الحديث لتقدير المالية لا لتعلق الحكم به» وقد روي عن رسول الله اة (أنه رأى في 
إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على المصدق وقال: ألم أفكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال: أحذقا 
ببعيرين من إبل الصدقة)» وف رواية (ارتحعتها فسكت رسول الله وك وأحذ البعير ببعيرين يكون باعتبار القيمة 
فدل على صحة مذهبنا. 
وأما طريق أبي يوسف ومحمد: فهو أن الواحب عينْ ما ورد به النص» وهو أداء ربع العشر في مال التجارة. 
وأداء المنصوص عليه ق السوائم صورة ومعئ» غير معقول المعئ» بل هو تعبد محض» حن أنه -سبحانه وتعالى- 
لو أمرنا بإتلافه حقا له أو سبيه» لفعلنا و لم نعدل عن المنصوص عليه إلى غيره. 
غير أن الله تعالى لما مر بصرفه إلى عباده الحتاحين؛ كفاية هي وكفايتهم متعلقة بمطلق المال» صار وحوب 
الصرف إليهم معقول المعين» وهو الكفاية الى تحصل ,مطلق المال؛ فصار معلولا عمطلق المال. 
وكان أمره -عَرٌ وجّل- أرباب الأموال بالصرف إلى الفقير إعلامًا له أنه أذن لم بنقل حقه الغابت في المنصوص 
عليه إلى مطلق المال» كمن له على رحل حنطة» ولرحل آخر على صاحب الدين دراهم» فأمر من له الحنطة من 
عليه الحنطة بأن يقضي دَيْنَ الدراهم من الذي له عليه وهو الحنطة» كان ذلك إذنًا منه إياه بنقل حقه إلى 
الدراهم» بأن يستبدل الحنطة بالدراهم وحعل المأمور بالأداء كأنه أدى عين الحق إلى من له الحق» ثم استبدل 
ذلك وصرف إلى الآخر ما أمر بالصرف إليهء فصار ما وصل إلى الفقير معلولا مطلق المال» سواء كان المخصوص 
عليه أو غيره حزءا من النصاب أو غيره. 
وأداء القيمة أداء مال مطلق مقدر بقيمة المنصوص عليه بنية الزكاة فيجزئه» كما لو أدى واحدًا من خمس من 
الإبل". بدائع الصنائع (5/7؟55-5)» ينظر: أصول السرخحسي (۱۹۸/۲)» کشف الأسرار .)٠٠٠/٣۳(‏ 

.)١97/5( ينظر: شرح فتح القدير‎ )١( 





الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تفل رقي - ET‏ 


وو هاا اا ا فق ادافين :وفنا هو ا ا 
بل قد دحل في تفاصيلها مع التَعبْدِ؛ حي اشترط الشار ع فيها النيةء ونو المال» وقدره» 
واعتبار الحول في وجوهاء والمعلومٌُ قَطْعًا أن سَدّ الخلة لا يتوقف على شيء من ذلك؛ 
فكمالم بجر إسقاط اعتبار هذه الأمور بمراعاة سذ الخلة؛ فكذلك م جز التغليل به لإسقاط 
معان اا ع 

القول الراجح: 

لا ا قفصيص الشار ع هذه الأعيان في الزكاة متردد بين التعليل 
e‏ معن الإغناء مُرَاحِمّ بقصد التعبّدِه وبقصد الشارع تشريك الفقراء في حنْس 
مال الأغنياء؛ ليحصل فم الاستغناء بجنس مال الأغنياء» ويبقى في أيديهم أعياهاء وهي تدر 
عليهم وتنسل. 

وهذا المعيئ المزاحم قوي» ومن القواعد المعتبرة في مسائل النَعّبديات: وجوب المحافظة 
على المنصوص عليه عند الاحتمال المساوي؛ وبالتالي يترجح المحافظة على المنصوص عليه. 

وينب على ذلك عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة مع القدرة على العين اللنصصوص 
ad SES OE A E lê‏ 

ولقد عزا ابن رشد سبب الخلاف في إحراج القيمة إلى الخلاف في التعب د والتغليل» 
فقال: "وسبب اختلافهم: هل الزكاة 72 اخ وجي المساكين؟ 

فمن قال: إا عبادة قال: إن أحرج من غير تلك الأعيان لم يجز؛ لأنه إذا أتى بالعبادة 
على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة» ومن قال: هي حق للمساكين» فلا فرق بين القيممة 
والعين عنده. 

وقد قالت الشافعية: لنا أن نقول -وإن سلمنا أنما حق للمساكين-: إن الشارع إنما 
9 ا لعن سا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال. 


.)5 ١ 7/9( ينظر: المنخولء الغزاللى (ص:١81١-77١)» لباب المحصول‎ )١١ 
۹١/3 و اقرا اا ع ارهاب‎ 99 

(5) ينظر: المجموع (575/5). 

(5) ينظر: المغي (555/5). 


(5) ينظر: حاشية ابن عابدين .(A°/۲)‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


0 > 


والحنفية تقول: إنما خصت بالذكر أعيّان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال» لأن كل 
ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه"20. 


AS بداية امحتهد‎ )١١ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الخامس: حكم الفطر بالحجامة 
لقد ثبت عن الب يك أنه قال: «أَفطَرَ الحاحم والمحجوم». 


حكم النص: أفاد ظَاهِرُ هذا الحديث أن الحجامة من المفطرات للحاجم والمحجوم؛ لن 


ار و الذي تددر ذل على مهما سه الاششان بوهيم 
الحجامة في هذه المسألة؛ فتكون من المفطرات. 


وهذا مذهب الحنابلة"), خلافا للجمهور في عدم الفطر ا(". 


حكم النص بين التعليل والتعبد: 

اخاف ا ق الفط اجات ن العلل ولعت غل ورلن 

الول و اا ا ااي 

هذا طريقة ابن عقيل» وهو المذهب”. 

قال ابن تيمية: "من ا ك ما ا د الصف راق خحروجهاعن 


فالات القياس» وجعلها موضع استحسان» فقدم فيه النص على القياس» هله طريقة 
ابن عقيا ا 


ووحه التَّعّْدٍ في هذا الحكم وعدم اقتضاء القياس له: أنهم اعتقدوا أن الفطر يكون .ما 


)١١‏ أخرحه أبو داود في سننه» كتاب الصوم» باب قي الصائم يحتجم »)۳٠١۸/۲(‏ والترمذي قي حامعه» كتاب الصوم» 


02 
00 
(05 
(°) 
(1) 


باب كراهية الحجامة للصائم (5/9 54 »)١‏ وابن ماحه في سننه» كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم 


1١‏ لهم والحديث صحيح ) قال التوميلدىي: "حديث حسن صحيح . ينظر: البدر اني ١ه‏ الاك الإرواء 
(55/5). 


ينظر: الغ .)٠١/٤(‏ 

ينظر: بدائع الصنائع »)١١۷/۲(‏ مواهب الحليل »)54١5/5(‏ فاية الحتاج .)١۷٤/۳(‏ 
ینظر: شرح منتهی الإرادات »)۳٦۳/۲(‏ کشاف القناع .)١۲١/۲(‏ 

ينظر: شرح العمدة .)٠٠٠٦/۳(‏ 


.)٠١/٣( المبدع‎ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





دحل لا ما حرج قال ابن تيمية: "وأما الحجامة فإنما اعْتَقَدَ أن الفطر منها مُحَالِفٌ للقياس 
م اعَتَقَدَ أن الفطر مما حَرَح لا ما دح ". 

ونوقش هذا: بأنه منتقض بالقيء عَمَذَا وبالجماع مع الإنْرَال والحيضء والنفاس» 
وبذلك يتقرر عدم صحة القول: بأن الفطر يكون ما دَحَل فقط؛ بل الفطر يكون بما دََل 
وا حرج. 

القول الثاي: إنه عر باستخراج ما به قوام البدن. 

وهذا هو اختيار ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وذكر ابن تيمية أنه طريقة القاضي 
أن E‏ 

دليل هذا التعليل: 

لقد لخص ابن القيم وحجه هذا التعليل» فقال: "إن الشار ع الحكيم شَرَعَ الصوم على 
أكمل الوجوه وأقومها بِالْعَدْلء وأمر فيه بغاية الاعتدال» حي فى عن الوصالء وأمر بتعجيل 
الفطر وتأحير السحور» وحَعَّل أعدل الصيام وأفضله صيام داود. 

فكان من تام الاعتدال في الصوم: أن لا يحل الإنسان ما به قوامه» كالطعام 
والشرانب )بولا يحرج ما به قوامه» کالقيء» والاستمناء. 

وفرق بين ما يمكن الاحتراز منه من ذلك وبين ما لا يمكن؛ فلم يفطر بالاحتلام» ولا 
بالقيء الذارع» كما لا يفطر بغبار الطحين» وما يسبق من الماء إلى الموف عند الوضوء 
والغسل. 

وجَعَل الحيض مُنَافيًا للصوم دون الحنابة؛ لطول زمانه» وكثرة حروج الدم؛ وعدم 
التمكن من التطهير قبل وقته» بخلاف الحنابة. 

وفرق بين دم الحجامة ودم الجرح؛ فجعل الحجامة من جنس القيء والاستمناء 
والحيض» وخروج الدم من الترح والرعاف من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء, 


.)5717/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٥۲۸-۰۲۷/۲۰( ینظر: بحمو ع الفتاوي‎ )۲( 
.)١۱۹۰/۳( ينظر: إعلام الموقعین‎ )۲( 

(4) ينظر: شرح العمدة (05/8"). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


فتناسبت الشتّريعة وتشايمت تأصيلاً وتفصيلاًء وظهر أنها على وفق القياس الصحيح» واليزان 
ادلو او 

وق وا ا ا ات ا ن في حانب امحجوم» وأما الحاحم 
قل تداق ا 

ولقد أجاب ابن تيمية عن هذا ججوابين": 

الجواب الأول: أن الحجامة لَمّا لم تُمْكِنْ إلا من اثنين» جاز أن يجعل التُرَعٌ فغل 
أحدهما الذي لا يَتِمٌ فطْرُ الآخر إلا به فطرّاء وأن يَجْعل تفطيرٌ الصّائم فِطْرَا؛ كما قيل في 
الجماع؛ بخلاف الإطعام والإسقاء؛ فإن ذلك يمكن أن يكون من وَاحِدِء وليس فِعْل الآحر 
شُرْطًا في وجوده. 

وهذا الجواب ضعيف؛ لأنه يقتضي أن من حَجَمَ من ليس بصائم لا يُفطِر؛ وهو 
مَخَالفٌ لظاهر النص. 

الجواب الثابئ: أن الحاحم إذا امتَصّ المخجم بعد شرط العضوء جاز أن يُسبقَ تمن 
الدّم إن سول Near‏ الظاهرة مقامها؛ 
كالنوم مع الحدث. 

وا خی ا شرل ارول ددر ان برت ی ایی را د و 
الحاجم يستيقن من عدم الشرب 5 لدم شيا بخلاف النائم؛ فإنه لا يشعر بخروج الحدث؛ 
فلذلك علق حكم النقض بالنوم. 

القول الراجح: 

اللي شر رة ان ا و د ا 
بالحجامة- باستخراج ما به قوام البدن؛ لوجود النظائر الشاهدة هذا المعن بالاعتبار» كالفطر 
بالقيء عَمَّدَاء والجماع مع الإنْرَالء والاستمناء والحيض» والنفاس. 
هذا بالنسبة للمحجوم؛ وأما الحاحم؛ فلا يظهر في فطره معن مستقيم» يصلح الاعتماد عليه؛ 
وبالتالى يكون التزام التَعبّدِ من جانبه هو الأولى من التكلف في التقصيد والتّغليل. 


.)٥۲۸/۲١( إعلام الموقعین (۱۹۰-۱۸۹/۲۳)» ینظر: بحمو ع الفتاوی‎ )١( 
ONO دوكر‎ 
.)۳٦۳-۳۹۲/۳( ينظر: شرح العمدة‎ )۳( 


الحكم التعبدي- دراصة أضوكية تفل رقي - ET‏ 





فالحكم مُعَلْل باستخراج ما به قوام البدن بالنسبة للمحجوم؛ وفاقا لابن تيمية 

وينب على ذلك: إلحاق الفصد بالحجامة في الفطرء إذا حرج الد بالنسبة للمحجوم» 
وفاقا لابن تيمية» وعدم إلحاقه بجا بالنسبة للحاحم؛ وفاقا للمشهور في المذهب الحنبلي 
على عدم الفطر بشيء نما عدا الحجامة: من الفصد» والشرط والجرح الجرد» ونحوها. 


.)"51/8( ينظر: شرح العمدة‎ )١( 
O a ()دوظ « شرح‎ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب السادس: 3 تعيين الأحجار في رمي الجمرات 


لقد ثبت عن الى ياي أنه رھ ا حصي وأمر به» ومن ذلك قوله: «عليكم بحصى 
الخذف الذي يرمى به اة 


حكم النَص: أفاد ظَاهِرٌ هذا الحديث تعيينَ الحصى لرمي الجمرات» وعدم الإحزاء 


بعيره. 


حكم النص بين التَعْليل والتعبد: 

اختلف العلماء في تخصيص الأحجار بالرمي بين التَعْلِيلٍ َالتّعبّدِ على قولين: 

القول الأول: إنه تَعبدِ E‏ يعقل معناه. 

وهذا مذهب المالكية”'') والشافعية والجنابلة©). 

قال الحويئ: "إن المي لا يعقل منه غرّضٌ» ولا مَحْمَل له إلا التعبّدُ امحضء والتزام 
اق ا و 

وقال ابن مفلح: "فلو رمى بذهب أو فضة لم يجزئه؛ لأنه -عليه السلام- لم يرم إلا 
احص وهو عدي 

دليل ال لتعبدية: 

ووجه التَعْيّدِ: أنه لا يظهر في رمي الحمرات مناسبة ظاهرة؛ "إذ لا حَظ للجمرة في 
ر ا ف ا و ا 

القول الثابيئ: إن الرمي بالحصى 0 بإرغام الشيطان وإهانته. 


)١(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حي يشرع في رمي جمرة العقبة يوم 
النحر (؟571/5). 

(۲) ينظر: الإشراف على نكت الخلاف )٤۸٤/١(‏ التوضيح .)٤٤١/۲(‏ 

(5) ينظر: المجموع »)١١5/5(‏ هاية المحتاج .)١55/١(‏ 

.)٠١۹/۲( للمبدع (۲۱۹/۳)» شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

(ه) فاية المطلب .)٠٠۹/١(‏ 

.)5١ 9/80 المبدع‎ )5( 

(۷) ينظر: الإشراف على نكت الخلاف »))585/١١(‏ الإحياء الغزالى .)٤۸۳/١(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





I NAOT 

قال ابن عابدين: "إن المأثور کون الرمي لرغم الشيطان» وما وقع منه وة من الرممي 
بالخصيى. اناق ينها رون الدزالة يدو اوم MS al‏ 

دليل التعليل: ۰ 

ووجه التعليل: أن إرغام الشيطان وإهانته هو المقصد الأثور في مشروعية الرمّي» وهو 
حَاصل بالرمي بكل ما يهين» لكن خصص ما هو من جنس الأرض دون غيره؛ لأن الشارع 
را باتع انك OO o CC‏ 
جنس الأرض» ولا يتناوله مها . 

ونوقش هذا من وجهين: 

الوجه الأول: إنه إذا ساغ اليل بالإرغام والإهان؛ فليجز الرَمْى -إذا- بكل ما يحقق 
الإهانة والإرغام دون تخصيص ذلك ما كان من جنس الأرض“. 

لوج :إن إرغام الشبطان ت وليت بيأ موثرة توجب التصرف في الأو 
النصوص عليه» ومعرفة الحكمة لا ترفع صفة التَعبْدٍ عن الحكم في سياق إعمال العلة. 

EE OG EG SP EAD, 

القول الراجح: 

الذي يظهر رححانه في هذه المسألة أنها تعبدية لا يعقل ها معئ» كغيرها من أعمال 
الحج؛ إذ يصعب إبداء علّة مستوفاة لشروط القبول فيها. 

وينبيٰ على ذلك: عدم جواز الرمي بكل ما ليس بحجر» وهو مذهب المالكية) 
والشافعية» والخنابلة» خلافا للحنفية في جوازه بكل ما هو من جنس الأرض©. 


.)١١٤/۲( حاشية ابن عابدين‎ »)٤۸۹/۲( ينظر: شرح فتح القدير‎ )١( 
احاسية ابن غايديع 1/5 1م‎ 659 

(۳) ينظر: شرح فتح القدير »)٤۸۹/۲(‏ حاشية ابن عابدين .)١١٤/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح فتح القدیر .)٤۸۹/۲(‏ 

() شرح فتح القدیر .)٤۸۹/۲(‏ 

(0) ينظر: الإشراف على نكت الخلاف .)٤۸٤/١(‏ 

(۷) ينظر: فاية امحتاج .)١55/١١‏ 

() ينظر: شرح منتهى الإرادات .)٥٥۹/۲(‏ 

(9) ينظر: البحر الرائق (7770/57). 


الفصل الثاني: التطبيقات التعبديت في غير العبادات 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التطبيقات في كتاب البيوع والنكاح 
المبحث الثانى: التطبيقات فى كتاب العتق والديات والآدعية 





المبحث الأول: التطبيقات في كتاب البيوع والنكاح 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: النهي عن بيع الطعام قبل قبضه 


المطلب الثائئ: رد البدل في حكم المصراة 
المطلب الثالث: لفظ الإنكاح والتزويج في عقد النكاح 
المطلب الرابع: النهي عن الطلاق في الحيض 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الأول: النهي عن بيع الطعام قبل قبضه 
لقد ثبت عن البَّيّ ل أنه قال: «مّن ابِنَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حي يقبضه»'. 


حكم النص: أفاد ظَاهِرٌ هذا الحديث تحر بي الطعام قبل قبضه؛ لأن النهي المطلق 


حكم النص بين التَعْلِيل والتَعبَدِ: 

لقد اختلف العلماء في هذا الحكم بين التَييل والتعبدِ على قولين: 

القول الأول: إن هذا النَهِىَ تَعْبّدِيّ لا يعقل معناه. 

وهذا مذْهَبُ المالكية”"©؛ وهو اختيارٌ الجويئ””": وَظَاهِرٌ كلام الرافعي 9 

قال الرحراجي المالكي: "والصحيح أهًا شريعة غير معقولة المعئ» ولا مفهومة المغزى» 


e 0 


E‏ مر 


وقال الحويي: "وامتناعٌ البيع في المبيع قبل القبض ليس معللا بحق البائع؛ فإن البائع وإن 


رضي ببيع المشتري» لم ينفذ بيعه» والغالب على هذا الأصل التعبَكُ"0. 


)١١‏ أخرجه البخاري في جامعه» كتاب البيوع) باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس فد :8م 


02 


(00 


ومسلم في صحیحه» کتاب البیو ع» باب بطلان المبيع قبل القبض .)١١55/9(‏ 
وللمالكية قولان آخران: 


أحدها: إنه مُعلل بكونه ذريعة إلى بيع العينة» وهذا رأي القاضي أبي الفر ج» والقاضي عبد الوهاب» وقيل: هو 


رأي غيرهما من البغداديين»ء وهذا الرأي ضعيف؛ لأّه لو كان المنع لأحل العينة از بيعه على غير البائع بأي تمن 
قبل القبض» وهو تخصيص لعموم النص بلا دليل. 

القول الثابئ: إنه مُعَلْل بإظهار الطعام حى ينتفع به الفقراءء ولا يكون دولة بين الأغنياءء ووحهه: أن للشر ع 
غرضًا في ظهوره. فإنا لو حوزنا بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور بخلاف ما إذا 
منعنا ذلك؛ فإنه حينعلٍ ينتفع به الكيال والحمال» ويظهر للفقراء» وتتقوى نفوس الناس به ولا سيما في زدمن 
المسغبة. ينظر: المعونة» القاضي عبد الوهاب (؟/5 »)١‏ شرح التلقين» المازري »)١55/7(‏ مناهج التحصيل 
»))5١8/5(‏ التوضيح (0:07-5-01/4)» حاشية الدسوقي .)٠١١/۳(‏ 

ينظر: هاية المطلب (0/ .)١7‏ 


(4) ینظر: العزيز (595/5). 


0 
(1) 


مناهج التحصيل (5/ .)۲٠۸‏ 
فاية المطلب (5/ .)١18‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وقال الرافعي: "الاعتمادٌ على الأحبار". 

دلیل ال لتعبدية: 

و ات د عُْقَ النهي بالطعام» ولم تظهر فيه عِلَة تقتضي مساواة غيره به؛ 
فاحتص الحکم .عورده» e‏ التصرف ف الثمن والعقود التبرعية: 
كالهبة والصدقة قبل قبضهاء فثبت بذلك أن مقتضى القياس حواز التصرف في المبيع قبل 


۲ 
قم 0 


ونوقش «٠‏ هذا: بأن وا ٤‏ اق عبات د 5 ظهر ف . معي مناسب» 

القول لثايي: | إن ن لهي 50 واخختلفوا 8 عن ل أربعة آراء: 

الرأي الأول: كه مكل و انفساخ العقد ولاك المبيع. 

وهذا مذهب ا 

قال الكاسان ڪان العلة هي -: ور الانفساخ ملاك المعقود ا 

دليل هذا التعليل: 

لقد وَحَّه ابن الهمام هذا التّعْلِيل بعبارة دقيقة رصينة» فقال: "لأن فيه غرر انفساخ العقد 
الأول على اعتبار هلاك المبيع قبل قبل القبض؟؛ فيتبين حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه» وذلاك 
نا 


ونوفش هذا: بأن هذا لا يتضمن غردًا ولا 0 حي ينهى عنه؛ لأن المبيع ذا تلف 
رحع البائع على المشتري بالئمن؛ فانتفى الغرر بذلك. 

وقي ذلك قال ابن تيمية: "هذا ET‏ فإن المبيع إذا تلف قبل 
التمكن من قبضه» كان على البائع أداء الثمن الذي قبضه من المشتري الثقاني» فالوااحب 
شمان هذا فر الراجي يمان خا" 


)١(‏ العزیز »)۲۹٤/٤(‏ وهذه إشارة إلى ضعف علي الشافعية في رأيه. 

(۲) ينظر: الإشراف» القاضي عبد الوهاب (4//5 5)» شرح التلقين» المازري .)١537/7(‏ 
(5) ينظر: بدائع الصنائع »)١8٠١/0(‏ البحر الرائق .)١77/5(‏ 

.)۱۸٠/١( بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) شرح فتح القدير (517/5). 

(5) ينظر: العزيز (5515/5)» قهذيب السنن (۲۸۱-۲۸۰/۹). 

(۷) مجموع الفتاوى (503/55). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الرأي الثابئ: إنه ل بضعف الملك, أو توالي الضمانات'. 

وهذا مذهب الشافعية7). 

قال النووي: 'وعللوه بعلتين: 

إحداثما: ضعف الملك لتعرضه للانفساخ بتلفه. 

راان رال الضمان. 

دليل التعليل بضعف الملك: 

ووحه اليل ذه العلة: أن العقد مُعَرَضٌ للفسخ عند تلف البيع» وذلك مضِر 
بالمشتري“. 

ونوقش هذا التغليل: بأن التعْليل بالفسخ عند تلف المبيع- ا وو طرفي لا 
يتضمن أي مفسدةٍ تقتضي منع البيع؛ إذ لا تلازم بين انفساخ العقد بسبب طارئ وبين عدم 

قال الرافعي: "لا يعرف لكون للمبيع من ضمانه معئ» سوى أنه لو تلف ينفسخ البييع 
ويسقط الثمن» فلم لا يجوز أن يصح البيع؟ تم لو كلف في يد البائع ينفسخ البيعان» ويسةط 
ا و ادا ن 

دليل التعليل توالي الضمانات: 

ووه التعليل: أن بيع شَيء قبل قبضه يؤدي إلى مستحيل» وهو أن يكون المع 
للمالكن قمر نا عليهما ف ارقت 0 ۰ 


)١(‏ والمقصود بضعف لملك أن ملك المشتري ضعيف؛ لكون العقد معرض لانفساخ عند تلف المبيع. 
ومعين توالي الضمانات: أن يكون المبيع الواحد مضموئًا لأكثر من شخص واحدٍ ف حالة واحدة» بحيث يكون 
مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول وللبائع الثاي على المشتري الثاي» وهكذا. يبظ ر: احم رع (ه| 
٦‏ تحفة المحتاج (401/5). 

(؟) تحفة المحتاح »)٤١١/٤(‏ ينظر: هاية المحتاح »)۸٥/٤(‏ والظاهر أن المذهب استقر على العلة الأولى وهي: ضعف 
الملك؛ ولذلك قدمها ابن حجر وحكى مقابلها بصيغة التضعيف» واقتصر عليها الرملي عند بحث المسألة» وفرّع 
عليها. 

(5) المجموع (555/9). 

(4) ينظر: ينظر: المجحموع (9/ 555))» تحفة الحتاج (401/5). 

(5) ينظر: العزيز »)۲۹٤/٤(‏ ینظر: تمذیب السنن .)۲۸١/۹(‏ 

(5) المجموع, النووي .)١57/9(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ونوقش هذا: بأن التعليل منع توالي الضمانات تعليل بِوَصْف طَرْدي لا يقتضي مفسدة؛ 
فلا يجوز تَعليل النهي به» قال ابن القيم: ر ا کے اک فإن كون 
الشيء مضمونًا على الشخص يجهة, ومضمونًا له جهة أحرى- غير ممتنع شرعا ولا عقلاً. 

ويكفي في ردّه أنه لا دليل على امتناعه» كيف وأنتم تُجَورُونَ للمستأحر إحارة ما 
استأجره والمنفعة مضمونة له على المؤجر» وهي مضمونة عليه للمستأحر الثاى. 


و وك 


وكذلك الثمارٌ بعد بدو صلاحها إذا بيعت على أصوفاء فهي مَضّمونة على البائ إذا 
الحتاحت إلى سقي ا وإن تلفت بجائحة فهي a‏ 

الرأي الثالث: إنه مُعَلّلُ باحتياجه إلى حق التوفية بالكيل» والوزنء والْعَدٌ والذرع. 

هذا راي ا 

دليل هذا التعليل: 

ووه التعليل: وب شري تن يدي اباو يفيت 
بالكيل» والوزن» والعد» والذرع؛ وإنما حص الطعام بالذكر؛ لأنه كان غالب ما يكال 
ويوزن في زمان البي کيا 

قال البهوق: "وكان الطعام بوم ENE‏ ويوزن» وقيس عليهما 
اللعدود والمذرو ع؛ لاحتياحهما احق توفية"'. 

ونوقش هذا: بأن الكيل» الوزن ولع واذَرع رصا طردية لا تتضمن أي معن 
تاسيب في محل الحكم؛ وإنغا هي آلة لمعرفة القَذْرَ؛ فلا يصلح أن يكون مَنَاطًا للمنع. 

الوأي الرابع: إنه مُعَلْل بعدم تمام استيلاء المشتري على المبيع؛ المفضي إلى لزاع 
والخصومة. 


م (O.‏ م )°( 


)١١‏ تمذیب السنن (۲۸۲-۲۸۱/۹))» وينظر: العزيز (95/5؟7). 

.)١ 41/( ينظر: المغئ (١/١۱۸)ء كشاف القناع‎ )١( 

(؟) كشاف القناع »)۲٤۱/۳(‏ ينظر: شرح منھی الإرادات (۲۳۱-۲۳۰/۳). 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (515/55). 

(5) ینظر: تمذیب السنن (۲۸۲/۹). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


دليل هذا التعليل: 

ووجه هذه العلة: أن المبيع قبل تمام استيلاء المشتري عليه ۰ علاقة البائع عنه 
بالكلية» فإن البائع قد "يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض: إذا رأى المشتري قد ربح 
فيه» ويَعُرهُ الربح» وتضيق عينه منه» وربما أفضى إلى التحيّل على الفسخ ولو ظلْمّاء وإلى 
الخصام والمعاداة» والواقع شَاهدٌ بمذا. 

فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حن يتم استيلاؤه 
عليه» وينقطع عن البائع وينفطم عنه؛ فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض» وهذا من 
المصالح الى لا يهملها الشار ع» حن إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك 
ويقضده؛ ماق ظنه مه الصلحة وسد باب المفسدة"'. 

القول الراجح 

القول الأقرب في هذه المسألة: أنها مُعلَلَة بعدم تمام استيلاء المشتري على المبيع؛ المفضي 
الع الوت ا د من مراعاة مقاصد الشارع الحكيم 
في منع التزاعات» ودفع الخصومات بين البائع و المشتري. 

وينبئ على ذلك: أن النهى عام في جميع عقود المعاوضة الى مبناها على المشاحة 
والمكايسة» وهذا احتيار ابن تيمية» وتلميذه ابن القي". 

ولقد تَحَررَ فقه المذاهب الأربعة بناء على الاحتلاف في هذا الحكم بين التعلييل 
َالتّعيّدِ على الوجه التالي : 

أولا: عند الحنفية: النهي عامٌ في كل سء إلا العقار؛ لأنه لا يخشى منه الملاك» أو لأن 
الملاك فيه ادر . ۰ 

ثانيًا: عند المالكية: النهي حاص بالطعام إذا اشتراه البائع كيلا أو وزگاء أو عَدًاء؛ لأن 


الحكم ' تُعبدي؛ فلم ينعد مورده. 


1 ایب الستن 9 كر ). 

؟) ينظر: مجموع الفتاوى (9؟5/5١0)»‏ قهذيب السنن (۲۸۲/۹). 
6م سان البخو لاتق زه م 

.)٠١١/۳( ينظر: حاشية الدسوقي‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ثالثا: عند الشافعية: النهي عام فی كل و 

رابعًا: عند الحنابلة: النهي حاص فيما اشتري بالكيل» أو الوزن» أو العدء أو الذرع. 

خامسًا: يجوز بيع المبيع على البائع قبل القبض؛ لانتفاء الْعلة الي حرم البييع وأمثاله 
ا رو ار ی ا و ا ا اور و اه و 
والشاقيية"". وانابلة” ٠‏ 


.)501/4( ينظر: تحفة المحتاج‎ )١( 

(© ينظر: كشاف القفاع 41/8 ): 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (51/55). 
)٤(‏ تمذیب السنن (۲۸۲/۹). 

(5) ينظر: البحر الرائق .)0۲۷/١(‏ 
(5) ينظر: فاية امحتاج .)۸٥/٤(‏ 

00 الإنصاف (451/5). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الثابئ: رد البدل في كم المصراة 


لقد ثبت عن الي ية أنه قال: «لا ثَصَروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد؛ فإنه خير 
النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك» وإن شاء رَدهَّاء وصَاعَ تمر»'. 


حكم النص: لقد أفاد الحديث تحر التصرية» وإثبات الخيار للمشتري بين إمساك 
المصراة» بين رَدها إلى البائع مع البدل المنصوص عليه» وهو صاع من تمر. 


حكم النص بين التغليل والتعبد: 


اف العلماء ى رد يذل اراد ى مان 


المسألة الأولى: أصّل رَد النكل: 

اناف العلماء ف رد شيء مع المصرّاة بين التعْلِيلٍ َالتّعبّدِ على قولين: 
القول الأول: إنه تُعبد 0 ا يعقل معناه. 

وهذا مذهب المالكة“. 


قال الدسوقي الى : NR E‏ تعبدي» امنا به الشار ع» وم نعقل له 
TH‏ 
e‏ 


ن 


ن الخراج بالضمان» والضّمان 


ا 


ووجه النَعيّدِ: أَنْ اللبن امختلب غلة وراج والقاعدة: 
على المشتري» فمقتضاه أنه يفوز باللين ولاك فليو 

ولقد ناقش ابن القيم هذا التوجيه. فقال: د راج اسم لِلْعَلَةء و كد العبد» 
ل كا 


)١(‏ أخرحه البخاري ني حامعه» كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة 
(؟/755)» ومسلم ف صحيحه. كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرحل على بيع أحيه.. .)١١57/8(‏ 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي »)١١7/9(‏ بلغة السالك 47/5١‏ ١؟).‏ 

(۳) حاشية الدسوقي .)١١7/9(‏ 

(4) ينظر: التحقيق والبيان »)1۸٠-٦۷۹/۳(‏ حاشية الدسوقي .)١١١/۳(‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وغاية ا في الباب قياسه عليه ججامع كوقما من الفوائذ» وهو من أفسد القياس؛ فإن 
اک اتو لم يكن موجودًا حال البيع؛ وَإعما حدث بعد القبض»ء وأما اللبن هاهنا 
فإنه كان موجودًا حال a E‏ 

والشارع مرح ويحيسم NE ES a‏ 
وقت العقد في الضرع» فضماته هوام مَخْضُ الْعَدْل TT‏ 

القول الثابي: e‏ اللبن القديم مِلكُ للبائع؛ ولا 

وها متهب الشافة :واا 

قال ابن دقيق العيد: "إن اللبن الذي كان في الضرع حال E DT O‏ 
باللْبن الحادث بعد العقد» وأحدهما للبائع» والآخر للمشتري» ود الرّدُ لا يمنع الضمانء 
مع بقاء العين» كما لو غصّب عبدًا فأبق» فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه تعذر روف 

وقال ابن تيمية: "ل يجعل الصاع عِوّضًا عما حدث بعد العقد» بل عوضاعن 
اللبن الموجود في الضّرْع وقت العقد". 

دليل هذا التعليل: 

وَوَحْهُ هذا التَعْلِيل: 1 رد الصا ع مع المصرّاة إلى البائع ليس أخذا للغلة والخراج من 
اا ونما هو رد بان لزن تبات الي كاد قي ضر ايوق ول الجند اقمن العدن. زد 

فسخ البيع أن يرحع ا 

القول الراجح 

الذي يظهر رجحانه: أن رَد الصَاع مع المصراة عند ردّها إلى البائع معقول المعين؛ لأنه 
في مقابلة لبنه الذي كان ملكا له قبل العقد؛ لا ما استحدث عند المشتري ما يدحل ف غنمه 


وعرمه. 


.)٥۳۸/٤( ينظر: الإحکام» ابن دقیق العید (۱۸/۲)» بحمو ع الفتاوى‎ »)۲۲٤-۲۲۳/۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)۱۸۹/۲( ینظر: الإحکام‎ )۲( 

(۳) ینظر: بحمو ع الفتاوی »)٥۳۸/٤(‏ إعلام الموقعین (4/9 757). 

.)۱۸۹/۲( الإحکام‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى .)٥٥۸-۰٥٥۷/۲۰(‏ 

(5) ينظر: الإحكام, ابن دقيق العید (۱۸/۲)» مجموع الفتاوى (07/5)» إعلام الموقعين (/4 77). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


وينبئ على هذا الترحيح: فائدة علمية» وهي موافقة هذه المسألة لقياس الأصول» وعدم 
مخالفتها إياها. 

وهذا مذهب الشافعية» والحنابلة» خلافا للحنفية في صيرورتم إلى رَد الحديث 
لحالفته قياس الأصول”» والالكية في صيرورقم إلى قبول الحديث» وجعله تعبديًا“. 


المسألة الثانية: جنس البدل وقدره: 

احتلف العلماء في جنس البدل وقدره -وهو كونه صاعًا من تمر- بين التُغليِل 
والتّعبّدِ على قولين: 

القول الأول: إنه مُعَلّل بقطع الخصومة بتقذير صّاع من تمر تَعيدًا. 

هدا مدهب الشافية و اة ۰ 

قال ابن حجر الهيتمي -في جنس البدل وقدره-: "هنا قطع اللزاع مع ضَّرٌب 


ر ش 4 
٤ 2‏ 


وقال الشبر ا "التقدير بالصّاع ا 

وقال ابن القيم -حكاية عن الحنابلة أَهُم ا "هذا حُكمٌ عام في جميع الأمصارء 
حى في المصر الذي لم يسْمَحْ أهله بالتمر قط ولا رأوه؛ فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع 
التمر» ولا يجرئهم إخراج صاع من قوقم. 

وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة» وجعل هؤلاء التمر في المصراة كالتمر في زكاة التمر 
ل الا ا نا 


.)18-11/1١7( ينظر: تكملة المجموع؛ السبكي‎ )١( 

9؟) ينظر: الإنصاف (895/5). 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين (4/5 5). 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي .)١١5/8(‏ 

(5) ينظر: تحفة الحتاج »)۳۹٠/٤(‏ فاية المحتاح »)۷۳/٤(‏ يرى الإمام الحويي أن الحكم غير معلل؛ أن التسييناك 
مقصد قطع النزاع تمسك ععين كلي لا يستقيم على السبر» وتبعه قي ذلك التاج السبكي. ينظ اران 
655/9 الإهاج 4707/50 .)١‏ 

50 يط المع 217/59 الأتصافت 45 0 

(0) تحفة المحتاج (89/5). 

(8) حاشية فاية التحتاج (7/54). 

(9) إعلام الموقعين (55/5؟). 








الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


دليل التعليل: 

ووجه التّعِْيل بقطع النزاع: أنه لما كان الغالب التَّنارُعَ في قذر اللبن؛ قدّر الشارع 
بدله غا لا يقبل تنارَعَاء قَطْعًا له بأحكم ما أمكن»؛ لأنه لا عكن التمييز بين اللبن الموج ود 
وقت العقد المملوك للبائم» وبين اللبن الحادث الملوك للمشتري. 

وَوَحْهُ التَعبّدِ: أن القاعدة المعلومة في الضمان: أن المثلي يضمن عثله» والقيمي يضمن 
بالقيمة من النقدين» ويختلف قدر الضمان باحتلاف المتلف» وقي هذه المسألة وقع الضمان 


بغير جنسه بعدر تابه مين اشر 2 

ونوقش وجه التَعبّد: بأن الشارع عَدَلُ عن التضمين بالمثل أو بالقيمة إلى التحديد 
بصاع لمقصد أعلى» ومصلحة أفضل؛ وهو حسم ماده الخل«ف بین المتعاقدين بسبب التعذر 

القول الثائئ: إنه معلل بقطع الخصومة بتقدير صاع من ثمر؛ لكونه غالب قوت أهل 
المدينة النبوية وقت الشريع. 

وهذا مذهب المالكية» واحتيار الغزالي27» وابن تيمية0) وابن القيو0©. 

قال القاضي عياض -في التقدير بصاع من تمر-: "إنما ذلك؛ لأنه َكِْةِ أراد أن يكون 
E‏ تفع الل ال ا لارام 

وقال الأبياري -ق علة ورود النص بالتمر-: "يرى مالك -رحة الله عليه-: أن هذا 


إغا ذكره؛ لأنه غالب عيش أهل المدينة 0, 


.)۷١/٤( فاية الحتاج‎ »)۳۹۰/٤( تحفة المحتاح‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان» الحويي (57/7 5)» الإكاجء التاج السبكي (5717/5 .)١‏ 
(؟) ينظر التحقيق والبيان »)1۸٠/۳(‏ حاشية الدسوقي .)١١5/8(‏ 

(4) ينظر: شفاء الغليل (ص: 5 55). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (58/./5). 

(5) ينظر: إعلام الموقعين (5/9 77). 

0) إكمال المعلم (5/5 5 .)١‏ 

(8) التحقيق والبيان (1۸۰/۳). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


دليل التعليل: 

ووجه هذا الَعِيلِ: أن الشّارع جعل صاع التمر بدلا للبن الذي كان في الضرع عند 
العقد وهو ملك للبائع» وليس ببدل للبن الحادث في ملك المشتري» ولما تعذر الوقوف على 
مقدارهما افع کن ع ان ر البدل بصاع كر ١‏ بريحد ولا ينقص» دفعا 
للحصام» وقطعًا للمنازعة. ٠‏ 

وحص ذلك بالتمر؛ لأنه كان غالب قوت أهل المدينة» فهو قوت كاللبن» فى كونه 
مقتاتاً بلا صنعة ولا علاج بخلاف الحنطة وغيرها. 

ولم يرد الشرع بالصّاع لکونه بدلا موافقا لبن من کل وه؛ وإففماقص د ملع 
النزاع» و مادة الخصومة في هذه المسألة ومن المعانن المعقولة: العدول في الأمور الى 
لا تنضبط إلى شيء مُقَدَّر ثابتٍ لا يختلف؛ لقطع التشاجر والتناز ع؛ وَقَدّمّت هذه المصلحة 
ف دا اخم عل ا الشات عا على غل الان 

ولحذا الحكم نظائرٌ في الشريعة منها مايلى': 

-١‏ المقدرات الشرعية في الشجاجء كالموضحة؛ فإها لا تختلف مع اختلافها في الكبر 
لما 

؟- دية النفس؛ فإها لا تختلف بالصغر والكبر والعلم والجهل وغيرها من الصفات. 

*- ودية اجنين مقدرة» ولا تختلف الذكورة والأنوثة» وغيرها من الصفات. 

القول الراجح: 

الذي يظهر رجحانه أن هذه المسألة مُعَلَلّة بقطع النزاع ودفع الخصومة؛ وإغا دل 
الشارع إلى تحديد جنس معيّن من البدل» وقدّره لمصلحة تقريب القلوب» وهو لا شك فيه 
أفضل وأولى من محرد التدقيق في جنس البدل ومقداره. 

وينبئ على هذا الترجيح: جواز إخراج غالب قوت البلد بدل التمر» وهو مذهب 
علدنا الشافية REE‏ 


)١(‏ ينظر: شفاء الغليل» الغزالي (ص:٤‏ ۲۹)» إحكام الأحكام» ابن دقيق العيد .)١188/5(‏ المحموع. النووي 
١5/5١‏ 5)» مجموع الفتاوى 5/١٠١٠‏ ه)» إعلام الموقعين (575/5)» الإحاج التاج السبكي (175/5؟). 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي .)١١5/8(‏ 

(؟) ينظر: تحفة المحتاج (890/5). 

زی ور كا القنااع و 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب الثالث: لفظ الإنكاح والتزويج في عقد النكاح 


لقد وردت مشروعية عقد النكاح بلفظي ( الإنكاح والترويج) في صوص كثيرة» منها 
قوله تعالى:+ فما قضی ريد تنا وطرا رتكا 4[الأحزاب: ۳۷]» وقرله تعال: 
# فَأتكحوأ مَاطاب کم مَس ليسا )4 [النساء: ©]. 


حكم النص: أفادت هاتان الآيتان صحة انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج؛ إلا 
أنهما لم تنفيا صحته بغيرهما. 


حكم النص بين التعليل والتعبد: 

احتلف الفقهاء في لفظ الإنكاح والتزويج بين التعليل والتعبد على قولين: 
القول الأول: إفما تَعَبّدِيّان. 

E N وعدا تلفي‎ 


5 ماد أ ONE Es E a o,‏ 
قال الجويئ -إن النكاح-: اختص بلفظ مخصوص تعبدا من جهة الشارع ١‏ 


وقال ابن ا د كانة عن بعض الحنابلة- إن صيعة النكاح: "منهم من يبجعل تلتاق 
بدا لما فيه من ثبوت العبادات. وهذا قول من لا يصححه إلا بالعربية من أصحابنا 


(Om : 
: 


تمك نمه 
دليل التعبد : 
4 + برجو 


a 1١ 


وتقرير التَعبدِيّة من وجهين: 

الوجه الأول: إن النكاح فيه ضربُ من التَّعَبّدِهِ لورود الََدْبٍ فيه والأذكار في 
العبادات مبناها على التوقيف» قال الرافعي: "إن النكاح ينزع إلى العبادات؛ لورود الندب 
فيه» والأذكار في العبادات قى من الشرع» والقرآن ورد يهذين اللفظين دون غيرهى". 


.)5١١/5( فاية امحتاحج‎ »)۲۲٠/۷( ينظر: تحفة المحتاج‎ )١( 
.)٠١/۲۹( ینظر: ینظر: بحمو ع الفتاوی‎ )۲( 

(9؟) مغيث الخلق (ص:١5).‏ 

.)١١/75( ينظر:‎ »)١ 5/95١ مجموع الفتاوى‎ ):5( 
.)۱۷١/۹( امجموع‎ »)٤۹۳/۷( العزیز‎ )( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ونوقش هذا: بأن الشّرّع ورد هما لمعن معقول» وهو الدلالة على الموافققة والرضا 
بالنكاح؛ وقد ظهر ذلك من هاتين اللفظين؛ فلا تجوز دعوى التعبد مع ظهوره. 

وصحة النكاح من غير المسلمين يمنع دعوى التعبد بالألفاظ فيه» قال ابن تيمية: "وأما 
لتَعَبّدُ؛ فيحتاج إلى دَلِيل شرع ثم العَقَدُ حنسٌ لا يشرع فيه التّعبَّدُ بالألفاظ؛ لأفا لا 
يشترط فيها الإيمان؛ بل تصح من الكافر» وما يصح من الكافر لا تَعَبَدَ فيه"20. 

وعلى فرض دخول التعبد قي النكاح -لورود الندب فيه- فإن ذلك لا يناقي معقولية 
اللفظ الدال عليه ولا تصح دعوى التعبّدِ مع ظهور المعين. 

الوجه الثابئ: بيّنه الجويئ» فقال: "إنه لا يعقل انتساب أحكام النكاح من الإيلاء 
والظهار واللعان والطلاق والرحعة والمتعة والقسم والمهر إلى لفظ النكاح والتزويج. 

وإذا لم يعقل ذلك من حيث إن لفظ النكاح والترويج في معهود اللغة ومنهاج العربية 
يه ينبيع عن هذه المقاصل» فلن يعقل وجه اسان هذه الأحكام ل هذه العقتدة فكيف 
i es :‏ : اا (TT)‏ 
يقاس على لفظ النكاح غير لفظ النكاح" . 

ونوقش هذا: بأن المقصود من لفظ الإنكاح والتزويج إظهارٌ الموافقة والرضا بالعقد؛ 
فإذا حصل ثبت العقد» ولا يضر بعد ذلك عدم معقولية انتساب الآثار المترتبة على العقد 
إليهما؛ إذ ذلك لا يمنع من فهم معن الرضا منهما. 

القول الثابئ: إهما معللان بإظهار الرضا والموافقة على عقد النكاح. 

وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» وهو احتيار ابن تيمية» وتلميذه ابن القي. 

قال اك بحيم: 'العبرة 8 العقود للمعان حئ ف النکاے''. 

وقال ابن العربي -فيٍ صيغة النكاح-: 'حوّزه مالك بكل لفظ يتفاهم به المتناكحان 
لاا 
(۱) ينظر: مجموع الفتاوی (۱۷/۳۲). 
١؟)‏ مغيث الخلق (ص: 575-5١‏ ). 
© فف الجر ار و :6غ بحاشية اين عاد 3/5 1 
(5) ينظر: الذحيرة »)١/8٠١/5(‏ قواعد المقري» قاعدة: ۰۲۰ (ص:۲۹۷). 
(ه) ینظر: بحمو ع الفتاوی .)٥۳٦-۰۳۳/۲۰(‏ 
(5) ينظر: إعلام الموقعين (۳۷-۳۹/۳»› .)١۹۹٩‏ 
00 البحر الرائق 5/99 5). 
89 القيس 9 552): 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ولا ت انا التعاقدين إن عرفا المقتضوة اعات كاي لبد ميد 
الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودها انعقد به العقد»وهذا عام في جميع العقود؛ فإن الشارع 
لم يَحُدَّ في ألفاظ العقود حَذَاء بل ذكرها مطلقة... 

وطْرَّدَ هذا النكاحً» فإن أصح قولي العلماء: أنه نعقد بل لَمَظٍ يدل عليه لا خض 
بلفظ الإنكاح والتزويج"27. 

وقال ابن القيم: "لا 21 بين لفظ الإنكاح والترويج وبين كل لفظ دل على 
معناهما", وقال: "وليس ذلك من العبادات الى تعبدنا الشارع فيها بألفاظ لا يقوم غيرها 
E‏ 

دليل التعليل: 

ووحه هذا التعليل: أن المقصود من وضع الألفاظ الدلالة على المعاي» وقد ظهر أن 
المقصود من لفظ الإنكاح والتزويج إظهار الرضا بالنكاح؛ فيكو مكلا يه لأن الأضيل أن 
العبرة بالمعابى والمقاصدء لا بالألفاظ و 

القول الراجح: 

الدع ها ا ا ر ا ا وعدا تفي 
ظاهرٌ قوي» وبذلك يَبْطّلَ كل دعوى التَّعيّدِ وعدم المعقولية. 


وينبئي على هذا الترجحيح؛ جواز عقد النكاح وصحته بكل لَه أو فعل يدل على إيجاب 
النكاح وقبوله» والرضا به» بأي لسان كان ذلك» سواء كان باللغة العربية أم بغيرها؛ أجاد 
المتعاقدان اللغة العربية أم لا. 

وهذا احتيار ابن ثيمية وابن القيم وفاقا للحنفية والمالكية في الحملة» ونجلافا للشافعية 


720 8 م : : : 3 


(۱) بحمو ع الفتاوی .)٥٩٤-٤۳۳/۲۰(‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۳۷-۳۹/۳). 
(؟) ينظر: البحر الرائق »)٩ ٤/۳(‏ الذحيرة »)١8٠١/5(‏ مجموع الفتاوى (0٠؟9/+075-4)»‏ إعلام الموقعين (8/+- 
0 . 
)٤(‏ وللشافعية والحنابلة طريقة أخرى في حصر صيغة النكاح في لفظي الإنكاح والتزويج» وهي: أن ما سوى اللفظين 
حت 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


لكن احتيار الشيخين أوسع دائرة من مذهي الحنفية والمالكية؛ وتوضيح ذلك من 

.9 
وجهين . 

الوجه الأول: إن الشيخين أجازا عقد النكاح بالفعل الذال على إيجاب العقد وقبوله؛ 
وذلك ممنوعٌ في المذاهب الأربعة» فاللفظ يشترط عندهم جميعًاء وقد أسهب القرافي في توحيه 
ذلك» و بیان ا لد وض 

ال رجه آلا ن او اهارا ك فقون ل عل اعاب لت وق ف وها به 
دون اط م اف اهن 

فإن الحنفية حصروا الحواز في لفظ النكاح والتزويج» وما وضع لتمليك العين في الحال 

و 0( 
دول عيره : 

و حصره المالكية في كل لفظ يدل على التأبيد مذة الحياة دون ار 

وذكر الحنفية والمالكية في تفاصيل هذه المسألة من قيود وتفريعات وتشديدات 
ااا ا ا اه و ج ق 2 اف 
والحنابلة أريّح وأقرب لروح الشريعة ومقاصده -لو صّح- مما آلت إليه المسألة عند نفاة 
تيد فيها. 


و 
كناية؛ والكناية لا يثبت حكمها إلا بالنية والنية باطن والنكاح مفتقر إلى شهادة والشهادة إنما تقع على السمع. 
ولقد ناقش ابن تيمية هذه الطريقة من سبعة أوحه مناقشة قوية مفيدة. ينظر جحمو ع الفتاوی .)١١-٠١/۳۲(‏ 

(۱) ینظر: بحمو ع الفتاوی (۱۳/۲۹)» إعلام الموقعین .)١١۹/۳(‏ 

.)١50-5؟‎ 5 ./50 ينظر: الفروق‎ )١( 

5) البحر الرائق 2291/59 ينظر: بدائع الصنائع .)۲۳١/۲(‏ 

.)۲۲٠/۲( حاشية الدسوقي‎ »)٤۲١/۳( ينظر: مواهب الحليل‎ )٤( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


المطلب الرابع: النهي عن الطلاق في الحيض 


لقد ثبت عن الي ياك أنه أمر ابن عمر أن يراجع زوجته لما طلقها في الحيض؛ فلات 


فيما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنه طَلَقَ امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله ياء فسأل عمر بن النطاب رسول الله يك عن ذلك» فقال رسول الله كَلُِ: مره 
فليرجعهاء ثم ليمسكها حى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء 
طلق قبل أن بمسء فتلك العدة الى أمر الله أن تطلق ها النساء»'. 


حكم النص: أفاد هذا الحديث أن حكم الله في الطلاق أن كوت اط م تُجَامَع 


المرأة فيه» وأن الطلاق في الحيض محرةٌ؛ لأنه لما كان مأمورًا برفع الطلاق الواقع في حال 
الحيض؛ لأحل الحيض» كان ا عن إيقاعه في حالة الحيض. 


02 
00 


حكم النص بين التّعْلِيل والتَعبَدِ: 

احتلف العلماء في تحريم الطلاق في الحيض بين التعْلِيل وَالتَعبدٍ على قولين: 
القول الأول: إنه تَعَبّديّ لا يعقل معناه. 

وهذا عند المالكة. 

قال للعو ا 


أخرحه البخاري في جامعه. كتاب الطلاق» باب قوله تعالى# يبا الى دا طَلَقسْم ألِيْسَكَ مطَلْمُوهْنَ لِعِدَّتبِب وأحصوا 
دة [الطلاق: »)۲١٠٠/١( ]١‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 
وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برحعتها .)٠١97/5(‏ 

ينظر: حاشية الدسوقي (۳۳/۲)» شرح الخرشي .)۲۹/٤(‏ 

هو: أبو الحسن على بن محمد بن على الربعى اللحمى القيروان المالكي» كان فقيهًا بارعًاء ومشاركا في الحديث 
ا و ای ی کک ارو اعارا فن كراد 
المدهب» لم يعرف له إلا كتابه (التبصرة)» وهو تعليق كبيرٌ على المدونة (ت:41/8ه). ينظر: ترتيب المدارك 
(54/9*)» الديباج المذهب (ص:7١٠).‏ 


التبصرة ١ه‏ لام .)١١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





دلبل التعبدية: 


لقد قررت هذه اا ا ا ا 


الوجه الأول: إن الإمام مالك سكل عن طلاق المرأة بعد رؤيتها القصة البيضاءء وقبل 
الاغتسال لفقد الماء؛ فقال: لا يجوزء ولو كان النهي لتطويل العدّة لجاز ذلك؛ إذ لا تطويل 
حينئذ؛ لكون الوقت وقت طهر وموضع عِدَةٍ. 

ونوقش هذا: بأنه يحتمل أن الإمام مالك منع الطلاق قبل الاغتسال لسبب آخرء لا 
لكون الحكم تعبديًا؛ لأن دعوى التعبد لا يصار إليه مع احتمال التَعّليل الصحيح» ولا سيما 
أن المع ظاهرٌ في هذا الحكم, وأن الأصل قي أحكام المعاملات التغليل. 

م إن هذا الفر ع کا مذهب عن الإمام مالك ح رحمه الم والمذاهب لا تنتهض 
ة في الشراع, ولا دليلاً يستند عليه في إثبات الأحكام؛ فهي يستدل عليهاء ولا يستدل 


مها. 


الوجه الثابئ: إنه لو كان النهي لتطويل العدة لجاز الطلاق في الحيض إذا علمَ رضا المرأة 
باللفظ الصريح أو بالدلالة؛ لأن الأصول موضوعة على الْحِكَم؛ فإذا عَلّلَ بحق آدمي فإنه 
كذ | باد حيو كن كور طون رن المي ما سواء رضيت المرأة أم لاء 
فدل ذلك على أن النهي تعبدي لحق الله تعالى» وليس لأحل تطويل العدة. 

واعتمدوا في ذلك على ثلاث فروع؛ ظهر فيها رضى المرأة» ولم يجر مع ذلك طلاقها في 
الحيض: ۰ 

الفرع الأول: إذا رضيت المرأة بالطلاق باللفظ الصريح؛ فإنه لا يجوز شرَعاء ولو كان 
الحق لها لحاز ذلك الطلاق» إذ قد رضيت به مع ما تتضمنه من تطويل العدة. 

الفرع الثابئ: عدم جواز طلاق الخلع في الحيض مع أنه يتضمن الرضا والإذن» ولو كان 
النهى لتطويل العدة؛ از الْخُلع في الحيض؛ لأن الحقَّ لها وقد رضيت بإسقاطه؛ بل طلبت 
ل دة ۰ 

افرع الات ت الو اا و ال عن اة ول كنا ا 


.)۳٠۳/۲( حاشية الدسوقي‎ »)١٠١/٤( ينظر: مناهج التحصيل‎ )١( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


بتطويل العدة لما حاز إجباره إذا لم تطالبه المرأة بالرجعة أمام القضاء؛ لأن الظاهر أن سكوقا 
وعدم قيامها بالمطالبة دليل رضاها بالطلاق. 

لكن نوقش هذه الفروع الثلاثة من وجهين: 

الوجه الأول: إن هذه الفرو ع م ج؛ لأن رضا العبد بأن يضره غيره لا يجعل الإضرار 
حائرًا شرعًا؛ والقواعد الشرعية لا ترتفع بالتراضي بين العباد» وقد سبق تفصيل هذا الأصل 
ف قيمالة (دحول انعد ف تشريع المعاملات)'. 

الوجه الثابئ: إن الخلع في وقت الحيض مسألة مختلف فيهاء والصحيح جوازه؛ إما لأن 
الخلع فسخٌ» وليس طلاقاء وإما لأنه أخحف ضررين. 

القول الثابئ: إنه معلل واحتلفوا في تعيين العلة على نا 

الرأي الأول: إنه ل نقتطويا ‏ العدة, 

وهذا هو مشهور االذاهت الأربعة من النفة > وللالكة > والشافية > ,النانلة. 

قال ابن نجيم-في علة تحرم الطلاق قي الحيض-: "المنع منه فيه لتطويل العدة عليها". 

وقال سيدي خليل: "واحتلف هل المنع في الحيض تعبَدَاء أو لطول العدة عليهاء وهو 
ا 

وقال النووي: "إن تحريم طلاق الحائض إنما كان لتطويل العدة", 

وقال المرداوي: "أكثر الأصحاب على أن العلة في منع الطلاق من الحيض: هي تطويل 
الوك 


4 ينظ ذلك زر 0 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع (5/5 9)» حاشية ابن عابدين .)١71/(‏ 

(۳) ينظر: جامع الأمهات مع شرحه التوضيح (/431)» بلغة السالك .)١595/5(‏ 
)٤(‏ ينظر: تحفة المحتاج (۷۷/۸)» ماية امحتاج (7/107). 

(5) ينظر: شرح منتهی الإرادات (۲۲۳/۱)» كشاف القناع .)١15/1(‏ 

وك الراك ون را 

.)٤۸۸/۳( التوضيح‎ )۷( 

(۸) امحجموع (۳۸۷/۲). 

.)٤٤۹/۸( الإنصاف‎ 60( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


دليل التعليل بتطويل العدة: 

ووه التعليل بمذه العلة: أن الحيضة الي وقع فيها الطلاق غير محسوبة من العدة؛ 
فتكون المرأة في تلك المدة كالمعلقة: لا معدي ولا ذات زوج» فتطول العدة عليهاء وذلك 
إضرار بماء ومن القواعد الشرعية المحكمة أنه (لا ضرر ولا ضرار)20. 

ويؤيد هذا أن الشارع الحكيم ذكر هذه العلة في نظير هذا الحكم؛ فتكون من قبيل 
التعليل بالعلل المؤثرة الى شهد لما النص بالاعتبار. 


6 و 


والنص الشاهد له قوله: علقم aer‏ واو مغرف أو 


سس لخر لاس حير . - وض ا 8 86 دالا کک ول لا سمه 


ءات آله 00 : [البقرة: 51١‏ ا 

ووجه الشهادة: أن الله تعالى مى عن مراجعة المطلقة لقصد الإضرار يما بتطويل المدة 
عليها؛ وذلك أن الرجل في الاهلية كان يطلق المرأة ثم يُمْهِلهاء فإذا شارّقت انقضاء عِدَتَهَا 
راجعهاء ولا حاجة له اء ثم طلقها ثم أمهلهاء حن إذا شارَقَت انقضاء عِدَتَها راجعها؛ 
لتطول العدة عليهاء فنهى الله عن ذلك يذه الآية. 

لرأي الثالئ: إنه مُعَلْل بكون زمان الحيض زمان تُفْرَةٍ وعدم رَعبَةٍ ف اراق 

وهذا رأي لبعض الحنفية"» ونسبه ابن تيمية» والمرداوي» إلى أ 
الحنابلة“. 

دليل التعليل: 

ووجه التعليل يذه العلة: أن الطلاق مشرو ع للحاحة» وطلاق الحاجة هو: الطلاق في 
زمان كمال الرغبة» وزمان الحيض زمان النفرة؛ فلا يكون الإقدام عليه فيه دَليل الحاجة إلى 
الطلاق؛ بل يكون لنفوره منها لأجل الحيض” '. 


.)٤٤۹/۸( تحفة المحتاج (۷۷/۸)» الإنصاف‎ »)۳٦۳/۲( حاشية الدسوقي‎ »)٩ ٤ /۳( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
)٥٠٠/١( ينظر: المقدمات الممهدات‎ )۲( 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)4٤/۳(‏ شرح فتح القدير .)٤۷٤/۳(‏ 

.)٤٤۹/۸( ینظر: محمو ع الفتاوی (4۹/۳۳)» الإنصاف‎ )٤( 

.)۹۹/۳۳( مجحمو ع الفتاوی‎ »)٩ ٤ /۳( بدائع الصنائع‎ )٥( 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ونوقش هذا: بأنه منتقضّ بالطلاق قبل الدحولء فإنه يجوز مُطلقا في حالي الطهر 
والحيض. 

القول الراجح: 

E AE N el 
وذلك معن مناسب لتحريم الطلاق في الحيض.‎ 

أولةة دوذ طلا غير الضول. فنا اق يوقض افيض و وا عدو دما وهلا اهي 
ا 

ناجاء عورا ماوق الحامل في الحيض عند من يرى أنها تحيض؛ لأن عدقا بوضع الحمل؛ 
فلا تطويل في عدقا(”. 

ثالغا: جَوارٌ الخلع في الحيض؛ لأنه فسنْحٌ لا طلاق» أو أنه طلاقٌ» لكن جاز ذلك لدفع 
أشد الضررين بأحفهما؛ إذ ضَرَرَ تطويل العدة أحف من ضرر الاستمرار في النكاح مع سوء 
العشرة» وعدم المحافظة على حدود الله فيه وهذا مذهب الحنفية» والشافعية“) 


نابل عؤلافا للمشهور عند المالكية في عدم جواز الخلع في الحيض”. 


.)٠٠٤/١( المبدع‎ »)۷٤/١۷( تكملة المجموع‎ »)۳٦۳/۲( ينظر: بدائع الصنائع (5/5 9)» حاشية الدسوقي‎ )١١ 
.)٠٠٤/( المبدع‎ »)75/١1( (؟) ينظر: حاشية الدسوقي (857/7)» تكملة المجموع‎ 

و6 يضار ول «اقطاشية اقم كا بلي رم وديم 

(4) ينظر: تكملة المجموع .)١١/١۷(‏ 

.)707١/5( ينظر: المبدع‎ )٥( 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي (57/7). 


المبحث الثارى: التطبيقات 8 العتة والديات والأدعية 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم خيار المعتقة في النكاح 
المطلب الثابئ: حمل العاقلة الدية 
المظطلي لالت مرو عة دعا السا 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الأول: حكم خيار المعتقة في النكا = 


ثبت عن الي كيا تخيير الأمة المعتقة بين البقاء مع زوحها وبين فرافها» وذلك في قصة 
بريرة المروية عن عائشة -رضي الله عنها-» قالت: «اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءعها. 
فذكرت ذلك للبي ييي فقال: (أعتقيهاء فإن الولاء لمن أعطى الورق)» قالت: فأعتقتها. قالت: 
فدعاها رسول الله كن فخيّرها من زوجهاء فقالت: لو أعطانى كذا وكذا ما بت عنده 
فاختارت نقسها). 

حكم النص: أفاد هذا الحديث إثبات الخيار للأَمّة المعتقة بين الاستمرار في النكاح وبين 

حكم النص بين التَّعْلِيل والتَعبَدِ: 

احتلف العلماء في خيار المعتقة بين التَعْلِيل والتّعبِدٍ على قولين: 

القول الأول: إنه تَعَبِّدِيْ لا يعقل معناه. 

وهذا رأي الإمام ال جوييْ» ونسبه إلى الإمام الشافعي. 

قال الجويئ: "الرأي الظَّاهرٌ -عندنا- ألا بعلل يار المعتقة تحت العبد"”. 

وقال: ت الشافعي ومجرى كلامه- وال على أن نخيير المعتقة نحت العبد القن ل من 
الخبر» وليس مما يناط يمعي حار على شرائط أهل السبّر والظر "“. 


1 یری السمعان» إن هذا الخيار غير مشرو ع» واستدل على ذلك به "أن النكاح وقع لازماء وقل استرسل لزومه على 
اتللاف: الثّارات .والخالات» ,ولا دليل يذل على ثبوث اللقيار عند العتق» وابطلنا ها يوعمونه من الدّليل» .وإذا بطل 
ذلك بقى النكاح لازمًا على ما وقع؛ لأن الباقى بعد الثبوت هو الثابت ابتداى فإذا ثبت لازمًا بقی لازمًا". ار 
القواطع (5/9 .)١١١‏ 

(١‏ أخر جه البخاري قي جامعه» كتاب الفرائض» باب إذا أسلم على يديه «(EATIÎ™)‏ ومسلم تي صحيحه» كانتب 
العتقء باب إغا الولاء لمن أعتق 51/99 .)١١‏ 

(۳) البرهان (۸۲۹/۲). 

.)555/١7( اية المطلب‎ )٤( 





ووج الد أن الأصل تبوت النكاص ولرومة والملك (العققة ب ل هة السا 
المالك» والسيد إنما تقل إلى الأمة المزوّجة المعتقة ما كان يملك منهاء وهو ما عدا محل النكاح؛ إذ 
يكن له سلظة ولا سيار على قبح التكاج» فالئرل مسزلته (الفتقم أول الا فلك يا 
لفسخ النكاح» وهذا التوحيه 00 جميع وجوه التعاليل المذكورة في هذه المسألة؛ فتتعين 
تعد . 

ونوقش هذا: بأن مِلِكَ الأمة نفسها بعد العتق أقوى من ملك السيد ها؛ لأن السيد لم يكن 
بملك بضعها بعد التزويج؛ أما المعتقة؛ فإُا ملكت نفسها وجميع منافعها بالعتق؛ فأثبت لما 
الشرع ا الفسخ بحكم ادر 

القول الثابي: إنه 00 واحتلفوا في تعيين العلة على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: إنه ا بعلة قاصرة» وهي: زوال الكفاءة. 

وهذا مهب المالكة © والشافعة > و اباد : 

قال المازرئ: "إن مالکا رأى أن العلة: ما من المعَرّة لما صارت حرة» يكون زوجها 
ا 

وقال الإمام الشافعي: ضار د لم يكن العبد لا كفو لنقصه عنها"7". 

وقال ابن مفلح -في نفي الخيار عند حرية الزوج-: "إهها كافأت زوجها في الكمال» فلم 
شتا کا 


.)45٠0/85( التحقيق والبيان‎ »))٥١۳۳١/۲( ينظر: ينظر: البرهان‎ )١( 

.)١ ينظر: زاد المعاد (5/5 ه‎ )١9 

99) ينظر: المعلم بفوائد مسلم «(YYVIY)‏ إكمال المعلم .)٠١8/5(‏ 

(4) ينظر: تحفة المحتاج (950/1)» هاية المحتاج (5/١1؟5).‏ 

(5) ينظر: شرح مننهى الإرادات: .زه 5 :))1١:4‏ كشاف القناع (5/؟١٠).‏ 

(5) المعلم بفوائد مسلم (۲۲۷/۲)» الظاهر (ويكون زوجها عبدًا) بريادة الواو. 
(۷) الام »)٤۲١/٠١(‏ المعلم بفوائد مسلم (۲۲۷/۲)» تحفة المحتاج .)١٦١/۷(‏ 
وا OUT EA‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





دليل هذا التعليل: 

ووحه هذا التعليل: أن لرا کات با رة يك تاقض 4 والكفاءة ا ااك لس 
وكات اذى وتنصاة بالسودية جد كنا للع نو تع ما في النفقة وغيرها من الأمور الواحبة 
على الأزواج؛ لعجز العبد عنها؛ فشرعت ها الخيار؛ لدفع تلك المضرة والمعرة. 

ونوقش هذا: بأنه لا يلزم من كون الكفاءة في الحرية شَرْطًا في ابتداء النكاح أن يكون 
شر طا في استدامته؛ لن رضا الزوجة غير امحبرة شط في ابتذاء النكاح دون الدوام؛ فإذا رضيت 
ثبت النكاح؛ ولا يكون هما حيار بعد ذلك؛ وعليه لا تظهر صحة التعليل بزوال الكفاءة. 

الرأي الثاي: بعلة متعدية» وهي: منع إضرار الزوجة عملك الطلقة الثالثة عليها بالعتق. 

لا 

قال الكاسان: "حيار العتق لا يثبت إلا للمعتقة.. ثبت لزيادة الملك عليها بالعتق"0. 

دليل هذا التعليل: 

ووجه هذا التُعْليل: "أن الرّوْجّ كان بملك عليها طلقتين» فلما صارت خُرَةٌ صار يمللكٌ عليها 
طَلْقَةَ ثالثة» وفيه ضرَرٌ لها؛ فملكت رفع أصْل العقدِ؛ لدفع الزيادة المضرة فا". 

E ETT N TT 
والمرأة أمة؛ فإنه بملك طلقتين» وإذا كان العكس؛ فإنه بملك ثلاث طلقات”.‎ 

ونوقش هذا التعليل من وجهين : 

الوجه الأول: إن الصحيح من قولَئْ أهل العلم: أن عدد الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء؛ 


.)455-471/1١( ينظر: الأم‎ )١١ 

.)١ ينظر: زاد المعاد (5/5 ه‎ )١١ 

(9) ينظر: البحر الرائق »)١7//5(‏ حاشية ابن عابدين .)١۷۷/۳(‏ 
(4) بدائع الصنائع .)۳١١/۲(‏ 

85 جعاشية أبن ايك يت اوس رار 1م 

(7) ينظر: بدائع الصنائع (917//9)» شرح فتح القدیر .)٤۹۲/۳(‏ 
0) ينظر: زاد المعاد (ه/5 ه ١-هه .)١‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





أن الشارع الحكيم ملا ا الطللاق» ۾ جعله ف يذه وأعطاه الطلاقات الغلاث دول تفرقة 


يق اخدرة والأهة» فيكوق اعتبار العدة به كما أن أ الطلاق دة 

وعليه فلا يكون لعتق الزوجة أي ابر في عدد الطلقات؛ فيكون اليل المبى عليه ساقط 
بسقو ط أصله. ۰ 

الوجه القاي: إن الَعْليل بيلك الزوج للطلقة الثالثة بالعتق وضْفْ طَرْدي» لأن مِلكَ الزوج 
لأصل الطلاق لا يقتضي خيار الفسخ؛ فكيف يقتضيه ملكه الطلقة الثالثة. 

ويضعف هذا التعليل: أن النّكاحَ في الشرع مَبْنيّ على الاستمرار والاستدامة» فهو عَقَدُ 
العمر» والزوج يَمْلِكُ ألا يُطْلَقَ أصلاًء فتبقى معه الزوحة إلى الوفاة بدون طلاقء وبذلك لا 
تظهر مناسبة معتبرة بين ملك الزوج الطلقة الثالثة وبين مشروعية خيار الفسخ على فرض اعتبار 
الطلاق بالساء. 

الرأي الثالث: إنه بعلة متعدية» وهي: اا لزقبتهنا بالعتق: 

وهذا اختيار ابن تيمية» وابن الق . 

E E E لئس‎ TE 
.' حر 7 کھ رقبتها وبضعها"”‎ 

قال ابن القيوة إن العى"هو ملكها نفسهاء فهو أرجخ للخل وأقريها إل أصول الكسترع) 


ئ ا 


)١(‏ ينظر: يرى المالكية والشافعية والحنابلة: أن النكاح معتبر بالرحال دون النساء؛ فيملك الحر ثلاث طلقات» 
والعبد طلقتين. ينظر: الإشراف» القاضي عبد الوهاب (١؟757/5)»‏ غاية المطلب ,)385-885/١54(‏ المبدعء 
ابن مفلح (57//5). 

9؟) ينظر: زاد المعاد (ه/ هه .)١‏ 

(9) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى .)١75/5(‏ 

(4) ينظر: زاد المعاد (ه/ هه .)١‏ 

(5) المستدرك على مجموع الفتاوى .)١75/5(‏ 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


ه” ه 





دليل هذا التعليل: 

ووه هذا اتعْليله أن اليد عقذ عليها يشكم الملك حي كان ملكا ارق 
ومنافعهاء والعتق يقتضي آهليك الرقبة والمنافع للمعتّق» وهذا مقصود العتق وحكمته. 

فإذا ملكت رقبتها؛ مَلكت بُضْْعَها ومَنَافعَهاء ومن جملتها منافعٌ البُضعء فلا يُمُلْكُ عليها 
إلا باحتيارهاء فخيرها الشار ع بين أن تقيم مع زوحهاء وبين أن تفسخ نكاحه؛ إذ قد ملكت 
منافع بضعها"'. 

ونوقش هذا التعليل بأنه منتقض من وجهين: 

الوجه الأول: إن حيار الفسخ لا يثبت للبنت الصغيرة الي أجبرها أبوها على النكاح 
بالبلو غ إجاعًا؛ ولو كان ملك النفس سببًا لثبوت النيار؛ لكان البلوغ سببًا لوت الخيار 
للصغيرة بعد البلو غ؛ ا ا م يكن أهلاً للاحتيار وقت العقد. 

وأجيب: بوجود فرق بين الصغيرة المجبرة والأمة المزوجة؛ فإن شفقة الأب يمنع وضع بنته» 
وفلذة كبده نحت م ويسوؤها؛ بخلاف السيد؛ فإنه قد يجبر الأمة على النكاح الذي 
يضِرها؛ لنفعه الخاص؛ فناسبت مشروعية خيار الفسخ للأمة المزوجة بالعتق دون الصغيرة المجبرة 
ll‏ 

الوجه الثابئ: إن مشتري الأمة المزوجة لا يثبت لما حيار فسخ النكاح؛ مع أنه ملك رقبة 
الأمة بالشراء؛ فدل ذلك على أن ملك الرقبة لا يقتضي ثبوت الخيار. 

وأجيب: بأن الخيارلم يثبت للمشتري؛ لأنه مَلْكَ الأمة المزوجة من البائع مسلوبة منفعة 
البضع؛ إذ لم يكن البائع يملك منها محل النكاح ومنفعة البضع؛ فكذلك الْمُعَرَّلَ منزلته لا 
ملك إل ما کان فر كا 

وإنغا ملكت الأمة منفعة البضع بعد ملكها لنفسها دون البائع والمشتري؛ لأن للعتق قوة 


.0 ۰۷/7 المصدر السابق» والصفحة نفسها؛ ينظر: المعلم بفوائد مسلم (۲۲۷/۲)» إكمال المعلم‎ )١( 
.)477/١١١ ينظر: الأم‎ )۲( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





وسراية؛ فهو يسري في الحزء الذي م يعتق» وفي حصة الشريك الذي لا حق للعتيق فيه؛ فإذا 
سرى في ذلك؛ فلأن يسري في منفعة البضع المملوكة للمعتقة من باب أولى؛ لأنْ التكاح لا 
بخرج محله من ملك الزوجة» وإنما تعلق به حق الزوج لأحل العقدء وهو قد استوق منه شيئًا قبل 
ثبوت الخيار بالعتق27. 

القول الراجح: 

ال ورجا ا هدا ا ع انها ,للق :يود ل كانت قر كه 
مسلوبة الاختيار؛ لأن احتمال قهر الأمة على النكاح وجيرها عليه من السيدء الذي لا نعم 
شفقته عليها بالطبع والعادة- مناسبٌ لإثبات الخيار ها؛ للتحلص من الاستمرار في نكاح مرغم 
عليه عَرِي عن المودة والرحمة والسكن» ومن روح ق لا يرقب فيها إلا ولا ذِمّة. 

ومن نظر إلى رَد بريرة لشفاعة الى بيا في زوحهاء وما قالته ما طب منها البقاء معه- 
ظهر له أن القضية ليست قضية كفاءة؛ بل قضية حب وبُعْضء وهذا المع مناسب يتوقع 
حصوله من الحر ومن العبد على سواء؛ فتعليق الحكم بعظنة دفع هذه المضرة أولى من تعليقه عا 
عداه. 

وبنبئ على هذا الترجيح: ثبوت حيار الفسخ للأمة المزوجة المعتقة مطلقاء سواء كان 
وا ا اوا ای ا وا ی ا وات ا او 


للمالكة 4 والتافعة ب والتابة. 


.)١ ه‎ 5-١ ينظر: زاد المعاد (ه/رهه‎ )١١ 

9؟) ينظر: حاشية ابن عابدين (0۷۷/۳). 

(9) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى .)١75/5(‏ 
)٤(‏ ينظر: زاد المعاد (ه/ هه .)١‏ 

(5) ينظر: إكمال المعلم .)١٠١/8/5(‏ 

(5) ينظر: تحفة المحتاج مار كم 
و 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الثابئ: حمل العاقلة الدية 


ثبت عن الشار ع الحكيم تحميل العاقلة الدية» وذلك فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- 
أنه قال: «قضى رسول الله کی ق جنين امرأة دمن بق يان سقط ميئًا بغرة عبد أو أمة» ثم 
إن المرأة الي قضى لها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله اة بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأ 
العقل على عصبتها»'. 

حكم النص: أفاد ظَاهِرٌ هذا الحديث تحميل العاقلة الدية وجُوبًاء وأنه لا يحب على الحا 
شيئا. 

حكم النص بين التعليل والتعبد: 

اختلف أهل العلم في تحميل العاقلة الدية بين التّعْلِيل والتَّعبّدِ على قولين: 

الل دك ا م 

وهذا رأي الجوييٰ"» وتبعه فيه التاج السبكي. 

قال الحويئ: كريط انه ينقدح عق دل العاقلة- معن يصلح على ارق 
المعاونة» فهذا غير سديد"0). 

قال الفاح الك آلا ريق أن هذا حك تعسندئ» تتلتاة على الر امن والعين "80 

دليل التَعبدية : 


د 006 


RR 


رف 
٠.‏ 


وتقرير التعبدية من ثلاثة أوجه: 


)١(‏ أخرجه البخاري في حامعه» كتاب الفرائض» باب ميراث المرأة والزوج مع الولد.. »)۲٤۷۸/١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب القسامة» باب دية الحنین.. .))۳١۹/۳(‏ 

(۲) ينظر: البرهان .)٤١/۲(‏ 

(۳) ينظر: الإهاج .)۲٤۳١۷/١(‏ 

.)٤۳/۲( البرهان‎ )٤( 

(ه) الإهاج (4337/5 ؟). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





الوه الأول ار يك اب الما على الغافلة تقد يهن القيايي» لكنه وواتحاة القن بكقارة 
الغير» ومقتضى القياس إيجاب الدية على الحا وإن كان مُحخْطِئا0". 

ونوقش هذا: بأنه ليس مُوَاحَذَةَ للنفس يجريرة غيرها؛ بل هو من باب ما أوحبه الشارع 
الحكيم من الإحسان إلى الحتاجين: كابن السّبيل» والفقراء» والمساكين". 

الو جه الثاي: إن لذ بے فة تحار ص وما كان كذلك؛ فإنه يلتزم فيه التَعَبدُ؛ لن 
اليل .ععاونة الجا فيما هو مَعْذُورٌ فيه- غير مُطَردٍ في كل الحنايات؛ فهو منقوضٌ بالجناية 
على الأموال؛ فلا يجب على العاقلة تحملها؛ مع اها أَعَم وحودًاء وأغلبُ وقوعًا من قثّْل الخطأ 
00007 

ونوقش هذا: بأن اتفاق أهل الجاهلية على حمل العاقلة الدية قبل ورود الإسلام دَليل 
المعقولية؛ لن التَعَبُّداتَ لا هتدي إليها عقول العقلاء وإعا قى من الشرائع. 

وأن العاقلة لم تحمل الحناية على الأموال؛ لأا في غالب الأحوال؛ لا يتفق لف ما شق 
صو وإما يكون ذلك في امور يسرة. 

وأما إتلاف النفوس» فالعرم فيه يشق» فلا يازم من إثبات الحمل في الموضع الذي يعظم 
الغرم فيه» أن يغبت في الموضع الذي لا يشق فيه. 

وكذلك فإن وقوع إتلاف النفوس لا يَكثِرٌ خلاف إتلاف الأموال؛ فلم يلزم من تحمّل ما 
اک ما ی وی لأن اها عدر بوقرع واسيب ارت درن نا کر ر 

الوجه الثالث: إن الإعانة في الشريعة إنما تجب إذا كان المعان مُعْسرًاء وعلى هذا نظمت 
أبواب النفقات والكفارات. 


.)507/١5١ ينظر: هاية المطلب‎ )١١ 

(؟) ينظر: شفاء الغليل» الغزالي (ص:٤‏ ۲۹)» إعلام الموقعین .)۲٠۹/۳(‏ 

(۳) ينظر: البرهان 53/99 5). 

)٤(‏ ينظر: التحقيق والبيان (5177//9)» إعلام الموقعين 59/59 »)5١‏ الإكاج, التاج السبكي (5/5 47 ؟). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





والقائل حا عد عنه ون NENN a la a‏ 
لالعكس الحكه في حال غِنَى الجاني ویستارو. 

ولقد ناقش التاج السبكي هذا الوجه؛ فقال: إن"الإعانة من حيث هي مطلوبة مبوبة» 
EE Be E‏ 

را ف ات ارب محم ال ص اة اا عاتب ال غر موا لإصلاح ذات 
البين بصرف سهم من الزكاة إليهه"0. 

القول الثاي: إنه بإعانة الجاني فيما هو مَعَذْورٌ فيه» مع ضرب من مؤاخذة العاقلة 
لتقصيرها في مراقبة الحاني عند الحنفية. ۰ 

وذ نسب ا لحوفية و 

قال ابن بحيم: "العقل إنما بُنيّ على التناصر والتّعاون"7". 

قال الأبياري: "إن المعيئ فيه 0006 ل وهو: المعاونة من القبيلة على هل الا 

وقال امحلى : 'وجوب الدية على العاقلة له معن يدرك: وهو إعانة الجاى فيما هو مَعَذور 
فيه» كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين ما يصرف إليه من الزكاة". 

وقال ابن مفلح: "إن العقل موضوعٌ على التناصر"7"©. 


.)5 57/9١9 ينظر: البرهان‎ )١١ 

(۲) الإهاج »)۲٤٠٠١/١(‏ ينظر: شرح الحلي مع حاشية البناني .)١١١/7(‏ 
(۳) ينظر: البحر الرائق »)٤٠١/۸(‏ حاشية ابن عابدين (51/5 5). 

.)٠٦۷:ص( ينظر: التحقيق والبيان (1۷۷/۳)» مفتاح الوصول‎ )٤( 

(0) ينظر: تحفة المحتاج (9/ه١-55)»‏ فاية المحتاج .)٠۷١/۷(‏ 

(”) شرح منتهى الإرادات 575/05 »)١‏ كشاف القناع (5/5). 

(۷) ينظر: البحر الرائق (//555). 

(8) التحقيق والبيان .)1۷۷-٦۷٦/۳(‏ 

(9) شرح المحلي مع حاشية البنااني .)5١١/5(‏ 

.)0 41١/07 المبدع‎ )٠١١ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


oO 





دليل التعليل: 

اه هذا القول وة هذا التعْليل بجحملة من المعاني المركبة؛ لتنقيح مناط الحكم؛ 
وتقرير ذلك ف النقاط التالية: 

النقطة الأولى: إن حمل الدية من جنس ما أوحبه الشارع الحكيم من الحقوق لبعض العباد 
على بعض؛ إحسانًا وتعاوا» كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف والفقراء» وليس معاقبة 
للانسان يجناية غيره. 

النقطة الثانية: إن جنايات الخطأ تكثر والان معذور؛ لاه عخطي؛ والحطى يس تحق 
المساعدة والمعاونة. 

النقطة الثالثة: إن 0 الآدمي عزيزة؛ لا بسحو الإهدار» ولو ترك التغرتم للعذر؛ لادی 
ذلك إلى إهدار دم المقتول المكرم. 

النقطة الرابعة: إن الدية مَالُ كثيرٌ» إذا أذ به القاتل وحده لأوشك أن يأني على جميع 
ماله؛ فيؤدّي ذلك إلى سقوط الدية بعد افتقاره» ولأن احتمال فقر شَخخْص وَاحدٍ بتحمّل مال 
TT OS‏ ۰ 

ا الخامسة: إنما حعل الدية على عاقلته دون غيرهم لما يلي: 

ا هه ا عضن ق 
البعض دون البعض» فورد الشر ع افا ا ورد . 

؟- إن أفراد القبيلة كانوا يتدربون على استعمال الأسلحة؛ حماية للقبيلة» والنهوض بالذب 
عن حوضها عند الحاحة» ولا كان لا يبعد استعمالما من الإفضاء إلى ارتكاب الخطأاً من إتلاف 
النفس؛ فقد حملت العاقلة مسؤولية إعانة المحطىىع؛ إذ الغنم بالغرم. 
)١(‏ ينظر: المبسوط» السرخحسي »)١١۷-١١١/١١(‏ بدائع الصنائع (۲۷۷/۷)» حاشية ابن عابدين (541/5)» التحقيق 


والبيان (51717/5)» مفتاح الوصول (ص:5537)» فاية المطلب »)5٠ 4/١5‏ شفاء الغليل» الغزاللي (ص:2»)595 فتح 
الباري 55/١7(‏ ؟). المغين (١/1؟)»‏ إعلام الموقعين »)770-54١17/9(‏ كشاف القناع (5/5). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





-٠‏ إن العاقلة إذا تَحَمَلْتٍ الدية» وتكرر صدور الخطأ من اللجان» كان تخذيره 
من الجماعة» وردعه منها أدعى للانتباه والقبول والاحتراز من تحذيره بنفسه. 

4 - وقد زادت الحنفية قي هذا التعليل ال ركب معن آخر: وهو مؤاخذة العاقلة لتفريطهم في 
تنبيه الحا» وأمره بالاحتراس؛ فحُملت عليها الدية عقوبة على ذلك التفريط والتقصير. 

قال الكاسان: "إن حفظ القاتل وَاحبٌ على عاقلته فإذا لم يحفظوا فقد فرطو والتفريط 
منهم دلب ولأن القاتل إنما يقتل بظهّر عشيرته» فكانوا كالمشا ر كين له في القتإ ". 

لكن نوقش هذا: بأن مَحَل تحمل العاقلة الدية نما هو في قَيْل الخطأ بالإجماعء وشبه العمد 
على الخلاف؛ والخطأ لا يمكن الاحتراز منه؛ لأنه يقع بدون قصد. 

وبالتالي فلا ييح أن يكون مَنَاطًا للمؤاخذة» ولا أن ينسب ذلك إلى تفريط أحَد 
أو تقصيره. 

اله ل الراجح: 

aa N a eon‏ قله من ,ينناب 
التعاون والإحسان» لا من باب العقوبة والمؤاحذة. 

وينبئ على هذا الاختيار مايلي: 

١‏ - مسألة علمية» وهي موافقة هذه المسألة للقياس» وإنما ذهب من ذهب إلى أُا خارجة 
من القياس؛ لظلنّه أنها من باب العقوبة ومؤاخذة الإنسان بجناية غيره؛ ولس الأمر كذلك» بل هو 
من باب الإحسان والتعاون على البر والتقوى. 

؟- إن العاقلة لا تحمل دية قتل العمد؛ لأنْ العاصي لا يَسسْتحقّ مثل هذه الإعانة والمساعدة؛ 


وهذا بإجماع ا 


.)۲۷۷/۷( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١7/١7( المغي» ابن قدامة‎ »)۳۹ ٤/۲( ينظر: بداية المجتهد‎ )۲( 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





- إن الحاي يتحمل نصيبه من الدية مع العاقلة؛ لأن الدية حيملت على العاقلة من باب 
التعاون والإحسان؛ واللحاى أحق بإعانة نفسه من غيره» وهذا هو مذهب الحنفية27, خلافا 


ا و 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (55/19؟). 

(؟) ينظر: الإشرافء القاضي عبد الوهاب (877/5). 
99) ينظر: هاية المطلب .)5.05/١5(‏ 

(4) ينظر: المغين .)57/١7(‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





المطلب الثالث: مشروعية دعاء المسألة 


لقد وردت نصوصٌ كثيرة عن الشارع الحكيم في الأمر بالدعاء» والترغيب فيه» والترهيب 
من تر که» منها قوله تعالی: e Ê‏ م دون اسب لک )4 |غافر : ا 

حكم النص: أفادت هذه الآية الكريعة أن الدعاء سَبِّبْ الاستجابة للعبد في نيل المطلوب 
ودفع المكروه. 

حكم النص بين التغليل والتعبد: 

احتلف أهل العلماء في تأثير الدعاء في تيل المطالب ودفع المكاره على قولين: 

القول الأول: إن الدعاء تُعبدي» لا أثر له في ليل المطلوب ودفع المكروه. 

وهذا مذهب طائفة من العلا 

ولقد فصل ابن القيم مذهب هذه الطائفة وقسمهم إلى ثلاث فرق» فقال: "ههنا بول 
هور وهو: أن المع به إن نە له دعا به العبد أو لم يدع 
Al Al ES o,‏ 

- فظنت طائفة: صحة هذا السؤال؛ فتر كت الدعاءء وقالت: لا فائدة فيه! 

- وتکایس بعضهم» وقال: الاشتغال الغاس اب اة امحض» يثيب الله عليه الداعي» 
من غير أن يكون له تأثيرٌ في المطلوب بوه ماء ولا فرق عند هذا الكيّس -بين الدعاء 
وون ااا عه ااي اساد ق اا رى ممصير ل الالونية» و ا اغا وه ي 
كار قاط السوكر هوا فرقَ. 

RA Ne a E EE‏ رة اا ا 
حافك آنا على قدباء E E‏ كتاف اود اللو انار فلي أن 


.)4 48-5 5,//5( التنوير شرح الحامع الصغير» الصنعائي‎ »))٥۳۱-۰١۳۰/۸( ينظر: مجموع الفتاو ی‎ )١( 





حاحته قد قضيت» وهذا كما إذا رأينا غيمًا أسودّ باردًا في زمن الشتاءء» فإن ذلك دليل وعلامة 


عل ال 


4 


ووجه لعب أن الله تعالى إن كان قد قَدَرَ حصول المطلوب حَلبًّا أو دفعًا؛ فإنه سيحصل 
بلا دعاء» ون ل يكن قد قَدَرَةُ؛ فلن يحصل بالدعاء؛ وبالتالي و اء 
التَعبدَ الحض . 

روقش هاا عع للضي وا السا المسهة اوي لاف لان الور ا 

الأقو الأو ل ها رة خد ادون و نان هذا محم ا 
دعا العبد أم لا. 

الأمر الثابئ: ما قَدَرَ الله عدم حصوله مُطلقَاء دون تقيبده بالدعاء؛ فإن هذا لن يحصلء؛ 
سواء دعا العبد أم لا. 

الأمر الثالث: ما قدَّرَ الله وقضى أنه لن يحصل بدون الدعاء؛ فهذا القسم يتوقف حصوله 
على الدعاء؛ فإذا دعا العبد؛ حصل له بشرطه. وإلا فلا. 

ولقد بين ذلك ابن القيم دوع نحو :نال Lap IEE N‏ 
El E CN oe ONE olo‏ 
سببه» ولكن قدر بسببه» فمن أتى العبد بالسبب وقع المقدور» وم لم يأت بالسبب انتفى 
القكارر. 

وهذا كما قدر الشبع والريُ بالأكل والشرب» وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع 
بالبذر» وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه» و كذلك قدر دخحول الخئة بالأعمالغ ودخول النار 
بالأعمال» وهذا القسم هو الحق» وهو الذي حُرِمّه السائل ولم يوفق له"9". 


19) الداء والدواء (۲۸-۲۹/۱)» جحموع الفتاوی »))٥۳۱-۰۳۰/۸(‏ التنوير شرح الحامع الصغيرء الصنعان -٤٤۷/٣(‏ 
4). 

(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقیم (۲۲۸/۲)» الداء والدواء .)58-55/١(‏ 

(۳) الداء والدواء (ص‌:۲۹-۲۸). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


38 





القول الثابي: إن الذّعاء مُعلل بكونه سينا في كيل المطلوب ودفع المكروه. 

وهذا مذهب عامة أهل العلم من السلف والخلف'. 

قال الغزالى: "'فإن قلت: فما فائدة الدعاء والقضاء لا مَرَدّ له؟ 

فاعلم: أن من القضاء رَد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب رَد البلا واستجلاب الرحمة» كما 
أن الرس م ارد السهمء والماء سببٌ خرو ج النبات من الأرض.. 

وليس من شَرْط الاعتراف بقضاء الله تعالى: أن لا يحمل السلاح.. وأن لا يسقي الأرض 
بعل د البو زو اللي قلي :ادو ف رة سي ول فار ال فر لاف سا ل فا ون 


هذه امور عند من انفتحت e‏ 


دليل هذا التعليل: 
ووجه هذا التّعِْيل: أن الشارع الحكيم عَلْقَ -في نصوص كثيرة- الإجابة بالدعاء» والعطايا 
بالسوال .والطليه اقلق اليب اا كماهى الاثانة بالأغمال فول دلق على اله الذعاء 


سا ا و و 


القول الراجح: 

ا ا O‏ ا ا 
ودفع المكروه؛ كغيره من الأسباب الكونية والشرعية. 

وينبئ على ذلك: التنويه بشأن الدعاء» والدعوة إلى الاجتهاد في طلب حسنات الدنياء 
وحيرات الآخرة من الله وحده؛ والحرص على استكمال شروط الإجابة؛ والابتعاد عن موانعهاء 
والإلمام بفقه الدعاء الصحيح» مع حفظ جلة كبيرة من الأدعية المأثورة القرآنية والحديثية الجامعة 


)١(‏ ينظر: الإحياء» الغزالي »)۷۳١/١(‏ بحمو ع الفتاوى »))٥١٠١-١۳١١/۸(‏ الداء والدواء («ص/۲۸)» فتح الباري» 
ابن حجر »))55/١١(‏ ولاية الله الشوكان (ص:٤۸٤).‏ 

(؟) الإحياى الغزالليى .)۷۳١/١(‏ 

(۳) ينظر: الإحياءء الغزالي »)۷۳٠/١(‏ اقتصاء الصراط المستقیم (۲۲۹/۲)» الداء والدواء («ص/۲۸). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





لخيري الدنيا والآحرة» فإن الداعي لا يخيب في دعائه أبدًا: إما أن يعطيه الله ما سأل» أو يصرف 
ف هن الود فاكف او نكر عه دوه ما دع او بعر له ق الا 

وبذلك أحتم هذا البحث المتواضع- رافعًا اك الضراعة إلى الحي القيوم بأمائه الحسىئى 
فاته العلا أن يجعل عملي كلَهُ صَاَاء ولوجهه خالصاء وألا يجعل لأحد فيه نصياء وأن 
يهب لي ولوالدي ولذريي ولجميع مشايخي في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وأن يتم لي 
وهم بخير» وبكلمة الشهادة» وأن يقيّني وإياهم فتنة الدَنْياء وفتنة القبر وعذاب الآخرة؛ إنه مِيعٌ 


520 الدعوات. 


١١‏ أخر جه خن ق مسنده لماي والترمذي» ق جحامعه» كنات الدعوات» باب : 5 انتظار الففرج وعير ذلك 
(555/5))» وقال فيه: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه"» وحكم عليه الألباني بالصحة إلا لفظة: (أو 
يكفر عنه ذنوبه .عثل ما دعا) فإنه ضعفها. ينظر: صحيح الأدب المفرد (ص:555)» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
555/99). 


الخاتمة 


وفيها أهم النتائج والتوصيات 





الحكم التعبدي- درا أضوكية تطبيقية- 





الخائمي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبشكره تدوم النعمات» وهو وحده المشكور على 
جميع الحالات والتارات» ثم الصلاة والسلام على ف ل رف وصحبه وسلم تُسَليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإن المقام يستوحب قي حتام هذا البحث المتواضع تسجيل النتائج الي توصل إليهاء 
والتوصية ما انقدح قي الذهن نما له صلة وضو ع التعبد» وذلك فيما يلي: 


أولا: أهم نتائج البحث: 

بعد العرض الأُصُولِي والفقهيّ لموضوع (الحكم الَعْبّدِيّ -دراسة أصولية تطبيقية-) ظهرت 
النتائج العالية : 

-١‏ إن الحكمّ الشرعي مُرَادفٌ للعبادة بمعناها العام يدل في جميع الات الحياة» ويضبط 
جميع أفعال العباد. 

؟- إن الحكمّ الشرعيً ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات محتلفة. 

*- إن الحكم الشرعي بجميع أقسامه مشرو الحكمة في الواقع في نفس الأمر. 

4- إن الأحكام الشرعية كلها مُعللّة باعتبار» وتعبّدية باعتبار نّانِهِ ومنقسمة باعتبار 

- كلهًا مُعللََ في الواقع في نفس الأمرء وهذا هو معن عموم انيل عند اللأصوليين 
و 

- وكلها تَعَبّدية عع صلاحية جميع الأحكام أن يتقرب ها إلى الله تعالى» أوأنها لا تخلو من 
حق الله تعالى» أوأنها مهما بذل المجنهد جهده فلن يصل إلى جميع المصالح الي شرع الحكم 
لأجلها. 

سه إل تقد Tg e‏ التفصيلية الخاصة الي 
تستثار لأجل الوظائف الاحتهادية من القياس ونحوه. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ه- إن تقسيمٌ الحكم الشرعي إلى تعبدي ومُعلل- تَقَسِيمٌ قددمٌ» ومجمعٌ عليه» ولا تصح 
نسبة إنكاره إلى ابن تيمية وابن القيم» ولا يعتبر إنكار من أنكره من بعض المنتسبين إلى الصوفية. 

5- إن الأصوليين اختلفوا في تعريف الحكم الع بدي لسببين: 

السبب الأول: الاختلاف في كون جميع الأحكام الشرعية مشروعة الحكمة أو لا 

السبب الثابئ: الاحتلاف في توّعيّة العلة الى يكون الحكم تَعَبّديّا بخفائها. 

۷- الصحيح من أقوال العلماء: أن التعبدي مشروعٌ الحكمة خفية على العباد» وليس 
نرو غا E‏ 
- إن أعدل التعاريف للحكم E‏ ار "الذي : يدرك 
الْمُجْتَهِدُ فيه علة أصُولِيّة صحيحة؛ ا ات سيد عيبا اك 

- إن مدار تقسيم الحكم الشرعي إلى تَعبّديّ ومَعُقول المعيى: هو المععى الصحيح, عِلة 
أصولية كانت أو حكمة؛ لكن يختلف نوع التَّعيّدِ باحتلاف نوع المعى الخفي إلى تعبد مؤثر 
وتعبد غير مؤثر. 

-٠‏ إن الحكم التَعبّديّ ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. 

-١١‏ إن اعتبار البعد التَعبدي قي الحكم ا ظهرت بوادره في زمن التشريعء 
واتسعت دائرته بعد ذلك» وتطور ونا إلى أن صار معن يراعى عند عملية الاستنباط في فقه 
المذاهب الأربعة وأصوطا. 

- لقد اعتئ العلماء مفهوم التَّعَبَّدِه وحاولوا ضبطه وتحديد مجحالاته والآثار الف 
تستتبعه من لدن الإمام الشافعي إلى الإمام ابن عاشور -رحمة الله عليهم أجمعين-. 

-١١‏ إن للحكم التَعْبّديّ بحالات في خارطة الحكم الشرعي» ومظانًا يكثر وروده فيهاء 
كأحكام الأفعال ال تنشأ حكمته من النص الشرعي» والأحكام التحسينية» والأحكام المشروعة 
في المدينة النبوية» والعبادات» والمقادير الشرعية؛ والمواقيت الشرعية المكانية والزمانية» والأجورٌ 
والفضائل» والخصائصء والحدود, والكفارات» والأبدال» وأحكام الابتلاء؛ والأحكام المحتلفة 
في صفة المشروعية» المتحدة في الأفعال. 


الحكم التعبدي- دراصة أصوئية تطبيقية- EY‏ 





-١ ٤‏ للحكم التعبدي مَّسالك وطرق لكشفه» ومدارها على عجز المجتهد عن إدراك العلة 
بعد البحث عنها سالك العلة المعروفة في علم أصول الفقه. 

1٥‏ لَلتَعَبدٍ ل اا ا وأهم فل ایا عدم اتضًاح دیل التعليل وعدم 
توافر شروطه. 


اا 


-1٦‏ لل للتعبد موحهات تثير الطريق للمجتهد فى التحقق منة؛ وصحة دعواه» ومدار هذه 
الموجهات أن يكون الناظر في المسألة طويل الباع في مباحث العلل الشرعية» وراسخ القام في 
المقاصد؛ لأن من لم يحذق علم العلل والمقاصدلم بل ر ن بن ا 
التعبد والتعليل. ۰ 

ا وغ ا أهمها أن يكون من جحتهد بعد الاجتهاد في البحث عن 
العلة» وني كم ثبت عن الشارع الحكيم؛ إذ دعوى التَعْبّدِ فرع ثبوت الحكمى فالا عن سواه 
لتَّدِ في الحكم؛ وألا تعود دعوى التَّعبّدٍ على المعين المعلوم المقطوع به في الأصل بالإبطال. 

- البحث عن الْعِلّلٍ في الأفعال الإلهية بَعِيدًا عن النُصوص هو أَُضْلَ ضلال الفِرّق 
والطوائف. ۰ 

۹- للتعليل فوائده في المتعبدين» وفوائده في عملية الاجتهاد من حانب تكوين الأدلة» 
اا ر 

داك ا ف ا وار وا ا لیا اوق اه 
الاماؤيية نار Nl Eg E n A E E‏ التغليل 
الأصولي من الظاهرية والنظام. 

-۲١‏ التعليل العقدي الصحيح هو: إثبات أن الله تعالى قصّدَ بجميع أفعاله وجميع أحكامه 
عواقبّها الحميدة» وغاياتا المحبوبة» امحققة لمصالح الأنام في الذّارين. 

۲- والتعلیل الأصول: إن کان من قبل الشارع ENT TG‏ 
الاس رارم اطا اک ۰ ۰ 

O,‏ بيان أن الحكم مشرو ع لذلك الوصف بدليل معتبر 

؟- الأشاعرة أنكرت التّعِْيل في علم الكلام» وأثبتوة في علم الأصول والفقه» فكان 

تاقضًا؛ فاضطروا رفع ذلك سالكين في سبيل ذلك حمس طرق للتوفيق بين الإثبات والنفي. 





-٠‏ الأصل في المعاملات والعادات التعليل» وقد يرد فيها التعبد» يجب قبوله والانتهاء 


إليه» ولا يجوز إسقاطه ممجرد الهوى والتراضي بين العباد . 

5- إذا تردَّدَ الحكم بين التَعَبّدٍ والنّعْلِيل ؛ فللعمل ثلاثة طرق على الترتيب: طريقة 
الحمع» ثم طريقة الترحيح معن في داخل النص التَعْنّدِي ثم التوقف على حلاف ذلك. 

/- إن ديات e‏ لحکہ حَلِيل أهمها: التمييز بين عبّاد الطاعة والعبادة, 
وعبيد المصالح والمنافع. ۰ 

۸- القول الصحيح: رلك احق اا وال صا ,اد 
الأفغال يهو الأحكاء RE a‏ ا د ا 
الشارع من الحكم. 

۹- لا يشترط في قبول الحكم معرفة علته» والإحاطة ممصلحة الأمر» ومفسدة النهي» بل 
مى ما ثبت الحكم وجب قَبُولَهُ مُطلقًا. 

5 سو عق الخد اهدة انار مده هايا : 

اعتقاد أن لتَعَبديَ مَشْرو ع الحكمة حفية على العباد» ورك التكلف في O‏ 
لا تحتمل من امعان وامتناع القياس في الث بدياتي إلا القياس بنفي الفارق إذا لم يجر على 
المعين» واشتراط كون فاعله من أهل القربة» واشتراط النية في صحته» وتوقف التكليف ها على 
علم المكلف أن الشارع أمر به والأصل امتناع النيابة فيه» واشتراط فعل الآدمي فيه. 

١۴د‏ غرض الجتهذين من دغوى التَعبّدِ ثلاثة: الاستدلال» والأعقراض» وببان حال 
الحكم. 

؟م«- دلالات الألفاظ لا تتغير بين التَعجّديّات والمعللات» لكن عدم إدراك علة النص يقرر 
الدلالة الأصلية» وإدراك العلة يصلح لتأويلها. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





7- الفروع التطبيقية لمفهوم التَعبّدِيّة كثيرة لا تُعَدَ ولا تُحْصّىء وهي مبثوئة في مختلف 
مناحي أبواب الفقه الإسلامي. 

4 *- إن الطهارات الشرعية مترددة بين التَعبَدِ والتعْلِيل؛ لكن الغالب على طهارة الحدث 
لتم والعاتي» على ار ت ا 

هم- الصحيح: ا لمكا محارت الحدث: الوضوء والغسل والتيمم. 

5*- الصحيح: ار ه كل مزيل قالع لعين النجاسة. 

۷- الصحيح: أن ترتيب الوضوء على نسق الآية بدي لا يصح الوضوء المنكس. 

۸- الصحيح: أن منع الرحل من فضل طهور المرأة تُعبدِي» لكن النهي للتنزيه؛ 
جمعًا بين آحاديث النهي وآحاديث الجواز. 

8 لمعم أذامتع الات غن غمس يذهف الاناء قبل عله ثلانا معلل تعلون ا علبة 
حوف إصابة اليد بالنجاسة» وعلة ملابسة الشيطان ليد النائم ؛ فهو حكم مستقل عن غسل 
a N‏ اتح كنك لابق اط بانسو 
ارو 

-٠‏ الصحيح: أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا بالتراب تعبدي؛ فأصل الغسل» 
والتسبيع والتتريب كلها غير معقول المععئ. 

0- الصحيح: أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل تعَبّديي؛ وبالتالي فإنه ينقض الوضوء ولا 
يقاس غير الإبل عليه» لكن يلحق باللحم غيره من أجزاء الإبل. 

۲- الصحيح: أن نقض الوضوء من خروج البول والغائط من السبيلين تعبدِي؛ فلا 
يقاس عليهما الخارج النجس من غيرهما في نقض الوضوء. 

۴ - الصحيح: أن غسل الميت عبادة معقول المعن؛ فكونه عبادة يجعله طهارة شرعية» 
يجب فيه ما يجب في بقية الطهارات الشرعية» والعلة الموجبة للغسل هو: موت المسلم غير 
الشهيد» ومناسبته: تنظيفه ليكون على أحسن حال عند حروجه من هذه الدنياء وإقباله على 
الآخرة. 

4- الصحيح: أن صيغة (الله أكبر) في تجرعة الصلاة تعبدية» لا يقاس غيرها عليها من 
الصيغ المشتقة من التكبير وغيره. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





٥‏ - الصحيح: أن النهي عن الصلاة في المقبرة معلل بسد ذريعة الشرك فلا تصح الصلاة 
في المقبرة» ولا عند القبر الواحد والاثنين» ولا إلى القبر. 

5- الصحيح: أن اشتراط ERS‏ بأرباب الأموال؛ فيجوز تقديمها 
على الحول بعد ملك النصاب. 

۷- الصحيح: أن ع اوی ا اد بين ت دوا لک د 
التعبد فيها للمحافظة على المنصوص عليه عند الاحتمال E‏ 
القدرة على المنصوص عليه 

ارقا الصعيه: ذا الندر #الشحابة الجر «المععرات مائيه قرام دن حجنا راسي 
امح ار ساد الا ا سيره 

8- الصحيح: أن تعيين الأحجار لرمي الجمار د ا ف شر ي 
أجزاء الأرض وغيرها. 

.ه- الصحيح: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه مُعَلْل بضعف استيلاء المشتري على 
المبيع المفضي إلى الخصومة والنزاع. وعليه بمنع في جميع عقود المعاوضة المبنية على المكايسة 
والشاحة؛ لكن يجوز بيعه للبائع قبل القبض. 

نات الصضيخ: أن رة البذل وجحسة وقدره مع المضراة إل البائع مُعَلّلء الآنه:ق هقايل 
اللبن الذي كان في الضرع وقت العقد» وأما جنسه وقدره؛ فإنه قدره الشارع لمصلحة أعلى» 
وهو قطع النزاع والخصومة» وجعله تمرَا؛ لأنه كان غالب قوت المدينة النبوية» وهو أيضًا مثل 
اللبن في كون كل واحد منهما يصلح للاقتيات بلا صنعة ولا علاج. 

5- ورو الشارع بلفظ الإنكاح والترويج في عقد النكاح مُعَلّل بإظهار الرضا والموافقة 
على العقد» وعليه يلحق بمما كل لفظ أو فعل يدل على الرضا بالعقد في أي لغة كانت. 

هت ا د ا ا غ ا E‏ و 
لاخر ها ا د و کی و ا ا 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





4ه- الصحيح: أن خيار المعتقة معلل يملكها رقبتها؛ فيثبت لما سواء كانت تحت عبد أم 
حر. 

هده حمل العاقلة ال ل اعا الجانى فيما هو معذور فيه فهو .هخم باب التعاون 
CO‏ 


55- الدعاء معلل بكونه سبيًا للإجابة؛ وللحصول على المطلوب ودفع المكروه. 


ثانيًا: التو صيات: 

يوصي الباحث بقضيتين مهمتين انقدحتا في ذهنه واستصحبهما طوال دراسته هذا 
الموضوع» تستحقان التنبيه والتنويه» وذلك فيما يلي: 

-١‏ إعداد بَحْث حَادٌ للتوفيق بين توقيفية العبادات وغابة التَعبَدِيّة عليها وغنائها بالنصوص 
الشرعية وبين كثرة أقيسة الفقهاء فيها؛ إذ لا تكاد تخلو مسألة من مسائلها من القياس وإلحاق 
المسكوت بالمنطوق» وما كتب في الموضوع لم يعتن أصحابه في تحقيق الكلام في محل الإشكال 
من هذا الموضوع المهم» ووضع ميزان فيصل بين ما يدحل في القياس الأصولي المقبول وبين 
التوسع البدعي المرفوض. 

۲- إعداد بحثڻ لبيان حطورة التعليل المادي للشريعة الإإسلامية» وتو ضيح کل ما 
يستوجبه ضط هذا النو ع من الَغليل؛ ليبقى في إطاره الشرعى دون تفريط ولا إفراط. 
هذاء وصلى الله على البشير النذير» سيد المداة إلى الصراط المستقيم» وإمام الحداة إلى بلاد 
اا ارف ول ها کر و اکر دران ان امد هري الان 





الفهارس العام 


ونحتوي على النقاط التالية: 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 
فهرس الأبيات والأشعار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
قائمة المصادر والمراجع 
فهرس المحتويات 


1 حکه التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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فهرس الأحاديث النبويت والآثار 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 
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فقائمى المصادر والمراجع 


-١‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تحقيق: 
عبد الجبار زكار ( بيورت: دار الكتب العلمية» د.ط. 91//8١م).‏ 

؟- أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» الأمانة العامة ليئة كبار العلماء 
(الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاىء ط۳ ٤۲۹‏ ۱هک۸١٠١٠٠).‏ 

6- ابن حزم (حياته وعصره وآراؤه وفقه)» محمد أبو زهرة ( دار الفكر العربي» د.طء 
د.ت). 

)ه۷٠١٦ الإبهاج شرح المنهاج» شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي (ت:‎ -٤ 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت: ١۷۷ه)» دراسة وتحقيق: أحمد جمال‎ 
الزمزي ونور الدين عبد الحبار الصغيري (ديي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء‎ 
.)م۲٠٠١٤=ه١‎ ٤۲٤ التراث» طا‎ 

ه- إتحاف السادة للمتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
المسيى الزبيدى» أبو الفيضء الملقب .عرتضى (ت: 5١١١ه)‏ ( بيروت: مؤسسة التاريخ 
لحري 5ط 515 امعد ةاعد 

5- الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: سعيد المندوب 
(بيروت: دار الفكر» طاء ۱٤۱٩‏ ه= 15945م). 

- أثر تعليل النص في دلالته (أو العلة والنص)» أيمن على عبد الرؤوف صالح (عَمّان: دار 
ES JEN‏ 

/- إحابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت:۱۸۲١١ه)»‏ 
تحقيق: عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر إبيروت: دار ابن حزم طاء 
٥‏ اهحة ١١5م).‏ 

-٩‏ الإجماع» أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت:۸٠١۳ه)‏ (مصر: 
المنصورة: دار الفاروق» ط١ (TITRE‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





»)ه۷٠۲ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين ابن دقيق العيد (ت:‎ -٠ 
حققه وعليه: ال بن سام المصري اث الان (مكتبة أو لاد الشيخ ا‎ 

-١‏ أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت: 47 هده).» راجع أصوله 
وخر ج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» ط٣‏ 
£ اه-ح-5١١5م).‏ 

5- الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظطظاهري 
ات: ١ه:#4هي‏ .إبيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ط»ع د.ءت). 

-١‏ الإحكام قي أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي (ت: ١۳٦“هے»‏ علق عليه 
العلامة: عبد الرزاق عفيفي (الرياض: دار الصميعي» طا 5715 ١هص-”5١١5م).‏ 

-١‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ٠٠٠١‏ هم» حرج أحاديثه 
وعلق عليه: محمد وهي سليمان وأسامة عمّورة (دمشق: دار الفكرء ط١ء‏ 
17 ھ۱۰۹1 م). 

-١‏ أدب القاضيء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (ت: 
ھ› تحقيق: جي هلال السرحان (بغداد: مطبعة الإإرشاد» درط ١ه-<ل!19١م).‏ 

-٠١‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق» الإمام ابن الشاط (ت: ۳٣۷۲ه»‏ قدم وحققه 
وعلق عليه: عمر حسن القيام (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۲» ٤۲۹‏ ۱ه=۸١٠١٠م).‏ 

۷- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكان (ت: 
٠١‏ ه)» حققه وعلق عليه وحرح أحاديثه: محمد صبحي حسن حلاق (دمشق: دار 
ابن کٹیر» ط۲ ٤۲ ٤‏ ۱ه=۲۰۰۳م). 

۸- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: 
محمد زهير الشاويش (بيروت» دمشق: الک الإإسلامي» ط۲ 0 ھ=1۹۸0م). 

83 أساس البلاغة» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري (ت: ٠۳۸‏ ه)» 
(بيروت: دار الفكر» د.ط؛ 15:09 1ه-94١م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





۰ — أساس القياس» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: 65ه)) حققه وعلق عليه 
وقدم له: فهد بن محمد السرحان (الرياض: مكتبة العبيكان» د.ط» ٤۱۳‏ ۱ه=۱۹۹۳ء). 
بن جمال زمزميء المنشور ضمن بحوث ندوة الحج الكبرى ( التيسير في الحج في ضوء نصوص 
الشريعة ومقاصدها)» (وزارة الحج السعودية» ط١ (TeV ATETA‏ 

5 أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري 
(ت: ١٠17هم‏ نحقيق وتعليق: علي محمد معوض)» وعادل لحيل عبد الموجود (بيروت: دار 
الكتب العلمية» د.ط» د» ت). 

۳- الأسرار المرفو ع في الأحبار الموضوعة المعروف بالمضوعات الكبرى» نور الدين علي 
بن محمد بن سلطان المشهور باللا علي القاري» تحقيق: محمد الصباغ (بيروت: دار الأمانة» 
مؤسسة الرسالة» د.ط»› ١7931١1ه-١!ا9١م).‏ 

-٤‏ الأشباه والنظاهر في قواعد وفرو ع فقه الشافعيةء أبو الفضل حلال الدين 
عبد الرحهمن السيوطي (ت: ١١۹ه)»‏ تخريج وتعليق وضبط: خالد عبد الفتاح شبل أبو 
سليمان (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ١ع‏ 6١ه-1955م).‏ 

-٠‏ الأشباه والنظائر على مذهب أب حنيفة النعمان» زين العابدين بن إبراهيم بن نحيم 
الحنفي (ت: ٠۹۷ه)»‏ تحقيق: عبد الكرم الفضيلي (بيروت: المكتبة العصرية» طا 
۸ ھ=0۱۹۹۸4). 

57- الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
بن نصر البغدادي المالكى (ت:14177ه», تحقيق: الحبيب بن طاهر (بيروت: دار ابن حزم, 
طاء 6٠5:5١1ه-1994١م).‏ 

7- أصول السرحسي» أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي الحنفي(ت: 


٠١‏ ه)» حقق أصوله: أبو الوفا الأفغانى (بيروت: دار المعرفة» د.ط» د.ت). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





- أصول الفقه الإسلامي في المقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد 
الاستنباط» محمد مصطفى شلبي (بيروت: دار النهضة العربية» د.ط» 15٠05‏ ١ه-9/85١م).‏ 

#654 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه ا ض بن نامي السلمي (الويحاض :كار 
التدمرية» ط”؛ 575 ١ه-د‏ لم١‏ ١5م).‏ 

-٠‏ أصول الفقه تاريخه ورحاله» شعبان محمد إسماعيل (مكة: المكتبة المكية» طا 
|۰۱ ھ=0۱۹۸۱). 

-*١‏ أصول الفقه همس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت: *“"/اه)» تحقيق: 
فهد بن محمد السدحان (الرياض: مكتبة العبيكان» ط١» ١147١‏ ه-998١م).‏ 

؟*- أصول النظام الاحتماعي في الإسلام؛ محمد الطاهر ابن عاشور (القاهرة: دار 
السلام» ط۱ 54575١هح-ه١١5م).,‏ 

ع _ أصول فقه الإمام فالا قك ادلا اة س عبد الرحمن عبد الله الشعلان (الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١)‏ 15715 ١ه‏ -0.7١5م).‏ 

8*- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المحتار الجكني 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء د.طء 
6ه - ه199١م).‏ 

ه“- الاعتصام» أبو إسحاق الشاطبي (ت: ١٠5/اه)‏ ضبطه وصححه الأستاذ أحمد 
عبد الشافي (بيروت: e EE‏ 

5- إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أي بكر بن أيوب المعروف 
بابن القيم (١هلاه).»‏ قرأه وقدم له وعلق عليه وحرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان (الدمام: دار ابن االجوزي» ط ا١ء‏ 577 ١اه).‏ 

۷- الأعلام» حير الدين الز ركلي (بيروت: دار العلم للملايين» ط5١)‏ ١٠٠٠٠م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





۸- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد نمس الدين 
ابن قيم الجوزية (ت:١هلاه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفققي (بيروت: دار المعرفة» طا 
65ه-ه7 9 ١م).‏ 

۹- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء تقي الدين أبو العباس أحمد 
عه اس بن عن امات بن عبد E e‏ 
الدمشقي (ت: ۷۲۸ه» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل (بيروت: دار عالم الكتبء» ط/ء 
48١ه-19994م).‏ 

-٠‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت: 
٤‏ ٥ه‏ تحقیق: ييى إسماعيل (المنصورة: دار الوفاء» ط۱ ٤۱۹‏ ۱ه=۱۹۹۸ء). 

-١‏ إنباء العمر بأبناء العمر في التاريخ» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان» تحقيق: محمد عبد المعيد خان (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط”ء 154.85١1ه‏ 
=7 ۹). 

- الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» أبو الخطاب محموظ 
بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي (ت: ١٠5ده).‏ تحقيق: ودراسة العمير وسليمان 
بن عبد الله عوض بن رجاء بن فريح العوفي وعبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي ( 
الریاض: العبیکان» ط۱ 511 ١ه‏ -597١م).‏ 

۳ - الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» علاء 
الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي (ت: ١۸۸هے)»‏ (بيروت: دار 
إحياء التراث العريي» ط١‏ ق 

- الأوسط في السنئن والإجماع والاحتلاف» أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت: ۳١۱۹‏ ه)» تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف (الرياض» دار طيبة» 
طا ه.:١ه-هلم‏ 9 ١م).‏ 

- الآيات البينات» الإمام أحمد بن قاسم العبادي الشافعي (ت: ٤۹۹ه)»‏ ضبطه 
وحرج آياته وأحاديئه: زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 
17ه-1995١م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





٤٦‏ - البحر الرائق شرح كز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن بحيم 
الصري (ت:٠۹۷ه؛‏ (القاهرة: دار الكتاب الإسلامى» ط۲» د.ت). 

- البحر الحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي» (ت: 
ھ)› تحقيق: عمر سلتماں الأشقر وأحرون» (الكويت: وزراة الأرقاف والشؤون 
الإسلاميّق ط۲» ٤۱۳‏ ۱ه=۱۹۹۲ء). 
القرطبى الاندلسى (ت: هو هه). اعتئ به: هيثم حليفة طعيمى (بيروت: المكتبة العصرية» 
د. ط» 1 ھ= 4 م). 

د . طط د.ت). 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاسان (بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط”» 9/7١م).‏ 

1- بدائع الفوائد» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن القيم 
(١هلاه).‏ تحقيق: علي بن محمد العمران (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» ط٣»‏ 577 ١ه‏ ). 
(ت: 0۹ Y‏ اھ۰ (بيروت: دار المعرفة» د . طط د.ت). 

۳- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 5١٠/ه)»‏ تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال (الرياض: دار المحرة للنشر والتوزيع» طا 
٥°‏ ھ0024 . 

+ه- بذل النظر ف الأصول» محمد بن عبد اميد الأممندي (ت: ۲٥٥هب))»‏ حققه 
وعلق عليه: محمد زكى عبد البر (القاهرة: مكتبة دار التراث؛ ط١1»‏ 11417ه-1597١م).‏ 


ھه)› حقیق: عبد العظيم حمود الديب (المنصورة: دار الوفايي ط٤‏ 2 ھ)). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





5- بستان فكر المهج في تكميل المنهج» للعلامة محمد أحمد ميارة الفاسسي 
(ت:۷۲١١ه)»‏ دراسة وتحقيق: محمد فر ج الزائدي (فاليتا-مالطاء شر كة ألغاء د.ط» د.ت). 

۷- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» بحد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي (ت: ۷١۸ه)»‏ تحقيق: محمد علي النجار (الققاهرة: وزارة الأوقاف» د.ط» 
۰ ھ۱۰۱۹ م). 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرهمن السيوطي (ت: 
۹۱۱ھه)» تحقيق: ا الفضل إبراهيم (بيروت: المكتبة العصرية» د.ط» قت ): 

- بلغة السالك إلى أقرب المسالك» أحمد بن محمد الصاوي المالكي (ت:١٤۲١ه).‏ 
ينظر: الشرح الصغير. 

٠‏ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتَّعْليل لمسائل المستخرجة» أبو الوليد خمد 
بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ٠145ه)»‏ حققه: محمد حجي وآخرون ( بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ط۲» ۱٤۰۸‏ ه - ١988‏ م). 

-0١‏ تاج التراحمء أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني (ت: ولا41ه). 
حققه وقدم له: محمد حير رمضان يوسف (دمشق: دار القلم» طااء ٤۱۳‏ ۱ه=۱۹۹۲ء). 

5- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت: 
٥‏ ه))» تحقيق: محموعة من الحققين (دار الهداية» د.ط» د.ت). 

۳- تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملك والعقود» بدران أبو العينين بدران (بيروت: دار 
النهضة العربية» د.ط» د.ت). 

٤‏ - تأسيس النظرء أبو زيد عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي (ت: ٤٠١‏ ه)» 
تحقيق وتصحيح: مصطفى محمد القباني الدمشقي (بيروت: دار ابن زيدون» د.ط» د.ت). 

"- التبصرة في أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي (ت: 
حم ركة وحققبة عل بحتس ةق هق ام دار افر اتود 
۳ ١ه‏ -8م9؟ ام عن طاء 58كاع). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





5- التبصرة؛ أبو الحسن على بن محمد اللحمى (ت:1417/8ه) دراسة وتحقيق: أحد 
عبد الكريم نيب (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» د.ط» د.ت). 

۷- تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي 
(القاهرة: دار الكتب الإسلامى» د.ط» ۳١۳١ه.‏ 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان 
لوداي الفا نكا :اه دراس رقن عد ال جن بن عبد الله ال رورض 
بن محمد القرني وأحمد بن محمد السراح (الرياض: مكتبة الرشد» ط١‏ ۱ ھه=۲۰۰۰م). 

ا رين ألفاظ التنبية» أبو زكريا خبى الدين جى بن شرف النووي (ت:5/ا "هم 
حقیق؛ عبد الغعئ الدقر (دمشق: دار القلم» اي ٤۰۸‏ ١اه).‏ 

- التحرير والتنوير "تحرير المعن السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
اجحيد'» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: ۳۹۳١ه)»‏ (تونس: 
الدار التو نسية للنشرء اط ١۹۸٤‏ ). 
بن عمر البجيرمي الشافعي» تحقيق: نصر فريد محمد واصل ( مصر: المكتبة التوفيقية, د.طء 
د.ت). 

۲- نحفة الفقهاء. علاء الدين السمرقندي (ت:75ه5ه) نحقيق: محمد زكى عبد البر 
(القاهرة: مكتبة دار التراث؛ ط”ا, 1419 ١1ه-998١م).‏ 
الک ال مضير يع 7© ۹۷٤‏ هے (اففبسرة المكننة الحاويسة الكسيرق: قاط :517 ات 
5/612 زم ): 

4 تحفة المسؤول في شرح مختصر منهي السولء أبو زكريا يجى بن موسى الرهونني 
المالكي (ت: ”/الاه). دراسة وتحقيق: يوسف الأحضر القيم (دبي: دار البحوث للدراسات 
الإإسلامية وإحياء التراث» ط١»‏ 577 ١ه-5١١5م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ه- تحفة المودود بأحكام المولود» أبو عبد الرحمن محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 
بابن القيم ١(‏ هلاه). تحقيق: عثمان بن جمعة ضميرية (مكة: دار عالم الفوائدء ط١ء‏ 
۲۱ ھه)). 

- التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه. علي بن إماعيل الأبياري المالكي 
إت: 175”“ه) دراسة وتحقيق: على بن عبد الله بسام الجزائري (الكويت: دار الضياءء ط١‏ 
۲ ه-١١١5).‏ 

۷- تخريج الفرو ع على أصول» شهاب الدين محمود بن أحمد الزنحاني (ت: 55ه). 
حققه وقدم له وعلق حواشيه: محمد أديب صا (الرياض: مكتبة العبيكان» ط؟, 
۷ ھ۰۹1 م). 

- التداحل بين الأحكام في الفقه الإسلامي» خالد بن سعد بن فهد الخشلان (الرياض: 
دار كنوز إشبيلياء 25 157٠6‏ ١اه-5١58م).‏ 

۹- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»؛ أبو الفضل عياض 
بن موسى اليحصي الأندلسي» تحقيق: محمد سام هاشم (بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
۸ ١ه-‏ 998١م).‏ 

- ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة» عبد الوهاب إبراهيم أبو 
سليمان (مكة: جامعة أم القرى» ١‏ /1540١هل-19/88١م).‏ 

-١‏ ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد, محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني (ت: 
4ه ) تحقيق: نور الهدي عبد الرححمن الكتان (دار البيضاء: م ركز التراث الثقافي المغريي» 
برو ت: دار این حزم» ط١‏ 5 اهحه١.١5).‏ 

5- تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي» بدر الدين محمد بن يمادر 
بن عبد الله الزر كشي (ت: ٤‏ ۷۹ه))» دراسة وتحقيق: عبن الله ربيع و سيد عبد العزيز 


(مؤسسة قرطبة» طذ؟) 5١٠0١5م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





۳- تعدد الزوحات وتحديد النسل» عطية محمد سالم (المدينة المنورة: مكتبة دار التراث» 
طا 8م.:١ه-88م9١م).‏ 

5- التعريفات» السيد محمد عميم الإحسان المحددي البرك ّ(كراتشي: لخن ةالنقابةوالنشر 
والتألیف» ط۱ 1481 1ه-9865١م)‏ . 

-٥‏ التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت: 5١8ه).‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١‏ 1517 ١ه‏ -88 9 ١م).‏ 

5- تعليل الأحكام - عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتمها في عصر الاحتهاد 
والتقليد-» محمد مصطفى شلي (بيروت: دار النهضة العربية» ط۲» د.ت). 

/1/- تفسير الإمام ابن عرفة, أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» حقيق: 
د.حسن المناعي(تونس: مركز البحوث بالكلية الزيتونية ١585 21١‏ م). 

الات تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن, نحمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت:١٠١اه)»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد حمسن 
التركي (دار هجر. ط١؛‏ 15571 1ه-١١١5م).‏ 

8- التفسير الكبير» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (ت: 705ه), 
(بيروت: دار الكتب العلمية» طا» ١١٤١ه_د١٠٠٠٠م).‏ 

-٠١‏ تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: 
محمد عوامة إسوريا: دار الرشيدء طال IAT AVET‏ 

-١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصولء أبو القاسم محمد بن أحمد بن حزي الكلبي 
الغرناطي المالكي (ت: ١4/اه).‏ تحقيق ودراسة وتعليق: محمد المحتار بن الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي (ط۲» ٤۲۳‏ ١ه=۲٠١٠٠۲م).‏ 

۲- التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي» أكمل الدين محمد بن محمود البابرق الحنفي 
(ت: ٦۷۸ه»‏ تحقيق ودراسة وتعليق: عبد السلام صبحي حامد (الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» د.ط» "147 ١هح-ه١١58م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


oA 





۳- التقرير والتحبير شرح التحريرء ابن أمير الحاج الحنفي (ت: ۸۷۹ه)» (مصر: 
اللطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» ط۱» ١۳١١١‏ هم تصوير (بيروت: دار الكتب العلمية). 

٤‏ - تقريرات الشربيي على جمع الجوامع., الععالامة عبد ال رحمن الشربيئٍ (ت: 
۲۹ھ الطبوع مع شرح جمع الجوامع لال احلي» (دار الفكر» درط كفنت ) 

-٥‏ تقوم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع» أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي 
(ت: ١٠٤ه)»‏ دراسة وتحقيق وتعليق: عبد الرحيم يعقوب الشيهير فيروز (الرياض: مكتبة 
الرشد» طا 157٠6‏ ١ه-5.١5م).‏ 

7- التقييد لمعرفة وراة السئن والمسانيد» الحافظ أبوبكر محمد بن عبد الغئ البغدادي, 
المعروف بابن النقطة الحنبليى (ت:5575ه). تحقيق: كمال يوسف الحوت (بيروت: دار الكتب 


.)ما١‎ 588/-ها١‎ 5٠/ »ا١ذط العلمية»‎ 

۷- التمهيد في أصول الفقه» أبو الخطاب محموظ بن أحمد بن الحسن الكلوذان الحنبلي 
(ت: ١٠هده)‏ دراسة وتحقيق: مفيد محمد أبو عمشة ومحمد بن على بن إبراهيم (مكة: 
جامعة أم القرى» 14٠05 ١‏ ١ه-986١م).‏ 

۸- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن حسن 
الإ ی شود خب عمل حم ماعل يروت دار اا کب 
العلمية» ط ١ء ٤٠۲١‏ اه٤‏ ١٠٠۲م).‏ 

قات التمهيد غا ى ارط من الغان والأسائيد» أو س يرسف بن حبك الله بن عبد الر 
النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري (المغرب: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» د.ط» ۱۳۸۷١ه).‏ 

٠١‏ -تنبيه الرحل العاقل على مويه الجدل الباطل» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام ابن تيمية (ت:/7/اه)» تحقيق: على بن محمد العمران» ومحمد عزير #مس 
(مكة: دار عالم الفوائد» ط١»‏ 15575 ١1ه).‏ 

ع ا ا ی و الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير اللي 
تحقيق ودراسة: الد کتور: محمد بلحسان (بیروت: دار ابن حزم» طا ٤۲۸‏ ۱هک=۲۰۰۷م). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





5ت اتن اول اف هاب الاي کي ب خي الميتورورردئ 
(ت:/المهده).» حققه وقدم له وعلق عليه: عياض بن نامي السلمي (الرياض: مكتبة الرشدء 
طا /ا155١ه-5١١5م)).‏ 

٠١‏ -التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسينء 
الكحلان ثم الصنعان» (ت: ١۸١١ه))»‏ دراسة وتحقيق: محمد إسححاق محمد إبراهيم 
(الوياض: مكتبة دار السلام» ط١‏ 55 ١اهح- ١١‏ ١5م).‏ 

؛ ١٠-تهذيب‏ الأسماء واللغات» أبو زكريا حي الدين يجي بن شرف النووي (ت: 
٦‏ ه)» صححه وخر ج أحاديثه: عادل مرشد و عامر غضبان (دمشق: دار الرسالة العالميةء 
ط١‏ 0 ھ۰۹4١‏ م). 

-قذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» (بيروت: 
دار الفکر» طا 015٠15١1ه-984١م).‏ 

5 قذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1 ١١١58م).‏ 

۷ -هذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح 
مسائل الخلاف» ۳ الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت:”7: هده)» حققه وعلق عليه: 
أحمد البوشيخي (تونس: دار الغرب الإسلامي» طا ١۳٤١هد٠٠٠۲م).‏ 

۸ -قذيب سنن أي داود وإيضاح علله ومشكلاته» ابن القيم الجوزية (ت:٠١۷ه»‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط۲» ٤٠١‏ ١ه))»‏ المطبوع في هامش عون المعبود. 

١٠۹‏ -التوضيح شرح مختصر ابن الحاحب» خليل بن إسححاق الجندي المالكي (ت: 
“الاه))» حققه وضبطه ووثق نصوصه وخرح أحاديثه وعلق عليه: أبو الفضل الدمياطي أحمد 
بن علي (بیروت: دار حزم» طاء ٤۳۳‏ ۱ه=۲۰۱۲م). 

٠‏ -التوضيح لان التنقيح في أصول الفقه» صدر الشريعة الأصغر عبد الله بن مسعود 
امحبوي البحاري (ت: 57 لاه).؛ راجعه وعلق عليه: بحيب الماجدي و حسين الماجد (بيروت: 
المكتبة العصرية» 2.١‏ 15575١ه-ه١٠:5م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





١‏ -التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح» محمد الطاهر ابن عاشور (ت: 
٤‏ ه) (تونس: مطبعة النهضة» ط۱» ١141١اه).‏ 

١‏ ١-تيسير‏ التحرير» محمد أمين المعروف بأمير باد شاه» تصوير (دار الفكر). 

نات والكمول ان الشريغة ااا لق عانق يرم تمل اناوه ا م کر 
التأصيل للدراسات والبحوث» ط۲ 454 1ه-"١١١م).‏ 

١١1-جامع‏ الأسرار في شرح المنار للنسفي» محمد بن محمد بن أحمد الكاكي (ت: 
9ه)» تحقيق فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني (مكة: مكتبة نزار مصطفى البازء ط5, 
1" آاه-ح-ه١١5م).‏ 

الجامع الصحيح المختصر» محمد بن إسماعيل أبو عبد | لله البخاري الجعفي» تحقيق: 
مصطفى ديب البغا (بيروت: دار ابن كثير » اليمامة» ط۳» ٤۰۷‏ ۱ه=۱۹۸۷ء). 

١١5‏ -الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر (بيروت: دار إحياء التراث العري» د.ط» د.ت). 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبو 
العباس (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: علي حسن ناصر وعبد العزيز إبراهيم العسكر وحمدان محمد 
(الرياض: دار العاصمة» 21١‏ 15١151١اه).‏ 

4« الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محبي النوم ابو E E E‏ بين 
بن محمد بن نصر الله بن سال بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت: هل/الاه)» تحقيق: عبد الفتاح 
محمد الحلو (هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط5. 517 ١ه-1137م).‏ 

8 حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين جمهمات الدين؛ أبو 
بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, د.طء 
د.ت). 

١‏ -حاشية الأزميري» العلامة سليمان الأزميري (ت: ١١٠١١إه)»‏ ينظر: مراآة 


الأصول. 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





١‏ -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد عليش 
(بيروت: دار الفكر» قوط قوت )ل 

5-حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي 
النجدي الحنبلي (ت:557١1ه)‏ (المطابع الأهلية للأوفست: ط۱» ۱۳۹۷ه-١٠١٠٤١ه).‏ 

١‏ حاشية الشبراملسي على فاية الحتاج» 0 الضياء نور الدين علي بن علي 
الشبراملسي (ت: ٠١۸۷‏ ه))» المطبو ع مع هاية اعحتاج» ينظر: فاية امحتاج. 

٤‏ ١-حاشية‏ الشيخ علي العدوي على شرح الخرشي» علي بن أحمد الصعيدي العدوي 
المالكي. ينظر: شرح الخرشي. 

,))ه١١؟5٠ -حاشية العطار على شرح جع الجوامع» حسن العطار الشافعي (ت:‎ ٠١ 
الطبوعة مع شرح جع الجوامع» (دار الفكر» د.ط» د.ت).‎ 

7 حاشية العلامة البناني على شرح الخلال #مس الدين محمد بن أحمد المحليء 
عبد الرحمن بن جاد الله البناني المعربي المالكي (ت: /9١1ه).‏ (مصر: مصطفى البابي الحلبي 
وأولاد طا”. 5ه١1ه-970١م).‏ 

-١‏ حاشية تحفة امحتاج» ابن قاسم العبادي» المطبوع مع نحفة المحتاج.ء ينظر: نحفة 
احتاج. 

-حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة» ابن عابدين 
( بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر ٤٣‏ إه= ١٠٠۲م)‏ 

49-حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛ أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي الحنفي (ت:٠١۲٠ه)»‏ ضبطه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط١؛‏ /1541ه-19917م). 

حجة الله البالغة» أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي المعروف بشاه ولي الله (ت: 
5ه ) قدم له وشرحه وعلق عليه: محمد شريف سكر (بيروت: دار إحياء العلوم» ط؟, 


.)م1995-ه١‎ 7۳ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





١‏ حرز الأمانى ووجه التهان» قاسم بن فيرة بن خحلف الشاطي (ت:50هدهم). 
دمشق (دار الغوثابى للدراسات القرانية» ١‏ 154575 ١ه-:‏ ١١5م).‏ 

5< الحكم الشرعي بين النقل والعقل» الصادق عبد الرحمن الغرياني ( بيروت: دار 
الغرس الإإسلامي» د.ت» 95/894١م).‏ 

١‏ -الحكم الشرعي عند الأصوليين» حسين حامد حسان (القاهرة: دار النهضة العربية؛ 
ط١ ENT‏ 

٤-الحكمة‏ والتعليل في أفعال الله» محمد ربيع هادي المدخلي (دمنهور: مكتبة لينة» 
طا ۱٤۰۹‏ ھ=۸۱۹۸۸). 

٠‏ -حواشي الشروان على تحفة امحتاج بشرح المنهاج؛ عبد الحميد الشرواني» المطبوع 
مع تحفة الحتاج» ينظر: تحفة الحتاج. 

١‏ امخلاصة الأثر اق أعبان القرن الحادي عشر خمد أن بن فضل اله بن حب الله 
ابن محمد امحجبي» الحموي الأصل» الدمشقي (ت:١١١١ه)»‏ صححه: مصطفى الوهي (مصر: 
المطبعة الوهبية» د.ط» ٤۲۸١ه).‏ 

7 الداء والدواء؛ أبو عبد الرحمن محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن الْقَيمٍ 
(١هلاه).»‏ حققه: محمد أجمل الإصلاحي(مكة: دار عالم الفوائد» 1 5479 ١اه).‏ 

4< الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن 
بن عبد الحادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بابن المیرد (ت:۹۰0۹ه)» إعداد: رضوان 
مختار بن غربية (جدة: دار اجحتمع» ط١‏ ١2١ه-١155١م).‏ 

8 -درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية(ت: لاه ). تحقيق: عبد اللطيف عبد الر حم ن(بيروت: دار الكتب 


العلمية ٤۱۷‏ ۱ه -99517١م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





٠‏ ١-الدرة‏ المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية» إمام الحرمين أبو المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ (ت: 1414ه). تحقيق: عبد العظيم الديب» (قطر: 
إدارة إحياء التراث الإسلامي» طا 5٠05‏ ١1ه-965١م).‏ 

“١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على 
بن محمد العسقلاي» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان ( الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط۲ 
15ه-9/5١م).‏ 

5« الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني (ت: 
۲۳ هه؛ تحقيق: سعيد بن غالب كامل البجيدي (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» د.طء 
6465 طاهحلم١‏ ١5م).‏ 

4 ١حدرر‏ المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة (ت:07/هب). جمعها نزار هادي 
(الكويت: دار الضياء للدشر والتوزيع» ١0 ١5-ه١ 575 21١‏ 7م). 

.)ما١‎ 585-ه١‎ 5٠١5 ح-ديوان جرير (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر» د.ط»‎ ٤ 

ه؛ ١حديوان‏ طرفة بن العبد» اعتئ به عبد الرحمن المصطاوي (بيروت: دار المعرفة» ط١ء‏ 
1 اهح-5١١5م).‏ 

١7‏ -الذحيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراثقي المالكي (ت: 74815ه)). تحقيق: 
محمد حجي ١‏ بيروت: دار الغرب الإإسلامي» EES‏ 

١ ۷‏ -الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية» عمر بن عبد العزيز المترك 
وت: 05٠4١1ه).‏ اعتئ بإحراجه وترجم لمؤلفه: بكر عبد الله أبو زيد (الرياض: دار العاصمة؛ 
ط٣‏ 8١141١اه).‏ 

۸ -رسالة في القواعد الفقهية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي (الرياض: المؤسسة 
السعيدية» د.ط» د.ت). 

١8‏ -الرسالة» الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي (ت: 5 ١٠٠١ه).‏ تحقيق وشرح: 
أحمد محمد شاكر (القاهرة: مكتبة دار التراث» ط 3 199ه-91756١م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





۰ -رسالتان في معن القياس» شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم» حققه وخر ج أحاديثه 
وعلق علیه: عبد الفتاح محمود عمر (عمان: دار الفکر» ط۱ ٤۰۷‏ ۱ه=۱۹۸۷ء). 

١‏ حرفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب» تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
وت ۷١‏ ۷ه حمل عبد الرهن عنيمر عبد الله إبيروات؟ دار 'الكتب الغلمية» 3 ددنت 

۲ حرفع اليدين في الصلاة» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية 
إت: ١دلاه)»‏ تحقيق: على بن محمد العمران (مكة: دار عالم الفوائد» طا» 1511١‏ 1ه ). 

۳ -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت). 

١ 4‏ -الروح. أبو عبد الله مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي(ت: ١هلاه)‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ط» ١١9٠0‏ ه- 9075١م).‏ 

١‏ ١-الروض‏ المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس بن إدريس البهوي الحنبلي (ت: 
١٠ه)).‏ خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
5 اهحة ١١5م).‏ 

5ه ١-روضة‏ الناظر وجنة المناظرء موفق الدين أبو محمد عبد الله به أحمد ابن قدامة ت: 
١‏ ه)» تحقيق: محمود حامد عتثمان (الرياض: دار الزاحم» ط1اء 5575 ١ه-ة‏ ١٠58م).‏ 

7ه ١-رياض‏ الأفهام في شرح عمدة الأحكام, الإمام تاج الدين أبو حفص عمر بن على 
بن سالم بن صدقة اللحمي الإسكندري المالكي الفاكهاني (ت:١"الاه).‏ تحقيق: نور الدين 
طالب (دمشق: دار النوادر» طذ؟؛ 57١‏ ١اه-١١١58م),‏ 

-زاد المستقنع في اختصار المقنع» أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي 
الدمشقي الحنبلي (ت:۹1۸ه)» تحقيق وضبط: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر 
(الریاض: مدار الوطنء ط١ ١٤۲١‏ ه٤‏ ٠٠۲م).‏ 

8- زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 


ابن قيم الجوزية (ت: ١‏ دلاه). (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط/ا؟) 151١٠5‏ 1ه-555١).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





١‏ -الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 
(ت:١۳۷ه)»‏ دراسة وتحقيق: عبد المنعم طوعي بشثات (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 
طا ۱۳۱۹ھ=۱۹۹۸). 

١0-سلم‏ الوصول لشرح هاية السول» محمد بخيت المطيعي (ت: ٤١٣۱ھ‏ ))۰ 
(دمنهور: مكتبة بحر العلوم» د.ط» و 

5 سنن أب داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي» تحقيق: محمد 
حيي الدين عبد الحميد ( يروك المكنية العصدرية». قوط دوت ): 

۳ -سنن الدارقطيئ» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطيئ البغدادي»» تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم يمان المدؤ(بيروت دار المعرفة» د.ط» ١785‏ ه-955١‏ م). 

> السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (ت: 
٣‏ ه)» حققه وخرج أحاديئه: حسن عبد المنعم شلي (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
| =1 م). 

١-سير‏ أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي أبو عبد الله تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي (بيروت: مؤسسة الرسالة» طة, ۳١٤١ه).‏ 

5- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» عز الدين بن عبد السلام 
زت »تدع عقيق: ابد فرينك الزينلي لإاجيزوات: دار الكتحن: العلفية: ظط 
1 اهح-5.١١5م).‏ 

67 ١-شجرة‏ النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف (دار الفكر للطباعة 
والدشر والتوزيع). 

7 -شذرات الذهب في أحبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري الحنبلي. 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط (دمشق: دار بن كثير» 23 15٠05‏ ١ه).‏ 

۹-شرح الأصول الخمسة» قاضي القضاة» عبد الحبار بن أحمد الهمذان الأسد أبادي 
(ت: ٠١‏ ٤ه»‏ حققه وقدم له: عبد الكريم عثمان (الققاهرة: مكتبة وهبة» ط٣‏ 
E‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام, ابن دقيق العيد» تحقيق: محمد خلوف العبد الله 
(دمشق» بيروت: دار النوادر» ط”) 1576 ١ه‏ -١١١5م).‏ 

١‏ -شرح التلقين» الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (ت: 
5 ه). لحقيق الشيخ محمد المختار السلام» (تونس: دار الغرب العربي» طذ5) /١٠١5م).‏ 

5- شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: 
1ه ) ينظر: التوضيح لمن التنقيح. 

١‏ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي 
کی الک وت ١‏ هدار الک درط وت 

-٤‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أبو البركات أحمد 
بن محمد بن أحمد الدردير(ت:88/١1١1ه).»‏ تقدتم وتصحيح: عبد الباقي بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ ار (بیروت: دار ابن حزم» طا 555 ١ه-5١١1م).,‏ 

١‏ - شرح العبادات الخمسء أبو عبد الله محمد بن الفضل البعقوبي (ت:11“هم), 
حو فهك ب عة الجن تيان العويكتان (الومنافن: مككبة العييكنان» طا 
|= م). 

5-شرح العمدة» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية 
(ت:۷۲۸ه)» تحقيق: محمد أجمل الاإصلاحي وآخرون (مكة المكرمة: دار الفوائد» ط١‏ 
٦‏ ھه). 

۷-شرح القصائد العشر» أبو زكريا جى بن علي التبريزي (ت:۳٠٠هب)»‏ ضبطه 
وصححه: عبد السلام الحوقي (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ط» ٤۱۸‏ ۱ه=۱۹۹۷). 

۸-شرح الك وكب للمنير» محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي (ت: ۹۷۲ه)» 
تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه ماد (مكة: جامعة أم القری» ط۱»› ٤۰۸‏ ۱ه=۱۹۸۷ءم). 

۹-شرح اللمع» أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي» حققه وقدم له ووضع فهارسه: 
غك ال التركي (تونس: دار الغرب الإإسلامي» ط۱» ۱۹۸۸م). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





شرح المعالم في أصول الفقه, عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين أبو محمد 
الفهري المصري (ت: 14154 5“ه»). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (بيروت: 
عالم الكتب» طلا 15419١1ه-19995م).‏ 

١-شرح‏ المواقف» السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت: 5١/هم)).‏ ومعه 
حاشيتا السيالكوت والجلي على شرح المواقف» تحقيق: محمود عمر الدمياطي (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ١‏ 515١ه-1598١م).‏ 

5 - شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفواعد الفقهية؛ 
أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي (ت:4١71١ه).‏ دراسة وتحقيق: عبد الباقي 
بدوي (الرياض: مكتبة الرشد ناشرون» ط١‏ 155785 ١ه‏ -:١١5م).‏ 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول؛» شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن إدريس (ت: 5814ه).؛ حققه: طه عبد الرؤوف سعد ردار الفكرء ط١‏ 
7۳ Aھ=۱۹۷۳).‏ 

-٤‏ شرح جمع الجوامع؛ الجلال همس الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي (ت: 
٤‏ ه))» (دار الفكر» E‏ 

65-شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت: ٦١‏ ۸ه))» 
(بيروت: دار الفكرء فك ا حولت ): 

5-شرح متخصر المنتهى لابن الحاحب» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار أبو الفضل 
المعروف بعضد الدين ا (5هلاه) مع حاشيته للعللامة التفتازان 3ت 51ا#ح)ة 
وحاشيته للشريف الحرجاني (ت: ١١۸ه)‏ وحاشية حسن الهروي على حاشية الجرحان 
(مصر: المطبعة الكبرى الأميرية» ط۰۱ ١۳١١١‏ ه» تصوير (بيروت: دار الكتب العلمية» ط۲ 


.)۱ ۹۸ ۳= ۳ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


هه 





/١-شرح‏ مختصر المنتهى» محمود بن مسعود الشيرازي (ت: ١٠لاه‏ ) تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العجلان (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
رسالة الد كتوراه غير مطبوعة-). 

شرح مختضر الروضة» بحم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرتم 
بن سعيد الطوفي (ت: 15لاه)» تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط۱ ٤۱۰‏ ۱هھ=۱۹۹۰١ءم).‏ 

۹-شرح مشكل الوسيط للامام أي عمرو عثمان بن صلاح» تحقيق: مد غمود 
إبراهيم ومحمد محمد تامر (مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» طا ٤١۷‏ ١اه‏ 
۷ ام .))1١8/١(‏ 

-شرح منار الأنوار في أصول الفقه» المولى عبد اللطيف الشهير بابن ا ملك (ت: 
١١٠ه)‏ ومعه شرح زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيئ (المطبعة النفيسة 
العثمانية, د.طء 08.١1ه)‏ تصوير إ(بيروت: دار الكقب العلمية:؛ ط١اء‏ 
۴ه =4 ۰۰ م). 

١۹-شرح‏ نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول» فخر الدين بن الزبير بن علي المحمسي 
(عمّان: الدار الأثرية» طا» ٤۲۸‏ ١ه=۷١٠١٠۲م).‏ 

۲ -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم الجوزية» (ت: 
١لاه)‏ تحقيق: عمر سليمان الحفيان» (الرياض: مكتبة العبيكان» طا ٤١١‏ ١ه‏ _- 
65 اح ). 

۳- شفاء الغليل في بيان الشبه والمحيل ومسالك التعليل» أبو حامد الغزالي (ت: 
ه.وه). اعتئ به وراجعه. ناجي السويد (بيروت: المكتبة العصرية» ط١ء‏ 
1ه-ال١١5م).‏ 

4 ١-صحيح‏ ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البسبى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط؟» 15١141١ه-1598م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





٥‏ صحيح أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١1547١ه).؛‏ (الكويت: مؤسسة 
غراس للنشر والتوزیع» طا» ۲۳٤۱١ه=۲١٠٠۲م).‏ 

5-صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري (ت:٠١۲ه)»‏ حقق أحاديثه وعلق عليه: 
محمد ناصر الدين الألباني (عمان: دار الصدیق للدشر والتوزیع» ط٤» ٤۲۸‏ ۱ه=۱۹۹۷ء). 

۷- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت). 

4“ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
(ت: ١١۷ه»‏ تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله (الرياض: دار العاصمة» ط٣‏ 
١ه-15998١م).‏ 

٩‏ -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» همس الدين محمد بن عبد ال رحمن السخحاوي 
رورت ورات دار اة اا ظط د 

٠ ٠‏ -ضوابط المصلحة قي الشريعة الإسلامية» محمد سعيد رمضان البوطي (ت: 
1 ١ه)‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط٤» ٤۰۲‏ ۱ه=۱۹۸۲ءم). 

٠ ١‏ -ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان 
(دمشق: دار القلم» ط٤ ٤۱٤‏ ۱ه=۱۹۹۳ءم). 

١ ۲‏ -طالع البشرى على العقيدة الصغرى» إبراهيم بن أحمد المارغي الزيت ون المالكي 
الأشعري» اعتئ به:نزار هادي ا داو الضينياء التشحصر والتوزيع» ط١‏ 
4 1ه-5١١5م).‏ 

١٠-طبقات‏ الحنابلة» القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى (بيروت: دار المعرفة للطباعة 
لالش خبط دين ), 

٠٠-طبقات‏ الشافعية الكبرى» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(ت: الالاه).» تحقيق: محمود محمد الصناحي وعبد الفتاح محمد الحلو (دار إحياء الكتب 
العربية» د.ط» د.ت). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





ه١٠‏ ؟-طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: 
الحافظ عبد العليم خان (بيروت: عالم الكتب» ط١ ٤١۰۷‏ ١ه).‏ 

»)ه٠٠١٠٤ ۲-طبقات الشافعية» أبوبكر هداية الله الحسيئ الملقب بالمصنف (ت:‎ ٠ ٦ 
تصحيح ومراجعة: خليل الميس (بيروت: دار القلم» قوط کت‎ 

۷ -طبقات الشافعية» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت١/الاه).»‏ (بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنشر» ١‏ 115415ه-1595١م).‏ 

٠۸‏ ۲-طبقات الفقهاء» أبو إسحاق الشيرازي (ت: ٤۷٦‏ ه)» تصحيح ومراحعة: خليل 
اليس (بيروت: دار القلم» و 

٠ ٩‏ ۲-طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد شاكر (جدة: 
دار المدئ» د.ط» د.ت). 

٠‏ الطهارات بين عبد ومعقولية المعن» عمر محمد سيد عبد العزيز ( دي: دائرة 
الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» ط١1»‏ 15579١ه-‏ 8١٠18م).‏ 

<١‏ العبادة -دراسة منهجية شاملة في ضوء الكتاب والسنة -» محمد أبو الفتح البيانوي 
(القاهرة: دار السلام» طا ۱٤۰ ٤‏ هھ=٤۱۹۸ء).‏ 

۲-العدة حاشية إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام الأمير الصنعان» حققه وعلق 
عليه علي بن محمد الهندي» (القاهرة: المكتبة السلفية» ط۲» ٤٠۹‏ ١ه).‏ 

<١‏ العدّة في أصول الفقه؛ أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت: 
۸ه)» حققه وعلق عليه وخرّج نصوصه: ألحد بن علي سير المباركي (ط؟, 
TS EE‏ 

١ ٤‏ ۲-العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري 
اندي أوت: 558 اهمع تصحيح: الشيخ حمود شاك (بيروت: دان االات العريي» ط١‏ 
65 هھ =4 9م( 

6< العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» عبد الكريم بن محمد 
بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي القزويئ (ت: 77“ه)» تحقيق: علي محمد عوض 
وفحادل امسق ع الم جرد روت دار التي اللي 41131 امت 
EY‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





15؟-علم أصول الفقه من التدوين إلى هاية القرن الرابع المهجري؛ أحمد بن عبد الله 
بن محمد الضويحي «(الرياضء» جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية» ط١ء‏ 
17 ھ۰۹1 م). 

7< العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ» صالح بن المهدي المقبلي اليمئ 
Sa OAR‏ الزانة عله قبت ): 

۸-عمدة القاري شرح صحيح البخحاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيئئ (بيروت: 
دار إحياء التراث العريي» د.ط» د.ت). 

5-العناية شرح الحداية» أكمل الدين البابرق» علق عليه وخحرج آياته وأحاديقه: 
عبد الرزاق غالب المهدي (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١)»‏ 14514 1ه -١٠١5م).‏ 

١‏ -عوارض الأهلية عند الأصوليين» حسين خلف الحبوري (مكة: جامعة أم الفحراق: 
ط١هءلم.:١اه-‏ 988١م).‏ 

١۲-العواصم‏ والقواصم في الذب عن سنة أبي ۳ محمد بن إبراهيم الوزير اليمان 
رت: ٠85ه).‏ حققه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط (دمشق» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
4 1ه-5١١5م).‏ 

5- غاية المرام في علم الكلام» سيف الدين الآمدي (ت:5771ه).» تحقيق: حمسن 
محمود عبد اللطيف (الجمهورية العربية المتحدة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» د.طء 
د.ت). 

٣-غاية‏ الوصول شرح لب الأصول» أبو جى زكريا بن محمد بن مد الأنصاري 
السنيكي المصري (ت: ١٠۹۲ه)»‏ (مصر: مطبعة عيسى البايي الحلي وش ر كاؤه» د.ط» د.ت). 

٤‏ - الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» سراج الدين أي حفص 
العرنوي الحنفي (ت:"ل/الاهف). (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية:؛ ط١ء‏ 


5:.5إمسحطح ”م ام). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





١‏ -الفائق في أصول الفقه» صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي 
(ت: ه ١الاه).‏ نحقيق: علي بن عبد العزيز بن علي العميريئ E)‏ 

5"ح-فتاوى ابن الصلاح» أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (ت: 
۳ ه)» حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: عبد المعطي أمين قلعجي (القاهرة: مطبعة 
الحضارة العربية» ط اء 15٠.7‏ ١ه-585‏ ام). 

7 "-فتاوى التمرتاشي: الإمام محمد بن عبد الله الخطيب الغزي الحنفي 
وت:7١٠٠ذه)»‏ تحقيق: عبد الله محمود أبو حسّان (عمّان: دار الفتح للدراسات والنشرء 
ط١‏ 5 اهحة ١١5م).‏ 

۸--الفتاوى الحديثية» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر افيتمي 
لكي المصري (ت: ٤‏ ۹۷هے)» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت). 

۹-فتح الباري شرح صحيح البخحاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان 
الشافعي (ت:؟همه) تحقيق: حب الدين الخطيب (بيروت: دار المعرفة» د.ط» د.ت). 

٠-خفتح‏ الغفار بشرح المنار» زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن بحیم (ت: ۹۷۰ه) 
SE)‏ 

“١‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي (القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية, د.ط؛ 1419١1ه-1559١م).‏ 

5 -الفتوحات المكية» محيي الدين بن عري» تحقيق وتقديم: عثمان ييى (القاهرة: اليئة 
المصرية العامة للكتاب» د.ط» ١5405‏ ه-985١م).‏ 

الفروقء الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي (ت: 
اهت قد وحلفة :وعلق عليةة عمر سن القياة (بحيروت: مؤسيحة الرسحالة طلا 
6469 آاهحلم١‏ ١5م).‏ 

4 77-فصول البدائع في أصول الشرائع» همس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري 
الرومي (ت: ٤‏ ۸۳ه)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل (بيروت: دار الكتب العلمية 
طل /ا145١ه-5١٠١5م).‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


5< الفصول في الأصول (أصول التصاص).؛ أبوبكر أحمد بن على المجصاص الرازي 
(ت: ۳۷۰ه)» ضبط نصوصه وخحرج أحاديثه وعلق عليه: محمد محمد تامر (بيروت: دار 
الكتب العلمية» طا ط.”:اه د .. م( 

5 *؟-فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: ه ٠‏ هده). تحقيق: 
بد الرحهن بدوي (الكويت: مؤ سسة الكتب الثقافية» د.ط» د.ت). 

۷-الفكر السامي قي تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالي الفاسي 
(ت: 1/1١ه))‏ اعتئ به هيثم خليفة طعيمي (بيروت: المكتبة العصرية» ط١‏ 
۷ ھ۰1١‏ م). 

۸-فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد الكتيي (ت:514/اه).» تحقيق: على محمد 
بن يعوض الله وعادل أحمد عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلمية» 23 ١٠0٠5م).‏ 

69 فواتح الر موت بشر ح مسلم الوت عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري الهندي 
(ت: ٠؟1١١ه)‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» طذ١؛ 51١/8‏ ١اه-8م995‏ ١م).‏ 
البلقيئ (ت:ه١٠له)‏ حقيق وتعليق: عمر حسن القيام (الأردن: عمان: أروقة اا ت 

“١‏ الفيلسوف الآمدي مع تحقيق كتاب المبين في شرح الفاظ التكماء والنشكلمية: 
حممّه وقدم اة وعلق عليه عبد اا الأعسم (بيروت. در المناهل» ط١‏ 
۷ ھ=0۱۹۸۷). 

5“ القاموس الفقهيء؛ سعدي أبوجبيب (دمش ق: دار الفكرء طا 
4 ١ه-1988م).‏ 

۳ -القاموس حيط حمل بن يعقوب الفيروزابادي ( بيروت: مؤسسة الرسالة» د.ط» 
د.ت). 

٤‏ ؟-القصيدة التائية في القدر» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت:۷۲۸ه)» شرح 


وتحقيق: محمد بن إبراهيم الحمد (الرياض: دار ابن خزعة» طا 55715 ١ه-5١١5م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





٥‏ -القواطع في أصول الفقه» أبو المظفر السمعاني (ت: 4/5ه)). تحقيق: صالح سهيل 
علي حمودة (عماك: دار الفاروق» ط١2‏ 55 ١اهح-‏ ١١١5م).‏ 

٤ ٦‏ ۲-قواعد الأحكام قي مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي إت: ٠5"ه).‏ (بيروت: دار المعرفة» د.ط» د.ت). 

7 -قواعد التصوف» أحمد بن أحمد البرنسي لمغري المشهور ب"زروق" (ت: 
۹ه )ضبطه وعلق عليه: حمود بيرون (دمشق: دار البيروي» طا ٤۲٤١ھ‏ 
=4( 

۸-قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي - عرضاً ودراسة وتحليلاً-؛ عبد الرحمن إبراهيم 
الكيلاني (دمشق: دار الفكر» ط٤» 147٠١‏ 1اه-95١١5م).‏ 

8 <-قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية- دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية-» 
مصطفى بن كرامة الله خدوم» (الرياض: دار إشبيليا للنشر والتوزيع؛ طاء 476١ه‏ 
NS‏ 

٠‏ -قواعد في البيو ع» د. سليمان بن سليم الله الرحيلي» من إصدارات شبكة الإمام 
الأاجري. 

<١‏ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» أبو الحسن علاء 
الدين بن محمد بن العباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام (ت: ۳٠۸هب)»‏ حققه: 
عبد الكريم الفضيلي (بيروت: المكتبة العصرية» ط۲» ۱٤۲۰‏ ه=۱۹۹۹ء). 

١ه‏ القواعد» أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمل و (ت: ۸١۷هے)»‏ تحقيق 
ودراسة: أحمل بن عبد الله و (مكة: جامعة أم القرى). نسححة اخرى بتحقیق: د. محمد 
الدردابي» (الرباط: دار الأمان» ط.ءت» 5١١5م).‏ 

6 ؟-القوانين الفقهية» أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي المالكي (ت: 
١0ه)‏ تحقيق: محمد أحمد القباني وسيد الصباغ (مصر: دار الأاندلس الجديدة» ط١‏ 
6469 آاهحلم١‏ ١5م).‏ 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


٠٤‏ -القول اجى في تحقيق ما يحرم من الرباء الإمام محمد بن إماعيل الأمير الشهير 
بالصنعاني» حققه وعلق عليه وخحرج أحاديثه: عقيل بن محمد بن زيد المقطري (صنعاء: مكتبة 
دار القدس» ط۱ ٤۱۲‏ ۱ه=۱۹۹۲ء). 

هه -الكاشف عن المحصول في علم الأصول, أو كين اله مين دم E‏ بن عباد 
العجلي الأصفهاني (ت: 5757ه).؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض 
(بیروت: دار التب العلمیة» ط۱› ٤۱۹‏ ۱ه=۱۹۹۸ء). 

55 ١-إثبات‏ العلل» أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي» تحقيق ودراسة: خالد 
زهري (دار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة؛ طاء /159م). 

١-الابتهاج‏ بتطريز الديباج» أبو العباس سيدي أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر 
بن محمد أقيت (ت: 77١٠1ه).‏ مطبوع مع كتاب الديباج. 

“الاستعداد لرتبة الاجتهاد» محمد بن علي بن الخطيب الموزعي المعروف بابن نور 
الدين (ت: 5٠5/ه).‏ حققه ملاطف محمد صلاح مالك ومحمد بركات (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط١؛‏ 559 ١هصل-م١١5م).‏ 

8 ؟-الإعلام يمناقب الإسلام؛ أبو الحسن العامري (ت:١1/ه‏ ). تحقيق: أحمد 
عبد الحميد غراب (الرياض: مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام طاء 
4 ه-8مم 9 ١م).‏ 

٠١‏ كتاب الأم (موسوعة الإمام الشافعي)» الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي (ت: 
الاق عنيقة TE E IER SO ya Nl‏ 
1 اهح-5.١‏ ١5م).‏ 

“١‏ الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي 
(ت517535هت): ابيروات: :ذار البشائر الاسلامية) 01555-1١531545‏ 

5د التعيين في شرح الأربعين» بحم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
الحنبلي (ت: ١١۷هے»‏ تحقيق: أحمد حاج محمد عثمان (بيروت: مؤسسة الريان» ط١‏ 
98أ6ه-1998١م).‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





التلخيص في أصول الفقه. إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويئ (ت: 4178ه) تحقيق: عبد الله جو م النيبالي وشبير أحمد العمري (بيروت: شركة دار 
البشائر الإسلامية» ط ۲ء ١٤۲۸‏ ه=۷٠١٠۲م).‏ 

جك اپ ور د حا ي ية لار اى الاسم الى ت 
1C‏ لحقيق: بكر طو بال أوغلي» و حمد آروشي» (بيروت: دار ضاذرع قوط د.ت). 

5<“ الثقات» محمد بن حبان التميمي البسي» مراقبة: محمد عبد المعيد خحان» (حيدر أباد: 
دائرة المعارف العثمانية» ط۱» ۱۳۹۳ه-=۱۹۷۳ء). 

5< الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم 
بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي (ت: 9ولاه). (ط۱» ۳۲۹١ه).‏ 

7“ الذيل على طبقات الحنابلة» زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (ت: 55لاه)»)» تصحيح ومراجعة: خليل الميس (بيروت: دار 
القلم» قو NN‏ 

4 <الرد على محمد بن الحسن» (موسوعة الإمام الشافعي)» الإمام الطلي محمد 
بن إدريس الشافعي (ت: 5١٠٠ه)»‏ تحقيق: أحمد بدر الدين حسون (دمشقء بيروت: دار 
قتیبة» ط۲ 54714 ١ه‏ -5١١5م).‏ 

8- كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 1/5١ه)‏ (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت). 

<١‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» أبو بكر بن العربي» دراسة وتحقيق: محمد 
عبد الله ولد كريم (بيروت: دار الغرب العربي» طالء 34357١م).‏ 

“١‏ -كتاب في أصول الفقه» أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي» حققه: 
عبد امحيد التركي (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ١‏ 19955١م).‏ 

5 -فهاية الإقدام في علم الكلام» أبو الفتح بحمد بن عبد الكريم بنأحمد 
الشهرستائي(ت:48 هه ).؛ تحقيق: ألفريد جيوم (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية؛ ط١ء‏ 


06 ھ۹4١‏ م). 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





۳ كشاف القناع عن متن الإقناع, منصور بن يونس بن إدريس البهون الحنبلي دك 
١٠ه)‏ تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال (بيروت: دار الفكر» د.ط, 057٠15١اه).‏ 

- كشف الأشرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخحاري (ت: ١٠۷ه)»‏ (القاهرة: ت الإإسلامي» OS‏ 

٥-كشف‏ الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» العلامة 
إجماعيل بن محمد العجلون الجراحي» تحقيق: أحمد القلاش (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط٤»‏ 
5 إه). 

17 -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الشهير ببحاجي 
حليفة وبكاتب جلي (استانبول: وكالة المعارف» د.ط» 455١م))»‏ وتصوير (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي). 

۷-كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ النابلسي 
الحنبلي (ت:۱۱۸۸ه) (دمشق: دار النوادر» ٤۳۳‏ 1اه- ۲۲١۲م).‏ 

۸-كليات رسائل النور» المكتوبات» بديع الزمان سعيد النورسي» ترجمة: إحسان قاسم 
الصالحي (استنبول: شر كة النسل للطباعة» ط۱» ٤۱۳‏ ۱ه=۱۹۹۳ءم). 

5« الكليايةه أبو البقاء أبوفة رن موسي الحسيق الترغى الكفوي (0ق :5+ اقم 
ع دان درو محل انوي دم سيروت م س ةلسل ا 
5١ه-١١١5م).‏ 

٠ح‏ لباب المحصول في علم الأصول» الحسين بن رشيق المالكي (ت: 777ه)» تحقيق: 
محمد غزالي عمر جابي (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء القراث» ط١ء‏ 
۲ ١ه-|١.١5م).‏ 

0١‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (بيروت: دار صادرء 
ET‏ 

۲-القطة العجلان وبلة الظمان (حلاصة الفنون الأربعة)» الإمام محمد بن يهادر 
بن عبد الله الز ركشي» دراسة وتحقيق وتعليق (المدنية المنورة: مكتبة العلوم والحكم د.ط» 


د.ت). 





الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 


-مباحث الحكم عند الأصوليين» محمد سلام مدكور (القاهرة: دار النهضة العربيية» 
ط۲ 5814١ه-1955١م).‏ 

5< المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو 
إسحاقء برهان الدين (ت: 444هم). (بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
١ه-!199١).‏ 

6« المبسوط» همس الأئمة أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي الحنفي(ت: 
٠‏ ه)» (بيروت: دار المعرفة» د.ط» ۹ ه-1584١م).‏ 

١85‏ المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي (ت: ٤٨۸۳‏ ه» 
(بيروت: دار المعرفة؛ د.ط» 5 51١‏ ١ه‏ -9557١م).‏ 

7 امحتبى من السئن» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة(حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» ط.۲)› ١14٠05‏ ه- ١985‏ م). 

بمجموع الفتاوى» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية الحراني (ت: 
4ه ) تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (مكتبة ابن تيمية» ط"”ء 
د.ت). 

83- المجموع شرح المهذب, أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي (ت: 
05ه). (مصر: المطبعة المنيرية» ومطبعة التضامن الأحوي للتكملة الأولى» المدينة امنورة: 
المكتبة السلفية للتكملة الثانية» د.ط» 585١١ه).‏ 

٠١‏ محاسن الشريعة» أبوبكر محمد بن على بن إسماعيل المعروف بالقفال الشاشي الكبير 
(ت: ١٠۳ه))»‏ تحقيق: علي إبراهيم مصطفى (القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
ط۱ ٤۲۹‏ 1۱ھ۸١۰‏ ۲۰م). 

١‏ ۲۹-مصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» فحر الدين 
محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (ت: ۰٦‏ ه))» راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف 
سعد (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية د 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





65« الحصول في أصول الفقه؛ القاضي أبوبكر بن العربي المعافري المالكي (ت: 
؟؛ ده). أخرجه واعتئ به: حسين علي اليدري» وعلق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف 
فودة (عمان» بيروت: دار البيارق» ط١»‏ 6١157١1ه-1954١م).‏ 

۳ -امحصول في علم أصول الفقه» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت: 
5ه )). دراسة ونحقيق: طه حابر فياض العلواين (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 
١ه-997١م).‏ 

4 9؟-امحكم والحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي (١‏ بيروت: دار الكتب العلمية ط١ا»‏ ١٠0١5م).‏ 

٥-احلى»‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت: ٦٥٤ه»‏ چ 
العلامة أحمد محمد شاكر الأجزاء الستة الأولى» وحقق الجزء السابع: الشيخ عبد الرحمن 
الجزيري» وأتم تحقيقه الشيخ محمد منير أغا الدمشقي (مصر: المطبعة المنيرية» 1 541 1ه- 
۹ Aھ).‏ 

۹٦‏ ۲ -حمد الطاهر ابن عاشور و كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الحبيب بن خحوجة 
(دولة القطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» د.ط» 547٠‏ ١ه-؛‏ ١١58م).‏ 

7 الحيط في اللغة» أبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس 
الطالقان» تحقيق: الشيخ محمد حسن ال ياسين ( بيروت: عالم الكتبء ط.١»‏ 
EE AEE‏ 

۸-مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: حمود خحاطر 
(بيروت: مكتبة لبئان ناشرون» د.ط» ٠141١1ه-15840١م).‏ 

8- مختصر منتهي السؤل والأمل في علمي الأصول والحدل» جمال الدين أبو عمر عثمان 
بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاحب (ت: 51545ه)). دراسة وتحقيق وتعليق: نذير 
هادو (بیروت: دار ابن حزم» طا /5571 ١اه-5١١5م).‏ 

“٠‏ المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي» تحقيق: خحليل 


إبراهم حفال ( بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط١اء‏ 1411 1ه -995١م).‏ 
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۰۱-مدارج اال بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم الجوزية(ت: 
١هلاه).‏ حققه وخحرج أحاديئه وآثاره. (الرياض: مكتبة الرشدء طا 
۲ ه-١١١5م).‏ 

؟ ٠"-المدحل‏ إلى مذهب الإمام أحمد؛ عبد القادر بن أحمد بن مصطفي بن عبد الرحيم 
بن محمد بدران الدمشقي الحنبلي المعروف بابن بدران (ت: 11545ه)» حققه وعلق عليه: 
حلمي بن محمد بن إسماعيل الرشيدي (مصر: دار العقيدة للتراث» ط١اء»‏ 4717 1ه-١١١1م).‏ 

۳ -مدخل إلى مقاصد الشريعة» أحمد الريسون (القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع, 
طا ١471١ه-١١١5م).‏ 

٠*-المدخحل‏ في التعريف الفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه» محمد مصطفى شلبي 
(بيروت: دار النهضة العربية» د.ط» 15٠.5‏ ١ه-ه/م؟‏ ١م).‏ 

ه.“المدخحل لدراسة الفقه الإسلامي» حسين حامد حسان (القاهرة: شركة الطويجي) 
E‏ 

5 ٠-المدونة‏ الكبرى» مالك نر انش ١‏ بيروت: دار صادر» درط د.ت). 

۷ -مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول قي أصول الفقه» العلامة منلا حسرو 
(القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» د.ط» ١٠٠٠۲ه).‏ 

4 مراصد الصلات في مقاصد الصلاة» قطب الدين أبوبكر محمد بن أحمد التوزري 
القسطلاني المكي الشافعي (ت: 75”ه).» حققه وعلق عليه: رضوان محمد رضوان (بيروت: 
دار ابن حزم» طا ٤۳۰‏ اه= ۲۰۱۰م). 

۹ -مراقي السعود مع شرحه نشر البنود» سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
(ت: ١۲٠١‏ ه)» وضع حواشيه: فادي نصيف وطارق جى (بيروت: دار الكتب العلمية» 
ط١‏ |= م). 

٠‏ -المسايرة» كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد الحنفي (ت: ١51/ه).‏ مع 


شرحها المسمى بالمسايرة» كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن أبي شريف المقدسي (ت: 
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٥‏ ه))» ومع حاشية الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت: //1/ه). (القاهرة: 
المكتبة الأزهرية للتراث» ط1ء 5١١٠م).‏ 

١‏ “المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» محمد العروسي عبد القادر 
(الرياض: مكتبة الرشد» 57٠6 ١‏ 1ه-5١٠58م).‏ 

5" المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» جمعه ورتبه وطبعه على 
نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوفى: 15571١‏ ١اه).؛‏ (طا» ۸١٤١ه).‏ 

"١‏ المستصفى من علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي (ت: 
وم دشب ی وا ی اا ا وی رت ی ا کا 
|= م). 

١-مسند‏ الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبان (ت: ١ه)‏ (مصر: مؤ سسة قر طبة» درط د.ت). 

٥-السودة‏ في أصول الفقه» لآل تيمية» جمعها وبيّضها: شهاب الدين أبو العباس الفقيه 
الحنبلي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغين الحراني الدمشقي(ت: ه: لاه).» تحقيق وتعليق: 
محمد بن محيي الدين عبد الحميد (بيروت: دار الكتاب العربي» د.ط» د» ت). 

٦‏ -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقفري 
الفيومي (ت: ۷۷١‏ ه) ( دار الفكر» د.ط» د.ت). 

۷-معا لم التنزيل (تفسير البغوي)» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف 
بابن الفراء البغوي الشافعي (ت: 15ه5ه)» حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر 
وعثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيعء طغع 
17ه-ل1990١م).‏ 

معالم السنن شرح سنن أبي داود» أبو سليمان مد بن محمد الخطاي (ت: 
/ه). حقيق: سعد بن نحدت عمر شعبان العودة (دمشق» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
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المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتعزلي (ت: 
4ه). قدّم له وضبطه الشيخ خليل الميس (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ط» د.ت). 

"٠‏ المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي 
بن عبد المحيد السلفي(الموصل: مكتبة الزهراء» ط۲ ۱٤۰ ٤‏ ه=۱۹۸۳م). 

١‏ ۳۲-معجم المؤلفين -تراحم مصنفي الكتب العربية-» عمر رضا كحالة (بيروت: دار 
إخياء الترات العرق» د.ط د.ت). 

۲-المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى وآخحرون» (استنبول: المكتبة الإسلامية» ط۲ 
د.ت). 

٣-معجم‏ لغة الفقهاءء محمد رواس قلعه حي وحامد صادق قنيي (بيروت: دار 
النفائس» ط۲ 5١/7‏ ١ه‏ م1 ام). 

٤‏ -الغلہ کر ل ارا کیا ن عل بن غهر اللمينى الاززي امالك 
(ت: ٥۳٦‏ ھه)» تحقيق: متمد الشاذلي اليفز-(تونشس: 'الذار التونسيية للنشر حل ١ح‏ ). 

؟"-المغين» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي 
الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت:٠57“ه).‏ تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي وعبد الفقاح 
محمد الحلو (الرياض: دار عال الكتب» ط۳» ٤۱۷‏ ۱ه=۱۹۹۷ء). 

7- مغيث الخلق في ترجيح القول الحق» أبو المعالي» عبد الملك الحويين» الشهير بإمام 
الحرمين (مصر: المطبعة المصرية» ١‏ 5:7١1ه-595١).‏ 

0 -مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الحسي التلمساني (ت: ١۷۷ه)»‏ محمد علي فركوس (بيروت: مؤسسة الريانء ط٣‏ 
اهح-5.١١5م).‏ 


4 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب ابرق القيم الجوزية وت: ١هلاه/)‏ حقیق: عبد الرحهن بن حسن بن قائد (مكة: 3 
عالم الفوائد» ط١)»‏ 1575 ١اه).‏ 

٩۹‏ -المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بباراغب 
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الأصفهاني» ضبط: هيثم طعيمي (بيروت: دار إحياء التراث العربيء؛ طاء 
۳ ١ه-5١١1م).‏ 

*”-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم., أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت: 
5) حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء والآخرون (دمشق: دار ابن كثير» 
ودار الكلم الطيب» طاء 5411 1ه-995١م)‏ 

١”-مقاصد‏ الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» محمد سعد بن أحمد بن مسعود 
اليوبي (الدمام: دار ابن الجوزي؛ طاء 15575١1اه).‏ 

آ۴ شاك الشر هة فنك ابن تة رسف اجك عمد البدوى :(فقمان: دار الفا 
ط١‏ |= م). 

۳٣-مقاصد‏ الشريعة عند إمام الحرمين» وأثرها في التصرفات المالية» هشام بن سعيد أزهر 
(الرياض: مكتبة ال ١":اه-ح-١١١5م).‏ 

٤-المقامات»‏ الحريري» تحقيق: يوسف بقاعي (بيروت: دار الكتب اللبنان» ط١‏ 
١5ع).‏ 

ه*”-مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون (بيروت: دار الجيل» ط”ء ١57١1ه‏ - 544١م).‏ 

5*” المقترح في المصطلح» محمد بن محمد البروي الشافعي (ت: /ا51٠«هم)).‏ دراسة 
وتحقيق وتعليق: شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني (بيروت: دار الوراق» ط١ء‏ 
۴ ه۰04 م). 

امد ات ادات ايو الوليك خمد ن اأحد ي رتد رت ةف عقي 
محمد حجي (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط۱ 5٠.048‏ ١اه-‏ مم1 ١م).‏ 

۸-مناقب الشافعي» ابو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:/145ه). تحقيق: السيد 
أحمد صقر (القاهرة: مكتبة دار التراث» د.ط» د.ت). 
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۹- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مش كلاقاء أبو 
الحسن علي بن سعيد الرحراحيء اعتئن به: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي (بيروت: دار 
ابن حزم» طا» ٤۲۸‏ ۱ه=۲۰۰۷م). 

١‏ -مناهج العقول في شرح المنهاج» الإمام محمد بن حسن البدحشي ( (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط۱» ۱٤۰٥١‏ ه=٤۱۹۸ء).‏ 

“١‏ المنخول من تعليقات الأصول» حجة الإسلام» أبوحامد الغزالي (ت: ٠٠٠١‏ ه» 
اعتناء ناحي السويد (بيروت: المكتبة العصرية» ١‏ 15179 ١ه-8/١٠١7م).‏ 

۲ -منظومة أصول الفقه وقواعده» محمد بن صالح العثيمين (الدمام: دار ابن الحوزي» 
طا ٤۲١‏ ١ه).‏ 

۳ -للمنقذ من الضلال» أبو حامد الغزالي (ت: ه٠٠‏ هه ). (بيروت: المكتبة الشعبية» 
E‏ 

› السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: ۷۲۸ هے»‎ جاهنم-٣‎ ٤ 
.)ما١‎ 1/66 د حمل ر شاد سالم (مؤسسة قرطبة» ط١ 1 ه‎ 

٥‏ -الموافقات» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطي (۷۹۰ه» 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل حسن ( الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» د.ط» د.ت). 

٤٦‏ ٣-مواهب‏ الحليل لشرح مختصر خليل» خمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغريي» المعروف بالحطاب الرّعيى (ت: 554ه).؛ (بيروت: دار 
الفکر» ط۲» ۱۳۹۸ه). 

۷ -الموسوعة الفقهية ( الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإاسلامية» ط٠‏ 
۸ ١ه-الم‏ 1 ١م).‏ 

7-موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد 


عبد الباقي(مصر: دار إحياء التراث العربي» د.ط»؛ د.ت). 
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۹ -ميزان الأصول ني نتائج العقول (المحتصر)» علاء الدين أبوبكر محمد بن أحمد 
السمرقندي (ت: ۳۹٠ه)»‏ حققه: محمد زكي عبد البر (القاهرة: مكتبة دار التراث» ط٠‏ 
6١ه1997١م).‏ 

٠ه"‏ النبذ في أصول الفقه» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت: 1455ه). 
دراسة وتحقيق: أبو عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي (مكتبة دار الإمام الذهي» ط١‏ 
١‏ ھ)). 

١١۳-نبراس‏ العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول» الشيخ عيسى منون الشامي 
الأزهري (ت: ١۳۷١ه)»‏ قرأه وعلق عليه: يجي مراد (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 
1 اهح-5.١١5م).‏ 

5”“ النتف في الفتاوى» أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي (ت:١1471ه).‏ 
وضع حواشيه وعلق عليه: محمد نبيل البحصلي (باكبتان» بشاون: قبطن دت 

۳ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» مال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردى الأتابكي (مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» د.ط» د.ت). 

ه ”-نزهة الخاطر العاطرء عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي الدمشقي» 
(الرياض: مكتبة المعارف» ط۲ ٤۰٤‏ ۱ه -984١م).‏ 

هه" نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي» أحمد الحصري (بيروت: 
دار الكتاب العربي» ط۱ 1561 1ه-985١م).‏ 

١ط ۳-نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» أحمد الريسون (المنصورة: دار الكلمة»‎ ١ 
.)م١199-ه١‎ 

0" نفائس الأصول في شرح الحصول» أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت: 
٤ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض (مكة: مكتبة نزار مصطفى 
البازء ط ۲ء ۱٤۱۸‏ ه= ۱۹۹۷م) 

۸-نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: 
إحسان عباس( بیروت: دار صادر» د.ط۱۳۸۸۰ه). 
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۹-فاية السول تي شرح المنهاج» جمال الدين عبد الرحمن بن الحسن الإسنوي (ت: 
؟لالاه). (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١)» ۱٤۰٥١‏ ه٤‏ ۱۹۸ء). 

١‏ -فهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» أبو العباس أحمد 
بن حمزة الرملي (ت: 5 ١٠٠ه).‏ (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, د.طء 
1 اه-:١٠18م).‏ 

١*-فنهاية‏ المطلب في دراية المذهب» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويئ؛ 
حققه وصنع فهارسه: عبد العظيم محمود الذيب إ(جلة: دار المنهاجء ط١اء‏ 
4ه" ١58م).‏ 

5-فماية الوصول في دراية الأصول» صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي» 
تحقيق: صالح بن سليمان اليوسف و سعد بن سالم السويح ( مكة: مكتبة نزار مصطفى البازء 
ط۲ ٤۲۹‏ ۱ه=۲۰۰۷م). 

E E ET O a e EET 
وصححه على النسحة الأصلية: عمر بن عباد (المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون‎ 
.)١555- ه١‎ 541١1ا/ الإسلامية» د.ط»‎ 

5 7-نيل الأوطار من أسرار منتقى الأحبار» محمد بن على بن محمد الشوكان 
(ت:0١٠ه؟١اه).‏ حققه وعلق علية؟ أحين محمد السيد» والأحرون (دمشق: دار الكلم الطيب» 
EET‏ 

٥-هدية‏ العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي (استانبول: 
وكالة المعارف» د.ط» ١٠۹٠ءم)»‏ وتصوير (بيروت: دار إحياء التراث العريي). 

5“ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن القيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد (مكة: دار عالم 
الغوائد طم ٤۳۳‏ ١هے.‏ 

۷-الواضح في أصول الفقهء أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي 
البغدادي الظفري(ت: ٥١۳‏ ه» تحقيق: حورج المقدسي (بيروت: المعهد الأللمان لاو ات 
الشرقية» الطبعة الجديدة» ١٠١١١م).‏ 
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4“ الواقي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيباك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى ( بيروت: دار إحياء التراث» 157١‏ ١ه-‏ ١٠580م)).‏ 

8< الوجيز في أصول الفقه» عبد الكريم زيدان (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
65 اهح-ة ١١5م).‏ 

"-الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» أحمد بن الأمين الشنقيطي» عناية: فؤاد سيد 
(القاهرة: مطبعة المدين» ط٤‏ » 489١ه-15/6١ام).‏ 

١*-الوصول‏ إلى الأصولء أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت: 51/8ده)., 
تحقيق: عبد الحميد على أبو زنيد (الرياض: مكتبة المعارف» د.طء 1487 1ه-9/88١م).‏ 

5 ولاية لله والطريق إليهاء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشو كان اليمئ (ت: 
۹ ه) إبراهيم إبراهيم هلال (القاهرة: دار الكتب الخذيئة» دورط دءت). 
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فهرس المحتويات 


المقدمة 07[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ O0‏ 


أهمية الموضوع: 8 ااا 
أسباب اختيار الموضوع: لي ل ل O‏ 


الراسات السابقة في موضو ع التعبد: E‏ 


اك و الا E‏ 
المبحث التمهيدي 
تعريف الحكم الشرعي وبيان بعض أقسامه 
المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي 0101 ا 0 


الحكم في اللعّة: 1515 E E‏ 


استعمالات مادة (حكم): O‏ 


الحكم في الاصطلاح الأصولي : E‏ 
شرح التعريف وبيان محترزاته: ل ل ل ل 


وجه تسمية أوامر الشارع ونواهيه أحكاما: NCO‏ 
المطلب الثابئ: بعض أقستام الحكم الشرعي e‏ 
اللي الأول: تقسيم الحكم الشرعي باعتبار الطّلب والوضع n‏ 
انعسي الثاي: باعتبار كونه مَطلوبًا من يع المكلفين أو من مجموعهم ۳o‏ 
اسيم الثالث: باعتبار الذكورة والأنوثة O‏ 
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اسي ااه باععان :الوقت ا 000 
اسيم الخامس: باعتبار المكان O‏ 


القسيم السادس: باعتبار التقدير والتحديد يي E‏ 
اسيم السّابع: باعتبار قبول النيابة وعدمه 1000 
سيم الثامن: باعتبار الأصالة والبدلية Ca‏ 
اسيم التاسع: باعتبار التعيين والتخيير a‏ 
اسيم العاشر: باعتبار التداحل والتعدد E O‏ 
اس الحادي عشر: باعتبار الثبات والتغير N‏ 
اس الان عش باغار صا اى E‏ 
اسل فر افر كه هر ا ار وسا Es‏ 
الباب الأول 
حقيقة الحكم التَعَبّدي ومسائله النظرية 


الفصل الأول: تعريف الحكم التُعبّديّ ونشأته وتطوره O ar‏ 
الميحث الأول: تعريف الحكم التَعْبّدي وتقسيماته E‏ 
المطلب الأول: تعريف الحكم التَعبّدِي O‏ 
الفر ع الأول: تعريف الحكم التَعَبْدِي في اللغة e‏ 
الفرع الثاي: تعريف الحكم التَعْبّديّ في الاصطلاح اه 
أولا: إطلاقات مصطاح التَعبّد E SESS O‏ 
سبب اختلاف تعاريف الحكم التَعبّدِيّ: 009 0 0 2130 

السبب الأول: احتلاف العلماء في مسألة (هل يوجد في الأحكام 
التَعْنّدِية حكمة خاصة في نفس الأمر لكنها لم تظهر لناء أو لا؟). ...... 7ه 
الات ا عل ا 5 

السبب التان: هو احتلاف نظر العلماء في نوعية المعئ الذي يصير 
الحكم تَعَبَديًا خفائه. ا اا ا 
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تعريفات الاتجاه الأول: ا 


التعريف المخحتار: 1 الي رامع مواق و لباه اشرو اواك و ا ل ا 


شرح التعر يف و بيان محترزاته: اه SR‏ 
الفرع الثالث: العلاقة بين المعوئن اللغوي والاصطلاحي م 
الفرع الرابع: الألفاظ ذات الصلة تمصطاح التَعْبّد اه 


الأول: العبادة: اه ال ما وم ارا اا ا و ا E‏ 
الثاى: التوقيف: ل ا ا ا ل جو ا ا ا 


الثالية: غير معقول المعو : ا و ل ل O‏ 
الرابع: الحرفية و مسلك الظاهرية: Fo ans OSS SS‏ 


الخامس: التحكم والاحتكام لكي ول طم ع EE SSO ETE‏ 
المطلب الثاين: هل التَعبدِي مشرو ع لحكمة خاصّة في الواقع أولا؟ ل 
الفرع الأول: تحرير صورة المسألة وبيان الحكمة المتنازع فيها e‏ 
الفرع الثاني: أقوال الأصوليين في المسألة له 


سيب التزّاع:ق- المسالة وبيان قراتة: o‏ 
المطلب الثالث: تقسيمات الحكم التَعبّديّ e‏ 
تقسيمات الأحكام التَعبدِية: 5ط 
الفرع الأول: باعتبار ورود التَعَبّدِ في أصل الحكم أو في تفصيله 598 
طريقة الحويئ في عرض هذا التقسيم: ا O‏ ا 

يقة الفخر الرازي في عرض هذا التقسيم: ل 

الفرع الثاني: اا ا والوضع ا 


يتعلق هذا التقسيم ان ا 
الفر ع الثالث: باعتبار العبادة والعادة 5000 


الفرع الرّابع: باعتبار القول والفعل O‏ 


.وه 


TV 
Va 


E 
Us 
AT. 
Ao. 
AV. 


1. . 


١٠١ 1 


١١١ 


55-0 
١١7 


١١ 5 
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الفرع الخامس: باعتبار الوفاق والخللاف 0000101 0 00000 
الفرع السادس: باعتبار دحوله تحت قدرة المكلف به وعدمه ا 
الفر ع السابع: باعتبار بيان و جه التعبد وعدمه ا م ا ا 
الفر ع الثامن: باعتبار حلوص التعبد وعدمه 0 0 O‏ 
الفر ع التاسع: باعتبار نشوء الحكم بالتعبد أولا N‏ 
الفرع العاشر: باعتبار القطع والظن ا 000 
الفرع الحادي عشر: باعتبار نوع المع الحفى ا 
الفرع الغان:«عغشر: تاغشار. الاستقلال » الا ستتاء 1 
المبحث الثاي: تعميم التّعلِيل وشبهة نفي التَعبْد E‏ 
المطلب الأول: تعميم التعليل عند الأصوليين 00 
تمهيل: TEE CCE TLE‏ 
تفسير تعميم التعليل 0 
معان تعميم التعليل عند الأصوليين دز 0055 ا 

المع الأول نعبيم التكليل بمطلق الحكمة N‏ 
لمعن الثاي: تعميم التعليل بوجود الحكمة الخاصة: 0 

لمعن الثالث: تعميم التعليل بظهور الحكمة الخاصة: 1 
المطلب الثاي: شبهة نفي اَعَد 00 
الفر ع الأول: نفي وقو ع التَعَبدِ عند الأصوليين E‏ 
رأي ابن تيمية في نفي وقو ع التَعبد: Ese‏ 

0 ENIS a 

A O O الإطلاق الأول:‎ 

الإطلاق الث : 9ب 1252 
الإطلاق الثالث المستنبط: ا E‏ 


سبب نسبة نفي وقوع التعبدٍ إلى ابن تيمية: ل ا م كي E‏ 
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رأي ابن القيم في نفي وقوع التَعبَدِ: 0 

الفرع الثاي: نفي التَعَبّدِ عند بعض الصوفية ا 
الميحث الثالث: نشأة مفهوم التعبد وتطوره را ا 
المطلب الأول: مَرْحَلَة النشأة: التعبد في عصر التشريع O‏ 
الفرع الأول: مفهوم التَعبّدٍ في أخبار الأمم و الشرائع السابقة ....... or‏ 

الفرع الثاي: مفهوم التَّعّْدٍ في مواقف الصحابة مع البَّيّ كل as‏ 

الفرع الثالث: مفهوم التَعَبّدِ في الأحكام الشرعية E‏ 
خحلاصة معالم التّعبّدِ في عصر التشريع 0 


عصر الصحابة وما بعده إلى فاية تأسيس المذاهب الفقهية oes‏ 
خلاصة معام التَعّدِ في عصر التطور 000 
المطلب الثالث: مَرْحَلَة التأصيل والاستقرار مايه وف سي م قار 
مفهوم التَعَبّدٍ في البحث الأصوليى TY‏ 
الفر ع الأول: التَعَبدٍ في الفكر الأصولي من الشافعي إلى الغزالي NE ae‏ 
العلم الأول: الإمام الشافعي: 000 
العلم الثان: إمام الحرمين الجويئ: 000 
العلم الثالث: الإمام أبو المظفر ابن السمعان: م ال كر 
العلم الرابع: أبو حامد الغزالي : ا ان 
الفرع الثانئي: التعبد بعد الغزالي إلى ابن عاشور ل 
العلم الأول: أبو الحسن الأبياري المالكي: 9 0100 1210 
العلم الثاي: عر الدين ابن عبد السلام الشافعي: 000 
العلم الثالث: بحم الدين الطوفي الحنبلي: O‏ 
العلم الرابع: أبو إسحاق الشاطي المالكي: 00000000 


لفل الاس عمد اهر ان اور YA‏ 





الفصل الثاي: محدّدات مسار التَعبْدِ O‏ 
الملبحث الأول: محالات التَعبّدِ وطرق الكشف عنه 01000000 


تمهيد لمسألة يحالات التَحَبُّديات: 0 
المطلب الأول: محالات ورود التَعَّدِ في الأحكام الشرعية deren‏ ا 
الفرع الأول: بيان موحز عن محلات التعبد a‏ 
الفرع الثاي: بحالات التَعبدِ ومظانه E‏ 
ا محال الأول: الأفعال الى تنشأ مصالحها من الطلب الشرعي فقط: 4 4 ؟ 
لجال الثان: الأحكام ذات المصال التحسينية: E‏ 
المحال الثالث: الأحكام المدنية باعتبار غلبة الضبط والتقييد عليها: ۲٤٠١‏ 
يالاات ى اضر sa‏ مسن مد 1617 
الخال a ml‏ مو 417 
الخال السافس» المواقنية الؤمانية: N‏ 
حال اساي "١‏ امو اقيق E‏ 
لجال التامن: الأحور والفضائل: 0 
امحال التاسع: الخصائص وقضايا الأعيان: مي N‏ 
اججال العاشر: الحدود: لاوس ابو نط نج اماس عا ل و ا 
المحال الحادي عشر: الكفارات: امو ل ال O‏ 
الجال الثان عشر: الأبدال: O‏ 
المجال التالث عشر: أحكام الابتلاء والامتحال:................. ۲۷۸ 


محال الرابع عشر: الأحكام المختلفة في صفة المشروعية المتّحدة في 
العمل: E O O‏ 
الأحكام الى يتعين فيها التعليل والمعقولية: E SS‏ 
الجال الثانن: الأحكام ذات المصالح الضرورية والحاجية: Os‏ 
لمجال الثالث: الأحكام الي توصل إليها أهل الجاهلية بعقوطم: ... ١/١‏ 
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لجال الرابع: الأحكامٌ الي يجوز التّيابة فيها شَرْعًَا بلا عذر مووي لاا 

امجال الخامس: أحكام الوسائل المحضة: لس ا 

ا محال السادس: الأحكام الى تصح من غير المسلم: 000000 000 

المطلب الثابئ: طرق معرفة التَعبد ا O‏ 

الطّريق الأول: عدم إدراك المعيئ بعد البحث التام بعسالك الْعلة: . ۲۸٤‏ 

الطريق الثاي: جحريان عمل السّلف على اعتبار الحكم من قبيل 

التَعَنّديات: O O‏ 
الطريق الثالث: التوجيهات الى يذكرها العلماء لبيان اختصاص الحكم 

مورده: ملام اك متي اه طم اف نام اع وح IVS SEER EES‏ 
الطريق الرابع: سكوت العلماء عن تعليل الحكم الذي تقتضي طبيعته 

00 VERS E طلب العلة:‎ 

الطريق الخامس: دلالة نص الشتّارع على ترك تعليل الْحُكم ..... ١8.5‏ 

الطريق السادس: التنصيص من الأئمة المعتبرين على تعبّدية الحكم ١/5‏ 

المبحث الثابئ: أسباب التَعيّدِ وموجهاه وشروطه I‏ 

المطلب الأول: أسباب التَعبّدِ E‏ 

السبب الأول: عدم اتضاح دليل التعليل: o‏ 

السبب الثاى: عدم استيفاء الأوصاف الظاهرة لشروط قبول الْعلّة: 9 ؟ 
السبب الثالث: كون الحكم مشروعًا بالتخصيصات الى يغلب عليها 


السبب الرابع: بقاء الحكم مع زوال جنس العلة: a‏ 


2 


نی لن 


المطلب الثابى: مَوَحَهَات دعوى التَعَبْلِ 0000 0 
الْمُوَحَّهُ الأول: التثبت من ثبوت الحكم بصفة التَعيّدٍ شَرعًا: ..... ١95‏ 
الم ان اكش اصح ال لتويك الو ضوعي 


OE SS 0 E CS لخصائصه:‎ 





الْمُوَّحَهُ الثالث: العلم بأن الشّرع قد يستعين بالفطرة لتقرير بعض 
الأحكام: 0 
الْمُوَّجّهُ الرابع: اعتبار المصطلحات المستعلمة في الشرعيات بحقائقها 


ل ا ف اا 


الحكم: o‏ 
الْمْوَجَهُ السابع: الاهتمام بسبّر جميع النصوص الواردة في شأن الحكم 


الْمْوَّهُ التاسع: اعتبار الأحوال العامة للأمّة وقت تشريع الحكم . .م 
الْمْوَحَّهُ العاشر: اعتبار جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من عِلة: .م 
المُوحة الخادي فشر » ديد بحهة االعد ق لكي الذي عمل 


الشرط الأول: أن تكون دعوى التَعبّدِ من عَالِمِ بُصير بالعلل..... .م 
الشرط التان: أن تكون الدعوى بعد البحث e CT‏ 
الشتوط:التالنقةة أن :تكو الذغوف بالذليل E‏ 
الشرط الرابع: أن تكون التُعبّديُ ثابنًا بالنص وما يجري محراه.... 8.17 
الشبرظ الظام» أن ركرن ذعوى تعن فيما 2 اينع ل ۲ 
ار ايا ا دی ا غ ف اک 
باللإبطال: E E E‏ 


2 
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الفصل الغالث: تعليل الأحكام والآثار المترتبة على التَعَبّد o‏ 
المبحث الأول: الحكم الشرعي بين التَعبْدِ والتعليل ا 0 
المطلبب الأوك: ريض العلة و التكلن وا د ا الع ام م الوا 

الفر ع الأول: تعريف العلة والتَعليل O‏ 
ترا E SS‏ ملح اه ل و مد د ا ل TUT SEC‏ 

و 1ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 000001 

تعريف العلة في الاصطلاح: SS‏ 11 


تعريف التعليل في الاصطلاح 0 
الفرع الثاي: أهمية التَعْلِيل في الشّريعة E a‏ 


الفرع التثالث: فوائد معرفة المعاني والعلل CERES‏ ولب و TE‏ 
أسماء العلة فى الفقه وأصوله: E n‏ 


المطلب الثائي: أراء العلماء في تعليل الأحكام 1 
الفر ع الأول: احتلاف العلماء ف التعليل العقدي و م ل سو لا 
القول الأول: نفي تعليل أفعال الله وأحكامه: E‏ 
أدلة القول الأول و E‏ 
النوع الأول شبهات تنظرية نضية وععداية: 0 
الشبهة الأولى: النصوص الواردة في إثبات المشيئة المطلقة لله تعالى: ٠‏ ٠م‏ 
الشبهة الثانية: النصوص الواردة في عدم سؤال الله عن أفعاله: ... ١971م‏ 
اة ا رى کمن الباري من تعليل أفعاله تعالى: ... ٣۲۲‏ 
الشبهة الرابعة: دعوى تحويز العبث على الله ا 0 
الشبهة الخامسة: شبهة لزوم التسَلسل من تعليل أفعاله تعالى: .... ٠۲۳‏ 
النوع الثاي: شبهات مستقاة من شواهد الواقع: ل 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





القول الثائ: إثبات تعليل أفعال الله وأحكامه 00 0 0 000000 
أدلة القول الثانى ا 0[ ا 
ا اف O‏ 
الدليل الثااي: دليل الإجماع: 0 
لالا اغ و ا ل 
القول الراجح: ل 1 اتيم اي ا ا ا ا 
طرق التوفيق بين نفي التَعْليل وإثباته في الفكر الأشعري: 0 
التوجيه الأول: تفي الْعَرَضٍ وإنْبَاتْ الْحِكَم وَالْمَصَالِح: E sen‏ 
التوحيه الثانن: تفي لي ا رار م ل 
التوجيه الثالث: فى ال للضي وامات الع اك 
التوجيه الرابع: في تعيل ادمع م وإناة تعليل البعض a‏ 
التوجيه الخامس: نفي التَعْلِيل عن أفعال الله وإثباته لأفعال العباد: ٠۳۸‏ 
الفرع الثاني: احتلاف العلماء في التعليل الأصول 0 
القول الأول: إنكار التَعْلِيل في غير المنصوص على علته 1 
راق الظاهرية رت ا و ا 
دليل الظاهرية O‏ 
رأي النظام E TIED O E a‏ 
دليل النظام: ا ل ل 0 
القول الثاي: إن الشريعة مُعَلّلة في غير المنصوص على عليه قي 1 
الأصل في e‏ التعبد والتعليل: 5" 
الطريقة الأولى: طريقة ا O O‏ 
الطريقة الثانية: طريقة الجمهور ل 
آراء الأصوليين في تعيين الأصل في الأحكام: E ae‏ 


المذهب الأول: إن الأصل في الأحكام التّعبد وعدم المعقولية: .... ٠٤۷‏ 
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المذهب الثاني: الأصل في الأحكام التعليل مع الغلو قي ذلك .... ٠١١‏ 
المذهب الثالث: الأصل في الأحكام السَعليل بلا إفرَاط ولا تفريط: ٠٠٠۲‏ 


المزذهب الراجح: اد TE SS ETE EELS‏ 
التنبيه الأول: جواب الاعتراض على جعل الأصل ف العبادات التعَبّد: 


التنبيه الثاى: جواب الاعتراض على دخول التَعَبّدِ في المعاملات: . 35م 
أقوال العلماء في دحول التَعَبّدِ في تشريع المعاملات مار 
الققول الأو ل ت د ن ا ت sss‏ لام 
القول الثاي: نفي دخول التَعَبّدِ في أحكام المعاملات: م 
القول الراجح ا 00 

المطلب الثالث: طريقة العمل عن تردّد الحكم بين التعبد والشعليل اس 
احتلاف طرق العمل باحتلاف أحوال التردد: 0 
للتردد ثلاث حالات: 0 
الحالة الأولى: أن يتردد الحكم بين التَعْبّدِ والتّعْلِيل مع إمكان المع 5175 
الحالة الثانية: أن يتردد الحكم بينهما مع تعذر الجمع وإمكان الترحيح 

1 


الحالة الثالثة: أن يَعَعَذّرَ الجمع والترجيح بأدلّة ناشكة من الحكم نفسه: 


رالاق هاو 0 
الرأي الأول: تقدم التُعليل مطلقا: O‏ 


الرأي الثاي: تقد التَعَبّدِ في العبادات» والتَّعْليل في المعاملات .... 8/7 
الرأي الثالث: تقد التعبدِ مطلقا: E‏ 


الحكم التعبدي- دراسة أصولية تطبيقية- 





سبب الخلاف في هذه الحالة: لوس ا لح ا ا 101 

O O ارائ الخار:‎ 

المطلب الرابع: الحكمة من مشروعية الحكم التَعَبدِي والمفاضلة بينه وبين المعلل 
VIO AUSTEREO ENDO EASELS TOSS‏ 


الفر ع الأول: الحكمة من مشروعية الحكم التَعبدي oy‏ 
اک ایل اختبار العباد وامتحان طاعتهم له سبحانه و تعالی: ۳۸١‏ 
الحكمة الثانية: بيان مظهر من مظاهر الوسطية في الشريعة الإسلامية: 


الحكمة الثالثة: الإعانة على تحقيق العبودية» وتحريد الإخلاص لله تعالى 


وحده: O‏ 
الحكمة الرابعة: تسهيل امتثال الأحكام ممختلف أصنافها على المكلفين: 
yg‏ 
الفر ع الثاني: المفاضلة بين الحكم التعبدي ولمعلل O‏ 
أقوال الأصوليين.ق المفاضلة بين الليكمين من سحت الأ : O a‏ 
التي الأول القول بافضلية التعوى e‏ 010 
المذهب الثاي: القول بأفضلية معقول المععئ: ا ا و يا 


المذهب الثالث: العلل أفضل باعتبار الجنس لا باعتبار الأفراد.... 9م 

القول الراجح: لمحو ل وس لاط ادع للش اباد لاشو اا اي 1 ١‏ 

المبحث الثابئ: الآثار المترتبة ة على التَعَبّدِ والقصد من دعواه ودلالة الطلب فيه ٠۹۹‏ 
الملطلب الأول: الآثار المترتبة على التعبد O Sy‏ 


تمهيد: وجوب قبول الحكم التعبدي: ا 
الآثار المترتبة على التَعبّد: و 219360 
e‏ وجوب اعتقاد أن التعبدي مشرو ع لحكم قي نفس الأمر 
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الأ الناى :كو رك افكلف ق تع الات ,ما ما 


صور التَّعْليلات الواقعة في التَعيّدِيّاتَ: 1 1010 
أولا: تعليل التَعبّديّات بحِكم المشروعية: o‏ 1000000 
E N NIE‏ 
ثالًا: تعليل دعوى التَعيّدِ: ا اج اع CE OES‏ 


e NG a, 
Vals ol E OS 
E صور الإلحاقات الواقعة فى التَعَيْديّات:‎ 
CAR ess أولا: الإلحاق عن طريق الامع أو نفى الفارق المؤثر:‎ 
E e الطريقة الأولى: الإلحاق بنفي الفارق:‎ 
ES a وجه دخول الإلحاق بنفي الفارق المؤثر ق التعبدي:‎ 
TT ا الثانية: الإلحاق بالعلة الحامعة بين الفر ع والأصل‎ 
a ناكا اة افص 'التعتوى يتعلنية أضيله المعقول ال‎ 
a ثالنا: تمثيل التَعبّدِي بِتَعَبّدِي مثله لقصد الت وكيد والتقرير:‎ 
٤١١ هل امتناع القياس في التَعَبدِيات محل اتفاق أو محل حلاف؟......‎ 
1000 الأثر الرابع: اشتراط كون فاعل التَّعْنّديّ من أهل القربة‎ 
التَعبّدِيّاتِ على النية: لت‎ E الأثر الخامس:‎ 
اه‎ aa ضوابط العلماء في تحديد الأحكام الى تشترط فيها النية:‎ 
الشابيك الأول خابط تدده ولعت له ل‎ 
N الضابط الثائى: ضابط العبادة وغير العبادة‎ 
477 الضابط الثالث: كفاية صورة الفعل أو عدمها في تحصيل المقصود‎ 

لأر الاد و التكليف بالتعَبدِي على علم المكلف أن الله أمر 


به: ا ل 
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الأثر السابع: امتناع النيابة ف التعبديّات إلا بدليل معتبّر 


TTA 
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CT 


الأثر الثامن: اشتراط فعل الإنسان في صحة امتثال ب التَعحَبَّدي: 


ا 0 
المطلب الثاي: الغرض من دعوى الَعَبدِ 1 O‏ 
أغراض دعوى اَعَد ثلاثة E Ss‏ 
الخال دل وا E‏ 
وللاستدلال بالتعبد ثلاثة مستويات: ea‏ 0001000 
الغرض التثائ: الاعتراض والمناظرة 0000000000 
الغرض الثالث: بيان طبيعة الحكم وتقريره لا غير: 0 
المطلب الثالث: دلالة الطلب في الحكم التَعَبّدي O‏ 
الباب الثايي 

التطبيقات التَعَبَرِيَة 
الفصل الأول: التطبيقات التعبدِيّة في العبادات EV‏ 
المبحث الأول: التطبيقات في كتاب الطهارات CT‏ 
المطلب الأول: اشتراط النية في طهارات الحدث 8ب 0 O‏ 
المطلب الغايي: تعيين الماء للطهارات الشرعية E‏ 
المطلب الثالث: حكم ترتيب الوضوء O O O‏ 
المطلب الرابع: منع الرحل من فضل طهور المرأة O O‏ 
المطلب الخامس: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم E oy‏ 
المطلب السادس: e‏ الكلب معديو ساو ل ا 
المطلب السابع: نقض الوضوء بأكل لحم الإبل 0 
المطلب الثامن: نقض الوضوء بالخارج النجس من السبيلين ا 0 
المطلب التاسع: حكم غسل الميت ا NE a‏ 
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المبحث الثابي: التطبيقات في كتاب الصلاة والزكاة والصيام والمناسك ا 
المطلب الأول: صيغة تكبيرة الإحرام a‏ 
المطلب الثابئ: حكم الصلاة في المقبرة ل 
المطلب الثالث: اشتراط الحول في الزكاة 05 152 
المطلب الرابع: حكم إخراج القيمة في الزكاة OER‏ 
المطلب الخامس: حكم الفطر بالحجامة ش2929 
المطلب السادس: تعيين الأحجار في رمي الجمرات ل 

الفصل الثابي: التطبيقات إ في غير العبادات ا ال اد و 

المبحث الأول: التطبيقات في كتاب البيوع والنكاح e‏ 
المطلب الأول: النهي عن بيع الطعام قبل قبضه e‏ 
المطلب الثابي: رد البدل في حُكم المصرّاة o‏ 
المطلب الثالث: لفظ الإنكاح والتزويج في عقد النكاح 0000 
المطلب الرابع: النهي عن الطلاق في الحيض O‏ 

المبحث الثائ: التطبيقات في كتاب العتق والديات والأدعية ج000 
الملطلب الأول: حكم خيار المعتقة في النكاح E‏ 
المطلب الثاي: حمل العاقلة الدية O O O‏ 
الطلب الثالث: مشر وعية ذعاء المسألة له 


0 ا‎ a e a e e a فهرس الآيات القرانية‎ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار ANE EES SS Ae EES SA‏ ا كا 
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Abstract 


Thesis title: “The Precept of worshipping- an applied fundamental study” 


Content of the thes1s: This thesis consists of an Introduction, a prel1minary 
field of research, two parts, a conclusion and several 1ımportant indexes. 

Introduction: It contains the 1mportance of the subject, the reasons for 
choosing 1t, the research plan, the methodology and acknowledgment. 

The preliminary field of research: this 1s singled for two fields of research: 

The fırst field of research: to explain the reality of precept. 

The second field of research: to state the categories of precept which help 
to understand the worshipping subject. 

The first part of the thesıs: This 1s singled for the theoretical aspect of the 
thes1s, as the reality of precept of worshipping 1s explained as well as its 
synonyms, the difference between precept of worshipping and other similar 
terminologies, and the areas where 1t 1s mentioned 1n legal (Sharla) precept 
and provis1ons, 1ts advantages, the provision behind 1ts legality and 5 
resultant effects. 

The second part of the thesis: This deals with the applied aspect. It 
contains many Jurisprudential issues which are relevant to worshipping. It 
consists of two chapters: 

The first chapter: Worshippıing effect on other devotions. 

The second chapter: Worshippıing effect on non-devoted practices. 

The thesis 1s concluded by the most 1mportant findings and 
recommendations then detailed diversified Indexes. 

Praise be to Allah first of all, peace and prayer be upon the holy prophet 
Mohammed, his companions and hıis followers up to the doomsday. 
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